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الأول ETE‏ به وود ما عم بالضرورق سَواء كان المَغْلوم 
بالضرُورة جسيا أو وخدانياء أو بُديهيا. 

ومن ن لا 0 القائل الذى 0 ا ا رانا کاذب؛ و الخ کت 
لأ المخبر عنه بكوبة كاؤبا؛ إما أن تكون الأحبار الى وجدت قل هذا الح أو هذا 


٩ډ‎ 


e ۶ و و‎ E E E 2 E 
والاول بَاطل؛ لأن تلك الأحبارَ لما كانت كذباء فإحباره عر نفسه بكوّبه كاذبا‎ 
فیا کرب‎ 


رالثانى باطل؛ لن ت عن الشىء ا فى الر تبة عن المخبر عنه؛ فان حعَلّ 
او ا ی ا 

الثانی: الْحبّ الْذِى يكون مخبره على لاف الدليل ,قاطي م CE‏ احبر ا 
پیل ارلا محیحا از ۷ شتی کان اماه وا اذ یتیل تاريل قرا از اويا 


م 


متعسما: 
فال کان وا ار اا کرد ال ف فد کل ل راد الخی؛ کنا فى 
متشابهات الکتاب. 
E E E‏ 
ب واا 
ت ۸ 9 ٍ 0 ر ت2 م رر ك 
الثالث: وهو فى الحَقيقة دال تحت القَسم الثانى - الام الذى لو وح لتوفرّت 


الدواعِى على نقلي على سبيل التو تر؛ إمّا علق الدّين , به؛ کأصول الشرع» أو لغراته؛ 
كسقوط الْمُوّذن مِنَ انارق TO E E CA‏ 
2 


والتَقَيَة. 


اا 7 ذلك E‏ ُن ا ئن البصرة وين بغدَاد دة أعَظم نهم م 
ولوا أن يكوئ الرَسُول يلاوحب عَشر صَلَوّاتي لن الأمَّة مَا نقلت إلا 
َة وا کان ذلك بطد مَکَدَا ما دی . 


چ ~~ 0 ° 


إن قيل: هذا الْكلدَمُ ظلهُ لاا لولم بقذم هذه الأشور؛! NS‏ 
العم بات و کان لوحب َمل أ لا يكو موقا علَيه. 


فان كاد الول وَحَب أن يكو الاك ِى الأصلٍ شاكا فى حَذِو الفرُوع؛ اک 
لاس كما عون بالضرُورة خود يعدا وة يعلَمُون بالضرورة عَدَمَ بلدَةٍ ينهم 
اكير مهما وَالْعِلْمُ الضَرُورئ لا يكوك موقا على العم النضرئ. 

وان کان الان جيني ْم بعَدَم هذه دة عير متوقف على العم ۰ کانت 
قلت فلا يرم من عَدَم هذا عَدَم ذاك. 

ق مت © ° ا ر 

سلما توقف الول يعدم هذه الأور على على اعم انها لو كانت لقت e‏ 
E 0‏ ر س وی روک 
نس ليد تين لاخيتال آذ رة تاب قار الاماز ع CR‏ 
ا ا 

شتا 5 ر الإقَامَة وتثنيتهًا من أظْهّر الأمُور iit,‏ ذلك لم يقل 
بالتواتر. 


فی الخبر الذی يقطع بکونه کذبا EE ON NED O‏ 


وانيها: اقول فى هيات الصَلاة؛ يِن رفع ادبن وَالجَهر بالتميق كل ذلك امور 
) ظاهرَة؛ م انها لم تنقاٴ ناد و 

والثها: انشقاق القمر» وتسبيح الحَصىء» وإشبا ع الخلق اكير مِنَ الطعَام القليلء 
٤ N OC n E‏ 
ونبوع الماء من بين الاصابع امور عظيمة؛ ثم إنها لم تنقل بالتواتر. 

N NNN 

0 ر E‏ لر لر وت °> 2 ٤ 0 r‏ 

قلت لا نسلم حصول الاستغناء بقل القران؟ لان كوك القرآن عجرا مر لا يعرف 
إلا بدقيق النظّر» ولعم بكون هَن الأَشْيَاء مُعْحرَاتٍ عِلمْ ضَرُورى؛ فكيْف يقو 
أحَذْهُمًا مَقَام الآحر؟ 

إن قلتم: بلا را في حصول التقاؤت يِن هَذهِ الجهة؛ وَلّكن لما كان الَْرآ دليلا 
قَاطِعاء حار أن يَصرَ ظهُوره واشتهارة سا لفتور الدواعِى عن تقل سار الزات 
E‏ 

IGE ar © a‏ 2 ق ا ا 

فنقول: لِم لا يجوز أن يقال: إن دَلالة قوْله تعّالى: انما ولیکم الله ورسوله 

ر و ر ا ر لګ ٤‏ م ۸A‏ 

[المائدة: ]٠١‏ ودلالة حبر الغدير» والمنزلة على إمامة على بن أبى طالب و | لله 
عله - وان كانت حفيّةء إلا أ ذلك صارَ سبّا لفتور الدواعى عن تقل النص الْحَلي؟. 

وَرَابعُها: أن أقاصيص الان ل الوك لاضن م نقِلن تقلا متواترا؛ وهو 

والجحراب قوله: «العِلم بعَدّم الوَافعة الْعَظيمَة: إِمّا أن يتوقف على العلم بأنهاء ل 
ا 


ر وہ 


o E % 
EE 


8 ه 9 و ا و ر o 0 E EL Er‏ ۴ ل a‏ 0~ ا 
قوّله: «العلم بعدم بلدو بين البصرة وبغداد كبر مِنهمًا علم ضَرورى» وَهَذِه القاعدة 


E oT. BE AS 
نظرية» والضرورى لا يستفاد من النظرى».‎ 

0 ا ت ٍ و ر aT‏ ے ه0 م م 
قلنا: لا نسلم أنه ضرُورى؛ ولذلك فإ كل من ادعى نفى هذه البلدة إذا يل له: 
ەم E‏ بر م € E et ol‏ 
ر کیف عرفت عدمها؟) فللاید» وا يقول: «لاأنها لو كانت موجحودة» لاشتهر خحبرها؛ 


ت و ر و 20 ٥ ٤‏ ب ا “o‏ ھ ٤ r‏ ه0 
كما اشتهر خبر بغداد والبصرة». فعَلمنا أن ذلك العدم مستفاد من هذا الأصل. 


م 


ET ٦ 
َولهٌ: وما ذ كرت مثال واحده.‎ 
قتا: لہ يدك ذلك الال لاحيَصَاص دليلنا به بل للتنبيه على الْقَاعِدة الْكليّة.‎ 
تقض بالإقامَةٍ.‎ 
اخقلف أصحابنا فى الْجَوّاب عنة عَلى وحْهين:‎ : 
الأول: وهو قول القاضِي ابي بکر: عل الُوذن کان رد مره ویشنی اخری.‎ 
قل بالتواتر ا كذلك.‎ EEE فان‎ 


َ ستل ا اوی ری تقض تا رای بای لاعَيَقَادِه أن السَاهُلَ 
فی مل هَدا ااب سَهَلٌ» ولا علق به عرض اصلا فی الین ن نيا وَإنباتا. 

والثانى: ْم عَرفوا أذ حَذو لاله ِن افرع أهى لا وجب العا يها كفرا را 
بذْعَة؛ فَلِذلك تساهَلوا فيهاء ولا ساهلا فيه سوا ما شَاحدوه؛ لا يما وكانو 
مشَغِلينَ بالحُرُوب العَظيمةء والذِينَ شَاهَدوهَا فِى رمان الرّسُّول لوا وقَلوا؛ 
ُصارّت ية م بابي الآحادٍ. 


راما احتلافهم فى الحَهّر بالتسلمِية ف فعنة أَيْضًا حَوَابَان؛ الأول: لع عله فيه كان 


ر و و 


©+ 


لانى: نه - E‏ - کان إذا ادا بالْقّراءة جن E e‏ التذریع؛ 
على هَذا ادير يَجُوڙ أذ يَْمَع حر بالسسميَةٍ الْقَريب دون ايلي E‏ 
المُحْجرات قلتا: َع الَذِينَ شَاهَدوا تلك الأشياءَ كانوا قليلين؛ فلا حرم ما حصل النقل 
المتوات. 

أا اين سيوا التصَ الْحَلِى فى الإمَامَة فإ كانوا قليلينَ ارت الرُوأية ِن 
لآَحَاد؛ لا کون حْحَة قَطْمية ون كانوا بإلغينَ حَد التواتر» وخب ظهُور النقل. 

وما أقاصيص سائر الأنبياء انما لَمْ تنقَلْ بالتواتر؛ أنه لا تعلق بروايتها عرض ا 
فى الدّين؛ بيلف النص الجلِى فى الإمَامة 

EG gE gS o e ا‎ 

رابع م احبر الذِى رى فى وقتٍ قد استقرّت فيه الأخبارء فإذا فقش عنة» فلم 

يو حَذ فی طون لكب ولا فى دور الروَاق عَم أنه لا أمل ل. 


Vin aia desa eA E ERS ا‎ 


o 
1 


حدهم؛ ما ال بول عند غيرو. 
مسألّة: فى أن الأحبارً الروية عن الرسول و بالآَحَادِ قد وع فیا ما کون كذبًا 
ن فی بيان الداع إلى وضع اكب عله هما مَقامّان؛ أَمًا الَا الأول: فالذٍى يذل 
عليه و جوه: 
حَدهَا: ما رو عنه - عليه الصلاة والسلام-: «سيكذب علي ٠‏ فهذا ال إن کان 
و e‏ ران کان کَلاء قد كذٍب عليه أيْضًا. 


وانیها: أنه قد حَصَل فى الأحبار ما لا جوز ْسبَة إلى الول - ل ولا بش 
لتو يل وإذا كان كذلك وجب القطم بکونه کنبا 


2 


ونّالثهًا: ما روى عن شعبة: ,أن نطف الحَدِيث كَذِب. 


2 


راما اقام الثانی - وهو سيب لذب - فطلم أذ لاا کو ت 
الف أو مِنْ حهة الخلّف. 
٠ e re aE‏ رخوون 


E ا‎ 


TD eT 2 CE 


معناه» رر ری آنه مامه 


رثانيهًا: م لا َون الحَديث فى لالب اق ت الكو هاس الق 
فابدَلَ به E‏ وهو یری اَن ذلك N N‏ رربم نی زیادة صح بها 
آ 


رثالثهًا: : ريما اذك الرّسول - عليه الصلاة راللام رَو موی معن لبر ولم 
یدک إستادة إلى عبرو يفن أن لر ِن حه ا - وَلْهَّذا كان - عَلَيْه الصَّلاة 


1َ 


والسّلام- يستأنف الحدوت: إذا اخس بدایل؛ یکیل له 


ا 


a Se 
قال: «الشؤم فى ثلانة: المرأق‎ - a وین ذلك ما رری آنه‎ 
لك ك ع ری‎ 


۸ الكاشف عن الحصول 


لل َو لر اہ oT E AE‏ 


ورابعها: انه رما حرج الحديث على سبي وهو مقصور علي وصح معنا 5 
رما َا سبیلة ينی أن پروی مع سیب وام تغرف سیه ازعم العا کنا روئ أن 
- عله الصلاة السام - قال :الاجر فاجر» فقَالّت عَإئشة E‏ 
رانم قال ذلك فی تار 


نَا 


e‏ ما رو با هر ریرة کان بروی ۳ 3 4 یری حبار 


رانم سوا کش ٠‏ 


2 
or 


2 
ع ل ۽ ا م 7 


وأمّا سيب الكذرب فى الأخبار مِنْ حهة الخحلف فوجوة؛ أحدها: أن الملاحدة وضعوا 
الأباطيلء نوها إلى الرَسول - عله الصَلاة وَالسلام - نیرا لِلْعْمَلاءِ مِنه؛ كما يوی 
ذلك عَنْ عَبْدٍ الكريم بن أبى الْعوْجَاء. 
ll‏ ما يل أذ الإمَامية يدون إلى الرسول ا - کل ماص صح عندَهُم عن 
بعْض امهم قالوا: N‏ «٫حَدّثیی‏ ابی» وخا جد وَحَدِيث 
ا - ا - فلا حرج ج یکم اذا سَمِممْ نى حَلريشا ل 
e‏ قال سول الله ل .٠‏ 
ونالثها: ا ان کوت الراوی ری راز لذب الُودّی إلى صَلاح الأ فإ ِن 
الک ا ا إذا صح الْذْحَبُ» جحاز وضع الأحبار فيه؛ لان لِك سَبَب لترويج 
لق ت ان کون حاورا 
ورایمھا: لرَعبة؛ كمًا وضَغُوا فى اببِدَاء دة نى اعباس أحبَارًا فى النص على إمَامَّة 
مسالة: فى ديل الصَحَابة < رضيى اله عنم - منخا أ الأملل فيه اَل إل 
عند ظهور العَارض لكاب والسنة. 


ت 


اما E OT‏ لر ذلك جعلاکم ةو سطا سط [البقَرَة: ۳ وقول 
تعَالی: قد رضي اله عن الؤمنين) [الفتح: E A‏ بإوالسابقون 
الأوّلون [التوبة: .]٠١٠١‏ 

راا ال فة - عليه الملاة راللام -: «أصلْحابى كالنجوم باهم ديم 


EOE AAS ERED SSE SSS 


2 


اهتديتيٰ. و ولا تسوا حاب وقول: و نق أَحَذْكم مء الأرْض ذَهبّاء ا 
بلغ مد أحدهِم ولا نصيفه». وقوله: «حير ير الناس ر 
وقد بالغ إبرام هيم النظامُ ذ فى لطن فيه علا نا الا عه یی حاب 


لز و ~~ 


N,‏ ونحن ل وملا 


ا 


ا مُحْمَلا فن رى من طون بَعْضرهم فى بض اعبار كيبرة انى تفصييلماء قال 
النظام: E‏ يدح فى فى البْعْض؛ ذلك بقتضى توج القذح؛ إمُافِى 
القادح» إ! إن کان کاذباء وإ ما فی الوح فيه» إن کان لقادح ا 


و ر ر 


بيان امقام الأول من وحوو: 


() قال عِمْرا بن الحصيْن. ووا لله لو أرّدت لخدت عن رَسُول اله - عليه 
الصّلاة السلا E‏ 
ولک ان ا ادت ماه ما وون اف اا ا ل کا 


(ب) عر حذيفة أنه نة حل لمان ُن عفان على أَطْياءَ با له أنه ما قالْهاء وقذ 
س E‏ فا انی اث شتری دینی بَعْضّه ببعض؛ ما اَن E‏ 


رك 


J 
کله».‎ 


٤‏ و ل 


م باز ° ر ۔ م 9 
(ج) ابن عباس ا بلغ أن ِن عم - رى اله عنهما- رى 
راد ات اقا ا هله» قالَ: ذل آبو عبد الرّحْمَن» إنمًا مر التبى عليه اللا 
م ت J‏ و 2 o r EE‏ د و 
والسلام- بیھودی یبکی على میت فقال: إن یکی علي وان ليعذب». 
Jo‏ س م م ر o‏ ت ت f‏ 
(د) ان عُمَرّ - رضيى الله عَنهُمَا- عن ابي - عليه اللا السلا قال فِى 
ت ET A PIE SC‏ 
الضَّب: رلا آكلة» ولا أحلهء ولا أحرمة» فقال ريد الأصم : قلت لان عَبَاسٍ: ل ناسا 


رر 


i‏ إن - عليه الصلاة السلا قال فى الضب: EA‏ وَل اعا ر 


رل ك 


قال ضس ما فلم ما بث | لله النبی إلا مجلا ومُحَرّمًا». 


( ا عُمرّ: ون الب - و - وقف على قليب بَذرء فقَال: لوجتم م 
وعد ركم حا »م قالٌ: انهم الان يَسْمَعُون م E‏ ر 
ا فقالت: ل َل قال: «إنم ليعْلمُونَ اَن لاف ك ال e‏ هو الحى». 

قال التظطام: وهذا هو مو التكذيب. 


وی لما روت قَاطِة بت قیس: ب زؤجی فی تلاا ولم حمل لى رَسُول 
الله عله الملا والسلام- کی ولا فة قال عُمَر: الا قبل قول امراق لا : 
و م کذبت». الت عائشة - رضي الله عنها-: ا 
اس وَمَعلوم نها کات من لاجراي مع نها عند عُمَرَ وَعَاَِة -رضيى اله 


ر لر س 


عنھما- ا 


o‏ ص 
i‏ 2 


(ز) اراد عُمَرٌ -رضى الله عنةٌ- صرب ابی مُوسّی -رضیی اله عن فِی حبر 
الاستعدان؛ حتى شهد لَه بو سيا الحذرى. 

(ح) کان على - ری الله عن - بسحف الرُواة؛ فل كانوا غَيرَ نهين لما 
استحلقهُم؛ فإ عَليا ألم بهم مناء. 

(ط) حميڈ ِن عبد الرَحْمَنِ امير بَعّث ابن أخ ا له إلى الكوفة وقال: وسل على 
ن بی طالب عن الحديت اى راه عة أل الكوفة فى اصرق فَإذ كان حف 
فخبرنا عنة» فأتى الكوفة ا ي س اه عا ف عة لحر 
فقال لَه الحسن: «ارحع إلى ع عمك وق لَه: قال امير ومين ينی أَباه: إذا کم 
عن رول اف بی لن کیب علی اٹ زلا لی رولو ردا حدم برای إت 
آنا رَخْل مُحَارب». ويرْوی عَنهُ هذا الْعْنى برواياتٍ. 


ا م 


ن قوله: 


ارتا 


«(امرت 


2 


قال عرو بن عَبید | لله: هاشم الأوقص يَرّى 
الاسظي ا و الارقينَ» م مر ذلك. 
E SL OE E‏ 


فيقول: إن الرّسُول أمَرَّنى بو؛ لأ الرسول» کان آیرا بل حق. 


0 


(ی) وروم عن ابی سعد الخدرئ وجابي وآتسٍ -رضیی الله عنهه- قال: وکر 
سنه اة «أنه لا بى على ظهرها نفس مَنفوسة). 


م زی أ علا سرضیی ال عن فال لأبى مَسْعُودٍ: r)‏ 
رارم ا الاجر شر e es‏ 


e A E 


فى الخبر الذى يقطع بكونه كذبا E EEE SS O‏ 

(یا( هريرة ا A EE‏ ا ال ي 
والْقَمَر وران مُکورّان فی النار : يوم ل ا ريرة: 
(أُحَدَنْك عن رَسول الله ية. وَحَدَا - يِن الْحَسَن - رد على ابی هريْرة. 

E‏ ااا 
رأيهي مذ قصرواء وإ كانوا اربوك فقَد عَشوك. وَحَذا من على - رض اله عن 
- حكم بجواز اللبْس. 

ا( آبو الأشعث قال: کنا فی عَرَاٍی وَعأينا معَاوية -رضرى الله عة فاصنا ذ 
ا مر اة رَجُلا بها لتاس فى أعطاته فتستًار ع لنم ف E‏ 
ال الشات رط اعا فنهاحم» فردوهاء فأتى الرّحل مُعَاوية» فشكا ّي فقام 
اة حطيباء فقال: َا بال رخال پُحدئون عن رَسول اله - عله الصلاة السام 
اا و کا کک فلم لسمعها هة فقا ا القصة م قالٌ: 
As‏ عن رَسُول الله عليه الصلاة وَالسّلام- وَإِن كر معَاوية ا قال: «وإن 
O‏ 

فهذا يذل: إا على كذب عَبادة أو كذب معَاوية» ولو كذمًا معَاوية كذ 
حاب صِفين؛ كالغيرةٍ وَعيروِ» وَعَلّى اد مُعَاوية َو كان كذابا لَمَا ولاه عُمَن وَعنْمَان 
على التاس. ۰ 

(ید) اد با موس قام على تبر الكوفة لما بلغة ا عا e ENE‏ 
يري الْبَصْرَة» فحَيد | ل رای علي ته قَالٌ: َا أل الكوفي را لى ما أعلم وال 
ك ينی وای قد مشک حا کا کُم مین كاوق 


“ r 


فأستغةر الله منهًا). وَهَذا إقرارٌ نه على نفسو بالييين الكاذبة. 


ری ایو نک کک ao Mae‏ 


3 
5 
Cm 


ر 
SF A‏ 


أحذهًا: و E‏ ا e E‏ 
تخالجنی فيه شك وسالم مولی اسراو م يِن الأنصارء وھی E ORS‏ 


رثانيها: انه -عليه الصلاة والسّلامٌ- قال: «اسمَع» وأطع» ل کان عك ا 


ر 


ا o e‏ ت e‏ ت a oT‏ يټ 2 :3 ¢ 0 
ونالتها: قو له عليه الصلاة والسلام-: ال ت افا من هده الامة أا حدا من 


ص 0 


a HT 2 


غير مَشورة لاستحلفت آي“ ن ام عبلرٍ). 


لا ا اا لان ار اکا 
ل 

e‏ مشت عائشة E‏ و 
ل که و د و 
على 2 2 ر ت 

(يز) روى أبو هريرة عنه: أنه -عليه الصلاة قال: رك اميت على من غسله 
ra‏ م rr o‏ 2 م م ۸ ر a‏ 0 و اه 
الغسل» وعلى من حَمله الوضوء فلع ذلك عإئشة ئشة -رضى الله عنها- فقالت: «انجاس 
موتاک؟ 

ر و ھت م ٤س‏ 7 ° ر ر ر E‏ ر ر o‏ 

(يح) عن إبْرَاهيم أن عليا -رضى الله عنه- بلغه أن با هُريرة نائ بمَيامِنه فى 

وضو وى الاس هَدَعَا بمّاء وض وبداً بمياسيروء وقال: «لأحالفن أا هررم . 


3S ه٤‎ ٤ 
١ ان‎ 


أصلحاب عب ای لما لهم حبر أبى هُريرة: مر قام مر مَنامِه» فلا 
غوس يده فی الإناء؛ حتی يَغسیلها لاام قالوا: رذ با هُريْرة مكار فكَيْف نصنع 
باهر اس»؟ 


E‏ م م رر ر ا 
(ك) لما قال ابو هريْرَةَ: وجا جل ال عل - رَضی الله عنه -: «متی کان 


(يط) أن 


E‏ کا ما َع وه - عليه الصلاة والسّلام -: «لو كنت 


(کا) لما وى آبو هُريْرة: «مَنْ اصح ناء فلا صو له اسل مرون فی ذلك إلى 
عاش و فص تر اعا فقالتا: کان ال“ عليه الصلاة راللام يصبح 


gg 2ٌ‏ ص 
س ق ره 7ي 


ناء ثم يصو قال لِلرَسول: اذهب إلى أبى هُريرة» فأحيرة بذلك فقال أو هُريْرة: 
ل بذك لفل بن عبّاس. قال النظام: و :الالال به مِن ثلاة ر جُه: أحَدهَا: 
N‏ رانیها: نه ا ولم يکن متهم ا وَالمهًا: : انعا 
E‏ 


2 


رک لار ع ا ید الحذرى TT‏ عباس: کڪ اعت بهذ 


ر TE E oan‏ 
وفينا ترت آية الرباء قال الخذرئ: أُحدنْكَ عن رَسُول اله ENE‏ 
SA E‏ 


رک لما قَدِم ابن عباس البَصرة سَمِع م الا س تقحدئون عن یی موسی» عن عر" التب ج 
E2‏ - فکتب لی فقال ابو موسّى: 5ا 

(کد) رو ی ان عم سرض الله عَنهٌ- کان إذا وى أصلحَاب رَسول اله - و - 
إلى الأعْمّال» شيعه قال لهم عند الوداع: رأقلوا الحَدِيث عن رسول الله .قال 
النظام: ا 

رک رورا عن سل بن یی عة فی اقساق فُمّ إن ع الحم e‏ 
اٹ ما کان الْحَدِیٹ كما حدّث سَهْل وقد وهم وإِنمّا کان رسول | له ا 
كتب إلى أل خيبر: «إ یلا جد فی اودییکم قدو فكوا بخلفون با یی ما تلوف 
as‏ 

GE E‏ فت عفرو ت ب فى اسلج الْحَرّام» يلف ال 
ى ی لا إل إلا هُوّ: إٌ حديث سَهّل ليس كما حَدّث». 
(کی قال اصحاب الشى : رانك لا رى طلاق الكروء قال: انتم تكذبُون على» 
f‏ م سه E e‏ ا i‏ م ےھ 
ونا حی» فکیف لا تکذٍبون على إبراهيم وقد مات». 

رک قال این ای مک آلا تنب اتی عررة عن اة د ری ا ع 
- انها قالت: اهتلت بعمرَة وَقال القاسم: إن الت بحجةٍ». 


(کح) ل صدقة ن يسار: سمت 0 ال والسّلام- قال فِى الى 
ساف وحده» وفی اتن e‏ وَشيطانان» ا ا ER‏ 
eT NE‏ بريد ١ E,‏ اا اا ف 
من القاسِم- تكذِيب بهذا الخبر. 

(رکط) کان ابن سیرین یعیب يعيب الْحَسنَ فى التفسرير کا ا مه يعيبه فى التعبير» 
ويقول: رکأنه مِن ولد يعقوب». 

ا E‏ س ر e‏ 

ر 0 


د ا هَل ااافا وا الج ان اسلا EN‏ 
E RO TE TO E‏ ين الكق وجب اَن 
کون بجلاف و سار الأحجار؛ افض ا ار ل ا ا 
ذلك؛ انه من اراقع لَجيبة؛ كالطير الأبابيل. ۰ 

(لا) رَو ابو سيد الحذرئ: أنه لا مجرة بعد المت لَك جه اذ وة قال لَه 
RO‏ وعِنده رافع بن خد وزيد بن ثابت» قاعِدَان على ر 
فقال ر ل ا هذان» لعرفاك؛ ولك هذا i‏ اَن ET‏ قومه» 
NEE‏ فسكتاء رفع موان عَلَيّه الدرة فلا رايا ذلك 


قالا: ضف 


(لب) عَطاء بن بی رباج یل له: رَوّى عِكرمَة عن ابن عباس أنه قَال: «سَبق 
الكاب الخفین» قال ورکذت انا ا ان عباس يسح على الحقيْن. 


() قال يوب سید ُن حير رأ حابر بن رَيْدٍ يقول: إذا روج السَيّد لبد 
فالطلاق بيد السكم قالٌ: ركذب جابر». 


5 ا لابن عباس: افلا ل ا عباس» قالٌ: و E‏ 
فالا بالعمرة فى هَذه الگا O E E O O‏ 
هَڌا؛ انها ت ا ع بكر وعَمر کان لا بفعلانهت قال رهد 
لی لک أحد> ۾ عن رسول اله - کل - اوتحدوننی عن بی بكر عَم فقال 
عروة: ابو کر وعُمَر كانا تيع لسنة رَسول أله - يل - وأعلم U‏ ينك. وَهَدا 


EOE 4‏ 
Ea‏ لابن عباس. 
م 8 م م E‏ 1 
(له) ویم عن بی کر “ رض الله عنه = انه 
ر e‏ ر 8 


آنه سيل عن الكلاي فقال: اقول فیا برا یی؛ فإ کان صواباء فن ١‏ لی 
وان کان خطا» فیئی» رمن الشَيّطان» . قال التظام: وهَذان الان متناقضًان. 


اښ 


ا أن عر درف اله غا قال: «إنی لای أن ن احالف ابا بكر قال 


ار الذى يقطع بكونه كذبا O ASS Deon‏ 
النظام: فان کل کر استقبح ا بی بکر؛ فلم ااه فی ار المَسّائِل؟ انه 0 
خا فی ا وفی فی اَهَل الردق وقسمَّةَ لغنائم». 


ده ر ا 


إل الام قَدَحَ فى ابن معو -رضيى الله عَنهٌ- حاصّة من وخوو: 

0 ار ا ا هي عا 0 اف تاي شى لر ل 
وخ ونما شق ايه »کف لم غرف ذلك عير وم ورخ الناس بي ك 
ا شاع و ِْم عند كاف ولم حح به ا 

(ب) لكر ابن معو کون اعون ِن اقرآن؛ فكأنة ما شاه رة اسول - 
- لاء رلم يهد ّى ما فيهمًا من فصاحة الجر أو لم بصق حَمَاعَة الأمَة ِى 
كونِهمًا مِن الْقَرآن. 
معغذورون فى ألا قبل قَولهة. احتارَ امون راء زيب وهو حالف الكل ولم يقرا 


2 


بها. 


2 


س 


٣ سا‎ 


اا ا ا بین أَرْبعًا عاب فقيل له فيه» فقال: «الخلاف 


ل 0 
و 


شر والفرقة شر إن عيل بالفرةة فی امور كثيرةٍ. 
و 1 و و 2 9 ا را 

(ھ) e e‏ زید. 

ل ا 1 TT‏ ا ت ال ا الصّلاة وَالسّلام- ليلة 
الجن ا ما شَهدَهَا اا 

(ز)- اغ -رضيی الله عن عن شىء م اضرف فقال رلا باس بي» فقال 
ڪه رض الله عَنه-: ونی أكرهه»» فقال: رق کرهتة؛ إذ کرهته؛ فرَحَح عن قول 
ا قول بغير دَليل. 

J‏ النظام: بت قح بعضهم فی بض فن صدق الاد و ت 
وإ کا فكذلك. 


م ار ال 


ما الخوارج فق طعنوا فى الصحَابة -رضي اله عن ونوا مبغضيهم من وحوو: 


حذهًا؛ قالوا: «رأيتاهُم قبلوا < حبر الاج على ماقضَة كاب ال تعالى وذلك 
وجب القع ساد ذلك الع وَالطْعْنَ فى الْعَامِل به. 

ا عل وا لاص ِن الكفرء والقتل والسرقق ‏ فلما د کر الزن 
استقصى الكَلام فيه؛ فإنة - تعَالى - تى عَنه فقال: رلا تقر برا الزتاي 
[الإإسراء ۲١‏ ئم اوعد عليه بالا کنا صم بويع الَاصى» ثم E‏ 
حه باخضار مسلون وبالنهى عن رمي والرافة عليه بقوله: ارلا تأخذكم بهم 
رأة فی دين ا د [النور: ۲]. 

ثم حَعَل على من می مما بالرنا ماين جلد ولم جل ذلك علي من رما 
بالقتل» ولا بالف رهما أعْظم. 

م ال: لول فيلو َم شهادة أمذا وأوليك هم الاسقّرت4 رالور. ]هكر 
من رَمَى به زونه وَين هناك أًحْكام الان وقَال: #رالزانية َة لا يها إلا زان أو 
مشر [الور' ۳[ 

حصه بان حَعَل الشهود عليه أربَعّاء فَمَعَ هذه الَبَالعغَة الَعَطِيمة؛ کف يجوز همال 
A A‏ رأخفطم مرا وخر الرخم؟ 

ثم إِنه تَعَالی ذ كر آيات صرحة فى نة نفى الرَحْم: 

أ الراية زالرانی قاجلدوا» زاور: ۲] وَهَذا صریح فى ووب 
للد على كل الزناق صرح فى تفى الرّحْم. 

انيا قَوله: لين نطف ما على الْمُخْصتات من الْعَدَاب4 رالنْسّاء: ]٠٠‏ 
وَالرحم لا نصْف له. 

لاء وهو الدَلاَة العَقَلّة: أو ارب E REE‏ 
ON E PN gE‏ 
قبلوا < حبر الواجد فى الرّحم مع كوه على مناقضة هَذِهِ الأَدلة الشرعية و العة 
N)‏ 

E‏ وتم عن رسول ا - 3 - ان حرج یوما على حابي وَهُم يون 
أحَادِيث ِن أحادِيثي فقال: رما هَذِهٍ الكتب ابا مع اب الله تعالى؟ يُوشِك أن 


2 
E 


فی الخبر الذی یقطع بکونه کذبا a O‏ 
ر ۸ر ٍ ر E e o‏ ۶و ر 0 
يقبض الله الى بکتابو» فلا يدع فی قلب» ولا رق مِنه شیئا إلا آذهبه». 

وروم أ قال راذا حنم بحدیث»› فاعرضوه على کتاب ا ةتالت فن 
وافقه» ا إلا ردو e‏ مسح على الخفيْن > ممع صریح 
قوله تعَالّى: إإذا قمعم إلى الصلاة4 رالائدة: .]١‏ 

e n E TE E و‎ 
[٤ 

ركف يحل العد الْقاذف أربعينَ» مع قوله تعالى: #والإيسن يمون المخصنات 
[النور: ]٤‏ ولم يذكر حرا ولا عبذا ؟ 

و كيف بُجلذ لبد عَلى الرّنا < ا إن ذکر اله ل الإمَاءَ دون لبيد 
فقال: بإفعليهن صف مأ على الخصتات ۽ هن القذاب [النساء: °[ 

ركف رفم شاه الد مع قزل عَاى: إوأشهدوا ذَرئ ذل من 
[الطلاق: ۲] ومع قوله: ممن ترضون من الشهداء» [البقرَة: ۲۸۲]. 

كيف منعتم مِن إِمَامَة غير القرَشِى» مَع قوله: [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منکم 4 [التشساء: ۹]. 

:ا زی من شم تعْضهم بعصا ولذكر ن تلك حکابات. 

الحكاية الأولى: حکی ان داب فی مُحَادَلاتٍ رش ئ احَمَعَ عند معَاوية ع 

ن العَاصِ» رختبة ن بی ا E EEE r EE‏ 

م ر وا ا o‏ ول ر 


سے ر ر 
ت سر 7ل 0 


ريما فال: وإ عَليا شم با بكرء وَشَارَكٌ فى دم عَثمًان... إلى أ قال: «اعلم نك 
کر و 0 و ا 
وأباك من شر قريش». 


ب O EE‏ ا 
ثم حطب كل وَاحِد نهم بمَسّاوئ على» والحسَن د 


ومقابجِهمًا ونسبوا علي إلى قتل ماد e‏ لحَسن إلى لْجَهّل وَالْحْمْق. 


افلا آل الام إلى الحَسَنٍ E E‏ بدا بشتم معَاوِيَة -رضبى 
ا وول فيه إلى أن قال له إنك كنت ذات يوم سوق بأبيك ويقودٌ به 
أحوك دقاعت وديك يعدا مى بو سقيان؛ عن رَسُول ال NT‏ 
وراكبه وسائقه وقائده» فكان أبوك ا وار ارات الا 


ال ا رانم ا ت کم أنت؛ فأمك رانية؛ احتصم فيك 


ا 


E CE ت‎ ۰ es 
ایہم کا راقن نمی راشطی ی ا تا الت إ9 اوم شحكب فاار ل‎ 
.]۳ تعالی على نب - يل - ۳ شانئك هو الأبتر [الكودّر:‎ 
سيين قافية فقال رَسُول الله - ل -: ,الهم‎ - E 
ا ضبن نن تلت رل قير اقة.‎ 


ا 


ت وک ۵ ت اشر اھ َ2 شي وس اڈ نای فر 


0. 


ا و 


آلب شن کت آل بحمین اجك ر عور غوت 


gr 2 
£ 1 


ا وة ن شتت فرك بذ ثري إذ قات للنعلّة: E‏ 


^ نى عَلَيْك نازلة». قلت ال ة٠‏ ارا لو ما شَعَرت بوقوعك علي. 
و رمك آنه قل عنما رې َو فل عنمن ما كنت نة فى شئ وإنك 
كاذب 


لعوارج: ا e e‏ ا ية ابی TT‏ ا a‏ 
یم نی إختی الائ 


م 


9 2 م 2 2 8 9 ا 
الحكاية التانية : أن عتْمَانَ -رضى اله عن أحر عن عَاِشَة - رص دن الله عنها - 


ص 


بعض ا و قالْت: ریا ع کلت أَمّانتك و ضيعت الك و 


فی ا لخر الذى يقطع بکونه کذیا EO OPE OE‏ 1 
۴ ر الأشرَارً ارش هل بيتك» و لله لول الصلوّات الح e‏ ليك قرام ذو 
ا يذبحونك كما يذبځ | ا 


فقال عَثْمَانً -رضیی الله عن : صرب اله مَل لين كفروا رأة وج وامرَأًة 
أرط التحريم E E N O OLO SEE‏ 


و EE‏ 
N 0‏ کے و 


نم د عائشة ذهَيّت إلى مك لصّتا حَجُهاء وَربّت من اليتق حبرت بققلٍ 
عَثمَان» فقالت: ثم مَاذا؟ فقالوا: باع اناس على بن ايى طالب فقَالت عائشة: «ققَل 
مان وا مَطلوما واا طَالَة بدي وا ى لوم من مان حير من على الذَهر كله 

فقالَ لَهَا عبد بن اَم كلاب: ولم تقولين ذلك؟ فوا ل ما أن أ بين السَمَاء 
والأرْض ادا فى هَذا الوم کرم على | : ٿه ِن على بن ابی طالب فلم تكرَهین ولا 
ل ت اا ا د فقلت: «اقتلوا النعتل» فَقد كفن؟ فمَالت عائشة: 
وذ قلت ذلك ثم رجفت عَمًا قلت وذلك آنكم اموه حى إذا حعلتمو؛ ا 
الا ف لأَطلبنٌ بدَمِه. فقال عبد عبد بر اَم کلاب: و a‏ 
م الموميين. 

الحكاية الثالثة: او ا بی دن 
رَعَمَار» وبين عَثمَان. 


e e e e‏ و 


Jo 


ا | ضيه اليكاة ارأبتة: مل ماد رض ا ا ولت رسن 


م ق Jey,‏ سے م 


د الحوارج: رأينا هوّلاء المحدثين رحو الرّاوی بأڈنی E‏ إن م 
لبهم بهذو القَوادح ا لون روایات الصحَابَةء ريعْمّلون و ا 
والُقدُوح فيو؛ وَهَذا ليس يِن الین فى شی يل حَولاء ادون باع کل مَنْ مَل 
ر کل مَنْ غلب وَيَرْوُون ُهل دَولَةٍ فى مهم فإن انقضّت دولتهې 
ر 


Jor” o 


ور الكإ: 0 ا E E‏ 
ت O E TE E E N‏ انور 
ياء وحتى روت الأمَوبّة مل ذلك فى السفيانى» سمو E‏ 
مهيا ی ماني فى الأصغر القخطانئء إلى أن حرج ابن الأشعَثٍ على ذلك 
الطْمَع تاره ویزید ڊ ن الب أخرّی. 

E‏ إنا تلم بالضرورة أ الرسول = ع - می کان یشرع فی الكلام» 
الصَحَاُ تا کائوا كمون کلام من ولو لی خرو لظ واا کانوا بلعو م 
يخ رون مِنْ عندو» وربّمَا رووا ذلك اكلام بَعْد تلاثين سنة. 


2 


رين الَعلوم اد ن الْعلمَاءَ اين تعودوا تلقف الكلاي وَمَارَسُوه وتَمرّنوا عليه َو 
E UTS‏ إِعَادتةُ فى بلك السَاعَة بلك الألفاظ مِن عَيْر 
تقدیم» ولا تأجیر- مروا عَنه؛ َكيف اكلام اليل به دة اَي من عَيْرٍ 
تکرَارٍ ولا كتابةٍ. 

Th‏ هذه الأحبار التى وها ليس شىء من الفاظِها لظ الرَسُول 
ا عيذ اكلام بعد َه اة لا نة أن بيد يعي مَعناهُ بتمَامه؛ فال الإنسَانٌ 
عة اتان بل لا يذ إا تة 


یھ 


وَإذا كان كذلك رم قط بسقوط الحجة عر هذه الألفاظ؛ لاسما وقد جربناهي 
رام يذكرُون الْكَلاَمّ الْوَاحِد فى الواقعَة الْوَاحِدَةٍ برواياتٍ كثْيرةٍ مَعَ زيَادَاتٍ 


) خسن الأخوال فى ذلك ا حفظ ES‏ رتغيير لتقديم 
ا بسب طول المد وكل ذلك وجب القَذْح فى هذه الأحبار. 


NSS‏ اماد اضحابنا فى هذا الاب على حجة واحدة؛ وهی أذ 


لقرآن دال عَلّى سَلامَة أخوال الصَحَابَة وَبَرَاءَيِهِم مِنَ الطاعن. 


إا كان كَدَلِك وَحَب عَلَينا أن نحْسينَ الَنٌ بهم إلى أن ية قوم يل قاطِعٌ على 


فی الخبر الذی يقطع بکونه کذبیا TF O A O ys‏ 
Sl‏ هذه ء امطاعن. وإ و ا هذه e‏ ا فاج کل التقديرات هذه 


الطاعر a‏ ف NE‏ الذى E‏ 
ائ ف رارم هر ب غل : 


2 
ر 


ن تحصيص الكتاب بخبر الواجد لا يجوز وقد 
وأا قَولهُم: د الاه أذ حَذِه الألمَاظ ليْسَت ألاظ الرسُول- عليه اللا 


E E En ن حال الرّاوى‎ O EET 
RT TEE الرسول‎ 

الشرح: قال المصنف - رحمة الله تعالى عليه -: ر«حبر الله تعالى صدق باتفاق أهل 
الل رها فال ا : اعلم اَن [وجه]' تفريع صدق حبر الله 
عَلى قاعدتين؛ إحداهما: قاعدة الحسن والقبح العقليين. والأحرى: قاعدة المخلوق. 


والمراد «بقاعدة الحلوق»: «[هو] E EN‏ ن کلام | لله 
تَعّالى - صفة قدعة قائمة بذاته مُغايرة بحقيقتها عن بقية ٩‏ صفاته» من العم والقدرة 
والإرادة. والخياة والسمع» > والبصيب والألفاظ المتلوة ا على تلك الصفة القائمة 
اللسماة ب الكلام النفسانى » وتلك الألفاظ الدالة عليها /٠۷۲(‏ ب] حادثة؛ وَهَذا 
معنى“ قوله: [المخلوق] . 

وا لمعتزلة ذَهَبُوا إلى قاعدة الحسن والقبح العقليين» والأشاعرة ذهَبوا إلى بطلانها. 

وما كول الألفاظ المتلوة مر القرآن حادثة -فقد ذهب إليه الأشاعرة والمعتزلة» لكن 

الأشاعرة أنبتوا الكلام الما لهك حال وللت E‏ د ني 


(۱) فی «(ب»): توجحه. , 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) فی «(ب»): نفسه. 

)٤(‏ فی «ب» ز»): .کعنی. 

)٥(‏ سقط فی «أ. 

)١(‏ بدل ما بين المعكوفين فى «ب»: والأمثلة غيرهم ذهبوا إلى بطلانهاء والمعتزلة لم يثبتوها. وفى 
رأ»: والأشاعرة ذهبوا إلى بطلانهاء والأشاعرة أثبتوا الكلام النفسانى» والمعتزلة لم يثبتوه» وأما 
كون الألفاظ المتلوة ِن القرآن... إخ. 


احتلاف العلماء فى مسألتى الحسن والقبح العقليين» ومسألة المخلوق فوجه تفريع هذه 
اللسألة عليهما أن يقال: حبر الله صدق؛ لأنه لو لم يكن صدقاء لكان كذباء والكذب 
قبيح» وهو على الله حال؛ وَهَذا تفريع على قاعدة المعتزلة دون الأشاعرة. 

وأما التفريع عَلى قاعدة الأشاعرة؛ فهو أن يقال: حبر الله النفسانى صدق؛ لأن 
النسبة التصديقية nS a EEE‏ بقة لما فى نفس الأمر»ء وإلا 
يازم الحهّل؛ وهو على الله مُحَال. 


ثم نقول: الألفاظ المتلوة التى تسمى بكلام الله حبرا - هى دالة على تلك النسبة 
المطابقة» ولا نعنى [بصدق] "“ تلك الألفاظ إلا مطابقتها لتلك اللسبة المطابقة 

وهذه الطريقة إِنمًا تتمشى عَلَى رأى الأشاعرة القائلين بالكلام النفسانى دون العتزلة 
المنكرين له 

فقد اتضح أن “ الان على صدق خر الله - تعالى - يتفرع عَلى(۷۳١/‏ أ] 
مسا لت اخسن ر العقليين» وعلى اة الملخحلوق» والمراد( برالمخحلوق»: حلق 
الألفاظ الدالة على الصفة المذكورة. 

واعلم: اَن الدور الذى ادعى لزومه غير لازم. 

وبيانه: أنا نقول: لا نسلم أن صدق الرسُول» موقوف على صدق | للّه. 

قوله: انض الرسول يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه»؛ قلنا: نعم. 

قوله: دلالة المعجزة على صدقه إنما يكون ذلك أن لو كان المعجز قائمًا مقام التصديق 
بالقول» وتصديق ا لله -تعَالى- بالقول إغا يذل أف لو كان هو صادقا؛ فيتوقف صدق 
امول غل ى اه ل راق اهل و ولك در فا ل سك 
أن دلالة العجزة على صدقه- تتوقف على كون المعجزة قائمة مقام التصديق بالقول» 
وم لا يجوز أن يقال: المعجزة دالة على الصدق؛ .ععنى: إفادتها لصدقه» أو ملزومة 
[لصدقه] (°). 

سلمنا: نها تقوم مقام التصديق بالقول؛ .مععنى: أنها تفيد ما يفيد التصديق» لا .معنى: 


(۱) سقط فی رأً». 

(۲) فی (أً»: ل آن. 

(۳) فى «ب» ز»: وعلى للمراد بها بالمخحلوق. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 


فی الخبر الذی يقطع بکونه کذبا E‏ 
أنها عيْنُ التصديق» ولا يلزم الدور مِنَ الأوّل؛ وذلك لأنه [لا يازم]' من كول الشىء 
مفیدًا ما یفیده غيره بوجه مِنٌ الوجوه؛ أن يلزمه كل [ما يلزم] ذلك الغير؛ وَهَذا لأن 
الأفعال قد تفيد ما تفيده الأقوال فى بعض الأمورء ولا يلزم الفعل جميع لوازم القول؛ 
لكونه مفيدا ما أفاده؛ فإن الصدق والكذب مر لوازم الأقوال وعوارضهاء وليس مِن 
لوازم الأفعال /١۷۳[‏ ب]. 

فإذن: غاية ما فى الباب: أن المعخزة أفادت ما يفيده قوله تعالى: «أنت صادق» أو: 
رصدفت لكر ا رم ترف د ر اتآ رانك عاد علي 
صدق هَذا الكلام- أن تتوقف دلالة فعل المعجزة على صدق ارول عا کر ا شال 
صادقا؛ ا ا : بحم لله 

شر ا ىال توقف e‏ المرسيل: «أنت صادق»» 
و ق الرْسِل على قول الرسول ومسل : رأنت صادق »- لزم "“ الدور 
فقا وليس الأمر كذلك؛ وذلك لأن صدق الرّسيل ٩‏ ي يتوقف عَلى صدق الرسول: 
وماق الرسول برقت على العجزة» والمعجزة فعلى مِنْ أفعال اله تعَالى» وليست بقول 
اج ا ر او ا ا ر عا 

وإنما نشا حيّالٌ الدور مر كون المعجز العقلى أفاد ما يفيد التصديق القولى»› وَهَّذا 
وهہ؛ ؛ لأن اشتراك المحتلفين بالحقيقة فى بعض العوامل ١‏ ا كهما ق 
الجميع؛ فلا يلزم مِن اشتراك المعجز ٠‏ العقلى مع قول [المرسل] ': أنت صادق» أو 
رصدقت»» فى إفادة صدق الرسول- أن ما هو لازم لقوله: «رصدقت» أو: «أنت صادق» 
من اشتراط صدقه لدلالته (" "على الصدق أن يكون المعجز العقلى كذلك» فافهم ذلك؛ 
فإنه غامض» وفهمه مر المهمات الذهنية» والقواعد اليقينية. 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «أ»: كلما یلزمه. 
(۳) سقط فی ٫أ».‏ 

)٤(‏ فی «ب» ز): صدق. 
)٥(‏ سقط فی رب ٠‏ 
() فى «أ»: لزومه. 

(۷) فى «ب»: الرسل. 
(۸) فى رأ»: العوارض. 
(۹) فى رأ»: المعجزة. 
)٠٠١(‏ سقط ٣‏ (ب). 
)١١(‏ فى (أ»: لدلالة. 


JEON eo oR RR ۲٤ 

أما الذى عول عليه مِنَ /٠۷١[‏ أً] الدليل» فضعيف؛ لأن الكمال أمر نسبى» فرب 

وصف هو كمال بالنسبة إلى شىء وليس كمالا بالنسبة إلى غيره؛ وكذلك وجود 
افا اله ولش كل ل ل ر اج لخد 


وتاج الصنف إل مان حي ,الكمال»؟ على و جه بلق باه تال ويك ن الصدق 
ععنى المطابقة فى الفعل؛ فإن الألفاظ مِنٌ باب الأفعال» ومن خلوقاته؛ فإنه فرض الكلام 
فى الألفاظ» لا فى المعنى القائم بالنفس؛ ثم بعد ذلك كله يدعى الضرورة. 

فيطالب أولا بتفسير الكلام “ على الوَجْه اللائق با لله -تعَالى- بطريق البرهان» ثم 
يطالب بالدلالة عَلى أ [الطابقة] ) فى الكلام الذى هو عبارة عن الحروف 
والأصوات المقطعة؛ وهو مِنْ حهملة أفعال الله أنه كمال للذات + وكل ذلك ممتنع. 


کی کر کیب ا کن ری 
كذلك؛ وإلا يلزم النقص» وهو على الله مُحَال؛ وإذا (“ علمت ما ذكرناه» فدعوى 
الضرورة مع كون الكلام من باب الأفعال لا وجه ها أ فما ذكره الغزالى ”") متين 
قوی» لا غبار علیه. وأما صدق الرسول ييي فقابت بدلالة المعجزة عليه. وماأورده 

قال الغزالى: المعجرة دالة ‏ على صدق الرَسُول مع استحالة إظهار المعجزة على 
الكذابين؛ وذلك لأنه إن كان ممكناء وتعلقت [٤۷٠/ب]‏ القدرة به - استحال التمييز 
ا ا وذلك باطل. 

قال الصف رلو خن ادان ا له > ال على إطهار العحرة غل ية الكاذب 
عجزه عن تصديق رسله- فلذلك يلزم " يِن الحكم بعدم ('' اقتداره ( عليه 


(۱) فی «ب» ز»: الكمال. 
(۲) فى «ب» ز»: المطالبة. 
(۳) فی الات 

)٤(‏ سقط فی «رب». 

() فی زا" فإذا. 

(1) فی «ب٬ز»:‏ له. 

(۷) ينظر: المستصفى .)١٤١/١(‏ 
(۸) فى «أً): دلالة. 

() فی «أً»: لزم. 

)۱١(‏ فی «ب»: تقدم. 
)۱١(‏ فی «ب»: اقتدار. 


ا SAG O a‏ 
عجزه» فلم کان نفی اأ دال و ل من الأحر؟. قلا : إما أن نمنع الملازمة» 
ولا سَبيلٌ إليه؛ لأنا تقول: هكذا إظهار المعجزة و CE‏ 
لأنه لولا أحدهماء لكان مكنا وواقعا؛ وحينغد: يستحيل التمييز بين النبى والتنبئ قطعا؛ 
و عجزه؛ فلا يكون مقدورا لله-تعَالى- وهو باطل بوقوعه وظهوره» ولزوم العجز 
عَلى ذلك التقدير ضرورى» ولا سبيل إلى منعه بعد تسليم الملازمة» ونفى اللازم؛ فيازم 
عدم اقتداره عَلى إظهار المعجزة على يد الكاذب؛ وذلك لاستحالته فى نفسه؛ فيلزم 
إثبات المعجزة عر تصديق الكاذب. ) 

ولا يضرنا فى هَذا المقام ثبوت العَجّْز للاستحالة؛ لأن * المقصود عدم وقوعه؛ 
سواء کان متنعا فی ذاته» أو كان مكنا؛ ولكنه غير واقع. 
يعارض ما ذكرناه بالمثل؛ فنقول: 

و كان قادرا على تصديق الصّادق /٠۷٠7‏ أً] بالمعجزة ) -لكان عاحزا عن تصديق 
الكاذب؛ واللازم باطل؛ لأنا نمنع نفى اللازم» ولا يمكنه منعه لازم المستدل؛ لوقوعه» 
وظهوره. 

أما قوله: وإذا فرضنا قدرة الله -تَعَالى- على إظهار المعجزة على يد الكاذب- 
[فمع ) 5 ا ار بكرن دق الر شون کا ار ل 

فان كان مكناء بطل قوله: رنه يلزم مِن اقتداره عَلَّى إظهار المعجزة» على يد 
الكاذب]) - عجزه عن تصديق رسله». 

قلنا: لا نسلم أنه ييطل؛ واو ن الشىء مكنا لذاته» متنعا لغيره؛ فلا 
يقع أصلا؛ فيلزم عجزه» ولا يضرنا | ستحالته بالغ ؛ لأن اله لمقصود عدم وقوعه. 


)١(‏ فى «ب» ز»: المعجزين. 
(۲) فی «ب»: الحذر. 

(۳) فى «ب»: المعجز. 

ET فی‎ )٤( 

)٥(‏ فى «ب» ز»: المعجزة. 
(1) فی «ب» ز): فمنع. 
(۷) سقط فى رأً». 


Ne ORNS ۲٦‏ ق اول 

رلك انع على تفدير استحالته؛ معنى: عدم وقوعه والحصل لا ينبغى له أن يدعى 

إلا أحد الأمرين» [وهو] : إما استحالة إظهار المغجزة غل دال ب أو عدم 
وقوعه؛ e‏ واغاراضات توه القرة: 

تصحيح الأصل بالفر ع ( 2 دور». 

ا کرای کی لأنه استدل بفساد الفرع على فساد الأصل؛ 
و مِنْ باب الاستدلال بنفى اللازم على فى ب اللوم أو بوجود الروم على وحود 
اللازم؛ لأن صحة الفرع من لوازم صحَة الأصل؛ فَقَسَاد افرع يدل على فساد الأصل» 
وصحة الفرع تدل على صحة الأصل. 

والمصنف يستعمل هذه الطريقة دائما [١۷٠٠/ب]؛‏ وكذلك غيره مر“ الفضلاء؛ وهی 
صورة صحيحة. 

در ها و ی ع وی ر انال ف 
ال عل اا ب ع خد ا ود ا اة س 
و عدم وقوعه؛ إذ لوّلا أحدهماء لما كان قادرا على تصديق رُسله والمفروض خلافه؛ 
فيلزم مِنٌ أحد الأمرين أن يستحيل منه إِظْهَارٌ ا لمعجزة کے اا 0 ف 
اللأزمةء والملزوم واقع؛ [فاللازم واقع)(“. 

a Os‏ ا اید و ا م وا ره ی 
الكذاب ممتنعا لغيره» فقد اندفعت الشبه والإشكالات» بحمد الله ال ا 
و توفیقه» والله أعلم بالصواب. 

قال بعضهم: الأمة إذا [عملتم (”) بخبر لوال وقد مظنوناء 
فإذا عملت به الأمة» صار معلوما. ای 5 : هدا محَال؛ فإك العمل .عقتضى المظنون لا 
جعل المظأنون ‏ معلوما قَطعًا. 

)١(‏ سقط فی رأ». 
(۲) فى «أ»: الفرع بالأصل. 


(۳) فى «أ»: لمعنى. 
(٤(‏ و رأ“ الكذاب. 


1 
ا 


. سقط فی رب».‎ )٩( 

€9 كلة 

(۷) سقط فی رأ». 

(۸ )فی رأً»: قطعا. 

(۹) فی «ب» ز»: لا يدع للمظنون. 


فی الخبر الذی يقطع بکونه کذبا E NS E‏ 

وأما حبر الغدير والمنزلة فاعلم: أن الغدير موضع قال [فيه] “ النبى - عليه 
السلام -: وم كنت مولاه فَعَلى مولا "). وأما النزلة: فقوله -عليه السلام-: «أنت 
ااا ت ر 0 ا ع ا 

قال للصنف -رحه الله- /٠۷١[‏ أً] إذا كان الشخحص لم يكذب قط فقال: أنا 
كاذب- فهذا الكلام كذب قطعا؛ لأن المخبر عنه كذبا: إما أن يكون هذا الخبر» أو 
و ) 
الأرل: كذب قطعا؛ لأنه يلزم أن يكون ها الخبر مخبرا وحبرا؛ وهو مُحال؛ وإلا 
لقأحر عر نفسه بالرتبة؛ ضرورة أن الخبر متأحر " عن المخبر عنه. 

وإن كان (عَنْ] ”) غيره من الإحبارات المتقدمة- فهو كذب أيضا؛ ضرورة عدم 
کا ا ا ا ا ای ا وچو را ع 2 
الخبر» أو عن غیره من الأحبار السابقة عليه. 

واعلم: أن صاب ,انتحص فال لم لا يجوز اتحاد الخبر والمخحبر عنه بكذبه؟.فإن 

ل مر لّذْ] “يتكلم فى يوم قط: أنا كاذب فى هذا اليوم حبر اتحد مع ('" المحبر 
عنه' ٠"‏ بالکذب» ثم الغرض ' يتأتى بالصدق أيضا؟. 


(۱) سقط فی «ب»). 

(۲) احرحه امد )۳۷۰/٤(‏ والترمذی )٦۳۳/٥(‏ کتاب الات اي لي حدیث 
(۳۷۱۲) وابن حبان (۲۲۰۵ - موارد) والحاکم (۰.۹/۳ اا ت اض ع 
(ص ٥‏ ۱) وابن ایی عاصم (۱۳۹۸۰۱۳۹۷۰۱۳۹۰) والطبرانی فی رالکبیر) )٤۹۷۰۰٤۹٦۹(‏ 
ِن حديث زيد بن أرقم وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقال الترمذى: حسن 
e‏ 

(۳) أحرحه البخاریى (۸۸/۷) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عَلى» حديث )۳۷١٠١(‏ ومسلم 
)١۸۷٠/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل على حدیٹ ٤/۲۱(‏ 6( 

)٤(‏ فی «ب» ز»: : عَلى. 

)٥(‏ فی (أً»: وغیره. 

(1) فى «أ): يتأخحر. 

(۷) سقط فی رأً». 

(۸) فی «أ: غير 

)٩(‏ سقط فی «ب» ز». 

)۱١(‏ فی «ب».ز»: عند. 

(۱۱) فی «ب» زه: عند. 

(۱۲) فی «ب» زه: الخبر. 


suuvovnnsannansunnancneennnssnnnaaananenannnnnononsnnnssansannansnnns ۲۸‏ الكاشف اجر 
نعم قوله: کل اخباری كاذبة كذب ا انه إل صدق حبر منها» كذب هذا 
واا كاب جر 07 با اخ 


قال بعضهہ ‹ کلام صاحب «التحصيل» لا یتجحه؛ لن الصنف جعله كاذبافى 
الخبر الأحير؛ الخبر والمخبر عنه؛ ولا يضره أن هذا الخبر [الذى] ‏ [ذكره] صاحب 
«التحصيل») یکون کاذہا أرضًا. 

واعلم: أذ صاحب ,التحصيل» ‏ منع ‏ قوله: اتحاد الخبر والمحير عنه بكذبه لا 

. 

وژ وأمند الع ما فرضه من الع ایی م یکلم ° فى اليوم قط وأنه لز ء() 

فى الصورة المفروضة» اتحاد الخبر و المخبر عنه» ئم ذ کر خبرا کاذبا جزما؟ ا 
هذا المنع. 

فلم يفهم المعرض ١ ۷٦[‏ ب] کلام الفاضل صاحب «التحصيل»» واعرض عا 
سبق؟ وهو فاسد» وکلام صاحب «التحصيل» ن عاية اساد 

واعلم: أنه احتلف فى أن الصحابى من هو؟. 

فقال ا كثر الشافعية» وأحهمد بن حنبل: هو مر رأى الس ا و صحبه ولو ساعة» 
وإن لم ختص به احتصاص صحبة » ولا روی عنه» ولا طالّت. صحبته (). 


)١(‏ سقط فى را). 

(© قال القرافى: سؤالة غير متجه؛ لأن المصنف حعله كاذبا إن أراد بقوله: آنا كاذب الخر الأخي 
لحصول الاتحاد مع أن التعدد شرط فلا يضره أن يكون هذا أيضا كاذبا إن لم يقل فى يومه غير 
هذا الخبر» فالشرط عند المصنف أيضا منفى» فهو كاذب فى قوله: أنا كاذب؛ 2 الشرط فى 
صحة الكذب؛ لأحل اتحاد الخبر وانفراده» ولا يلزم مِنٌ ذلك إتحاد التعلق والمتعلى > وأن مشال 
المصنف يلزم صحة الصدق فيه لصحة الاتحادء فلا يتجه السؤالٌ. 
وقوله: «الغرض يتأتى بالصدق أيضا فمعناه: إذا قالّ: كل أخبارى صادقة» وكان ما صدق قط 
فیأتی الترديد الذى ذكره الصف بعينه» فهذا ِن سراج الدين توسعة» وليس سوالا). ينظر 
النفائس .)۲۷۷١۱/۷(‏ 

(۳) سقط فی را). 

.)١١١/۲( ينظر التحصيل‎ )٤( 

)٥(‏ فی «ب» ز): مع. 

)٦(‏ فی «ب» ز»: يتعلم. 

(۷) فی «أ»: واستلزم. 

(۸) فی «(ب): صحبته. 


(۹) تقدم الكلام على تعریف الصحابى» وبیان مذهب الخدنن فيه. 


فی اخبر الذی یقطع بکونه کذبا n‏ 


وقیل: مر راه ي واف اص ال جريب وطالت صحته» الله برب 
عنه(. 


وقیل: من طالت صحبته للنبى e‏ 

نقل هذه الأقوال صاحب «الإحكام 7 

واعلم: : أذ الأصل فى الصحابة العدالة» هى كلمة ١”‏ [مرذولة] “ ركيكة» ولا 
نرى نقلهاء والذكى» إذا تأملهاء علم أنه لا حجة له فيها. 


(۱) فی را ب»): يعرف عينه والثبت من الإحكام. 

(۲) ينظر: البحر الحيط للز ركشى ۲۷۳/٤‏ البرهان لإمام الحرمين ٦١١/١‏ الإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى ۸١/۲‏ التمهيد للأسنوى »٤٤٦‏ نهاية السول له ٧۲۹/۳‏ غاية الوصول 
للشیخ زکریا الأنصاری 4٩‏ التحصيل يِن الحصول للأرموی ١۳۲/۲‏ المستصفى للغزاى 
۱ ۱» حاشية البنانی ١٤۸/۲‏ حاشية العطار على مع الجوامع ١۷٤/۲‏ المعتمد لأبى الحسين 
٣ ۲‏ إحکام الفصول فی أحکام الأصول للباحی ۳٦۲‏ التحریر لابن همام ۴۳۱۷ تيسير 
التحریر لأمیر بادشاه ٤۹/۳‏ التقرير والتحبیر لابن امیر الحاج .۲٤۷/۲‏ 

(۳) فی «أءب»: کلمات. 

)٤(‏ سقط فی رأً). 

(ه) وعبارة الآمدى فى الأحكام ۸١/۲‏ - ۸۲ اتفق الجمهور من الأئمة على عدالة الصحابة. وقال 
قوم إن حكمهم فى العدالة حكم من بعدهم فى لزوم الببحث عن عدالتهم عند الرواية. ومنهم 

من قال إنهم م يزاولوا عدولا إلى حين ما وقع من الاحتلاف والفتن فيما بينهم؛ وبعد ذلك 
فلابد من البحث فى العدالة عن الراوى أو الشاهد منهي إذا م يكن ظاهر العدالة ومنهم من قال 
بأن كل من قاتل عليا عالما منهم» فهو فاستق مردود الرواية والشهادة» لخروحهم عن الإمام الحق. 
ومنهم من قال برد رواية الكل وشهادتهم» لأن أحد الفريقين فاسق» وهو غير معلوم ولا معين. 
ومنهم من قال بقبول رواية كل واحد منهم وشهادتهء إذا انفردء لأن الأصل فيه العدالة» وقد 
شككنا فى فسقه» ولا يقبل ذلك منه مع خالفة التحقق فسق أحدهما من غير تعيين. 

والمحتار إنغا هو مذهب الجمهور من الأئمة» وذلك معا تحقق من الأدلة ا 
و ومخيیرهم على من بعدهم. e‏ تعالى فإ وكذلك حعلتاکم أ رطا ی 
عدولاً. وقوله تعالی فإکتتم حير ام ررحت للناس» وهو حطاب مع الصحابة الموحودين فى 
زمن النبى ل ومنه قوله ي «أصحابى كالنجوم بأيهم إاقتديتم و والاهتداء بغير عدل 
حال. وقوله ي: رإن الله احتار لى أصحابًا وأصهارًا وأنصار “ا واحتيار الله تعالى لا يكون لمن 
ليس بعدل. ومنها ما ظهر واشتهر بالنقل المتواتر الذى لا مراء فيه من مناصرتهم للرسولء 
والهجرة إليهء والحهاد بين يديه والحافظ على أمور الدين» وإقامة القوانين» والتشدد فى امتشال 
أوامر الشرع ونواهيه» والقيام بحدوده ومراسيمه» حتى إنهم قتلوا الأهل والأرلاد حتى قام الديسن 
واستقام؛ ولا أدل على العدالة أكثر من ذلك. 


والحجواب الإجمالى عنها: أن عدالة الصحابة تثبت بالكتاب والسنةء وماذكروه م" 
الطاعن مروى بالآحاد؛ فإن فسدت رواية الآحادء بطلت المطاعن» وإن صحت» فهى 
لا تعارض الكناب» [لأنه] “ قطعى التن» وا لله أعلم بالصواب. 

% %* % 


(۱) سقط فی رأً). 


القسْمٌ الذاذى 
فى الْحَبّر الذى ١‏ يُقَطْ بوه صذ صدقا أو كذ 


فى إِقامَة د الثليل على أنه خب جُة فى الشَرع 
قال المصنف: لف الاس فيي فالأ كرون جوزوا التعبد به عقلا. رالأقلوك معو 


ا أا ارزو نهم من قَال: وفع انعد بو ومهم من قال: لم يقم التعبد 


۹٩ 


الذي قالوا: وقع التعبڈ بو. تفقوا على أ اليل السَْمِى دل عَليبء واحتلفوا: فى 
اليل اقل هَل ذل عبه؟ دمب الفا وان سرع -منا- راو السب 
البصرى من المعتزلّة- إلى أ دَليل العمل دل عَلى وقوع التعبد به. 

َس الحمهور - متا وين العزلة = كابى على وأبی هاشښې رالقاضى عبد الجبّار 
e‏ س 
رلت الأرآى. TT EET‏ 
بحجةٍ. e O‏ ا ليس بحجّة. رالثالة: أن 
الدليل العقلى قائم على اميتاع العمل به. 

م إا احضوم بارهم اتفقوا على جوز عمل بالْبرٍ اِْی لا تلم صيحته؛ كما فى 


ر س 


الفترّى» رفی الاد وفى الأمور الدنيوية. 


لنا: النص وَالإحْمًَاع» والسنة التواترةء وَالقياس» والعقول 


ا 


O e A E ۳۲‏ لاف عن اجون 
الأرل: و لزل قر من كل فر َة متهم طابفة ليتفقهوا و فى الذين» 
[التوبة: ۲] وجه الإاستدلال اا ا ا الخ ر يإحمار الطائقة والطائفة 
هنا عَدَد لا فيد فَولهُم العليى ا انار عدو ل فيد قرم الول 
فق وجب العَمَل بالخبر الى لا نقطع بصِحته بصحته 


رانم فلا انه I‏ لحد عند إخبار اطائفة؛ لن ا الا ر پإنڌار الطائفة» 


والإنذارُ هر الإحبار. 


وإنمًا قلتا: انه أُوْحَّب حدر بإنذار الطائفة؛ لقو تعالى: ول لينذرُوا قوْمَهَم إذا 
جع جوا الهم لَعلهّم تحذرون4 [التوبة: [٠١١‏ وكلمة َل للترَجّى؛ ذلك فى حق 
O‏ 

وإذا ا تعذر حَملة على ظاهرو وجب حَملة على المَجَاز؛ E SS‏ 
لوی قدا کان الطْلَّب لاما لِرَجّى» وَحَب حمل هذا الََظٍ على الطَلَب؛ هَيْْرَمٌ أن 
کون اله الا حدر وب ا عى هو الأئر؛ هَت أذ الل عى مر بالحذر 

عند إنذار الطائفة. 

انما قلتا: ران الإنذار هو الإخبار» انه عبارة عن الخبر الحوّف وا ا في 
لر الحوف؛ نبت أن ا له تعالی AE‏ ر عند إخبار الطَائِة 

رإنما قلتا: رن الطائفة -ههنا- عد لا فيد قولهُم الم؛ SEN‏ وا لله 
الى اَوْحَّب على كل فِرقَةٍ أن تحرج نها طَاِفة والطائقة من اثلا ة وَاحِد أو اثنان» 
وقول الواحد أو الاثنين لا فيد العلْمْ. 

وإنمًا قلا «إنه تعالى لما أَوْحَب ای ا 
ا ۽ ا قرا إا موا غل ي 
نع ن ذلك لعل فاا ن تحب عَلَيْهم ركه عند سَمَاع ذلك الح أو لا يجب: 

ان وب فهو اراد من حوب العمل بمقتضّى ذلك الح وإذا ثبت حوب 
العَمَل بمقتضى ذلك الحبر فی هَذِهِ الصورَة وَحَب الْعَمَلْ به فى سَابر الصور ضرورة 
أن لا قال بالفرٌق. وإ لم يحب اترك لم يحب NES U, a‏ 


ي لر لل 


ا 


فی الخر الذى E‏ صدقا أو كذبا | 
فان قِیلً: «لا ا نه تعَالی E‏ عند إندار الطائقة» رأ قول س 


2 


ولمم درون قلا: س ا لآ بن حم على طهر فل فلمم: إن يحب 
حَملَه على ذلك الَجّاز؟! ولم لا کو حمل على از آعر؟!؛ لأب فيه من الل 

SL‏ ر عند الإنذار؛ لَك لا نسلَم ا الإنڌارَ هو الإحبار؛ فن الإنڌارً 
ين جنس المعويفى حن َيل الآ على الويف الخال من رى ب هد 
RS‏ أل الإنڌارء با إن يحتاج | َيه فى الفتوى» لا فِى 
الرواية. 


إن قلت: الحَمْل على الفتوى مَعَذر؛ إوحْهين: الأول: أنا لو حَمَلناه على الفتوّى» 
احص قط ّرم با بغر الْجتَهدِين؛ أ َه لا جوز لَه اعَمَل تى اهب 
ا ر جائز E‏ إنذار القَوم؛ سوَاءٌ کانوا مُجتهاوین» 
اول يووا کڌزله مالو يه على روَاة لبر ل يرسا ذَك؛ ا 
رى لغير المحنهب فقد وى أيضًا للمُجتهدٍ. 

رالثانی: : أن من رب اپیذ َرَو اسان حرا ذل على اد اريه فى النارء ققد 
اة بخبر مخحوفي ولا معنی انار إلا ذلك فصّح قوع اسم «الإنذاره على 
لايق تم بُ َلك نمول: لا يخلو: إا ألا بقع اسم «الإنذار على الفتوى» و يقع 
ان لم يقع» قد حَصَل العرَض؛ ين أ اراد ِن «الإندارء الرواية لا الفتوّىء رلا رق 
SOS neg‏ 2 


ا س 
قَلت: الجَواب عن الأول: ته كمايأ ين حن الإنذار على اتر ميعن لفط 
قوم ب غير المجتهب يلرم ِن حه على ار تخصيص لفط ٫القَوْم‏ 


لإحْمَاعنا أنه لا يجوز للعامي أن يستدل بالْحَدِيث» فالتقیید لازم يکم کم 
رم عا فليم ازيح م نه ماه لن ع کر لبد اق یی الوب وقي 
کلما کان أَقلٌ» کان أولی. 

وَعن الثانی: أنه إذ کال ال لذن «الإنذار OF‏ ن الفتوّى E‏ 
لا ا ا ا ت N‏ 


بصورَةٍ وَاحِدَةٍ مِن بلك ار أنه إذا كان الطلوبُ إذحال الْقَذ ر المشترك بين الفوى 
رة فى وْحُود وَذَلك لرك بَخْصُل فى وى TEE‏ 
کک فى فى العمل بمقعقضّى النص؛ فلا تبقى لقص دلائ على ووب الْعَمَل 


لا س 


بالرواية. 


ا أ اراد من «الإندار رولا رق لک لم ۷ واا e‏ 
روَاية أحبار الأَوَلِينَ وكيفيّْة مَافعَل الله تَعَالى ب بهم؟ لان سَمَاعَ أحبارهم يقتضِى 
الاعتبار؛ على اال اف تی طلقة کان ی قمتصيهم رة لأرلی اسيج 
(يوسف: .]١١١‏ أو يكوت الاد منه التتبية عَلّى ووب النظّر وَالإسيدلاًل. 

ا لآية تقتضى وجُوب الذ ا ِل ال 

سم لِعَدَدٍ لا فيد ولم الْعل؟ 

و E‏ والحارح من الثلاثة واج أو اثنان». 

ا ی 

نم ف الذٍ ی يدل على بطب وَحْهان؛ الأول: MES‏ الشَافوية فرقة واجِدة لا 
فر وز کات کل ت رف لما كا لعافو واينة ا 


سو ا 


الثانی: أنه - تعالّى - وجب على كَل ريي أن تحرج منها طائِفة للتفقهء ولو كان 
كل تلان فرقة» لوحب أن يرح مِنْ كل ثلاثة وَاحجِد؛ ذلك بَاطِلْ بالاتقاق. 


سلما أذ ,الطايفة. اسم لدد لا يفي ولم لولم فلم قلت: إنه ا 
لحر بول عَدَدٍ لا فيد فَولهُمُ الم 


يانه: ا ,الطائفة عند کم اسم لواح أو الاثتْنِ رقوله: لإوليند نلوا قومَهّم...4 
ار ٠‏ ۲[ ضییر حم وأقَل الحَنْع تلا على ما تقد فإذن قولة: 
ازول ليندروا. لیس عایدا إلى کل و جاو من لك الطَوايف؛ بل إلى مَجْثوعه؛ َم 
قلْت: إن مَجْموع َلك الطوائف ما بوا حَد النوائر؟ 
AS‏ ر عند حبر من لا فيد وهم الم > قم قلْت: 


إنھا ت قتضى وخوت العمل ذلك الْحر؟ إا إا وجب لبهم ا ذلك الترك للإحياط؛ 
حتی إن لو کان عامياں وجب عليه الرحوع إلى ال فان ادن اجار ا إل 


فی اخر ا EOE‏ 
ران کا مهد نظْرَ فی سائر الأدلةء فن وحد فيها # 7 نع من ذلك ابعل 
امتنع ا وا ا له الود ا 

E‏ نه فيد وُجُوب الحذر؟» 


َر 
٤‏ 


قلنا: لقلاثة أوجه: الأول: أنه لا جوز حَملة على فَاهرو؛ فوب حَمْلة على الأمر 


8 


ل E Sl‏ َ2م > 1 ا ا e‏ ن 
م عل 


هذا المَحَار ب فالا عدم سائر ارات 


الثانی: أن وه تَعَالى: لهم خذرون) (التوّبة: ۲ يقتضى إِمْكان تحققٍ 
حدر فی حقه دعر اتوق ِن اضرق لعل اذى يقتضى حبر الواحد 
الع من E‏ ضرا فی الدنیاء فلا بد ون کون مُضرًا ذ فى الآجِرق ولا لم 
یکن الْحَذرْ سكن ولا معنى لِمَضرَة الآحرَةٍ إا لفات فإذا کان هو بحال E‏ 
عن وَحَب أن كوت بحال برب ااب على فطلو ولا معن لقوإا: اا 
إلا هذا القذر. 


E 1 


e e n اثالت:‎ 


-) 


لا ا رو ا ف 
لمر بتر اه 

۰ 2 ا على ر تخحصيیصه بال E‏ 
RTT‏ س ی رلک بق د ین خرو عر 

منها: أنه برج عن معو وَيَصِيرٌ ذلك داعبا له إلى الرْحُوع إلى المفتى؛ وربّمَا ّث 
ع وَاطلَم على مَهُ. 


E‏ ......... الكاشف عن المحصول 
او ا ا ا 
قوله: «یکفی فی العَمَل به نبوتة فى صورةٍ وَاحِدَقٍ: 
EE‏ ر على می الإنڌار الى E‏ 
نذا المد ر اترك عله إلحك؛ فو یت أن ن يکوت الحم ابتاء أيتمَا مَت هدا 


E 
ا‎ 


oF o hr J. Jal OTT 


کان E‏ 8 کان وارداء لم ب جر حمل هَِوِ الآية عَليهِ؛ وَإلا كان ذلك تکری را مِنْ 


ورود هذه الاية: 


وإ قلتا: رإنة ما كان وارداء وَحَب حَمْلة عَلّى الأمر بالصورتين؛ ؛ وإلا ترق 
ا الاية؛ وهو حلاف ا 


م 9 


e ‌ ا‎ 
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قلنا: الجواب عنهة- کماتقام غل ازال ا کر 
وله رلم قلت: كل لاثة فة ؟ 
E E ag, E O a e OS UN A OA‏ 
قلنا: لال الفرقة ی اصل اللغة «فعلة» من «فرف»» او «فرف»» كوالقطعة» من «قطع»؛ 
أو «قطع». وكل شىء حَصَل الفرق أو التفريق فيه كان فرقة؛ كما أذ كل ما حَصَلّ 
القطم أو التقطيع فيوء كان قطعة؛ وَلِدَلك من شى الحشبةء يقال: مرها رقا 
رټ 7ر و ر ر م ری قو رتت 
وإذا كان كذلك» فالفِرقة فى اللغة تقع على كل واحجد مِنَ الأشخحاص حقيقةء إلا أنا 
حصصناهًا فى هذه الآية بالثلاثة؛ حتى يكن - حرو ج الطائفة عنها؛ وجب 
حقيقة فى الثلاة. 
رل ,اقحات لاقي در اف عة وة ,اة 


ر وہ 


نا: َلك E‏ فلأل هذا الإفَيَراق سُمُوا 
OT‏ َة أن تحرج ينها اة للتفقهء رلا يحب 


ا 
کی ا 


۰ راج 


فى الخبر الذى يقطع بكونه صدقا أو كذبا o‏ 
ذلك على كل نلاثة. 5 قلا قلنا: ترك العمل به فى حَقٌ هدا الْحُكي؛ EE‏ 
البّاقى. ۰ 

ON EE‏ وع الطرائف رمه قلنا: هذا 
باط ؛ لقوله: لإذا رجغوا الهم رالتربة. ر فلا رَحَع 
) إلى ذلك اوضع , لا بعد أن کان فيه؛ وَمَعْلوم أ الطائِفة من كل رة ما كانت فى عير 
يلك ارق ولا كن أن يقال: كل طائفة حع إلى كل لْفِرّق؛ بل إنمًا يكن 


مم ار لاتم 


رحوعها ا فرقتها الحاصة. 


ا ف ولو e‏ ليس ضمير الواحد والائنين». قلنا: هذا لا 

8 رلم ا انه ا ك وجحوب الك بذك الخبر ؟( قا لما تقدَم. 

فوله: وجب عَلَيّه الك فى الحال؛ إيستفتى إذ كان عاميّاء وليأمل» إ كان 
مهدا O o‏ له الإقدَامٌ على لعل إلا غد أن يع 
ا حواز ذلك ال من جهة اتى» وى عَم الفتوى» لم جب عليه الإسيفقاء مره 
ا 

وا المجتهد فان كان حبر الوا حح علي فهو الطلوب رڈ آم یکن لیا 
لم بحب عليه نوف لانیقاد الختا على اد ای ل کون دلبلا ل نف عه عر فل 


السك الثانى: E‏ رادار ا َا كان کون خير الفاق غير 
E EG‏ سر اواد الا بقبل؛ ما ل 
امو رر 


i at E Neb‏ لشخحصه العين» يمنع خلوه عنه 


ھ 
n»‏ 


راا کون قاسقا فهو وَعلف عَرَضيى بَطراوَيَررل؛ وإذا احَمَع ‏ فى الحَل فان 
آ ا لازم رالآحر عَرّضبى مفارق te a‏ 


کې کان الحْكم لا مَحَالَة مُضَافا إلى اللاز؛ RRS EET‏ 


المقارق» ومُوجبا لِدَلِك الحكم وَحِين حَاءَ المقارق» كان ذلك الحْكم حَاصلا بسَبَّب 
CE E E E E O‏ 
اك لار 

مَاله: جل أن يقَال: انيت لا يكتب؛ لِعَدَم الدَوَاةِ والْقلم عند لان الوت لم 


ا س > بحر تغليل اناع الجا 


لل سے ل 


بالوّصف العَرّضبی؛ وهو عَدَم الوا والقَلّم. 

إلا فلا: َه معلل به» وله تعاّی: ايها الین منوا إن جاء كم اميق بنا 
فوا (ارات: ٦‏ مر بات مرا على كوبه قاسقا والْحْكّم ارتب على 
لف الى الاب و که معلا بم ا ق ق ا 
ا ِب عَدَم القيول؛ قثت ما ذکرّنا اَن ل ا لامع تغليل 
ا حبر الفاسق» CRE‏ أنه معلل به فخبر الواح حب ألا 
َر دن رز فی e‏ 


طِ أل 
رة ع ادرا عو ابق E RH‏ 
ETE‏ لذا لم وجا می e‏ فإذا e e‏ فاا ا 
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باإختام: فيیجب اأ الاو 
املك السنة المتواترة: 


و - کان ببعَّث ۷ اا ا 
قران ی کار ار بز لجتهدین» فکانت حا حَاحهُم إلى الفقوّى 
de o‏ 


ا الخال Ne‏ سټدلال. 
المسلك الرابع : الإجماع: 


عل بعر أواجد لى لابقع بميحي ممع علب يبن المحابة يوذ عر 
به حَقا. 
إنمًا قلتا: ران مُحْمَعَ عله بن لحان E E E A‏ 


قطم بصِحه ولم ينمل ء ا على فاعله؛ ذلك يقتضى حصول 
الإحماع. 

رإنما قلنا: وإ عض الصَحابة عَمِل به ٠»‏ لوحهين: 

ل وهو أنه رُوی بالتواتر رأ بوم السقيق لما حتج ابو بكر EN‏ 
على الأنصار بقوله - عليه الصلاء والسّلام-: الأَِكَّة من قرش َع أنه محصص 
لموم وله تعَالّى: [أطيوا ا له وأطيغوا الرَسول زأولی الائ نگم (اتساء:؟ د 
یلو ولم نر ع ار ا ا E NE‏ بحیر لا بقع 

ځیه لالاح ب بك عیشا اة وت کن ک متي اقزر 


متم 
لٹانی: الالال بامور لا ندّعی التواتر فی کل واا منها؛ بل فى مَحْمُوعِها. 


ن رار ٤ي‏ ارك 


وتقریره: آل کک لصَحَابة ولوا على وفق حبر الواجلن م نين نهم , ناعيلر 


ا َء الارن NE‏ الأول: E‏ الصحابة ة إلى ر الصدّیق فی قول 
ر ل 
- عليه الصلاة والسلام -: والأنباءُ ذفنن حيْث يَمُوتود» ری قول اة يِن 
قریش»» وفی قوله: «نحْنُ - مَعَاشِرَ لاء - لا نورّث. 


a‏ کواتِ وَمَقَادِیرهًا. 


م 
ر 


ا 
الثانی: روى 


ا 


با بکر -رضيى اله عن ورَحَعَ فى توريث الحدَة إلى حبر لير 
بن شعبة محمد بن مسا Iw‏ 


ل 


سے سے 
م 2 م ٤‏ سر رال 


E e e 
OT لالت : ری اذ ت‎ 
وتفصل بینهاء عل فى الجنصر سيتة وفی لبنصر يَسلْعة وفی الوسط السا شر‎ 


ر 
£ 


ا اهام حمسة عشر؛ مما رو له فی کاب عرو ن حرم فى كل 


ey 
EN تی کم ایو حن بن تلد اسر ا5 سر - عليه‎ 
فيه بعرو فقال عمرٌ: َو لم نسْمَع هَدَاء لقَضينا فيه بغيْره».‎ 
اخامِس: انه کان لا یری توريث الرأة ِن دة رَورْحهاء؛ 2 الاك اة دعا‎ 


ر 


ت ا ل YT‏ م ~9 or‏ 
ا ورت ااه اا ع دية زوحهاء فرحع إليه. 


ق ا م ٤‏ و 0 م هه م م HI‏ ۸ 
عبد الرحمن بن عوّف: اڈ ای سینت زرل ا 46 شرن «سنوا بهم سنة 
کک و زو ا ا 
أهل الكتابي» فأخذ ينهم الجزية وأقرَهُم على دي 
السّابع: أنه ترك العَمَل براه فی بلادِ الطاعُون؛ بخبر عَبْدِ الرّحْمَن. 


الثامن: روئ عَنْ عثْمَان: أنه رَحَع إلى قول فر عة بت مالك حت أبى سَعِي 


الحدرئ حن قالت: حقت إلى رَسُول | له - ل - اة بعد وناق جى فى 

الْعدَّة؟. فقال عل: وانکٹی فی بيك حتی تنقضیی عدت ولم بكر علَيْهَا اروج 
o lor‏ ر 

للاسیفتاء؛ فاح عمال ن برها فى الالء وفی ا امتوفی عَنھّا رَوْجھا تغتد فی منزل 


ا 


2 ر ا ١‏ ترح نار إن 0 کن لها من e‏ 


کر EI E‏ واا قل روا E‏ 


اذى. 


م e 1 EE:‏ 2 م م 2 ر ۴ م ر E‏ 
لْعَّاشِر: رحو الجَمَّاهير إلى قول عائشة -رضى الله عنها- فى ووب الغسْل من 
تقاء الختايْن. 


فى الخبر الذى يقطع بكونه صدقا أؤ كذبا EF ESS OES ca‏ 
م ل ل ا ا 
الحإدى عَشَرّ: رجوع الصحابة فى الربا إلى خبر أبى سعيا. 
2 ر ا a‏ ا رت لر ا و r‏ ار و ك 3 رس 
ا 
راقع ن خلډیج نهیه - عليه الصّلاة وَالسَلامٌ - عن المخابرة. 


ق س ر 


الثالك ج قال اس e‏ ا 0 دة وبا e‏ بن کحْب» أتانا 


آت» فقال: حرمت الحم فل آ ا لاي رق یا اھ هذه الجرارء اكه 
و e‏ 
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a - ET eT‏ ا فزن 
N‏ کدی عدر ا عر 
اہی بن کعب قال : طب بنا رسو او ی وذ کر مُوسی وَالحضیر بشیء یدل على 


مُوسی صاب الحضر هو مُوسی بى إِسْرّائيل. 

الاد عر عَنْ ابی الدرداء: ت ا باع معَاوية شيا من انى الذهب والفِضة 
بأکثر مِن وڙنهاء قال بُو الدرداء: رسمعت سول اله E‏ - ينهّى عنم فقالً 
معاربة: 57 ا أ ۰ . رمن ن یری من ماويه ا 


ا ا ای ر ن ا ا 
الجنس ما لا خد ل ولا حص وکل واد ناء وذ كم كن متواتراء لن اَذ 
ارك فيه بين اكل - وهو ْمَل عَلَّى وف الْحَبر الُذِى لا تعْلَمْ صِحة -مغلوم؛ 
فصَارَ ذلك متوايرًا ‏ فى المعنى. 


ا ¢ 


م العام الثانى: وهر انهم ٍ ا عملا على وفق هذه الأحبار أجل ا من 


ر 


ا N‏ بل لأر آعر: إن لاحَهادٍ تحَدّد لهم أو ذكرُوا شيا 
دیو مِنَ الرسول - عليه الصلاة السلا - لوحب من ج جهَة دة الین أن هرر 
ذلك. 


ر 


ا اَن الْجَمْعَ الْعَطيم إذا اشد اهيمَامُهُم بأمر قد EEE rE‏ 


نهم فيو؛ لديل سَمعوهُ أو رای حدت لهم فيي َه يدهم د مِنْ إظهار ذلك الدليلء 
والاستبشار سيب الظفر بو وال ي ذلك عليه فان از ار ال 
E‏ 

أا الین فلاَنَ سکوتهم عن ذکر ذلك الدّليل» وعملهم عند الح بموجبه -پوهم 
ْم عَيلوا؛ لأخلو؛ ك ثل علو عم برجب آمو يئوها على آنه عي 
لأجْلهاء وإيهَام لباطِل غير حابٍز. 

كما أنه لو قال لهم قَائِل: ای 


ذلك حبرا سمعوه من الرسول ا - فإنه لآ يخس يِن هة الذَين ألا ينوا هم 


إنما حكمواء ذلك الدليلء لا لشَهرَةَ ذلك القائل. 


الثانى: اَن طلَّب أبى بكر من المغيرة -رضى الله عنهمًا- اهِا فی ارت الد دلیل 
لی ان کان ری ن اکم عق بروایتهما؛ ولذ عر E‏ 
ا : ولا حذاء أقضينا فيو برأينا وتر رأيه فى وة الأ ابع؛ بالخبر الى سَمعَف 
صرح ن عُمَرَ بوهم عَنَ امحابرة بير رافيء صر حوا بام رجَعوا إلى 
لغسلل باليقاء الخجتاتين؛ لأخل قول عَائِشَة - رضي اله عَنه - فت بمَجْمُوع هَذيْن 
القامَيّن أن عض الصَحَابَة عل بالخبر الى لم يعم صدقه. 


وابا ااا مين الباقيتين: رو آنه لم هر من احا منم الإنکار ونه متّى كان 
كذلك عق الماع فقريرةٌ سیاتی- إن شاءَ الله تعَالى- فى مسأل القياس. 


فإذ قيل: لا نسلمٌ عمل بض الَحَابةٍ على وف لبر الى لم طلم صحنة. 

أا دعوى الضرورق فَمَمْنوعة؛ قَال الرتَضى: إن الضرورة لا يحتص بها ابض 
مشا ركة فى طريقها. 

رالإمَامِية» وكل حالفو فى حبر الواح ِن النظام وَحَمَاعَةٍ يِن شيوخ المكليينَ 
i E E‏ مَعَ الإحتلاط بأهْل الأحبارء يقس مون على انهم 


يعمو ذلك ولا فون فن دوهي معفم ا لا يخسن وكنوك 


سے بے 


وما الاسیذلال فضعیف؛ لان الروّایات الى ذ كر تمُوهَا - وَإن بلغت الائة والائتين 


فى الخبر الذى يقطع بكونه صدقا أو كذبا CF SS eba E SED EES‏ 
- فهی عَيْرٌ باِعةٍ إلى حد التواتر فلا تفيد لعل ويرحع حَاصلة إلى إثباتِ حبر اواد 
بر الات 
سلما صِحة هذ روليات لَكِن لا نسم انهم علوا يلك الأعمَار؛ ولم لا جوز 
أن يقال: إنهُم لما سَممُوا تلك الأحبارء تذكروا ليلا َلَهُم على يلك الأخكام؟ 
ول کان ذلك جت إظْهاره مِنْ حهة الدين وَالعَادَةِ. قلتا: ا 
O AS‏ القع بوجوب على کل حال متو واا 


ر ر ا ل 


طوية؛ فلا جوز ناا على مَدَمَةٍ ظنية. 

ا عض الصَحَابة بهذو الأحبارء لَكِنْ لا ل عن الإنکار؛ 
E‏ ا 

اخداها: «توقف رول اله - ل - عن یول حبر ی اليدبْن؛ إلى أن شه لَه بو 
یکی ومر - رضى انما ا 


ا E‏ 
وانیتھا: رد ابی بکر حبر الَغرَةٍ فی وریث الْجَدَةّ حتى أحبرهُ محمد بن َة . 


ی 


Ct 


والثتھا: رد ابی کر وَعُمَرَ حبر عَثمَان يما رَوَه؛ من إذن رَسول الله - ل - فی 
ر اکم بن بی الْعَاص حى طَاَهُ بسن شه م بو. 


ہے ر م d‏ ل ا عر 


ررابعتها: رد عمر ر اله ع حبر بی مُوسی الأشعّرئ؛ حتى شه له بُو 
E‏ 


ص م 2 o‏ 


و 


0 ا 2 ر س ٤‏ 2 2 
وسادستها: اغا یرای بیان الاشکی فی زرغ شی رای راھ کت 
e‏ 
ا ا ر ەه 
وسابعتها: رد عائِشة حرا ق ادات ّت ببكاء أَهْلِهِ عَليهٍ. 


9 رار 


وتامنتها: أن عمر منع أا هريرة مر الرواية. 

سلما سُکوتهم عن الإنكار» لَكِنٌُ السكوت انما E‏ إذا e‏ 
راء فم قلْت: ل Nl sg DS‏ 
والخرف. 


سَلمّنا إحْمَاعَهم على قبول الخبر الى لا يلم صِحتة» لن دل على أنهُم قبلوا 
حَمِيع أنواع الخبر الى يكون كذلك أو على أنهم قبلوه فى الجملة؟ 

والاول: ا والثانى: يقدَح فی عَرَضکة؛ لأنهُم لما تفقوا على قبول 
ين أنواع الح الى لا تلم يح لَم يَارَم ِن إخمًَاعِهم على كول ذلك انوع 
إحْمَاعهُم على قبول سار الأنواع؛ لإحيِمَّال E‏ بالْعَمَل بلك النوع» 
ون انوع م الآخحر. 

e E E E 
انوع‎ 

فإذن: لا نوع من أنواع حبر الواجد إلا اذى أنه هَل هو ذلك الو الذى 

موا على یول أو عَيْره؛ وإذا كان ذلك وَحَب التوقف فى الْكل. 

شلا ا الو الى اجختراعل له ملو ت ا جار 
العمل بخبر الواح جار لنا؟ 

0 ا المُحَابة كانوا قد اهدو ا ال سول ETE‏ ة والسلام- 
مَجَازی کلام ومناهِج امور وإشاراته وَعَرّفوا أخوال اوليك الرُوَاة؛ فِى الْعَدَالْقٍ 
E,‏ فی الأفعَال الوجبّة مدال والأفعَّال الافة لها 

وَإذا کل کذلك كان نهم بصدق لك الأحبا وَعَدَالَة ê‏ اتز فاه ظر 
من لم شاد التي - کل - أل ولا سَمِع كلَم وم ْم اهذ حال اوك الرواق 
فلم يعرف عداتهم رلا مهم إلا بالروايات مادق لاال وإذا کان 
e‏ إا الماد الإخْماع على ول احبر الى لا بُقطْع بحيو ودد 

حصول القن قوی فى صيحيهء يوحب بوه عنما لا تحخصل َلك الظن القوئ؟ 

فن قلْت: رل كل من قال بقيول بَعْض هَه الأنواع فى بض الأزينة - قال بقبولِه 
فی کل تې وی کل رمان 

ا هله اة إنما تنفع فی زمان لتابين» وقد بینا فی اول رباب الإحْمًاع أنه 
ا سیل لی ی بهذا و الْسْليين e‏ والغزب 


ی ار لای م ک6 e E I aaa‏ 


رد 


بكر د مع الأنصار يوم السقيفة وتمسكة عَليْهم بقوله SE‏ ,الأئمة 
من ريش ولم نكر عليه أحَد. 

أا قول امرتضی: إل نظام وَحَنْعا ن شيوخ الخرلق رالقاشانئ» وَالإمَ مِية 

MY, يمون با لله: إنهم لا يدون عل‎ e 

قلنا: روَاية الااق ل رر بالتشهّی والييين» والنظام ما نكر بل سل إلا 
إخْمَاع الحا لس بحْجة؛ على ما حكيناه قبل ذلك وكذا قول سار 
شيوخ العتراة. 

راما امام : فالأحباريون منم مَعَ أذ كثرةَ الشيعة فى قيم لزان ما كانت إلا 
نې هم لا عولد فى أصول الدين - ضلا عن فرُوعه إلا على الأحبار التى يرووني 
عن اِمَيهم. 

ب فأو حعقر الطوسئ وافقنا على ذَلِك؛ هلم ب يبق ممن ینکر العلم هذا 
إل رص مع لیل ِن اناه لا تيعد تاق يفل هَدًا الْجَمْع على المكابرة فِى 
الضرُوريات. | 

ریا حو لك اه ا. : إنهم يقسيمُون با لله على انهم لا يعْلَمُون؛ E‏ 
وحن تلم بالصرُورة أذ حرو الرواياتي وإ تقَاصرَت عَن للم إلا آنا ما تقاصرّت 

عن القن عمتا أن عرض المرتضى مما كر مَحْض المكابرة 

ل ا : ال عند ا و تد کرو ا دلیلا آحر؟» قلا 

e‏ لئ خی اء رع ف ى عرفب فز تلم بالسزو رَو أ الَْجْمَع 
لظي > إذا اشتبة علَيَهم مر من الامو ثم نة سام عي ريمه هر له 
تذکروا شیا آحر هو ادلي حقيقة؛ فإنه يتجيل اتفاقهُم بارهم على السكوت عَنْ 
کر ذلك اليل وَرَفْع ذلك الوم الباطِلِ. 


E Na‏ قلا الجواب عنه ِن وجهين. 


٤‏ ر ور هه 


ا بی تتش خی او ل تيلوا ر ال اتهم الدين قلا عم ان 


قبلوف فلاب ِن توفي إلا ان ل إنهُم قبلوا: EE‏ إذا كان مَعَ 
شراط مخحصوصة» وردوها عند عدم لك الشرائط. 

الفانى: د الرَوَاّات اتی ذکرتمُوھَاء كما لت على رهم < اراد دلت على 
بوهم حبر الإئنين والثلاة ونحنْ لم ندع فى هذا الَقَام إلا يول الحبر الى لا يقم 

اما الأسيلة الثلاة الأخيرة فالْجَواب عنها سيأتى فى «مَسألّة القاس إن شَاء اله 

املك الخامس: ,القاس : 

O‏ ِى لا فطع يِه مَقبول فى الفتوّى» وَالشَهَادات؛ 
وجب أن كوت مقبولاً فى اوبات وَلْحَاع تخصيل الَملَحَة الوق از دقع 
المفسّدة ة الظنونة بل الروايات أولى بالقبول مِن الفعوّى؛ لد الفتوى لا تجُورٌ إلا إذا 

سَمِعَ المفقى دلیل ذلك الحكي وَعَرّف كيفية الاستذلال به؟ وذلك دقيق صعب يَغلط 
فيه الأكترون. 

اَن ا ف تاج فيها إا إلى الماع فإذن: الرواية أَحَذ أُجرَاء لفتوی؛ فإذا 
E e O A ETT‏ 
فان قل : هذا قياس؛ ؛ واه لا فيد ايقن على ما تقَدّمٌ. ثم تقول: القرق بين الفعوّى» 
والشهادة» وقبول حبر الواجد مِنْ وجهين: 


کک 


م 


ريګ 


الأرل: و َعَمَلَ بر الاد يقتضيى صَيرُورَة ذلك الحكم شرٴعًا عامًا فی 
کل الناس» NF‏ بالشَهادةٍ رَلفتوى ليس كلك 

لا رم ِن تويز العمل بالف الى قذ ”ينطئ وقذ بصب فى حَق الايا 
َجْوير الْعَمَل به فى حى عَامَةٍ الْخلق. 

الثانی: َل بالفتوی ضروری؛ نه لا نكن تكليفُ كل واد فى كل وَاقعةٍ 
ak e‏ اکر تر ای قن اال أا الع 

ير الاچ َير ضروری؛ أا إذ ودنا فى اة دلبلا اء علا بي وإلا 
نا إلى ارا الأصلة. 


فی الجیر الذی بقطع بکونه صدقا آو کیا O‏ 
ولا يلرم مِنْ حواز العَمَلِ بالظن عند الور جوا الْعَمَلٍ به لا عند الضرورة؛ إن 
قياس a‏ 
NR TS‏ بشَرعيّة صلل 
الفتورّى؛ لکا باتباع ا u‏ ارق الشانى» ل أنه لا رر فی 
الرحوع 5 الشهادة والنوّی؛ لكان الرحوع البراءَةٍ الأصلية. 
) املك السّادس: «دلیل الغقل»: 
هوأ ْمَل بخبر الاد يقتضى دَفْعَ ضرّر مظنون؛ فكان العمل به وَاجبًا. 
الال أن الراوى الْعَذْل إذا حبر عَنَ عن الرَسُول ا - أنةأمَرَ بهذا 
الفغل > حصّل ظن أنه وُحد الأمُر وعدا ا أن مُحالفة الأمرسّبب 
اسياق لقاب حي بحص ن ذلك ٠‏ من وذلك العم ظن انا لو تركنا قول 
I‏ فوب ا العَمَل: ب4 إذا N‏ راح 
والتجويز الرحوح؛ اما أ يجب بهمَا؛ وهو مُحَال» أو يجب رهما وهر 
محال او يجب ترحح E‏ على الراحح؛ وهو بَاطِل بضرورة َة العقل» او ترحيح 
راجح عَلّى الَرْحوح؛ وَحِيتيٍ يكوك العمل بمقتضى حبر الواح وَاجبًا. 
واعلم أن هذه والطربنة مسك با فی ا الاس ا 
وَحَوابا إن شَاءَ الله تَعَالّى. 
رانا انرو فيِنهُم من عل على الْعَقَلء وَيِنهُمْ من عَول على النقلٍ. 
E O PE EEG A‏ 
ا 0 حبرو N EE‏ 
غلب a‏ ا ا و E‏ ف ا ا 
کک عاملين بدلیل قاطع؛ وهو إجاب ا لله ال ج علينا ل بالظْنْ أ إجاب عق 
لينا َلك ولَّا لم َر ذلك هناك فَكذا هَهنا. 


EE,‏ ا بأحبار لااد فی ارو ع . لْجَازَ اَعَد بها فى الأصُول حى 


اچس ہے 


ی عالت بالظن. 


والنها: الشرْعيّات مَصالح وَالعرٌ لى يجوز كَبة لا يكن التغويل عليه فى 

فإ قَلْت: رلم لا يجوز أن تون الَصلَحة حى إيقاع ذَلِك لمعل الظنون». قلت 

والأَرل: باطِل؛ لان لو حار أذ بور ننا فى صَيرُورَة ما ليس بمَصلَّحَةٍ مَصْلَحَّة 
Ng Ca‏ 
القت لَك فی آذ تكم برد الششهّی» ن غير دليل ولا أَمارة؛ وَمَعلوم أنه باطل. 

ا انی: قول إذا کان کون عل مَصحة ليس تاب E‏ 
لن طابقا رالا یون کون الإذك فى العمل بال إذنا فی عل ما لا يجو فِعْلة؛ 
انه عير حائُِز. 

وأا العَولون على النقل» قد تَمَسّكوا بقَوله تعَالى: ولا تقف ما لَيَْس لَك به 
عل [الإاسرّاء: ١‏ ۳] اران تقولوا على الله لا تغلمُون) [البقرة: ]١١١۹‏ إن 
القن لا ُغنى من احق شينا) رالحْم: ۲۸]. ٠‏ 

والجوّاب عن E AR‏ بالْعَمَلِ بالظنَ  E‏ والشَهادة 
والأنورٍ الديوية؛ فن من حبر أن هذا العام ا وَحصّل طن صقو فإنة 5 

E‏ ب إا نطالبهم فیا بالَامِع الق لیقینی» : ثم بيان امنا ع الحَامِع. 

وأيضا: ينتقض بتغويل اهل العا م على الط فى أمر الأغْذِيةء وَالأشربة وَالْلاَحاتي 
والاسقاں لارا واا اَمَك بالآیات فستیاتی الراب عَنھّا فی اياس - إن شاء 
1 


Ev 


الشرح: لف را ا ی ی و 
بکونه کذبا ای آحره؛ قال -رضی الله عنهة-: اعلم أن ما (“ ذكره يبطل بالمشكوك فی 
صدقه و كذبه» والحق قبول المظنون صدقه؛ كرواية العدل. 

واحتار إمام الحرمين 7 والغزالى 7 أ /١۷۷[‏ أ] حبر الواحد بشروطه حجة» 
(۱) فی «أً»: إغا. 

(۲) ینظر: البرهان )٥۹۹/۱(‏ 
(۳) ينظر: المستصفی .)١٤۸/١(‏ 


فى الخبر الذى يقطع بكونه صدقا أو كذبا EO O OS‏ 
ومعتمدهما إجماع الصّحابة» وبعث الر سول ية رسله إلى قبائل العّرب؛ لتبليغ الأحكام. 


ونقل صاحب ٫المعتمد»‏ عن قوم مر" أهل الظاهر أن حبر الواحد يفيد العلم وإن 
لمم( E‏ به قرينة. ونقل عن النظام أنه يفيد العلم مع القرينة 0 

واعلم أن أحمد من الذين قالوا: يجب العمل بخبر الواحد؛ لأن العقل دل عليه. نقله 
ابن الحاحب ١ء‏ وتبع صاحب «الإحكام» فى الاختيار. 


.)1۲/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فی رب». 

(۳) ينظر المعتمد .)۹۲/٣(‏ 

.)٥٥/۲( ینظر شرح اللحتصر:‎ )٤( 

(ه) حبر الواحد فى الاصطلاح: ما م يبلغ مبلغ التواتر» فيصدق على المشهور» والعزيزء» والغريب. 
والعزيز : ما حاء فى طبقة من طبقات رواته» أو أكثر من طبقة - اثنان» وم يقل فى أى طبقة من 


طبقاته عنهما. 

ارت o a O‏ و ا 
الحدیث سواء کان و أ ا أو مقطوعا - ينقسم إلى متواتر يفيد العلم» وآحاد؛ كما 
أن الآحاد ينقسم إلى مشهور» وعزيز» وغريب وکل . من هذه الثلانة تنقسم إلى مقبول يفيد الظن 


TS 

وينقسم الخبر المقبول إلى خير صحيح» وحسن» وينقسم الصحيح إلى صحيح لذاته» وصحيح 
لغيره» وأيضًا ينقسم الحسن إلى حسن لذاته» وحسن لغيره. 

والمردود هو الضعيف» والضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة تنظر فى كتب الحديث والاصطلاح. 
وضابط هذا التقسيم أن صدق الحديث إنما يتر حح بها بات 

١‏ - الاتصال. ۲ - عدالة الراویى. ۳۲ - ضبط الراوى. 

٤‏ - عدم الشذوذ. ه - عدم العلة الخفية القادحة. 

والضبط ناث درحات: ) 

٠‏ - علا ۲ - وسطی ا 

فمتى استوفى الحديث كل هذه الشروط وكان فى الدرحة العليا من الضبط - كان حديثا 


ر 


ا 
ایی اا کا اوی ر کان ق ارج ارط ارا کان د 
AES ug REN a LANES‏ 
معتبر به. 
فإذا فقد الحديث الاتصالء أو فقد الضبط, أو إذا لم تثبت عدالة الراوى؛ بأن كان ججهول- 


a EE‏ لكنه م يفقدر صفة الاعتبار به؛ بحيث إذا قوى بغيره 
ار ات ا اوی ا ا 
بغدره» وتعدد - يرتفع إى درحة الصحيح» ويسمى صحيحا لغيره. 
وإذا كان الضعيف من قبل الطعن فى العدالةء فإن كان الطعن بالكذب على رسول الله ي فهو 
الحديث الموضو ع» لا يصلح لأن يروى إلا لبيان حاله؛ أو كان الطعن بتهمة الراوى بالكذب؛ 
بأن کان یکذب فی أُحادیث الناس» أو ثبت عليه الفسق المخحرج عن العدالة كالسرقةء أو القتل» 
أو الغيبة» أو النميمة من سائر الكبائرء أو الإصرار على الصغائر - فهذا الراوى لا يعتد بحديثه 
ولا یکتب حدیثه لیقوی غیره» ونما یروی حدیثه فقط لبیان حاله. 
وک ر ا ي ان انار هر ل افد كدي اف ,الد هر عط 
النسبة الحكمية للنسبة الواقعيّة. 
والكذب هو عدم المطابقة بين النسبة الحكمية والنسبة الواقعية؛ فمغلا: إذا كان الشىء راقاء 
أحبرت به» فإن هذا الإخبار يحتمل الصدق» كما يحتمل الكذب أيضّاء وإنما يرفع احتمال 
الكذب فيه الدليل القطعىء والدليل القطعى هو الذى يرفع احتمال النقيض عقلاً؛ كما أنه ليس 
عندنا فى الأحبار ما يرفع احتمال النقيض فيهاء إلا إذا كان المحبر صادقا بالدليل العقلى؛ مغل: 
أحبار الله - عز وحل - وأخبار رسله - صلوات الله عليهم أجمعين-كذلك أخبار التواتر. 
وإذا كان الإحبار غير هذه الثلاثةء فإنه لا يفيد القطع؛ لأن احتمال الكذب ما زال باقيًا. 
اما إذا كان الإخبار من خبر صادق عدل ضابط رحح أن يكون ا للواقع» وتطرق إليه 
ا ا للواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلط» أو الوهم إلى غير ذلك من 
احتمالات. ٠‏ ) 
ومن ناحية أحرى» فإنه إذا تقوى هذا الاحتمال .ععارض راجڃج فإن الخبر يصير شاذا» ولا يقبل. 
أما إذا تعددت الطبقات» وحب أن تتوافر فى كل طبقة منها العدالةء والضبط› وعدم الشذوف 
كما يجب أن يثبت الاتصال» والعدالة والضبط. وعدم المعارض الراحح فى جميع الطبقات. 
آنا اذا فقا تر لر ا خد بره من الأخار اى صار يفي القرة فرحا احلان امن غير 
ترحيح - فإنه لا يكون راحح الصدق. 
ك ذلك قلنا: إن حبر الواحد الذى استوفى شروط القبول الخمسة وترتب على ذلك أمور 
ا 
١‏ - حواز وحود المعارض المساوى من غير نسخ. 
۲ - لا يعارض للمتواتر بحال. 
۳ - ترحيح الأقوى من المتعارضين. 
٤‏ - ليس الصدق مطردا فيه. 
ه - لا يحب تخطعة ابجحتهد لمخالفته. 
وإذا كانت هناك قرائن خارحيةء تمنع احتمال النقيض» فإن الأكثرين من الفقهاء رأوا أن حبر 


فى اللخبر الذى يقطع بكونه صدقا أو كذبا O SE O‏ 
ودليله وهو الإجماع السکوتى» وهو لا يفيد القطع؛ على ما سبق فى کتاب 
E‏ وإنما احتار صاحب (الإحكام) هذا المسلك؛ لاعتقاده أنه يفيد اش 


[التوبة e 7٦ EAGER TTT [Y۲‏ 
يفيدان القطع» والمطلوب فى المسألة العلم دون الظن. 

واعلم: أن الدليل المذكور فيه نظر» وبيانه مِنْ وجحوه: 

الاأوّل: أن E‏ الجواب» احمل ٠‏ على الفتوى ضعيف؛ لأنه يلزمه ١‏ 
فيه حعل کل مطلق عاما؛ وهو باطل. | 


لثانى: أن «تفقهوا» يجوز هله على تعلم قواعد أصول الفقه» واخحتصاص لفظ الفقه 


الثالث: أن . ض المفسرين ذهبوا إإ. أ الذين هم عند رسول الله ي تنفر منهم 
طائفة للجهادء ويقيم عند رسول ا لله َة الذين ما نفروا للجهاد» ومنفعة الفرقة 
لينذروا النافرة ‏ للجهاد إذا رجعوا إليهم؛ وَهَذا احتمال واضح» ولا يتم الدليل إلا بعد 
إبطال هذا الاحتمال بالدليل “؛ ولم يتعرض المصنف إلى هَذا السؤال. 


=الواحد لا يفيد القطع؛ وذلك لأن س إمام الحرمين» 
والغزالىء والآمدى» والإمام الرازى» وابن الحاحب» ورواية عن أحمد - إلى أنه يفيد القطع. 
وذهب ابن حجر إلى أن الخير احتف بالقرائن أنواع: 
١‏ - ما يختص .ما أحرحه الشيخان فى الصحيحين نما لم يبلغ حد التواتر؛ فإنه احتف بقرائن 
كثيرة: كجلالة الشيخين فى هذا الشأن» ومكانتهما فى تييز الصحيح» وتلقى العلماء 
للصحيحين بالقبول. 
۲ - المشهور إذا كانت له طرق متباينة» سالمة من ضعف الرواة والعلل. 
٣‏ - ما رواه الأئمة الحفاظ المتقنون حيث لا يكون غريبا؛ مفلا: يروى الإمام مد بن حنبل 
حدیثاء ویشار که فيه غیره عن الشافعی» ویشار که فيه غیره عن مالك» فإنه یفید العلم عند سامعه 
بالاستدلال من حهة حلالة رواته» وإن فيهم من الصفات اللائقة الموحبة r‏ 
العدد الكثير من غيرهم. 

)١(‏ فى «ب»٠‏ الحمل. 

(۲) فی أً»: يلزم. 

(۳) فی «ب» ز»: النافر. 

)٤(‏ فی «ب»: بالتدلیل. 


قال صاحب «التنقيح»: يتجه على هذا الدليل سؤالان: 

اھا ا ر ا ر“ على إنذار جميع الطوائف لنافرة "الكل فرقةء ولعلهم 
أضعاف عدد وا 6 2 e‏ لین نرو قومهم... #[التوبة 
مقابلة الأفراد بالأفرادء فإن ( تعلقرا بوخوب E‏ 
فلولا نفر ...4 [التوبة ]١١١‏ تهديد. 
على الشاهد الواحد الشهادةء لا لتقوم الحجةء بل لكمال ١‏ النصاب. 


الثانی: أنه ورد فى التفقه للعمل والفتوى» لا لنقل الأحبار . 

واعلم أن كل واحد من السؤالين أورده المصنف وأحاب عنه» وكان صوابه أن بين 
فساد الأجحوبة التى ذكرها المصنف؛ ليظهر تصرفه فى العلم» وم يفعل. 

رالدليل عَلّى أن مقابلة الجحمع باحمع تقتضى توزيع الأفراد على الأفراد - الاستعمال 
الشائع؛ "؛ وهو قول القائل: أعطوا الأجراء أجرهم وأعطوا ا صدقاتهن› 

وأعطوا الأحناد أرزاقهم» إلى غير ذلك من النظائر. 

والشوال الثانى أورده الملصنف» وأحاب غ ٣/۱۷۸7‏ وکان صوابه القدح فى 

حوابه» و م e‏ 
واعلم: أذ ِن نظائر التوزيع قوله -تعَالى-: إقاغس لوا وجُوهكم وأندتكم4 

وقوله تعَالى: إوالسًارق رالسّارقة فاقطعَوا يْدِيَهُمَا 4 [المائدة ۳۸]. 

قال: تمسك المصنف بالنص» وعدل عنه إلى القياس» وخر الواحد أقوى مِنْ القياس؛ 
فيلز م إثبات الأقو ى بالأضعف» وهو باطل. 

وما ذكره مندفع " ويقال: ,النص» عَلى ,«الظاهر» على بعض الاصطلاحات» على 
ما سبق فى أول الكتاب» ثم أثبت مقدمة مِنْ مقدمات دليله بطريق القياس. 


(۱) فی «أه: يرتب الحد. 

(۲) فی «ب» ز»: النافر. 

(۳) فی «ب»: قالٌ. 

)٤(‏ فى «أً): إكمال. 

)١(‏ فى «أ» ب».ز»: والعمل بالفتوى لأحل الأخبار. 
(1) فی را ب»: السابع. 

(۷) فى «أ»: مندفع لا مسك بالظاهر. 


فى الخبر الذى يقطع بكونه صدقا أو كذبا O EDE Sa‏ 
وأما قوله: «خبر الواحد أقوى من القياس»»ء فهو متنع» والإشكال هو حعل المطلق 
عاما بالطريق المذكور. 


ال ساخب,الجفض: : لانسلم جواز حمل الحذر على الطلب الجازم؛ إذ لر 
مله( عليه رك ا الل کی ا ر ف اط الحازم أصلا. 


سلمنا ذلك» ولكن رالطائفة» احتف بها قرائن ” يفيد قوطمم العلم؛ وذلك لأنهم إذا 
تفقهوا أقاموا البراهين على صدقه» فيحصل العلم بقوهم. 

وحوابه: أ الطلب ال حازم الذى هو الأمر جحاز؛ لقوله تعالى: عله م تخذرون) 
[التوبة عا 

أما قوله: «يلزم ترك مقتضى اللفظ بالكلية ». 


لتا تنه ؛ وذلك لأن الوحب لحمل لفظ (إلعلهم يحذرون) هو أن مله عَلى 
الحقيقة حال؛ لاستحالة الرجى على الله والتزك .عقتضى ١‏ للفظ واقع؛ فلا عكن الاحتراز 
عنه» وإذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته» ب] وجب هله علی ججازه» ونا 


ذکرنا بحاز» فيجحب حل اللفظ عليه؛ إذ الأصل عدم غيره من ابجازات والقرائن» فالأصل 
غدفها. 


وأما قوله: «إذا تفقهواء أقاموا البراهين " على صدقهم». 


قلا لا نسله؛ فإنها ‏ دعوى بحردة عن ع الدليل» ولم لا يجوز أن يكون التفقه 
للطائفة المقيمة دون الطائفة النافرة ؟. 


وأورد على الوجه الثانى کاا لا توجیه له أصلاء وهو (i)‏ ا قال: رلم لا يجوز 
ER‏ الوحدة والفسق كل واحدمنهما ا مستقلا بإحجاب الت ويجخلف 
ا E‏ ی اک وا س 


وإتعما قلنا: إنها لا توجب التت؛ وذلك e E EEE‏ التثبت عند محىء 


(۱) فی «أ»: حمل. 
(۲) فى (أ): قرينة. 
(۳) فى رأً»: البرهان. 
)٤(‏ فی (أً»: وهی. 
)٥(‏ فی (ً»: یوحب. 
)٦(‏ فی «ب»٬ز»:‏ هر. 
(۷) فی رأً»: تشبتا 


الفاستق الواحد بالخبر» فلا تكون وحدة الراوى موحبة للتغبت؛ إذ لو كانت موجحبة له» 
وهى صفة لازمة» والفسق [صفة] "“ طارئة تطراً وتزول ‏ والحكم يضاف إلى الصفة 
اللازمة دون المفارقة؛ فلا يكون الفسق له أثر فى التثبت» فلا يكون فى ذكره ( فائدة 
و غالا کد لحد ر ات وغو الوب 
للعلم فى تلك الصورة ()؛ وذلك لأنهم كانوا يعلمون؛ أنه ي لا ييعث إل من 
زع )°( الشرع» وأنه إنما يبعث إليهم من كان فى غاية الديانة والجلالة والتحرى» 
فتفيد أمثال هذه القرائن العلم. 
وقال صاحب «التنقيح»: هذه الصور مسىتشنأه ؛ د اللسلمو ل اذ ذإك کانوا فی قلة. 
وجوابه: الأصل عدم القرينة» وما ذكره دعوى جحردة عن الدليل. 
فى زمن قلة المسلمين» ولا يكون حجة فى زمن كثرتهم؛ وهذا باطل بالإجماع. 
وقال: لا نسلم الإجماع عَلى العمل بخبر الواحدء وأما حبر أبى بكر يوم السقيفة» 
فقد غاب يوم السقيفة على والعباس» وهما من أكابر الصحابة» سوى من كان بالمدينة 
ومن بعثه قبل يومه إلى القبائل للفتوى. 
٦1 2‏ ا ۽ £ 1 ۷ ۶ 
والحواب: أن کل [من] ( “ استقراً أحوال الصحابة من الجتهدين منهم ‏ ^ وأنصف» 
علم أن أحدًا من الصحابة ما رد خير الواحد [لكونه خير الواحد] ‏ وأنهم عملوا به 
ا ا (۰ 
عند و جود شرائطه ( من الدلالة والسلامة عن المطاعن» والعارض الراحح أو( ( 
(۱) سقط فی رب». 
(۲) فى «أ»: نظن أو. 
(۳) فی «ب»: ذکرها. 
)٤(‏ فی «رب»: الصور. 
)٥(‏ فی أ( خرج. 
)٦(‏ سقط فی رأ). 
(۷) فی «ب»): منه. 
(۸) سقط فی ر«ب). 
)٩(‏ فی «اٌءب»: شرائط. 
)۱١(‏ فى «أً): و. 


فی الخبر الذی يقطع بکونه صدقا أو كذبا GO E o‏ 

تنبيهات : اعلم: أنه قال المصنف: النظام سلم إجماع الصحابة على قبول هذه الرواية» 
RR‏ ا ا و ی ص ا 
وفى بعضها شيوخ العتزلة؛ وهو الصحيح. 

الثانى: قال بعضهم: الفرق بين الفتوى وحبر الواحد -: أن الفتوى تقتضى شرعا 
عامًا فى جزئيات مخصوصة» فروعيت نمرته؛ بخلاف خير الواحد؛ فإنه أمر عام فى أمور 
عامة؛ [فكان الحذر فيه أكثر. 

وهذا فاسد؛ فإن الفتوى اش عامة فى امور عامة] ('؛ ن الحكم الشرعى لا يختص 
بحزئی صلا كزيد وعمرو» وغايته: أن المستفتی شخص جزئی» ولكن [الفتوى] (© 
فان ا سد 

الثالث: منع بعضهم قول المصنف: «ترك العمل بالراحح والمرحوح حال»؛ وهذا لأن 
الواحد قد يغلب على الظن صدقه» ولا يجب العمل بالراحح من صدقه» ولا 
بالمرحوح من كذبه. | 

قلنا: المدعى أن الظن الراحح الذى حصل رخحانه من دليله السام عن معارضة إلغاء 
الشار ع - يجب العمل به» وأما الشاهدء فلا“ يحصل ظن صدقه على التفسير المذكور؛ 
لإلغاء الشارع إياه إجماعا. 

الراإبع: أن قول المصنف: ,لا ضرورة إلى الشهادة؛ لإمكان الرحوع إلى البراءة 
الأصلية». 

قلنا: للاشك فى إمكان الرحو ع إليهاء ولكنه يعارضه وجود مفاسد عظيمة» إذا طلبنا 
القاطع» ولم يرحع إلى الشهادة؛ فإن ذلك يفضى إلى تضييع الدماء والفروج والأموال» 
وذلك عند عدم القاطع» أو عدم وحدانه» وعدم اعتبار الشهادة؛ وذلك ظاهر. ‏ 

%# * % 


)١(‏ سقط فی (أ). 

)١(‏ فى «أ»: والأرل هر الصحيح. 
(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی راً): غايته. 

0 سقط فی‎ )٩( 

)٩(‏ سقط فی رأ). 

(۷) فى «ب»: ولا المرحوح. 

(۸) فی (اً»: فلم. 


الاب الثانى 
فی شراط العَمَل بن الأخبَار 


قال المصنف - رهه الله -: رح الشرابط؛ إا أن تكون رة فى الخيرة أ 


اأ J0‏ الأول . 


٤و‏ َة ت و وو ور و س د ن ت 
فى الأمور التى يجب وجودها؛ حتى يجل للسامع أن يقبل روايته 


والضابط فيه: کون بحَیْث کوٹ عاد صِذقهِ راجحا على اعقاد كذبي ا 


و و o‏ 


تلك الامور خحمسة. 

الأول أن يكون عاقلاًء فد اللحنوت وَالصبى عَيْرَ الْمَر - لا بكنة الضبّط 
والاحيراڙ عن اللَل. ۰ 

رالثانی: أن کون مكلقاء فيه مَسنالتان: 


2 


السنالة الأولًى: رواية الصيى غير مقبولة؛ لثلانة أوحه: 

E E A A E 
٠٠ اله تعاىء والمبی لا ياف الله تعالى أل‎ 

الثانى: أنه لا يخصل الظن بقوله؛ فلا يجوز العمل به؛ كالخبر عن الأمور الدنيوية. 

اثالت: الصبى» ذم کن يرا ا كه الإحِراڙ عن الْحَلّلء > ون کان ممیزا 
عَم أنه یر غير مکلف؛ فلا یحترز عن الكذِب. 


فان قلت : ہایس بقل قول فی إخبارو عن کون متَطَهَرا؛ حتی جور الاقِدَاءُ به فی 
الصّلاة ؟!»: لْت: ذلك لأ صِحة صَااَةٍ الَأمُوم عير مَوْفُوَة عَلّى صك صَلاة الإمَام. 


فی و لت بھذه O DA O‏ 
الساة الثانية: : ذا کان صبیا عند ٠‏ احمل الغا عند ال اة - قبلت روايته؛ ووو 


أربعة: 


ت @~ لے 0 o‏ ت o2‏ ہہ E‏ ا 
الاول: إِحْمَاعٌ الصحابة؛ فإنهم قبلوا رواية ي وان الزبير» وَالنعْمَان بن بشير 
وھ يټ لر 


- رَضيى الله عنم - من غير فرق بين ما لوه NS‏ 

المانى: إحماع الكل على إحضار الصبيّان محالس الرواية. 

الال ا إو غل ا ع ل و اغ د لي انى 
سمعه حال ا ۰ 

لرَابع: EU NLN ENÎ‏ الصغر كفكداالرراة. 

وَالجَامِع أنه - حال الأداء - ملم عَاقِلٌ بالغء يتر من الكذرب. 

الشَرّْط الثالث: E‏ 

المسنالّة الأُولى: الْكَافرٌ الى لا يكوك من اهل الله - أَحْمَعَّت ب الأمّة: على أنه لا 
تقبل روَايته r Rp a‏ 

الشرح: فل الصف > ر خة اك تغال ك المسالة الأرل رواة الضي غر فقرلة. 
قال - رضى الله عنه -: اعلم أن الأئمة من الأصوليين والفقهاء احتلفوا فى اشتراط 
البلو غ فى الرواية؛ وعليه بنوا أمر الملال برواية الصبيان» واحتار القاضى اشتراط البلوغ» 
وهو اختيار إمام الحرمين. 

قال المصنف - رجه الله -: السالة الثانية: الحالف مر اهل لقَبْلّة إذا كفرناه؛ 
کُم وره مل شل روا ا ١‏ ۴ ا 

الحو أنه إن کان مَذْهَبة جوا الكذبٍ لم تقب روَايته؛ إلا قبلناها وهو قول ابی 
الحسين البصرئ. وقال لقاضی ابو بكر رالقاضى عبد السار ل قبل روَايتهم. 

أنا: أن المقتضى عمل بو اني ولا معارض؛ فوحَب العمل بو. 

بيان اَن لفعضی قاِمٌ: أن اعبقاده تحريم م الكذب يجرةه عر عن الإقدام عَليّه؛ فيحصل 
ظر صدقه» و يحب العمل ب غ 


ی ر ينأل َة - لا 
e 8‏ 
ا ردق ڪرو ر شی مع عله بم N‏ 

راحتج اماف بالنص» ولقِياس: 

ا ا لإ جَاءكم فاق بتبإ فتيوا) (الحجرات: E‏ 
بالتشت عند يإ القاسيق وَهَدا كافر؛ َوحّب: تبت عند حبرو 

E CT E TO N OR BT A 
روايته؛ فكذا هذا الكافر.‎ 

والجايع: كول رة يلولو على كر ابي ا 
والكفر يقتضى الإذلال؛ E‏ ف 

ا اللات ان تال :هدا انلكا جاه بکوه کافرا؛ کته ل ل ارا 
أنه ضَّم إلى كفره و حَهْلا عي وَذَلِك لا وجب حاكن حاو على الكافر 
س 
یم على رة ٠‏ 

ون انى: رة تن ريت ا8 ر لحارم ع لداعم ين قير عابي 
ا الشرع رق هما فی مور كیيرة؛ و مع هور مرق لا وز 

a RN‏ هيئة راسخة فى النقس َيل على مُلارَمَة التقوّى 

NS N‏ قة النفس بصردقه. 
اا يعتبر فيها: الاجتاب عن الكباي رَعَنْ بض الصغاير؛ افیف فی اع 


و ةة ن ال وع الاحات القَادحَة فى انرو الكل فى ارمق ابول 
فی الشتارع» و صحبة الأراذل» والإفرَاط فى المراح. 


فی شرائط 2 بهذه الأخبار O u EEN‏ 

رالضابط فيه: د کل ما لا ومن مع بحرت على الكذب ترد به الرواية وما لأ فلا. 
وتفرع على هذا نوْعَان من الكلام: 

النوغ الأول فی احکام ا 

الشرح: قال المصنف - رة الله تعالى عليه - ,المسألة الثانية: المحالف من أهل 
[١٠۸١/أ]‏ القبلةء إذا كفرناه» كايجحسم وغيره...» إلى آخرها. قال - رضى اله عنه -: 
اعلم: أن الحق فى المسألة التفصيل؛ وهو أنه إن كان مذهبه تحريم الكذب» قبلت روايته» 
وإلا فلا. 


والدليل عليه: أنه يعتقد إسلام نفسه» ويعتمد تحريم الكذب ع أو عقا فع 
اعتماد الثواب والعقاب» ودا ست ذلك فنقول: المو حب للعمل قائ ولا معارض () 
له. 

بیان الأول أن اعتقاده حرمة الكذب مع ما ذکره من العقائد» يزجره عن الكذب 

بيان الثانى: أن المعنى بالمعارض الكفر الأصلى» وهو معدوم ههناء فوحب القبول 
عملا بالمقتضى السام عن المعارض 

2 | ۹ o), 0 2 TTT ئ‎ 1 

قال بعضهو“: الدليل يبطل بالحخربى المعتقد لحرمة ( الكذب» والکتابی العتققد 

۶ “a ۰ ٦1 
له ؛ فإنا لا نقبل روايتهم إجماعا.‎ 

وأيضا قوله: ,المعارض» ” منتف؛ فإن الكافر الأصلى الذى أجمعنا على عدم قبوله 


قلنا: نحن [ههنا] ‏ فرعنا على تكفيرهم» ولا نظر بعد ذلك إلى أن كفرهم أحف؛ 


(۱) فی «أً»: ومع. 

(۲) فی «ب»: تعارض. 

(۳) فی «ب» ز): معدم. 

.)۲۹۰۲/۷( ینظر: النفائس‎ )٤( 
فی أ٠ جحرمة.‎ )٥( 

)٦(‏ فى جميع النسخ: هها. 

(۷) فى «ب» ز»: العارض. 

(۸) سقط فی ر«ب». 


ألا ترى أن كفر اليهودى" أحف من كفر النصرانى» وكفرهما أحف من كفر الوثنى 
[و] مع ذلك لا تقبل رواية المجميع. 
[وقال] : إذا م تقبل رواية الفاسق؛ لقوله - تعالى -: إن جَاءكم فاق 


یاد ی ی 
ل غل ا " النراع. قلنا: الأسثلة فاسدة. س 


TO TT 

سلمنا ذلك» ولكن المانع اجحمع عليه موحود ثمة» ونحن إنما تمسّكنا بالمقتضى السالم 
عن المانع» وم نتمسك بالمقتضى فقَط. 

وأما الثانى: فنحن إا ذكرنا تلك المقدمة؛ لبيان انتفاء المانع الحمع عليه» ولا يضر 
شمول الكفر للجميع» بل المدعى آن الكفر الخاص الجحمع عليه - مانويتو معدومة فى 
صورة“ النزاع؛ فيكون المقتضى سالا عن هذا المانع» وإذا ذ فهم الدليل المذ كور على هذا 
الوحه» لا یرد عليه ما ذکره أصلا. 

وأما الثالث» فالمصنف سلم أن الآية بلفظها لا تتناول محل النزاع؛ لأن الفاسق اسم 
للمسلم المرتكب للكبيرة» [وصورة النزاع] ” الكافر الغير الأصلى. 

وأما قوله: ,الآية تتناوله بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى» -: 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن الفاسق لفسقه علم جرأته على المعصية» فلا يؤمن كذبه» ولا 
كذلك صورة النزاع» وا له أعلم. 

قال المصنف: السنألة الأولّى: الفاسق إذا ٣‏ على اليسق: فإ عَلم كوه فقا - 
م قبل روا الختا ولذ کم يعم کو RE‏ - کون فاسِقًا: : إا أن يكون 
ر ا فان کان مَظنونا - ق قبل روايتهُ بالاتقاق. 


قال الشافعي - رضي الله عن -: i‏ اة لے اد و ال 


)١(‏ فى (أً»: اليهود. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳), فی (أً: صریح. 
)٤(‏ فی (أً): صريح. 
)٥(‏ سقط فی (أً. 


فی بها ESS SSS RO‏ 
AE‏ ٍ آ2 ٤ہ‏ ا 
روا أل الأشراى لا عة م الرافسة؛ رون الَا بالزور لموافقیهة 
رقال القاضی ابو بکر: لا تقبل. 


اا ٠‏ أن ن صيدقه راح والعَمَلَ بها القن واحب وَالمعارض المع عليه مت ف؛ 
فوخب العمل به. 

واختح الحصم: بأد منصب الرَوَاية - لا يليق بالماميق. 

أقصّی ما فى البَابٍ: : آه هل فِسقه؛ ون جَهله سقو فمن آحر؛ قدا مع اح 
سين مِنْ قبول الرواية -: : فالفسقان أُولى بذلك النع. 

,ا إذا عم كوه فسنقًا - دل إقدَامُة عليه على اجيرائه على الَعْصيّة؛ 
بخجلاف ا إذا لم يعم ذلك. 

اا اا ایک ا تقل روایته؛ لر 
معاد يكذ ب مع عليه بکوه ذبا E LOE EY‏ 

الشرح: قال المصنف - رحمه الله تعالى -: ,المسألة الأولى الفاسق إذا أقدم على 
الفسق...» إلى آخحرها. قال رضى الله عنه: 

اعلم: أن الفاسق إذا ارتكب نوعا من الفِسّق؛ وهو عال ETE‏ - لا تقبل 
روايته حزما؛ لأن ذلك يدل على جرأته على المعصيةء ولا يؤمن معه الكذب. 

NMS a, 
النبيذء أو المقطوع فسقه؛ كالعقائد [الفاسدة] " الباطلة؛ فإن كان الأول» قبلت‎ 
روایته [۱۸۱/] بالاتفاق.‎ 

قال الشافعی - رضى ١‏ لله عنه -: الحنفى إذا شرب النبيذء أحده» وأقبل شهادته. 

قوله: «بالاتفاق» فيه نظر؛ فإن المنقول عن مالك أنه يحده ولا يقبل شهادته» اللهم إذا 
عنى بالاتفاق: [اتفاق] ( الشافعى وأبى حنيفة. 


8 (CM 


(۱) فی (أً»: و. 
(۲) سقط فی «(ب»). 
(۳) سقط فی «رب». 


وأما إذا كان مقطوعًا به فهو من باب العقائد؛ كاعتقاد الجسمة وغيرهم من أهل 
البدع» فقد احتلف فى قبول روايتهم فالنقول عن أبى على» وأبى هشام والقاضى: أنها 
لا تقبل. 

واحتار أبو الحسين البصرى والصنف قبول روايته بالشرط المد كور» وهو ألا يکون 
RE‏ 


dd» 


تنبيه: اعلم: أن قَولَ الشافعى - رضى الله عنه -: رأخحد الحنفى؛ إذا شرب النبيذ» 
وأقبل شهادته» - فيه بحث؛ وذلك لأن شرب النبيذ: إما أن يكون معصية فى نفس 
الأم أو لا] ٠‏ [فإن كان معصية» وحب رد شهادة شارب النبيذ؛ لارتكابه ماهو 
ر ا و غل مام الات 

وإن م يكن معصية» كان مباحًا» ولا حد فى المباح. ورعا يعتذر عن ذلك؛ بأن 
هذا الحد من باب التأديبات» كتأديب الصبيان والبهائم وذلك لا يستدعى ارتكاب 
العصية» بل الزجر عن إيقاع المفسدة؛ فإن قليله يدعو إلى كثيره» ورا يدعو إلى 
شرب الخمر؛ وهذا فيه نظر؛ لأن التأديب على المباح ليس له عدد محصور. 

لاله الالة: قال الثافم - رضي الله عن -: «رواية المجهول غير مَقبُولة بَلّ 
لبد فيه مِنْ خبْرة ظَاهرةء الث عن سيره وَسَريره. 


وقال أو حَنِيفة - رَحِمَهُ الله - وَأصْحَابُة: «يكفِى فى بول الروَايَة - الإسّلام 


)١(‏ اصحاب ابی الطاب محمد ابن زينب» كان مولى لبنى أسدء وحرج عَلى أبى حعفر المنصور 
فقبض عليه عيسى بن موسى وإلى الكوفة وصلبه فى سبخة الكوفة سنة ١اه‏ وقيل: سنة 
۴ سما أيقا الخمسة لان عدوا أن اه دعن وجل هو مد رانة ظهر فى 
حمسة أشباح» وخهس صور مختلفة» فقد ظهر فى صورة محمد» وعلى وفاطمة»ء والحسن» 
وان و غ أربعة هذه الخمسة تلبيس لا حقيقة هاء والمعنى شحص محمد وصورته؛ لأنه 
أول شحص ظهرء وأول ناطق» لم يزل بين حلقه موحودا بذاته» یتکون فی اى صورة شاء 
يظهر نفسه لخلقه فى صور شتى من صور الذكران والإناث والشيوخ والشباب والكهول 
رالأطفال» فمرة يظهر والداء ومرة ولداء وما هو بوالد ولا .حولود» ويظهر فى الزوج والزوحة» 
وإغا أظهر نفسه بالانسانية والبشرانية؛ لکی یکون نله به انس ولا يستوحشوا ربهم!!. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فی راً). 

)٤(‏ فی «ب»: علی. 

)٥(‏ فی رأ»: الرحس. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار aE‏ 
بشَرط سلامَة الظاهر عن الفِسق.. 

لنا أوجحة: ل ا لقوله تعَالى: إن الظْن لا يُغبى 
من الْحَقٌ شنا [يونس: ٠٠‏ 

اتام ر خرن او وو ی ا 
E e‏ ا سب کر لاعار؛ فییفی e‏ 
عَدَاهٌ على - الأصل. 

ن الثانى: 5 عدم یی رط حرارلرواة رحب أذ نکر يميه شرم لخراز 

2 

وإنمًا قلنا: ر عدم ب N‏ تعَالى: إن جَاءَ كم فاسِق 
نیا ینوا [احجرات: ٦‏ وهو ريح فى الع من قول روَاة الاسق. 


اہ چہ 


رإنمًا قلتا: رل عَدَمّ الفسق» لما كان رطا لجواز الرَوايةء وَحَب أن َون اْعِلْمٌ به 
رطا لجاز ارواية؛ لأ الجَهْل بالشرط وجب الْجَهل بالْشروط. 

وباك الفارق: َد العَدالّة Ra‏ فى الْباطِنء E‏ حقيقة بل ١‏ 
ا ا 0 8 رذ لم بيد لولم که لطن ا 
بن معا ار اوا ارد القَرى EEE‏ عرض 


ر 


ENE r معنا على أنه ما كان الصباء والرق» والكفر‎ I 


E‏ الماد -: لا حرم اتير فى بول السَهَادّة العله يعدم هذه الأشياء اجر 
ا ST‏ الْعَدَالة؛ والجَامِعم: الإحِرار عن الَسسَدة الحَملة. 


الرابع: إحمَاع الصَحَابَة - رضي الله عنم = عل رد روَايَة الجهول MEE‏ 
رَضيی الله عن > حبر فاطمة بست قيْس؛ وقال: كيف قبل قول امرأة؛ لا نذرى 
e E ES‏ فی الفوضّيٍ 
TOO IRS‏ 


1 


ا الإنکار على رَدهِم؛ ذلك يقتضى حصول الإحمّاع. 
اسح المحالف بأمور: : أحذحا: أنه يقل قول لسم فى كن اللخْم لَحْم ا لمذكى» 
زی کرد اتی لئام مرا و و ری کود ارا غر 


رثانيها: انالا قبت قول ابيد والصبيّآن والنسلوان؛ انهم عَرَفوهُم بالإسْلاې 


وما عَرَفوهُم م بالِسنق. 
رالنها: نه > عليه الصّلاة والسلام قبل شَهَادة الأعرابى کک رؤية املال مع نه 
لم ل منه إا الإسْلام. 


وَرَابعهًا: ل إن جاءَ کم مق بنا فتينرا) والمعلق 
على شط عدم عند عدم لطي فما َم يلم و فة - لم يحب 

والْجَوَاب عن الأرّل: لم قلتم: إن َا قبل قول ور 

فى الروَايّة ؟! والفرق: أن منصب الرواية على من يلك الناصِب فن ألغْوا هله الريادة 
يلاء قوله e‏ م بالظاهر» قلا : ترك العمل بهذا 
الإاء فى الكفر وَالحريّة؛ فكذا هَهنا ۰ ۰ 

ر ل تالكا قلت فل الالء فان هد اهر نفس الاق 

وَعَن قالت: لا سلم: آنه - عليه الله السلا - ما كان رف ن حال ذلك 
الأعرابى لا جرد الإسلام. ۰ ۰ 

عن الرّابع E A‏ : أن تغرف أت فى تفسيي 
مل ر اہی ام ۲ سی نتا ان ترف ا ل حب الو فی زل گم له ٠۲‏ 
الشرح: قال - الصنف رحه الله تعالى -: المسألة الثالثة: قال الشافعى جرت ا 
عنه -: رواية الجهول لا تقبل( و و 


رعلماء الحدیث ی ا بالغاء عاقلا 
سالا من أسباب الفِسق» ونواقض الروءَة. والعدَالة. - بصفة عامة - هى مَلَّكة نفسية تكون 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار A o‏ 


کل ااا رات اد وو کا اللكة حل ساسا عل ادر التقوى 
رالمروءة؛ كما أن التقو ھی اا للمأمورات» والاستسلام و 
واحتنابها. اما الررءة فهى مبادئ ية تحعل صاحبها محلا بالفضائل» محا للرذائل. رل 
ا لمروءة» أو ينقصها شیئان: 
(أولا ار تکاب الصغائر ت تدل على الحقار ةه والخسّة؛ كسرقة الأشياء التافهة. 
(ثانيًا) الات ا ُورث فعلهًا الاحبِمَار رفحاب الك اة کالبول فى الطريق مثلا فإنه 
ماح عير أنه يذهب بالكرامة» ويودى إلى الاحتقار؛ eg‏ 
ون عاتل الاس م لمهم حدم قم تکذنهی ررحتم م علقم - مر من مت 
E e‏ وحرمت Ê‏ ُهل 
بامرين انين: الشهرة واستفاضة الثناء علي أو بتنصييص عَالمَيْن أو واحد عليها. وقال الغرالى 
يوضح حَقِيقة العَدَالة: «ويرحع حَاصيلهًا إلى هة راسخة فى النفس» تحمل على ملارمَة التقوى 
والمروءة جميعاء حتى صل بقة النفوس بصيدقي؛ إذ لا ثقة بقول من لا ياف اللة حرفا رازا 
عن الكذرب». و ضَوء ما اسلفناهُ من اشتر تراط العَدَالة» احعلف العلماء وتنوعت آراڙؤهم فی 
حبر اجهول؛ حَيْث جعلوا الجهالة اة أنواع: (الأرل) أن تکون فى ذات الرٌارى. 
(الثانی) ن تکون فی عَیْن الرٌاوی. 
(الثالث) أن تكون فى eS‏ 
ر( النسبة للع الأول وهو من حلت ذاه بسبب كثرة نمويه من اسم وكْيٍ ولقب» 
eS‏ 
فيظهر أنه شخحص آخر» ومن هنا يحصل امهل حال الراوى. وقد ية َع اَهَل داه بِسَبّب أن 
الراوی لا ْسّمی الراری عنه؛ كقوله: حدٹنا فلان» او شی أو رحل. قال العامة ابن حَجَر: 
ورلا یقبل حَدیٹ الهم ما م يسّم». وعلل ذلك بقوله: «لأن شط قپول ابر عَدَاة راویه» ومن 
بهم لا تعرف عَينة - اراد شخحصه وذاته - فكيف عدالته؟!). 
(ب) بالنسبة للنوع الثانی الخاص عن حُهلت عينه» فهر الراری الذی ذکِرَ اسمه» وعرفت ذاته» 
لکن روَايتةُ فى الحديث على إقلال ا بالرواية عنه» لكن هذه التسلْييَةَ عجهول 
لعن محرد الا وحکمه کحکم البهې إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح؛ 
كذلك إذا و َه مَنْ ينفرد عنه إذا كان ماهلا لذلك» هذا ما قاله ابن حَجَر» وأكثر العلماء من 
َل الحديث رى أنه لا قبل مُطلقاء وهو الصحيح. رقال من لا ا الراوى مّزيداعن 
الإسلام: ر رهناك ری آخر یقول: إن كان المتقرد بالرواية عنه لا یروی إلا عن عدل؛ 
کابن مهدی» زیی بن سعید ملا - قبل »رالا فلا. وذهَب ١‏ آحرون إلى آنه إن کان مشھورا فی 
غير الل كالزهد» والشَحَاعَة مغلا - يخرج عن اسم الهالة» ويصبح حديثه مب ولاء وإلا فلا 
N‏ 
(ج) وبالنسبة للنوع الثالث» وَهُوّ مَنْ حُهلت حاله» فهر ما يوی عنه اثنان فصَاعدًا وم يوق»- 


7١/ب]‏ أنه قال إمام الحرمين - رضى اله عنه فى - رالبرهان» (: الحنفية وإن قبلوا 
شهادة الفاسق» م [يجسروا أن يبو حوا] بقبول روایته. 


وقال أيضًا: التحصل من مذهبهم؛ أن شهادة الفاسق مو كول“ قبوها إلى رأى 
[الإمام] إن غلبت على ظنه صدقه» قبل وإلا فلا. 
واتفقوا على أنه: لا يقام الحد بشهادة الفاسق» ولا تقبل. 
وقال الغزالى فى «المستصفى» ©: قال أبو حنيفة: الكفر والفسق لا يسلبان الأهلية» 
بل يو حبان التهمة؛ [ولذلك] قبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. 
دفلا يعرف يعدا ولا بضدهاء مع مَعْرة عينه برواية عَدََيْنٍ عنه» وهو الستور. واحتلف العَلمَاءُ 
Rue!‏ ا e ٤‏ 
de‏ 
a‏ الله تعال: او افر e a‏ وهذه 
() ان الاس فى عاداه سوام على ادان رالاستقامة» حتى يظهر منهم ما يخا يحالف ذلك 
و كما أن الناس م يكلفوا ما غاب عنهي > وإغا كلفوا الحكم بالظاهرء 
وقال عر وحَل: ورلا تجَسّسوا ه [الحجرات: 3 
(ب) ان الإحبار قائم على حن الظنً؛ حيث إن بض الضَنَ إن 
(ج) کما آن ذلك یکون غالیا عند س بعنٌْب عليه تقصّی الَا فی الباطن» فاکاغی عرفتي 
e‏ ول إعغا قيد ذلك آبو حزیف کک لن E‏ 
البرهان للاماحم الحرمين Cy‏ الأنصارى E e‏ 
۸ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباحی ۳۸۷ التحریر لابن همام »۲۱١‏ تيسير 
التحریر لأمیر بادشاه ٤۸/۳‏ كشف الأسرار للنسفى ۰۲۸/۲ حاشية التفتازانى والشريف على 
مختصر المنتهی ٠٦ ٤/۲‏ التقریر والتحبیر لابن امیر الجحاج .۲٤۷/۲‏ 
)١(‏ ينظر: البرهان .)1١١/١(‏ 
(۲) فی «أً»: رل 
N‏ 


3۰/1) ينظر المستصف‎ )٤( 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O O E O‏ 
وقال القاضى: كلاهما يسلبان الأهلية. 
وقال الشافعى: الكفر يسلب» والفسق يوجحب التهمة('). 
واعلم: أن المتأحرين من الحنفية يقولون: إن شهادة المستور فى زماننا لا تقبل» وإنما 
كانت تقبل فى زمان السلف الصال وأما زماننا" [هذا] ° فقد كثر الفسادء 
واعلم: أن الأدلة المذكورة فى هذه المسألة ظاهرة» إلا الوحه التانى» فلابد() من 
الدليل يقتضى عدم جواز العمل بخبر الواحده إلا إذا قطعنا بعدم فسق الرأوى» ترك 
العمل فى صورة الإخبار؛ جواز الرواية فى صورة الاحتبار» إجماعاء والترك به للفارق 
بين صورة و وصور الاحتبار؛ لزيادة قوة الظن» فيجرى فيماعداصورة 
اللاحتبا ر" على مه مقتضى النافى» فلا تقبل" روايته بغير الاختبار؛ وهو المطلوب. هده 
مقدما مات (۸) الدليل. 
بيان أن الدليل ينفى حواز العمل بخبر الواحدى إلا إذا قطعنا بعدم فسق الراوى؛ 
e ES‏ من جحواز العمل 
بها والأية م فی ذلك. 
وإدا كان الفسق مانعا من الجواز» أو من العما“) کان عدم الف شر طا للجواز 
وللعمل '؛ لأنه لو م يكن شرطا له» لما انتفى الجواز بانتفائه قطعًا؛ إذ المعنى من 
الشرط: ما ینتفی الشىء بانتفائه ؛ فتجوز الرواية وت الفسق فى صوره طعا فلا یکون 
مانعاء والمفروض خلافه. 
(0 ا ۰ ) النفائس .)۲۹٩۹ ٤/۷(‏ 
)۲( فون ر ): رمن . 
(۳) فی «أ: زمننا. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
)٩(‏ فی «أ): لاہد. 
(1) فی وأ» ب»: الاعتبار. 
(۷) فی «ب»: یقبل. 
(۸) فی 5 القدمات. 
(۹) فی (أً»: ومن العمل. 
(۱۰) ق («رب» ز): أ للعمل. 


وإذا ثبت: أن عدم الفسق شرط خواز العمل رج کو ا لأنه لو مم 
يکن معلوما» ا 
لرواية في الحملة تاتا لوحود النافى السالم عن المعارض. 

ويلزم من هذا: أن يكون شرط حواز الرواية أن يكون عدم الفسق معلومًاء وإذا 
صدق هذا لزم منه ألا تجوز الرواية» ك فسق الراوى. 


ليست من صور' القطع بعدم الفسق» إلا أنه ترك العمل به إجماعاء r‏ 
الظن الحاصلة بالاحتبار. 


هذا المعنى معدوم فى صورة النزاع» فيبقى على قضية النافى. 
واعلم أن هذا الدليل لا يقرر إلا على الوجه الذى قررناه» ومقدماته ليست مذ كور 
فى الأصل؛ فلهذا“ بسطنا الكلامّ فيه د 
هذا الدليل. وصاحب ,الخحاصل» أورده مبترًا. 
واعلم: ان بعضهه“ قال: ليس عدم المانع شرّطا [۸۲١/ب]‏ ولا عدم الشرط مانعًا؛ 
لأن الشك فى المانع يقتضى ترتب الحكم والشك فى الشرط يقتضى عدم الزتب» فلو 


)١(‏ سقط فی رأً». 

(۲) فى «أ»: الاحتيار. 

(۳) فى «أ»: صورة. 

)٤(‏ فى «أ»: يترك. 

)٩(‏ فی «أ»: بالأحبار. 

)٦(‏ فی «ب»: فإذا. 

(۷) ينظر: الحاصل .)۷۰٠/۲(‏ 

(۸) قال القرافى: قاعدة: عدم المانع ليس بشرط» وعدم الشرط ليس .عانع» ا کر ن 
الفقهاء؛ لأن الك فى عدم الشرط ينع ترتب الحكم والشّك فى المانع لا ينع ترتب الحكم؛ 
لأن القاعدة: أن المشك وكات كالمعدومات» فكل شىء شككنا فى وحوده أو عدمه جعلناه 
E E E CC O‏ الحكي؛ نا نصيره معدومًاء فلو کان عدم 
الشرط مانعًاء أو عدم لمنع شرطا لازم من الشْك فيه أن الحكم؛ لأنه مانع» وألا يرتبه؛ لأنه 
شرط فيرتبه ولا يرتبه» وهو جمع بين النقيضين. فإن قلت: ما مقتضى لفظ الآية ؟ هل هو مانع 
أو شرط ؟ قلت: ليس مقتضاها أن يكون واحدا منهما» بل مقتضاها أن يكون سببا؛ لأن 
القاعدة أن التعاليق اللغوية أُسباب. ينظر: النفائس .)۲۹۰٦٤/۷(‏ 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار e A O‏ 
کان لم المانع ر أو کان عدم الشرط ا فادا وقع الشك فى عدم اا يلزم 
التي( وعدم الوت وهو حال. 


قلنا: حن نقول: إذا كان وحود الشىء مانعا من وجود غيره» كان عدم ذلك الشىء 
ا وإذا کان عدم [الشىء] مانعا من وحود شىء آخحر» فو جحوده شرط 
لوجوده. 

و ن ن أن وجود الشىء إذا کان مانعا من وجحود غیره بارغ ان کون 
عدمه شر طًا؛ لأن عدمه لو لم يكن شرطا لوحودى لا يلزم من عدمه عدمه» فجاز 
وحوده عند عدمه؛ فلا یکون وجوده ا یر ا ا 
لوجوده» وقد اض( ) البرهان على القضيتين؛ وهما متلازمتان» فا کسان وهو ظاهر 
مما ذکرناه. 

وأما دفع وهمه: وهو ان عدم المانع لا یقتضی الا ول عدم القتيب القتضى 

قإن كان المانع وحوديا فنقول: الأصلل عدم المانع» فيثبت الحكم؛ [لوحود] ° 
المقتضى السام عن المانع. 

وإِن کان ت عد وف الك ى عفدي و لأس خضي عة ف بو 

وكذلك E‏ . وجحودیى وعدمی) والتفريع ما ذكرناه» وقد 
اندفع وهمه؛ والله أعلم. 

واعلم: أن هذا ]/١۸۳[‏ المعترض قال: مراد اللصنف من قوله: «الدليل ينفى حواز 


)١(‏ فى «أ»: الترتيب. 
(۲) سقط فی «رب». 
(۳) فی «ب»): حلافه. 
)٤(‏ فی «ب» ز»: انقطع. 
() فی «(أ»: الريبة. 

)٩(‏ سقط فی رأ). 


)۷( فی ((اب» ز): وقد. 


الروايةء إلا إذا قطعنا بعدم فسق الراو ى يحب أن يكون الظن؛ [أى إذا كان] ("٠؛‏ أى: 
اذا ظننا وقد مر تقرير الدليل على ظاهره من غير تأويل» وا لله أعلم بالصواب. 
والجواب عن الرابع - وهو التمسك بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإي: أن 
PE‏ ا ووت ان الت غر وا حي عد عب 
لفاسق بالخبر» ولكن م قلت: إنه تحقق ههنا" عدم ججىء الفاسق بالخبر» وذلك ممتنع؟ 
فإن قلت: الأصل عدم الفسق. قلنا: لا نسلم؛ فإن الفسق قد يكون بنرك الواحب» 
ولیس الأصل عدم الترك. 
فإن قلت : ظاهر الإسلام ذلك قلنا: ذلك فى زمن الصحابةء وأما الآنء فليس 
كذلك بل رعا كان الغالب على الناس فى هذا الزمن الفسق. وأما حواب المصنف»› 
قال المصنف: النوٴ ع الثانى فى طْريق مَعْرفة الْعَدَالَة والْجَرح ES‏ 


ور 


أحذهُمًا: الاحتبار. رانيهمًا: الترّكية. 

ا - بيان أخكام التزكية ية وَالْحَرّح» فيه مَسَائل: 

لاله الأُولّى: رط بَعْض الْحَدَثِينَ الْعَدَدّ ِى الْركى وَالْجَّارح؛ فى الرَوَايِة 
والشهادة. 

ال الا او بکر: لا يشرط العَدَد فى تركية الشّاهد ولا فى ترْكية الراوى» 
وإ کان أ فی ا ڪ الاستظهارً بعددٍ ل 


رال تر LE‏ 2 ۵ اروا دغر e‏ د العْدَالة اتی تت ا 
شرل ت رلا س زت لا رارت وکترك رن ی ل ا 


r A ES E‏ ا ٍ ر ر اف ام اق ل ي 
O O‏ 
(۱) سقط فی را). 
(۲) فی «ب»: هنا. 


(۳) فی «ب» ز»: قلنا. 
)٤(‏ فی رب»: ذاك. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار V FEE ASRS‏ 
التعدِيل؛ لان قد ثرح بمّا ايكون حَارحًا؛ لإحلاف اذاهب فيي وأَمًا الْعَدالة 
اا 

طن دیل 9 بح ا E‏ کی فتاه على اوی تاد رة س 


a‏ م 


A لاد ِن السَبّبو فيهمًا حَميعا؛ أحذا‎ e 


ب الان - لر می یک و کا می لد تی وار 


وال أن هذا يحتلف باختِلافٍ وال المرکى: 
فا علمنا کون عَالِم لجح والتغدديل - اکتفیتا باطلاقە. 


راڈ عَلسنا عذال فى نن ا رل عرف اطلاعَة على شراط الحَرح والتعدِيل . 
ا ا ا ارح وَالتَعدِيل. 

السنألة الثالغة: إذا تعَارض اجرح والتعديل - قدمنا الحرّح؛ لأنه اطْلاعٌ على زيادة 
م طبع عليه اَعَد رلا تفاها؛ فن u‏ - بطلت عَدالة الركى؛ إذ I‏ 
الهم إل إذا جر حه بقتل اسان قال ا ر E AES‏ وغدد 
انعد ل راد - قيل: تبقنم على لحار وهو ضعيفٌ؛ ا الحَرح 
صاع ا على رياو فلا ينتفی ذلك بكثرة الْعَدد. 


السالة الرابعة: ل ةمات ا اعدا د ا بشهادته. 
راثانية: أن يقول: هو غدل نی عرفت نه کیت وکت فلن لم يذ كر السَبَب 
کان عَارفا بشرُوط اعدا س کفین. والثالة: ا رو ی عنۀ حبرا واحتلفوافی کوته 


َعْدیلا: 


والحة: أنه إن عرف من عاد أو بصريح قولو: نه لا يسنجير الروابة إلا عن ذل 


- كانت الرَوَة تغریاا؛ إلا - فلا إذ ين عادو أكثرهم الوا ۶ E‏ 
و ا 


م ر 2 TE‏ م ت 
فان قلت: ولو عَرَفه بالفسقء تم رو عه - كان غاا فى الدين»: فُلْت: َه 


SSN DOORS ODS SLE 4‏ الكاشف عن الحصول 
وجب على عَبْره العمل به به بل قال: E EE AE‏ 
يعرف باليسق» رلا EN E‏ إلى ا 


والرابعة: العَمَل بالخبر: إن نكن حَمْلهُ على الإحتياط رق لل ل اکر 
رافق ار . قلس تندیليه إن عرف بقينا: أنةعَمَلٌ بابر - فهو تغديل؛ إذ لر 


السنالة الخامسة: ترك الحكم بشهادێِهِ ا کو ححا فِی روایته؛ وَذَلِك أ 
الرَوَايَة والشهادة مشت رکتان فى هله الأربعَةٍ ُعُێِی: العَقَل رالتكليف» 
رالإسلام» وَالعَدالة واخحتصّت الشَهَادة بأمُور سِتة؛ هی غير عبرو فى الرُوَاية وهَّى: 

عدم القَرابة ا بلا ا رالد والعذارة ال 

فهذِو السة تور فى السَهَادَة لا ِى الرَوَاية؛ لان للد له أن يَرّوى عن وَاِده 
بالإحمَاع» وابد لَه اَن یروی ياء والضريرً له اَن یروی ب ذلك أن الصحابة 


رووا عن زوجحات لنب 5 ن ا 
ا ای اَن بون الراوى بحَيْث ليقع له الكدب والعطاً؛ ذلك 


4 


رالآحر: الا کون سَهوه اثر مِنْ E‏ ولا مُسَاويا لهُ. 


ر 


£ 


م 2 اا ا َم تمن الريادة والنقصَان في و 
أحذهُمًا ااا یرن ثحل لشي ج قب ادر على لجف انك وينو َد 


ر 


الإنسّان ره اة 
رالانى: أن يَقّدِرَ عَلّى ضَبْطٍ قصار الأحاويثي دون طوَالهاء وَهذا الإنسًان قبل نة 
EOS a‏ 
ا کان السو غالبا علیہ لم بقل حد؛ أنه رح آنه سا ِى خضي وأ 
إذا ا EE e AES‏ بوا ضَابطاء وبين 


ا 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O‏ 


آذ عرض لَه اسه أذ من لا يبط لا يُحَصلْ ليث حال سَمَاعِِ ومن عرض له 
ي إلا أنه قد يشذ عه بعارض السَهّو. 


£ 


ر 
ت 
پت م م 


فان قلْت: رلم لا یجوڑ أن قبل حَدیتة ؟ لأنه لو َم يكن به أو صب ثم سه 


قلت: عدالته مر الكذب والحطإ عَمْدّاء لا سَهْوا؛ فجارً: أن يضور مَعَ عَدَايّهِ فيم 
a E‏ 
*% %*% % 


الثانى 
٤ :‏ و ا ا E‏ 2گ 
فى الأمور التى يجب ثبوتها؛ حتى يجل للراوى أن بَروى الخبر 


اعلم: اَن لذلكڭ مرّاتب: فأعلاهًا: ان يعلم انه فراه ۶ شیخه» 0 دنه به » وي کو 
e:‏ 


ألفاظ قراءته» وَوقت ذلك - فلا شبْهّة فى أنه يجوز لَه روايتةء والأحذ به. 


e‏ آذ يعم أنه را حَميع ما فی اماب أو حَدَنه بی ولا بذ کر الفاظ قرا۶تی 


ئڭ - يجوز لَه روَايته؛ لأنه عَالِمٌ فى الْحَال: ا 
راتيا e‏ لك جاب لط ف 


a‏ ص 
م م o‏ 2 


Iq 2r A 2٢ 0 ° 


أ 


م 1 ٤ن‏ ر كار 


نه سمعه» او يجوز 


نه e‏ قيه» أو ظَان» 5 شاك فيه: 


وَرَابعهًا: | YS‏ نه يَظر“ ذَللك؛ إ لما یری مر خحطه: 


و ق ا ا و ر ۾ ٤‏ 
رههنا احتلفوا فيه: فعند الشافعي” - ری الله عنه - تجوز له روايته؛ وهو قول أبى 


يوسفب» ومحمد - رَحِمَهُمًا الله -. 

E 
لنا: الإخْمَاع والمغقول: اما الإحْمًاع: فهو أ المسّحَابة - رَضى الله عَنهُمٌْ - كاتت‎ 
تعمل على کتبٍ ر سول الله ل؛ نحو ابه لِعَمرو ن حڙې من عير ان َال إن رَاويًا‎ 
رى ذلك الكماب لهم وإنمًا عَلمُوا ذلك؛ أجل الحط وآته منوب إلى رول الله‎ 
؛ فَحَارَ مله فى سائر الروّايات.‎ 


8 م 


- فلالٌ ال حاص هَهناء وَالعَمَل بالظن واحب. احتج أبو حنيفة‎ N, 
ا بان إذا ْ ۴ السامِع - لم يمن الكذب.‎ 


*% %* +* 


القصل الثالث 
فما جل شَرْطًا فی الرٌاوی» مَع أنه عبر متیر 
والضًابط فى هَذا لباب كل خحصلةٍ لا تقدَحٌ فى د 
يعتبر الشرع تحقيقها تَعبدا؛ فإنهًا لا ْنع مِنْ قول احبر وفيه مَسائِل: 
الشرح: ل اله رهد اك جال و رالا اول فرط مض احا 
العدد فى الم زكى والحارح...» إلى آخرها. قال - رضى الله عنه -: اعلم أن الشهادة 
والرواية ر يشت ركان فى أن كل واحد منهما حبر إلا أن كل شهادة على التعيين 


)١(‏ من الأمور المهمة: تحرير الفرق بين الرواية والشهادة» وقد حاض فيه المتأحرون» وغاية ما فرقوا به 
الاحتلاف فى بعض الأحكام؛ كاشتراط العدد وغيره» وذلك لا يوحب تخالفا فى الحقيقة. قال 
القرافى: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به فى كلام المازرى» فقال: الرواية هى 
الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام» وحلافه الشهادةء أى: أنها إحبار عن حاص فيه ترافع 
إلى الحكام. قال: وأما الأحكام التى يفترقان فيها فكثيرة» لم أر من تعرض لحمعها وأنا أذكر منها 
ما تيسر. الأول: العدد لا يشترط فى الرواية بخلاف الشهادة» وقد ذكر ابن عبد السلام فى 
مناسبة ذلك أمورا: 

(أ) أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله ك بخلاف شهادة الزور. 

(ب) إنه قد ينفرد بالحديث راو واحد» فلو لم يقبلء لفإت على أهل الإسلام تلك المصلحة» بخلاف 
فوت حق واحد على شخحص واحد. 

(ج) ان بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزورء جخخلاف الرواية عن - كب الات 
لا يشترط الذكورية فيها مطلقاء بخلاف الشهادة فى بعض المواضع. الشالث: لا تشترط الحرية 
فيهاء بخلاف الشهادة مطلقا. الرابع: لا يشترط فيها البلوغ - فى قول - والصحيح اشتراطه عند 
الأداء لا عند التحمل. الخامس: تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابيةء ولو كان داعية» ولا تقبل رواية 
الداعية ولا غيره إن روی موافقه. السادس: من کذب فی حدیث واحد رد جمیع حدیثه السابى» 
بخلاف من تبين شهادته للزور فى مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. السابع: تقبل شهادة 
التائب من الكذب دون روايته» على ما فصل من قبل. الثامن: لا تقبل شهادة من حرت شهادته 
إلى نفسه نقعاء أو دقعت عنه ضرراء وتقبل ممن روى ذلك. التاسع: لا تقبل الشهادة لأصل- 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O O‏ 
تقتضى حكمًا خحاصا لشخحص معين» ولا كذلك الرواية؛ فإنها تقتضى شرعًا عاما“ إلى 
يوم القيامة» لا بختص بشخص معين» ولا بزمن معين» ولا كذلك الشهادة؛ فإنها تختص 
بشخص معين» فتتطرق التهمة إلى الشاهد؛ غواز العداوة [۸۳٠/ب]‏ بينهماء وقصده 
إضراره» للضرر الناشىع من تفويت مطلوب دنيوى عليه؛ فلذلك اعتبر فيه العدد» فما 
کان رواية حضة» لا يعتبر فيها العدد» وما کان شهادهة حضة» اعتبر فيها العددء وما 
كان دائرا» ففيه الخلاف؛ كرؤية الملال» وال زكى» والجارح؛ فإن رؤية الملال مما عموم 
ل : ل ۰ 


=وفرع ورقيقء بخلاف الرواية. العاشر والحادى عشر والثانى عشر: الشهادة إنما تصح بدعوى 
سابقة وطلب هاء وعند حاكم جخلاف الرواية فى الكل. الثالث عشر: للعا م الحكم بعلمه فى 
التعديل والتجريح قطعا مطلقا فى الروايةء جخلاف الشهادة؛ فإن فيها ثلاثة أقوال: أصحها 
التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها. الرابع عشر: فت اجرح والتعديل فى الرواية بواحد دون 
الشهادة على الأصح. الخامس عشر: الأصح فى الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من 
العام» ولا يقبل الجرح فى الشهادة إلا مفسرا.السادس عشر: جوز أحذ الأحرة على الرواية؛ 
عخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. السابع عشر: الحكم بالشهادة تعديل» بل قال 
الغزالى: أقوى منه. بخلاف عمل العام أو فتياه .عوافقة المروى على الأصح. الثامن عشر: لا تقبل 
الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل .عوت أو غيْبة أو نحوهاء بخلاف الرواية. التاسع عشر: 
زرف ا رح ف م رل و هه ان ارخر و عن ل ا د الک 
العشرون: إذا شهدا .عوحب قتل ثم رحعاء وقالا: تعمدنا - لزمهما القصاص» ولو أشكلت 
حادئة على حاكم فتوقف» فروى شخص خبرا عن النبى يبي فيهاء وقتل الحاكم به رحلا ثم 
رحع الراوى» وقال: كذبت وتعمدت - ففى ر«فتاوى البغوى»: ينبغى أن يحب القصاص؛ 
کالشاهد إذا رحع. وقال الرافعى: والذى ذكره القفال فى «الفتارى»» والإمام أنه لا قصاص» 
بخلاف الشهادة؛ فإنها تتعلق بالخحادنة؛ والخبر لا ختص بها. الحخادى والعشرون: إذا شهد دون 
أربعة بالزنا دوا للقذف فى الأظهرء ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة» وفى قبول روايتهم وحهان: 

المشهور منهما القبول؛ ذكره الماوردى فى «الحخاوى»» ونقله عنه ابن الرفعة فى رالكفاية) 
والأسنوى فى «الألغاز». ينظر: المنهج الحدیث فی علوم الحدیثٹ .۲٠١ - ۲٣٤‏ 

) فی «ب»: علما.‎ )١( 

(۲) قال القرافى: قوله: «شرط بعضهم العدد فى المزكى والحجارح فى الرواية» والشهادة». قلت: هذا 
الكلام فرع تصور حقيقة الشهادة والرواية؛ فإن الحكم على الشىء فرع تصرره» ولقد أقمت 
انى سنين» وأنا أحد فى فروع الفقه» أن منشأً الخلاف فى هذه المسألة دورانها بين الشهادة 
والرواية» وأسأل من أجحده من الفضلاء يقول: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العددء 
والحرية» والذكورة فى بعض الصورء والرواية ليست كذلك فى الجميع» فأقول حم: التزام هذه- 


وفيه نظر؛ لأن عموم الحكم يقتضى الاحتياط» والاستظهار بالعدد. 
قال المصنف - ره الله -: اة الأولى: روَايّة الْعَدل لواد مقبودة؛ حلفا 
للجبائی؛ فان قال: «رواية العدلين مقبولة وما حبر اذل e‏ 


و 


لا دا عضده ظاهر عمل عض الصحابة» و احتهاد» متشا فیهم». 


وَحَكى عَنهُ القاضى عبد الجبار: أنه لم يبل فى الرنا إلا حبر أربعة؛ كالشَهادةٍ عَليه. 


سم لر ت لل 


ان الأول: إحْمّاع الصحابة: عمل ابو کر على حبر بلال وعيل عمر 
على عبر حمل ُن اللي وَعلى حبر عبد لحن فى الَجُوس» وَعَيل على على حبر 
داد وعَملتِ الصَحابة على حبر اأ ابی سعیار فی راء وعيلت على حبر رَافِع بن 
حدي فى المُحابرة وَعَلى خبر عَائِشة فى ياء الختانيْن» وکا علی قبل خبر ابی کر 


=الشروط فيها فرع تصورهما ؟ فكيف يستفاد تصورهما من فروعهماء فلا يبحصل فى ذلك 
تصورهماء وم ازل كذلك حتی وحدته فی شرح المازرى ل «اليرهان» فقال: رقاعدة): الخبر 
يعم الشهادة والرواية» فمتعلق ذلك الخبر وفائدته إن كان عامًا فى الأمصارء والأعصار إلى يوم 
القيامةء فهو الرواية» وإن كان حاصًا بشخص معين» فهو الشهادةء وبهذا السّر يظهر اشاط 
ادد 9 هد اة ا ف هر شحص حت اها أن بكرن عدر اله وبا شرا به 
فاستظهرنا بالعدد لتبعد التهمةء ففى الرواية لا يعادى العدل الخلائق إلى يوم القيامة» فلم نشترط 
اتور ا ا ل اا عص الع ر ا 
المعين»› وحكم يعم الخلق أجمعين لا يتضرر به أحد؛ لأنه م يستشعر أن العبد قصده» والمعين 
مقصود» فيتاً |. ثم المواطن ثلاثة أقسام: a‏ 
انافك كرك “غك الساك ن والأعتال بالنياتٍ». وقش کم سره ر خاد افانا 
اجار ادل مر رت عك وقسم احتلف العلماء فيه؛ لتردده بين العموم 
والخصرص» هل هو شهادة أو رواية ؟. كشهادة هلال رمضان من حهة أنه بخص هذا العام 
فيشبه الشهادة» ومن جهة أنه لا بختص ببلد معين عموم» فيشبه الروايةء ففيه لأحل الشائبة 
قولان. وكذلك القائف» والمقرّم» والترجمان عند الحاكم ونحوهم» من حهة أن الحاكم نصّهم 
نصبًا عامًا للناس شائبة عموم» ومن حهة أن أقضيتهم إا تقع فى حزء معين» فهو حهة خصوص» 
ا ا وكذلك المزکی کونه يخبر عن 
مر یتعلق بام زکی» ویثبت له أمرّا فی نفسه کنسبه وحریته» أشبه الشّهادة a‏ 
زکى صارت شهادة عامة على الناس لا تختص بأحد - أشبهت الرواية. وكذلك جميع الصور 
التى يختلف فيها العلماءء هل هى رواية أو شهادة ؟ تخرج بهذا السر وتقريره. فهذا تلخيص 
قاعدة الشهادة والرواية» فرحم الله - تعالى - العلماء اجمعین. ینظر النفائس .۲۹۷۰-۲۹۰٦۸/۷‏ 
(۱) سقط فی (أً». 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار VV la E‏ 

E 

ا لم قبلوا ما قبلوة؛ أذ الأحيهاد عصدهء: قلت: إنهم كانوا تركون 
اهاد بهذو الأحبارء TS‏ بالمخابرة باس حتی روّی لهم رافع بن خاریج 
تى رول ال ل عنها. 

الانی: أن لعَمَل بخبر لواد لدل يَضَنْ دفع ضرّر مغنون؛ کون وَاحبًا. 

احج الخصم بأمور: أحَدهًا: أنه - عليه الصلاة السلا - لم يبل حبر ذى اليدين؛ 
حتی شھد لَه ایو بکر عَم - رضيى الله عَنهُمٌ -. 

Al,‏ الصحابة اعتبرّتٍ العَدَد؛ فان أا بكر لم يقبل احبر المغيرة فى الجدة؟ تى 
روا مَعه محمد بن مَسلَمَة وم يعمل عم على حبر بی مُوسی فی الإاسيعذان؛ حتى 
روا ابو سید الٰخذری؛ ورد حبر فاطمة بت قيس ورد ابو کر ومر حير مان - 


2 
e 


ر الله أحمعين - فی رد الْحَكم بن العَاص. 

AN,‏ لرَوَاية على الشهادق بل أوّلى؛ لأ الرواية تقتضى شرعًا عاماء 
والشَهادة رعا حاصاء فإذا لم تقل رواية راجا فى حَق الإنسان لواد - : فلن لا 
تقل فی حق کل الأمَة کان اول 

الدلیل ين نى العمل بالخبر اظنون؛ وله تعالى: إن ال لا يغنى من 

شيا [یونس: ]۳١‏ 1 العمل به فى حبر ادن وَالعَذل الواجذ ليس فى 

E A 2‏ ا ن قى على الأصل. 

والْجَوَاب عن الأَول: ا ل عار ثلاة: ا بكر 
وعُمَرَ وَذى اليدَيْنٍ - رض اله عن - ولد َة كات قَائمة هناك نّا كارت 
راقعة فى مَحْفِلِ عَظيي راراب فما الإشيهاز 

رَعن الثانى: آنا بينا انهم قبلوا < ا وهنا اروا لدد َد ِن رفي 
رلا ا الرواياتِ يذل عَلى أن العَدَد ليس بشَرْطٍ و فى أصل الرَوَايَةء وما 
ذكرُوه دل على انهم موا الْعَدد؛ لقي نَم فى بلك الصور. 


ون افا آله منقوض بسا الأثور آتى هى مير فى الشَهَادَةّ لا فى الروَايّة؛ 


ت 


وعن الرّابع e‏ ل قول الله تعالى: لإ القن لا فى مِن احق شيا 
[يونس: ۲ تشع ی فو بتر قزاجده ب ئا لااد ف شای اتن 


E م‎ 2 


بالتمَسّك بو کان تمَسکتا به مَعْلومًاء لا مَظنونا. 
السالة القانية: رع ا الحفية َد رَاوى الأصل: إذا ا 
ذلك فى رواية الفرع. الا ان ول راوی الفرّع: إن گا ن کون حَازمًا وة 


الک 


قبل الْحَِيث - قدح 


فان کان حَازمًا - فالأصا': ان ن کون جَازمًا ساد ليث ا E‏ 


ص 9 ر ت 


ر 

ار ی و e‏ 
رانا اتانی: اراح فی می 

el E Ml RG O 
وما الثالث: فما أن يَقول: الأغلب على ظنى: أنى ما روه أو الأغلب: أنى‎ 
ال‎ O 9٩ ا ّم ء0 ِ‫ 0 سا‎ „9٤ ٤ ا‎ 
کن به لانم وا رع حار وک بوڈ فی مقاایه حرم پقارش؛ قل‎ 

E TS‏ 7 م ۶ ET‏ سے راص 
O‏ ظط أن سَمِعتةُ منك»: فن حرم الأصل 
کو ر de‏ 
درأنی ما رويته لك» - تعين الرد. 
E ald DE o E E‏ 
وال قال: اظن انی ما رویته لك 5 تعارضا؛ والأصل العدم. وان دھن إلى سار 


مر ب 


لأَقسَا» فالا شمه 

وَالضًابط: E‏ قول الأصل مُعَادَلا بقوْل الفرع O‏ 
أحَدذهُمًا على الآحر فالعتبر هو الراحح 

راحتح الًانِعون مُطلقَا: بأد الدليل ينفى بول حبر الواح 


NL‏ وح هدا الَعّتى؛ لان الظْرٌ - هناك فى فيمًا عَدَاه عَلى الأصل. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O‏ 

الشرح: قال الصنف - رحمه الله -: رالمسألة اا EET‏ 
مقبولة....) إلى آحرها. قال - رضی الله عنه -: نقل عن جبائی"' أنه لما شرط العدد 

فی الرواية شرظ على اتن ان إل أن د ل اوا 
له؛ نقل ذلك عن ابن العربى فى «حصوله». 

علم: أذ اجواب عن الوجه الرابع متنع؛ فإنه قال: إذا علمنا أن الله أمرنا بالقمسك 
بخبر الواحد» كان تمسكا معلوما لا مظنونا؛ لأنا نمنع أنا علمنا ذلك. ولا دليل له على 
ذلك أصلا. 

قال المصنف - رجه الله -: المساكة الثالتة: برط رذ الراوى تَقيه؛ و 
كانت روا مواق قياس أو مُحالفة له لاا لأبى حَييفَةً - رَحِمَة اله - فيمًَا 
يُخالف القيَاس. ۰ 
لنا: الكتاب» والسنة وَالعَقَاأً: 

ا الكاب: فقول تعالى: إن جاءَكم فاق بنا فتيينوا) (الْحجُرات اف 
لا ج جب اتی نی خر فا e‏ 


Gf, 


u‏ ت ا 
وام لعقل: فهو حبر العَذل يفي ن الصذق؛ فرحب E‏ 
العمل لظن واحب 


ا 


ع اخم رمي الأول: أذ الدّليل ينفِى وار الْعَمَل بخبر الوَاحدِ؛ حالفتاه 


)١(‏ قال القرافى: قال ابن العربى فى «الحصول» له: اشترط الجحبائى فى قبول الخبر اثنين» وشرط على 
الاثنين اثنينء إلى أن ينتهى الخبر إلى التاسع» وهذا التقيد لم يتعرض له الصنف. 

لكن على قول الحبائى فى اشتراط العدد» فلا يقبل الحديث إلا من اثنين» ويلزم كل واحد منهما 
ألا يقبله إلا عن اثنين» فيحتاحان فى الرتبة الثانية إلى أربعةء وتحتاج الأربعة إلى مانية فى الفالفة 
وفى الرابعة إلى ستة عشر» ويصعب الحال» فلا يروى من السنة إلا ما كان يرويه من الصحابة 
ا لخلق العظيم» وهو حلاف ما عَلم من الصحابة فى حديث الجوسى» والتقاء الختانين» وغيرهما. 
ینظر: النفائس: ۲۹۷۹/۷» ۲۹۸۰. 

(۲) فی (اأ: انتهی. ) 


(۳) فی «أً»: تحکم. 


س ت ٣ے‏ £ چ ر ر ر 0٤‏ 
إذا كان الراوى فقيها؛ لأن الاعيمّاد على روايته او نق. 


الثانى: أف الأصْل ألا یرد ١‏ لبر على مخالفة ة الميّاس» وَالأصل - أيضًا - صدق 
اق 2 


لرّاوی» فإذا تعَارَضً - سَاقطًاء ولم يجز السك بواجا منهُمًا. 


فبتقدیر صِذق الرّاوی: اًيْرَم لقَطْعٌ بكون ذلك عبر حجَة لاه إذا ری 
حايث ماق عند الرَسول بال فإذا حَاءَ ذلك الر حل فقال الرسول يل N‏ - 
عَم الفقيه: اد الألف راللام - ههن - تصرف إلى اعود وَالْعَامَى رمَا ن أن انراد 


نة الإسيَغراق. 


ر 


e‏ ا بالاسيغراق: قلنا: اثر 
o.‏ م م ء0 0 لر رن ا کته i C7‏ 

ذلك شض اطيّار ا 
المسالة الرًابعة: إذا عُرف ينه السَاهُل فى أَمْرٍ حَدِيث رَسول الله ب فلا يلاف ِى 


ر 


أا 


وأا إا عرف نة سامل فى عبر حي رَسول اله ل عرف ين الاخياط جد 
فی ایت رَسُول اله ل - وجب يبول حبرو؛ عَلّى الرّأى الأظْهر؛ لان فيد الظن. 
ولا مُعَّارض؛ و العمل بهِ. . 

اة الأخامسة: لا عبر فی الرّاوی أن کون عَالِمًا بالْعَرَّةٍ وَبمَعنى الحبّر؛ لان 
الحجة فى لظ الرَسُول - عليه الصَلاةٌ راللام -» والأعحَمى وَالعَامى نكمُم ا 
اَم و كلك ينكنهمًا حفظ القرآن. 


a o0 6‏ 0 
الامرين لا يتوقف 


o لر ر وا‎ 0َ٤ eT 


ولا يعتبرٌ - ايض - ان یکون ذکراء أو حراء أو بصراء وهو محم عليه. 

الشرح: قال الصنف - رحمه الله -: ,المسألة الثالشة: لا يشترط كون الراوى 
فقيهًا....» إلى آخرها. اعترض بعضهم على الآية؛ بأن عدم التثبت عند عدم الفسق له 
طریقان: اأحدهما: الجحزم بالقبول. والثانی: الجزم بالرد؛ فلا يتعین[٤۸١/ب]‏ أحدهما. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار RO E RS‏ 
وأما الحديث'» فيدل على جواز تحمل غير الفقيه» وأما على جواز القبول فلا. 
والأول مندفع؛ لأنا نمنع عدم تعين أحدهماء بل نقول: الجزم برد غير الفاسق على 

الإطلاقء منتف إجاعا. 
أما عندنا: فظاهر -: وذلك خواز قبول الفقيه [وغير الفقيه] ”) عند عدم الفسق. [وأما 

عندکم: فلجواز قبول الفقيه عند عدم الفسق] ("» وإذا انتفى هذا القسم تعين الأخحر. 
وأما قوله: رالحديث يدل على جواز تحمل غير الفقيه» وأما على القبول فلا -: فلنا: 

قوله : رفأداها كما سمعها» يدل بإطلاقه على حواز قبول غير الفقيه» وإلا لكان عند 

الأداء إلى غير الفقيه خلا بالشرط؛ وهو الأداء للفقيه. 
السالّة السّاد ١‏ سة: تقل رواية مَن لم يرو لا حبر وراحدا: إذا اثر م من الروّايات» 

م م قلة محاطيه ۾ لأهْلِ ایغ ن یک جص ك القذر من الأخبار فى ذلك 


القَذر من الرَمَان - قبت احبر إلا توه الطَعْنْ فى الكل. 
السنالة السابغة: لا يحب کول الرّاوى مَعْرُوف السب لإا حصلت الشرايط 


ال اکور فيي قبل حبري رذ لم غرف سب را إذا كان لَه اسّمَان وه 
ا اشو جازّت لرواية عنه. 


2 


رس شش وق اه 


وما ! إذا کان مترددا بيْنهُمَاء وهو بأحدِهِمَا محرو وبالآخر مال 4ل قل 
لأجل الترددِ. 


%+ *% % 
القسم الثانى 
فى الْبحْث عن الأمور الْعَائدة إلى الخبر عَنه 
ةأ ارط الايد إلى اعيبر عله فى العمل بار - هُو: عَم دليل قاطع 


(۵ آأی: حدیت رنضر الله امراً...» اُحرحه ابو داود )۳٤٠/۲(‏ كتاب العلم: باب فضل نشر العلم» 
حدیث (. ٦‏ ) والترمذی (4-Tr/o)‏ کتاب العلم: باب الحث على تبليغ السماع» حدیت 
)۲٠۰٩(‏ وابن ماحه )۸٤/١(‏ المقدمة: باب من بلغ.علمّاء حدیث (۲۳۰) وأحمد (۱۸۳/۰) من 
حدیثٹ زید بن نابت وأحرجه الترمذى (۳٤/(‏ کتاب العلم: باب الحث على تبليع السماع» 
حدیث )۲٣۰١۸(‏ من حدیث عبد | لله بن مسعود. 

(۲) سقط فی رأ». 

(۳) سقط فی رأً». 


ا اَن ينف TT‏ ا الآحر؛ على ا الذى ا الآحر؛ کا إذا 0 
فی حدما صل فلن فی اوقت الفلانی على الوه اللائ وينهّى فى النانى عر 
ذلك الح فی ذلك الورّقت. 


9 
رر٤‎ 


رثانيهما: أن ثبت لبت خخا نة ما أن الآ على الحَد الذى ابه الآحرْ ما أن 
وجب عليه صاَة أحرى» فى عَيْنِ ذلك الوت فى عير َلك الكان. والدَليل الْقَاطِم 
ضربان: عقلی» وَسَمعی: 

فإ كان المعارض عقليا نظرا: فإف کان حبر الاد قابلا لاویل كيف کان 
۰ ۰ بردي ون لم قبل التأويل طعا بقَسَادِو؛ لأ الدلاة العَقليّةَ عير 


و ک۵ رواج E‏ 

و ا ت فثلاة: ا والستة الوارة رالاختاغ 

اعم آنه ا جيل عقا - أن قول الله على تكم بان ا بال ابي 
ا ا برط ألا رد حبر واد على فضي فإذا E‏ 
فیکفیکہ اَن موا ب بخبر لاحل لا بهذو الأول 

كن الإحْمَاع عرفا اه هَذا الحَمَل لَه يمَعْ؛ لن الإحمًاع معد على أذ لين 
إذا اويا م احص أحذحما ينوع وء َير حاصل فى الانى - فان يحب تقديم 
الراحح ) 

ا هذه الأدلة اللا نّا کا -* مساوية عبر الوَاحِدٍ فى الدَلاّ واختَصّتٌ هذه 
الأدلة الثلاّة بمَزيد قوق وهی بکونِها قَاطِعة فی مسبِها - لا حرم باعي 


خبر اواد 
ET‏ حبر الواح هَل يفتضى تخصيص عمُوم الاب والسند الاير ا 
تقدّم الول فيه 


الشرح: قول المصنف - رحمه الله -: تجوز روايته و[إذ] لم يرو إلا حبرا واحدا. 


AE EDEN SLRS AA o as فى شرائط العمل بهذه الأخبار‎ 

قال المازرى: ونما قال بعض الحدثين: إنه لا يجوز؛ لأن قلة روايته تدل على عدم 
اهتمامه». ,اقول فيما ظن أنه شط فى هَذا الباب وليس بشرطر. 

قال المصنف - رجه ا لله: السثالة الأولى: e‏ بر لاحل ! ANSE‏ ل 


EE‏ حا يقتضى تخحصيص القياس» أو لياس قتضبى تخخصبيص حبر اواد 
E‏ ا 
إا أن نافيا بالكلية: 


فإڻ كان الأول: من بُجيز تخصيص اليلق يَحْمَع بيْنهُمَّا» ومن لا یجیزه» یجری 
ا E‏ إذا افا بالكلية. ) 


إن کان الثانی: کان ذلك تخحصیصًا لِعمُوم خبر لواد بالقياس؛ وان حَائز؛ لن 
ا IE‏ 


13 ا a a E‏ 
رت س ا ٍ 


ف للت الام ۶ ل ا كوت أَصْلَةُ قَذْ بت بدليل» وذللك الدليل: إا أن يكون 
هر ذلك الحب أو غيره: 
ان كان الأول - فلا يراع أن الحبر دم على القيّاس. وإ كان الثانى - فهذا 


ار ار ار “۶ 


ای ای را 
أحدها: بوت كم الأصل. رانيها: كوه معلا بالْلة اة اا ول 
e‏ 
م لا لو کل واد ن هه الانة: : إا أن تكو ية أو ظنية ظنية» أو بَعْضهًا 
a‏ > وبع 
فان NT‏ كان القاس ممما على حبر الوّاجد؛ لآ مَحَالة؛ E E‏ 
يشتضى لمطم وَعر اواحدِ يقتضى لفن ومقتضى افطع سمدم على مقتضيى الظن. 
ا کان الٹانی: کان الحر؛ لاأ مَحَالة ممَدَمًا على القيّاس؛ لان ا 
قل كان بالاعتبار 
إن كان الثالث: : هذا يل اسان كيرت وحن نين ينها صورة اة و 
ا ا ا أ كوه معلل اة المعينق وؤحود 


E A٤‏ ل 


ا 


ا ا ا ف ھ ی ا E‏ 
راحح. 
وقال عِیسی بن بالَّ: : أ كان راوى الخير ضابطاء عَالِمًا - وجب تقدِيم حبرو على 
1 قِيّاس؛ إلا ES‏ 
أبو الحسين البصرى: : طريق ترجيع أَحَدَهِمًا على الآحر الاحيهَاد؛ فإ كانت 
رة القاس أقوى عِندَة من عَدَلة الاو - وجب الَصرٌ اء إلا - فبالعکس. ومن 
ا 
اجو ارلا الا و کرو ا هم لخبر الواجد: 
مر ذلك: : قصة عَمّر - رضي الله عنه - فى الْنين؛ حتی قال د 

EOE 


Cs 


۸ o 


وأيضًا: ترك اهاه فی في انع من وريت انرو ِن هة زوجها. E‏ 


ايت E‏ فقالوا بالرأى؛ فضلوا وأضلوا» واا ر 
اله عن = نض حکمًا حَكم في برأيه؛ ليث سمه ِن باّل. ۰ 

فان قَلْت: رك ان عباس رَد ج حبر بی هُرَيْرة عن رَسُول اله ل اتال راذا 
استةظ lT‏ حتی قال E ET‏ 
رل ل تى ر الع ما شر ملف َة فى ممل برخيو م ذل 
هراس ۰ 

سلما أنه ترك هَدا الْحديت؛ كن إنما ركه لأنة لا بكر الأحذ بى ي" حى ل 
يمن قلب الِهراس على الْيدٍ. ۰ ۰ 

فان قلْت: لس ف كلف ال ق ته کان نكنم عسل انيهم م E‏ 
آخر نم إذحالها ن ی الِهرّاس»: َلْت: a‏ عَم أذ قياس الأصول يقتضى عَسْل 
يدن من ذلك الإناء؛ حتى يون َد رَد احير ذلك الَْيّاس. 
اثانى: أن َصة معان تقتضى تقَدِيم احبر على اليّاس. 


ر د 


و ي ا ق کا اور 
القالتث : ان التمسك بالخبر لا یتم إلا بقلاث مقدمّات : 


ù 


فی شرائط العمل بهذه الأخبار NER SS OA‏ 
إحداها: بوت عن رَسُول الله كلك وانيتهًا: دلاتة على الحكم. والتتها: وجوب 

لقت 

بخمس مقدمَاتي إخدَاهَا: وت کم اسل وانيتهًا: OTT‏ لفلاة. 

رثالثتها: حول بك اة فى امرع. َرَابعتها: عدم الان ِى اقرع عند من جير 

A ا‎ 


N‏ ول اكا يمَينية» تى وما النانية والثالثة والرابعة: فظنية. 


وإذا كان كذلك ان ا بالعبر أقل فنا مِنَ العمل بالقياس؛ ا : أن 
کون لبر رَاحًا. 

فن قلت : راذا کانت الأمارة الال على توت الخبر عن الرسول 44 e‏ 
u‏ اغلاات ا قياس - وء بث يتَعارض 
ما فى اح الْحَاينِ من الكميٍّ با فى الاب الآحر من الكيفيق هیا يتعين 
الاحتهَاد وال روع إلى الترجیج». E EO E A‏ 
إلا ان الدلياين الأرلين معا منه. 

السالّة الثانبة: إذا رزوی عن رَسُول الله ج ا عل بجلاف موب احبر - 
فالخ : إا ان کون متناولا للرّسول بی او غي متناول لَه فان الم اول لم يخل: 
| ین ن یکوت مذ فام لذلا على أن حکما كمه بل فيه سوب أو م قم ادلاه 
على ذلك برذ يم عله لیل حار أن يكوت الى ل تعْصومًا بتك الحم 
وعَلى هَذا التقير: لآ بكوذ بن غل وَين احبر بر تاف فلا برد الْحَبرٌ لأخلي وَإن 
قات الدَلالة على اد حكمَة ب وحكمى YY‏ نظِرَ فى الْحَبَريْن؛ فإ نكن 
تخصي ص أَحَدِهِن بالآحر ل وَإذلَّمْ كن [و] كان أَحذْهُمَّا متواترًا - عيل 
بالرار. وذ لمْ یکوتا موابرْن - عُمل فبهًا بال حح 

السالّة الثالة: عَمَل ا كثر الأمة بخلاف الحبر - لا وجب رده وعمل الاه 
بموحب الخبر - لاوجب بول لان كر الأنة - بض نن الام وقول بض الأمّة - 
لیس بحجة؛ إ إلا أ ذلك - رٳڻ لم يكن َة - فته ِن الْرَحُحَات. 


leash Sas aia SES AOE A٦‏ الكاشف عن الحصول 
سال ابع الفاظ إا إذا حالفوا الائ فى بض ذلك العبرء مقَدِ انفقو على أ 
ذلك لا بقتضی الع ن بول مالم الوه فيو؛ لأ ظاهِرَ حَاله الصدق ولم يو" 
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معَارض؛ فوحَب قبوله. 


وام اال ر التق وة ف - فالاولی آلا بُقبَل؛ لن وان حَاز TS‏ 
وَحَفِظ ُو ن الأقوّى آنه سَهَاء وَحَفِظوا مم - لاد السو على الواجد - أخو به 
على الجمَاعة. 

المسالة الخامسة: ء خير الواج ذا امت شروط يحيو هَل جب عرض على 
لكاب ؟ قال الاذء ‏ - زیی اله عه -: لآ یجب؛ لاه لا كمل شرو إلا وهر 
غير مخالف للکاب. . عند عِيسى ل بن أَبَانَ: يجب عَرْضه عليّْه؛ لقو 5 «إذا وى 


2 ر 2 


ر ر 


کم ی a‏ اعَرضوه على کاب الله ۾ تعالى» فان رافق فاقبلوه؛ رالا ردو 


المنالة الساوسة: : لا شبهة فی أذ اناخ يجب أن کون غير مُقارن لاب إن 


2 2 
ا 


حبر الاد عير مقارں لكاب م بء لما بت أن نخ اكاب بعبر 
رار لا يجوز 


م ر 


وان شك فيو قبل عند القاضِى عبد الْجبّار ؛ قال: لأ الصّحابة رَفْعَت بَعْض احْكاءم 
القرآن لأخبار الآحادِء ولم تسالء هَل کات مقَارة ا م لا !!. 

الشرح: قال الملصنف - رحه الله -: «القول فيما ظن أنه شرط فى هذا [الباب]» 
وليس بشرط: وفيه مسائل: الأولى: [خبر الواحد] إذا عارضه القياس...» إلى آخرها. 


قال صاحب «المعتمد» : «اعلم: أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض حبر 
الو احد [فإعا يعارضه إذا] اقتضى الخبر [أيضًا] ( إيجاب أشياء» واقتضى' القياس 


)١(‏ تنظر المسألة ف الإحکام للامدى ١١۷/۲‏ الرسالة )٥۹۹(‏ شرح الک و كب ٤/۲‏ ٦ه‏ اللمع 
ص ١١‏ أعلام الموقعين »۳۱/١‏ الإبهاج ٠۲٤/۳‏ شرح العضد ۷۳/۲ المسودة ۲۳۹ أصول 
اي ۱/۱ تیسیر التحریر ۱۱١/۳‏ فواتح الر موت ۱۷۷/۲ كشف الأسرار 
YA -"/Y‏ إرشاد الفحول (٥ه٥))»‏ المعتمد ٥٥/۲‏ روضة الناظر .)١١(‏ 

(۲) ينظر: المعتمد .)١٦۲/۲(‏ 

(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی «ب» ز»: أو اقتضى. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار a DO OE O‏ 
[حظر] (“ جميعها على الحد الذى اقتضى الخبر إيجابهاء أو بأن يكون ا 
القياس. 


فإن اقتضى تخصيصها"» فمن [يجيز] ‏ تخصيص علة القياس» جمع بينهماء» ومن لا 
يرى [١۸١/ب]‏ ذلك» أحرى ذلك جحرى هذا القسم الأول. 


وليس تخلو علة القياس الذى هذه حاله [: إما أن تكون منصوصًا عليها]» أو 
ذه مستنىطة . 


فإن كانت منصوصة: فلا يخلو النص [عليها]: [إما أن يكون] مقطوعا به» أو غير 
مقطو ع به. 

فإن كان [مقطوعا] ٠‏ به وكان حبر الواحد ينفى موجبهاء وم حكن إضمار زيادة 
ا ا من أن يعارضها خبر الواحد - فإنه) يجب العدول إليها عن 
خبر الواحد؛ لأن النص على العلة كالنص على حكمها؛ [فكما لا جوز قبول حبر 
الواحد إذا رفع موجحب النص المقطوع به» فكذلك فى هذا الموضع]. ولأن حبر 
الواحد فى هذا المكان يخر ج العلة المنصوصة عن أن تكون علة» والنص قد اقتضى كونها 
علة» فصار حبر الواحد رافعًا موحب النص المقطو ع [به] ''. 


وإن" ٠‏ لم يكن النص على العلة مقطوعًا به» ولا كان حكمها [فى الأصل] "© 
ابا بدليل مقطو ع به؛ فإنه يكون معارضًا خبر الواحد؛ لأنهما حبرا" واحد» ویکون 


(۱) سقط فی «أ). 
(۲) فی «أ» ب»: تخصيصًا. 
(۳) المثبت من المعتمد. 
)٤(‏ فی «(ب»: هی. 
() سقط فی (اً). 

)٦( ,‏ سقط فی «ب». 
(۷) فی «ب»: خر ج. 
(۸) فی «ب»: فانها. 
)٩(‏ فی ٫أً»:‏ فلأن. 
(۱۰) سقط في «ب». 
)۱١(‏ فی (أً»: فإن. 
(۱۲) سقط فی رأً». 


(۱۳) فی ا حبر . 


ee A^‏ ......... الكاشش عن الحصول 
الرحوع إلى الخبر فى إثبات الحكم أولى من الخبر الدال على العلة؛ لأنه دال بصريحه على 
الحكم» والخبر الدال على العلة ليس بدال على الحكم بصريحه ونفسه» بل بواسطة. 

إن كان حكمها فى الأصل ثابتا بدليل مقطو ع به» فهو محل الاحتهاد. ٠‏ 

وأما إن كانت علة القياس مستنبطة: فلا يخلو أصل القياس: إما أن يكون حكمه ثابًا 
بخبز واحد» أو بنص مقطو ع [به] أولا. 

فان کان [ثابتا] خير واحد م يكن القياس اول من خير الواحد المعارض له» بل 
الأحذ بالخبر أولى. 

وأما إذا كان الحكم [فى] أصل هذا القياس ثابتا بدليل مقطو ع به» والخبر المعارض 
[۱۸//] للقیاس حير واحد - فینبغی أن یکون [الناس] " إنما احتلفوا فى هذا الموضع» 
e‏ [فيه] مطلقا. 

فعند الشافعى [- رضی ۱ لله عنه -: أن] الأخحذ بالخبر أولى؛ وهو قول أبى الحس(). 

وقال عیسی بن آبان: [إن] کان راوی الخبر ضابطا عالما [غير] متساه ) 
[فيما يرويه]» [وحب قبول خبره وترك القياس]» وإن كان الراوى مخلاف ذلك كان 
موضع الاجتهادء وذكر: أن فى الصحابة [- عليهم السلام -] من رد حبر ایی هریرة 
بالاجتهاد. 

رحكى عن مالك: أنه رحح القياس على الخبرء ومنهم من قال: طريقه الاجتهاد. 

واحتج المرححون للخبر بإجماع الصحَابة؛ وذلك أن با بكر - رضی الله عنه - 
نقض حکما حکم به برأیه لحدیث معه من بلال. 

وترك عمر - رضی الله عنه - رأيه فى الجنين» [وفى التسوية بين] الأصابع؛ 
للحذ ر“ . 


)۱( سقط فی «ب»۔ 

(۲) فى راء ز»: الواحد. 

(۳) سقط فى رأ). 

)٤(‏ فی «ب» ز»: الحسين. 

)٥(‏ سقط فی «رب». 

)٦(‏ سقط فی رأ». 

(۷) فی «رب»: متأهل. 

(۸) فی (أً»: ان من. 

(۹) أما ترك عمر رأيه فى الجنين فاح رج الشافعى فى «الأم» )4۳/١(‏ من طريق طاوس أن عمر- 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار E E O O‏ 
فإن قيل: إن ابن عباس" حالف فى ذلك؛ لأنه م يقبل حبر ابی هريرة: رإذا 
استیقظ أح دكم من نومه» فلا يغمس يده فى الإناء؛ E‏ 


=قال: ذكر الله امرأً مع من النبى ب فى الحنين شيئا فقام» مل بن مالك بن النابغة فقال: 
كنت بين حارتين فضربت إحداهما الأخحرى .حسطح» فألقت حنينا ميا فقضى فيه النبى ي بغرة 
فقال عمر: إن کدنا أن نقضی فى هذا برأينا. ومن هذا الوحه أخحرحه فى الرسالة أيضًا برقم 
O‏ إسناد منقطع فإن طاوس ل يدرك القصة ولم يحضرها. وقد حاء هذا الحديث 
موصولا؛ فأحرجحه ابو داود )۲٤٥۷۲(‏ وابن ماحه )۲۹٤۱(‏ وابن حبان ٠٥۲ ١(‏ - موارد) 
والدارقطنی )١١۷-١١٠١/۳(‏ كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس. أما التسوية بين الأصابع؛ 
فأحرج الشافعى فى «المسند» )١٤٦٦(‏ والنسائی )٥٦/۸(‏ والبيهقى (۹۳/۸) من طريق سعيد 
ا الف قضى عمر فى الإبهام بثلاث عشرة وفى الخنصر بست حتى وحد كتابا عند 
آل عمرو بن حزم يذ كرون أنه من رسول الله يي فيه: «وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر». 

Ea) 

(۲) هو: عبدالله بن عباس بن عبد اللطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس القرشى افاشمى ابن عم 
رسول الله . أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث اللالية» ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة 
بغلاث» وقیل: بخمس. كان يسمى: البحر» لسعة علمه» ويسمى: حر الأمة» ويسمى: ترجمان 
القرآن» وهو من صغار الصحابة» توفى النبى يي وله على أرحح الأقرال ثلاث عشرة سنة» توفى 
بالطائف سنة٠‏ 1۸ وله ۷١(‏ أو ۷۲ أر .)۷٤‏ ينظر ترجهمته فى الإصابة »)4٠/٤(‏ أسد الغابة 
(۲۹۰/۲)» الاستیعاب (4۳۳/۳)» تحريد أسماء الصحابة (۳۲۰/۱)» التاريخ الکبیر (۴/۳» )١‏ 
اجرح والتعديل »)۱١/(‏ العبر )٤١/١(‏ الأعلام )٠٥/٤(‏ شذرات الذهب )۷/۱ صفة 
الصفوة »)۷٤٠٦/١(‏ الكاشف (۲/. e‏ 

(۳) هذا الحديث مشهور من حديث أبى هريرة وقد رراه عن أبى هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. 
الطريق الأول: أحرجحه مالك (۲۱/۱) كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه» 
حدیث )٩(‏ والبحاری )۲٦۳/۱(‏ كتاب الوضرء: باب الاستجمار وترا» حديث )١١۲(‏ 
ومسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغیره یده» حدیث (۲۷۸/۸۸) 
والشافعی (۳۹/۱ - الأم) كتاب الطهارة: باب غسل الیدین قبل الوضوء» وفی المسند (۲۹/۱- 

)٠٠١/۲( وأحمد‎ )۷١ ٦٩ »1۸( كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضويء حديٿ‎ )٠١ 

والحمیدی )٤۲۳/۲(‏ رقم )٩٥۲(‏ وابن حبان ٠١٠٠١(‏ - الإحسان) وابن المنذر فى الأوسط 
)۱٤۳/۱(‏ حدیث )۳٠(‏ وأبو عوانة (۲۹۳/۱) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» 
رالبيهقى )٤٥/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدحاهما فى الإناء والبغوى فى 
«رشرح السنة» ۳٠۲/۱(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن 
رسول الله ی قال: «إذا استیقظ أحدکم من نومه فلیغسل يديه قبل أن يدحلهما فی وضوئه فان 
أحدکم لا یدری این باتت یده». 
الطريق الثانى: أحرحه مسلم )۲۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: ا اة س ارط 7 


=یده» حدیث (۲۷۸/۸۸) وأبو عوانة )۲۹۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلا 
على المستيقظ. والنسائى )١/١(‏ كتاب الطهارة: باب تأويل قوله - عز وحل -: رإذا قمعم إلى 
الصلاة»» والدارمى )۱۹١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من نومه»ء واين أبى 
شيبة )۹۸/١(‏ والشافعی (۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث )٠۷(‏ وأحمد 
)۲٤۱/۲(‏ والحمیدی )٤۲۳-٤۲۲۲/۲(‏ رقم )٩٥۱(‏ وابن خحزعة )٥۲/۱(‏ رقم )۹٩(‏ وأبو يعلى 
(۳۷۲/۱۰) رقم )٥۹٦1(‏ وابن حبان ٠٠١۹(‏ - الإحسان)» وابن الجارود فى «المنتقى» رقم 
(۹) وابن عدی فی «الکامل» )١۹٤/١(‏ رالبيهقى )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين 
قبل إدخحاها فی الإناءء والبغوى فى شرح السنة) (۳۰۲/۱ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن النبى يج قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا یغمس يده فی وضوئه حتی یغسلها ٹلاثا فان اح د کم لا یدری أین باتت یده» وقد توبع 
الزهری؛ تابعه حمد بن عمرو. أحرجحه امد (ATI)‏ وابن بی شيبة )٩۹۸/١(‏ وأبو يعلى 
(VA-TVY/1۰)‏ رقم )٥۹۷۳(‏ وأبو عبید فی «کتاب الطهور» (ص-٣۳۲۱)‏ رقم (۲۷۹) 
والطحاری فی رشرح معانی الآثار) (۲۲/۱) کتاب الطهارة: باب سوؤر الكلب» من طريق 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلل: «إذا قام أحدكم من النوم 
فلیفرع على يده من وضوئه فانه لا یدری آین باتت یداه». وقد رواه الزهری عن سعید بن 
النيت واي سلمة معا عن أبى هريرة أحرحه الترمذى )۴١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا 
استیقظ أحد کم من منامه» حدیث )۲٤(‏ وابن ماحه )۱۳۸/١(‏ كتاب الطهارة باب الرحل 
يستيمَظ من منامه» حدیٹ (۳۹۳) وابن جمیع فی «معجم شیوخه» (ص - )۳٤۲ ۰۳٤۱‏ رقم 
(۳۲۲۴) واخطیب فی «تاریخ بغداد» )۳٠١/٠١(‏ كلهم من طريق الأوزاعى عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى و قال: «إذا استيقظ أحد کم من نومه فلا 
یدحل يده فی الإناء حتى ضرغ علیها مرتین أو ثلانا فانه لا یدری ین باتت يده). وقال 
الزمذى: هذا حديث حسن صحیح. 
الطريق الثالث: أحرحه مسلم (۲۳۳/۱) کتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
حدیث (۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة )۲۹٤/۱(‏ والنسائی )٠٠١/١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر 
بالوضوء من النوم» وأحمد )۲٠٠/۲(‏ وأبو عبيد فى ر«كتاب الطهور» رقم )۲۸١(‏ والطحاوى فى 
شرح معانى الآثار» )۲۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» من طريق الزهرى عن سعيد 
ابن المسيب عن أبى هريرة به. 
الطريق الرابع: أحرحه مسلم )۲۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضيع وغيره يده 
حدیث (۲۷۸/۸۸) رأحمد )۰۳۹۰/۲ )٥۰۷‏ من طریق هشام بن حسان عن محمد بن سیرین 
عن أبى هريرة به. 
الطريق الخامس: أحرحه أبو داود )۷٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرحل يدحل يده فى الإناى 
حدیث.(٤ )۱١‏ وأحد (ror)‏ وأبو عوانة )۲٠٤/١(‏ وأبو داود الطیالسی ٥۲ ہ١ /١(‏ - 
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=منحة) رقم (۱۷۰) والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» )۲۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر 
الکلب» وابن عدی فی «الکامل»۔(۲/٤۲۹)‏ والسهمى فى «تاريخ حرحان» (ص - »)١۱١۲۸‏ 
وأبو نعيم فى «تاريخ اصبهان» (۲۳۳-۲۳۲/۲) والبيهقى )٤۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة 
غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن ابی هريرة قال: قال رسول الله : «إذا 
استیقظ أحدکم من نومه فلا یغمس يده فی الإناء حتی یغسلها ثلاث مرات فإنه لا یدری ین 
باتت یده». وأحرحه مسلم (۲۳۳/۱) کتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
حديیث (۲۷۸/۸۷) وأبق عوانة )۲٠٤/١(‏ وأحمد (۷۱/۲) والطحاوی فی «شرح معانی 
الآثار» )۲۲/١(‏ والبيهقى )٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار فى غسل اليدين» وأبو داود 
)۷٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرحل يدحل يده فى الإناء حديث )٠١۴(‏ من طريق 
الأعمش عن أبى صالخ وأبی رزین عن ابی هريرة عل حدیث أبى صالح وحده. 
الطریق السادس: أحرحه مسلم (۲۳۳/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 
یده» وأبو عوانة (۲۹۳/۱) وأحمد )٠٠٥٥١/۲(‏ وابن خزمة )۷٥/۱(‏ رقم )٠٤٥(‏ وابن حبان 
٠١٦۲ ١٠٦ ١(‏ - الإحسان) والدارقطنى .)٤۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن 
استيقظ من نومه حدیت )١(‏ والبیهقی )٤٦/۱(‏ کتاب الطهارة: باب التكرار فى غسل اليدين» 
كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبى هريرة به. 
الطريق السابع: أحرحه أبو داود )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرحل ا يده فى الإناء 
حديث )١١١(‏ والدارقطنى )٠٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه 
حديث )٤(‏ وابن حبان ٠٠١۸(‏ - الإحسان)» والبيهقى )٤٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار 
فى غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن صالح عن أبى مريم عن أبى هريرة قال: معت 
رسول الله ي يقول: إذا استیقظ أحدکم من نومه فلا یدحل يده فی فى الإناء حتى يغسلها ثلاث 
فإن AS‏ اين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ الدارقطنى وقال: وهذا إسناد 
حسن. قال الحافظ فى «التلحيص» :)٠٤/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها 
حفوظة. 
الطريتق الثامن: أحرحه مسلم (۲۳۴/۱) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىئ يده حديث 
(۲۷۸/۷۸) وأحمد (۳۱۹/۲) وأبو عوانة )۲٠٤/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أُبى هريرة به. 
الطريق التاسع: أحرجه مسلم )۲۳۴/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده حديث 
(۲۷۸/۸۷) وأبو عوانة )۲٣٤/۱(‏ ومد )٤۰۲/۲(‏ وأبو یعلی )۲٠١۷-۲١۹٦/۱۰(‏ رقم 
)٥۸٦۳(‏ والبيهقى )٤۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبى الزبير عن 
خابر أن أبا هريرة أحيره أن النبى ي قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه 
ثلاث مرات قبل أن یدخحلهما فإنه لا یدری فيم باتت یده». 
الطریتق العاشر: أحرحه مسلم )۲٠٤١-۲۳۴۳/۱(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضى- 


=وغیره يده» حدیٹ (۲۷۸/۸۸) وأحمد (۲۷۱/۲) وأبو عوانة )۲٠٤/۱(‏ كلهم من طريق ابن 
حريج عن زياد عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة به. 

الطريق الحادى عشر: أحرحه أحهمد )٠:٠/۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار 
عن أبى هريرة به. 

الطريق التانی عشر: رجه مسلم )۲۳۴/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس الترضئ وغيره 
یده» حدیث (۲۷۸/۸۸) وأبو عوانة )۲٦٤/۱(‏ والبيهقى )٠٥/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدحامما فى الإناءء من طريق عبد الرحمن بن يعقوب عن أبى هريرة به. وللحديث 
طرق أخری. عند مسلم (۲۳۴/۱) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبى هريرة 
وعند ابن عدى فى «الكامل» )۳۷٤/١(‏ من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن 
الحسن عن أبى هريرة عن النبى يبي قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء 
حتى يغسلها ثلاثا ثم ليتوضاً فإن غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك لاء . قال ابن 
عدى: قوله فى هذا المعن: «فليرق ذلك الماء» منكر لا يحفظ وقال فى ترجمة معلى: وفى بعض 
روایاته نکرة. وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وحابر وعائشة: 

حدیث ابن عمر: اُحرحه ابن ماحه (۳۹/۱) کتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلا 
حدیث )۳۹٤(‏ وابن خزعة )۷١/١(‏ رقم )١٤١(‏ والدارقطنى )٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقى )٤٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار 
فى غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرنى ابن ميعة وحابر بن إسماعيل عن عقيل عن 
الزهرى عن سام عن أبيه أن البى وي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدحل يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدرى أين باتت يده. قال الدارقطنى: هذا إستاد حسن. 
وقال البوصيرى فى «الزوائد» :)١١٤/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطنى 
فی سننه وقال: إسناد حسن. 

حدیث حابر: أحرحه ابن ماحه )۱۳۹/١(‏ كتاب للطهارة: باب الرحل يستيقظ من منامه 
حدیٹ (۳۹۰) والدارقطنی )١٤۹/١(‏ كتاب الطهارة باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه 
رالخطیب فی «تاریخ بغداد» )٠٥۰/٠١(‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائى عن عبد الملك بن 
بی سليمان عن أب الزبير عن حابر قال: قال رسول الله ي إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن 
یتوضاً فلا یدحل يده فی وضوئه حتی یغسلها فانه لا یدری ین باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصیری فى «الزوائد» :)۱٦٤/١(‏ هذا إسناد صحيح رحاله ثقات 

حديث عائشة: أحرحه أبو داود الطيالسى (١/١ه‏ - منحة) رقم )١٠۹(‏ حدثنا اکن ات دنب 
حدثنى من مع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله يبي قال: من استيقظ من منامه فلا 
یغمس يده فی طهور حتی فرغ على يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ي يفعل ذلك 
حتی فرغ على يده ٹلاثا. قال ابن ابی حاتم فی «العلل» (1۲/۱) رقم (۱۹۲): سشل أبو زرعة 
عن حديث رواه ابن أبى ذئب عن من مع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن- 
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وقال: ما نصنع .كهراسنا ؟ لحرا حجر عظيم کانوا يضعول فيه اللاي 
ويتوضعون منه؛ فأشار بذلك رإلى]( أنه لا حكن عسل اليد منه قبل إدخاها فيه. 
وقال له أبو هريرة: ريا ا ین أخی: حاكن بحا عن رول ۵ 0 فلا تضرب 
ل 
قيل: إن ابن عباس إنما ترك هذا الحديث؛ لأنه لا بعكن الأحذ به: لأنه لا عكن قلب 
: ا 
المهراس على اليد؛ وذلك حارج عن قياس علته ') مظنونة. 
فان قیل: لیس فى ذلك تکلیف ما لا یطاق؛ لأنه کان عکنهم غسل [١۱۸/ب]‏ 
لأنه خالف لقياس [الأصول]) لا لأنه لا عكن الأحذ به. 
قا فإذا أمكر ° الأحذ به» فمن أين لكم أن قياس الأصول كان يبيح' غسل اليد 
من ذلك الإناء؛ حتی یکون قد رد الخير لذلك القياس؟ 
وإذا صح ذلك م يثبت [هم]؛ أن ابن عباس رجح القياس على را حتی 
یکون قادحًا فی لإجاع. 
وجه بأن يكون أحدهما مثبتا نما نقاه الآحرء أو لا يكون كذلك» بل من وحه دون 
وحه؛ وذلك بأن يكون أحدهما خصصا للاخر. 
فإن كان الأرلء فقد قال الشافعى 7- رضى الله عنه -] وأحمد بن حنبل 
=النبى #: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يدحلها فى 


وضوئه فإنه لا یدری حیث باتت رله. ورواه الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى ا 
هذا الحدیث؟ فقال أبو زرعة: فاق وهم یعنی : :۽ حديیث ابن آبی دب 


(۱) سقط فی رأً». 

(۲) ينظر طرق الحديث السابق. 

(۳) قال الحافظ فى رتخريج امحتصص» :)٤ ٠ ٤/۲(‏ إن ابن عباس وعائشة خالفا حديث أبى هريرة فى 
الأمر بغسل اليد لمن استيقظ قبل إدحاها فى الإناء واستشكلاه ما ذكر ولا وحود لذلك فى شىء 
من کتب الحدیث. 

)٤(‏ سقط فی «رب». 

)٥(‏ فی «ب» ز»: تمکن. 

(1) فی «أ»: يصح. 

(۷) ينظر: الإحكام .)٠١۷/۲(‏ 


EE E OE BEE OPENER ۹ £‏ الكاشف عن الحصول 
[والكرخحى]» وكثرر من الفقهاء: إن الخبر مقدم'“ على القياس. 

وقد قال اأصحاب مالك: يقدم القياس على خبر الواحد. 

ومنهم من فصل» ونقل تفصيل عيسى بن أبان» وتفصيل أبى الحسين البصرى على ما 
سبق» واحتار أن مان حبر الواحد: إما أن يكون قطعيًاء أو لاء بل يكون ظيًا. فإن 


[کان] متنه قطعيًاء فإما [أن] تكون العلة فى القياس منصوصة"» أو مستنبطة. 


ا وقلنا: [إن] التتصيص [على] علة القياس لا بخرجحه عن القياس» 
فالنض الدال علبها إا أن بكرن مساو ا بر الا جد ف اة ار راج اغا ر 
مرحو حا. ) ) 

فإن كان مساوياء فخبر الواحد أولم؛ لدلالته من غير واسطة على الحكم ودلالة 
]/١۸١[‏ نص العلة على الحكم بواسطة. ) 

وإن كان مرحوحاء فخبر الواحد أولى من ذلك؛ وذلك لأنه دال على الحكم بغير 
واسطةء ولا كذلك الدال رعلی] ٩‏ علة الحكم. 

وإن كان راجحا [على خبر الواحد]» فوجود العلة فى الفرع: إما أن يكون مقطوعا 
به أو E‏ فإن كان مقطوعا [فالمصير إلى القياس] أولى» وا کان ف فالظاهر 
الوقف. وإن كانت العلة مستنبطة» فالخبر مقدم على القياس فا 


واعلم: أن حاصل المنقول فى المسألة: أن حبر الواحد مع القياس إذا تعارضاء فإن 
أمكن الجمع بينهماء تعين المصير إليه» وإن e‏ ففيه مذاهب: طرفان» 
ووسائط. 
الطرف الأول: أن خبر الواحد مقدم على القياس؛ وهو مذهب مالك وأصحابه. 


وأما الوسائط. فالأولى: ما احتاره عيسى بن أبان. والثانية: ما احثاره أبو الحسين 


(۱) فی «أً»: يقدم. 
(۲) سقط فی (أً». 
(۳) فی «أ): منصوص. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
)٥(‏ فی وا تعیر. 
)٦(‏ فی «ب»: یکن. 
(۷) فى «أ»: الواسطة. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار . RR ooo‏ 
البصرى. والثالثة: ما احتاره صاحب رالإحكام». والرابعة: ما اختاره المصنف. ٠‏ 


وقیل: إن مذهب أیى حنيفة - رضى الله عنه - كمذهب الك 2 ر ا 
واعلم: أن العمدة'“ فى المسألة هو: إجماع الصحابة» ومنعه؟ الخصم؛ بناء على ما نقل 
عن ابن عباس من رد خبر آبی هریره. 
ذكر ما يدل على أن العمل .عو جبه يتضمل مشقة. 

سلمنا أنه رده ولكن ذلك لأنه عارضه قياس قاطع لا مظنون؛ وذلك لأن قلب 
الهراس على اليد حال لكبره» فلا تمسك للخحصم برد ابن عباس؛ لكون الخبر 
[٦۱۸/ب]‏ يعارضه دلیل قاطع»› وهو تکلیف ما لا يطاق. 


[أجحاب المتمسك يرد ابن عباس الخبر؛ بأنه ليس و اا کر ای ھر ا ا 
لا یطاق ٠۲‏ انه بعکن غسل e E‏ المهراس» 
الو حه الذى ذكرناه؛ بل لأنه خالف لقياس الأضول. 

E E OE EC O 

ر 2 ر 
بأن يغسل يده من إناء آحر غير الهراس» ثم يدحل يده فى المهراس» لكن لا يتم 
ا و ی ب رعيل 
e‏ ن اراي قبل لوضوء من ا غل بده من لاء سی [ کان صاعلا 
اليد من إناء آحر] ٠”‏ ولا أصل لنا يقتضى ذلك فلا يلزم أن ابن عباس ترك الحديث 
الاش 


0(7 فی رب» ز»: العدة. 

(۲) فی «ب» ز): منعهم. 

(۳) فی (أ»: ورد حبر ابن عباس وأبى هريرة. 
)٤(‏ فی (ا): یرده. 

)٥(‏ سقط فی «أً). 

)٩(‏ سقط فی رأً). 

(۷) فی «»: ولا. 


فليفهم هذا الموضع على ما شرحناه؛ فإنه من مشكلات «الحصول». وصاحب 
«التحصيل» فهم هذا الكلام على وحهه» وصاحب رالحاصل» م يتعرض [له] (“. 

تنبيه: اعلم: أن قوله : رإذا استيةظ أحد كم من نومه» فلا یغمس [۱۸۷] يده فی 
الإناء حتى يغسلها نلانا» - يفهم من ذلك أمران: أحدهما: النهى عن غمس اليد فى 
الا فل الل اهما كالمل س ذلك اء 

فإذا غسل اليد من إناء آخر» ثم غمسها فى" المهراس - يلزم أن يكون العمل بهذا 
الخبر قد حصل من وجه» وهو عدم غمسه فى هذا الإناء قبل الغسل. 

ويلزم الترك بهذا الحديث من وحه آخحر؛ وهو عدم غسله من المهراس» فإذا غسل يده 
من إناء آحر» ثم غمس اليد فى المهراس» فقد" صدق أنه ترك الحديث أى من هذا 
الوسخه: 

ويلزم من كلام الخصم أن يكون ترك الخبر) من هذا الوحه لمعارضته قياس 
,الأصبول؛ وقد بين أنه لا أصل هذا القياس. 

راع أن بعضهم ¿ يقهم أن هذا الكلام يستدعى العمل بالحديث من وجه والرك 
بالحدیث من وحه آخر؛ على ما بیناء فوقع' فی خبط [کبیر] ٩‏ طویل» وکلام لا 
E‏ ) 

واعلم: أن الإجماع مطلقء والمدعى مقيدء فلمن رحح الخبر على الإطلاق» التعلق 
بالإجماع. 

ويعكن الحواب عنه: بأن الدليل دل على حمل المطلق على المقيد؛ وهو الدليل المذكور 
على صحة التفصيل. 

واعلم": أن دلالة الخبر على الحكم مقدمة قطعية يقينية؛ وذلك لأن المعنى» بالدلالة 
فهم المعنى من اللفظ أو كون اللفظ مفهماء والدلالة بهذا التفسير قطعية. 


(۱) سقط فی رأً». 

(۲) فی (أً»: غمسه فی. وفی «ز»: غسلها من. 
(۳) فی (ا»: وقد. 

)٤(‏ فی رب» ز»: العرك. 

)٥(‏ فی (ا»: ثبت. 

)٦(‏ فی «أ»: قرع. 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی «أ»: أو علم. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار E O‏ 

وأما وحوب العمل بخبر الواحد وجعله قطعياء وكذلك العمل [بالقياس] ١‏ فالحق 
أنهما [۸۷١/ب]‏ ظنيان» وثبوت الحكم فى الأصل إنغا يكون قطعيًاء إذا كان الدال عليه 
قاطعا» وهو إما نص قاطع» أو إجماع» تفريعا" على أن الإجماع قاطع. 

وأما وحود العلة فى الفر ع» فظنى؛ لحواز اعتبار أحد الخصوصين فى العلية» وهو إما 
خحصوصى صورة النزاع» أو حصوصى محل الإجماع. 

وفيه نظر؛ وذلك لأنه إذا سلم أن الطعم المشترك بين البر والذرة علة للربا» فوحود 
الطعم فى الفر ع يقينى قطعًا؛ وا لله أعلم. 

قال المصنف - رجه الله -: الَسألة السابعة: احتلفوا فيمًا إا كان مدهب الرّاوى 


2 E س‎ 


الأرل: هو رل بعّْض الْحتفية: الرًاوى للْحَديث لما إا حص رع إو أنه لن 
ی کان اعرف بمقاصاوی وَلِدَلِك حمَلوا رواية ا هرَيْرَة فِى لوغ 
ونه ا ا د الفلاث. النانى 

" 2 الكرے -: أن اهر الخبر أولّى. 
والثالث: ان إن کان تأویل الرٌاوى بخلاف ظاهر الْحَدِيث رُحع إلى الحَديث وَإِن 


2 o E 


ل ا زا ر ت ر ر 
ا أحَدَ مُحْتمَلات الظاهرء رجح إلى تأويله وهو ظاهرٌ مَذهَّب الشافعى - رضِى 


الله عنه. 
رالراب - وهو قول القاضى عَبْدٍ الْجبّار -: إن لم يكن لمذهبه وتأويله وَحْه إلا أنه 


شیم الط ررة نٹ لی ک کہ - رح المي یی ررد کلم له بن رز ُن 

ا از قاس - وح انر فی فين : هب إِليي» 
م الان DTI‏ - قائ 

والْعارض الود - وهو محالفة الرّاوى - لا تملح أن 0 ن مُعَارضًا؛ لإحْيِمَال أن 

N E A POC 

فان قلت: ,الظاهر مر دينه: أنه لا يحالف إلا لدليل»: قلت: دينة يَحْنعْه عن العطا 


(۱) سقط فی رأً» ب». 


(۲) فی (أ): تفريعيا. 


عَمْداء لآ سوا وَغلطاء ويس - هَهنا - اهر يذل على أنه كان من الْعِلْم؛ بحَيْت لا 
عرض لَه ذلك الحطاً. 

الشرح: قوله: «إذا حالف مذهب الراوى روايته»: صورة المسألة: إذا حالف مذهب 
ا اا ی وی ر ی ر ی ا 
لروایته. 

وأما حدیث بی هريرة(): فلاڈ يصح التمسك به؛ لعدم عمومه؟ فان لفظ [الأمر ا( 
نھی» ولیس بعام» و مل ا ولیس ذلك من باب نخصيص 
العام“ 

قال المصنف - رجه الله -: : السالّة القامنة: حبر الراحد: رما أذ E‏ أ 


2 


ئا ان یکوت فی الأو لطع - ما ثل علیی از لا یکون: إن كان اأرل: حار 
وله لاه لا تيع أن کون - عليه الصّلاة وَالسّلامٌ - قَالَه واققصَرَ : بو على آحاد 
الناس» واقتصَرَ بعيرهِم على اليل الآحر. 


ہے س ل 


وان کان الثانى: ك اقتضی ی ع العم عمل ا ك قط لأنة لا 
كان التكليف فيه بلعل مع نة ليس لَه صلاحية فاد العم - کان ذلك تکلیفا بَا ل 
طاق الهم إلا أن يقال: لعل - عليه الصّلاة ة وَالسّلامٌ - أَوْحَب للم , e‏ 
شافهه؛ دون من لم يشافهه؛ فك ذلك جائڙ. 


LL‏ إذا اقتضِی 2 کان لبوی به عام فاا لابجب رده وعند الحنفيّة: 


و رلو ~n‏ ر ۶ ي 


یجب رده. نا وجوه. 


)١(‏ فى (أ» للتابعى. 

(۲) حدیث أبی هريرة: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله». وقد تقدم. 

(۳) سقط فی رأ). 

)٤(‏ قال القرافى: قوله: «إذا حصه رحع إليه عند بعض الحنفية؛ كما روى عن أبى هريرة أن الإناء 

يغسل من وغ الكلب سبعاء ومذهبه أنه يغسل سبعًا على الندب» ويقتصر على ثلاث». قلنا 

لفظ السبع من صيغ الأعداد لا من صيغ العموم» وعندكم صيغ الأعداد نصوص لا يدخلها ابجاز 
فلا يدخلها التحصيص؛ لأنه جاز» فليس هذا المشال من مادة المسألة. وأما مله السبع على 
الندب» فليس من التحصيص فى شىء بل هذا تصرف فى صيغة الأمر» وصرفها عن الوحوب 
للندب لا تصرف فی عموم. ینظر النفائس ۲۹۹۸/۷. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار E O‏ 
أحذهًا: عَمومٌ قولِه تعالى: لولينادروا قوْمَهُمُ إذا رَجَعُوا ام4 (التوبة: ]٠۲١‏ 
رقوله: إن جام قاسوق بنا فتيينوا) [الحجرات: 1[ 


اا اد رادلل ن ها الاب فا ف اصدا نكو ار ب 
دافعًا لضرر مَّظنون؛ فيكو وَاجبًا. 

والنها: روع الصَحابة إلى عائشة - رضي الله عنها - فى التقاء الختانيْن» مَع أن 
ذلك يما تعْم به البلْوى. 

وَرَابعُها: أن البلوى عام؛ بمَعْرفة اكام الق أي والرعافي والْقَهُقَهة فى الصّلاة 
رو ° ر N OE ES MI a‏ 
ا او یو ی ی 


٤‏ ك 


اقل بالوتر؛ لال حوبا َعَم به البْوّى» ولم يتواتر نقله 
TT E ۷ e 2 e‏ 
ا لغقول: ر ان ر کان صحیحًا» لأشاعه الرسول بب و رجب قلعي 


ا تر؛ مخاة الا صل إلى مَنْ كلف بء فمن يِن اعمَلٍ بي وو معَلَ ذلك 
رارت الذَرّاعى إلى قلي على جهة النوائر. 


اواب عن الأوّل: أنه إنما كان حب ذلك الى قلت لولم يقبلوا فيه فيه إلا حبرا 
متواترا؛ فاا إذا لم يلوا حبر الواح وقبلوا ‏ حبر الائنين - لاء وقد قبلوا حبر الاين 


عن الانی: أ ذلك جب ان َو کان يضمن عِلْمّاء أو وجب ْمَل بو على كل 
حَال. 
اما إا أُْجبة؛ برط أن يبلغ فيس فيه كيف ما لا طريق ليو وؤ وَحَب دك 
ا 0 ه0 ا د ت ن و 
فیمًا تعُم به اوی - لوحب فی عَيْره؛ لاز ألا صل إلى مَنْ كلف بو. 
مذ قلعم شال2:رإنه كلف العمل بو يشرط أ يبلق - يل كم له فيمَا َعم به 


البلوى. 


الشرح: قال المصنف - رحمه الله تعالى -: ,المسألة الثامنة/'...» إلى آخرها. قال - 
رضی ۱ لله عنه -: اعلم: أن التكليف إذا وقع بأمر علمى راحع“ إلى العقائد - وليس 
فى الأدلة العقلية ما يفيدنا ذلك - فالواحب ” فى الخبر المفيد لذلك: أن يبلغ مبلغ 
التواتر» يشرط ن يحتف بذلك الخبر من القرائن ما يدفع اللاحتمالات؛ بحيث يصير 
الخبر؟ مع تلك القرائن مفيدًا. 

فإن م يكن كذلك» ولا يفيد إلا الظن» والتكليف واقع بالعلم» والغرض أنه ليس فى 
الأدلة ما يفيد العلم [۱۸۸//] به - لزم تكليف ما لا يطاق. 

هكذا ينبغى أن تفهم هذه المسألة» وبه يندفع النققض بالتواتر؛ لأنه إذا قيل: وإن 
بلغ مبلغ التواترء إلا أن الاحتمالات الرًاحعة إلى اللفظ باقية؛ وهو احتمال الاشتراك 
والْجَاز وغيرهما؛ لأنا فرضنا الكلام فيما إذا وجحدت القرائن الدافعة لتلك الاحتمالات» 
وم يبق إلا ما يرحع إلى السند. قال بعضهم: عَدَمٌ الوحدان لا يذل على عدم الوجود. 
قلنا: الغزض يدفعه. 

وأما قوله: «لنا: عموم قوله - تعالى -: فإولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4 
[التوبة .]١۲١‏ قلنا: قد بينا أنه لا عموم فى الآية» ويكفيه التمسك بإطلاق الآية» فمن 


ادعى تقيد المطلق بغير حالة البلوى") فعأ.ه البيان؛ مع أن الأصل خلافه؛ وا لله أعلم. 
X* %‏ % 


)١(‏ فى «أ»» «ب»» «ز»: السابعة. والمثبت من الحصول. 

(۲) فی «ب»): رجحع. 

(۳) فى «أً»: والواحب. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ فی «ب»:الحذر. 

() فى رأ»: النص: قال القرافى: قوله: «إن لم يكن فى الأدلة القاطعة ما يدل عليه» فيحب رذه؛ لعلا 
یلزم تکلیف ما لا يْطّاق»: قلنا: تکلیف مالا طاق حوازه هو الحق. سلمنا امتناعه» لکن يشکل 
بالتواتر؛ فك دلالته ظنيّة لا تحصّل العلم» ولا يكن رده لتواتره. سلمنا أن المتواتر لا يردء لكن لا 
سبيل إلى عدم الدليل العقلى إلا بالطلب» وقد علمت أن عدم الوحدان لا يدل على عدم 
الوجحود» فلعل نَم دلیلا عملا م نطلع عليه. ینظر النفائس ۳۰۰۱/۷ - .٠٠٠۲‏ 

(۷) ينظر البرهان ٦٦٥/١‏ اللمع ص »)٤١(‏ التبصرة ص ١٤١۳ء‏ المستصفى ۱۷١/١‏ المنخحول ›»۲۸٤‏ 
الإحكام للآمدى ٠١٠/۲‏ الوصول إلى الأصول ۱۹۲/۲ شرح التنقيح ص ۳۷۲ المعتمد 
1/۲ اصول السرحسی ۰۳٦۸/۱‏ کشف الأسرار ١٦/۳‏ والتحریر ٠٥۰‏ تیسیر التحرير 
۳ فواتح الرحموت ۱۲۸/۱ إرشاد الفحول ص ٥٦‏ شرح الک وکب ۳٦۷/۲‏ جع 
الجوامع ۲/١١٠ء‏ حاشية البنانى ٠٠٠/۲‏ المسودة ۲۳۸ روضة الناظر (ه٠).‏ 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار . ا ا E‏ 
القسّم الثالث فى الأخبار 
قال المصنف - رجه الله -: وفيه مَسًائا: 
e‏ 
تب الأولًى: E‏ الصَحَابی: «سمعت رسول الله به قول كذ 
سول الله ب ا حدتیی سول الله ل أو شافهنی رَسول الله ب . 


4 ۸ 2 2 


َة الثانية: أن يقول: قال رسول الله ي كذ فهذا ظاهرة النقل إذا صدر عن 
0 رایس ما صرب إذ قد يقول الواح منا: قال ر سول الل اناد 
OC RE‏ 
ذلك. 


2 


ےر 


ي ا 


e 


تة الثالقة: أن يقول: مر رَسول الله يو بكذا و نی عَنْ کذا»؛ هذا يتطق 
ليه ایت الأول م احمَال حرفو ان اهي اناس فی صي الأواير 
رالنواھی ھور را ن ماس نر مر وجلو حف الاس فی آنه مل هو 
ا ا ل" 
والأكترون: على أنه حَة؛ لأ الاه من حال الرّاوى ألا يطل هذا الفط إلا إذا 
يقن مراد الرَسُول بي. ولقائل أن يَقول: ولم لا يكفى فيه الظن؟!. 
فن قلْت: زلأن خذة الصيغة حجةء فلو عة الراوى مَعَ تجويزه خلافة - لكان قَذ 
ر غ ااي ما يجوز الا یکو وَاجبا عَليّهہ؛ ذلك يَمَدَح فى عداليي: و 
على هَذا؛ لا نكم الم بأ هَذا الرٌاوى ما الى َء اللفظّة إلا بعد عِلْيِه 
بماد الرسُول» إلا إذا لشم أنه حجة TE E‏ فلزم 


e TT‏ و ا یس فی 


اک کو ن رک aS BE‏ 


unuevnnnansnenweubnnnEeeEemaEmuMNbHbDEBOCORNGRDODbDHDDOCOCDEOCNNHCDRRNRQAGEOGGGAR 


الكاشف عن الحصول 
الرتبة الرًابعة: أذ يقول الصحَابى ا بکذا و نهينا عَنْ كذ ؛ أو أوحب كذاء أو 
يح كذا». 
الشا 


فعی - رَضيی الله عنهُ -: ونه فيد 


2 وال ي تخا فيه . ان وحهان: 
الأرل اة 


أن الامر هوالر سول E‏ 


من الترَم ا ریس انه متی قال : واس بکدام - 


E EE 
- لرئیس؛ الا ایا لحل من حدم السلْطّانء إا قال فى دار السلّْان: یرتا بکڏا‎ 
هم كل أَحَدٍ يِن كيه أَمْرَ السلْطَّان.‎ 


الثانى: أل عرض الصحَابى: أذ يلما العرع؛ يحب حمل على من صَدر اشع 
عه دون | الأئمَةَ o E‏ د 
ای کاو اک ا 


الصحَابی مِنَ E‏ وهو 1 PEI‏ 


o٤ 
امر‎ 


رة الحامسة: أن يقول الصحابى: > ( من OE‏ فهم منه سنة الرسول ع 
IE‏ 


فان ا رفا غ لبر رال 


مَْ َيل بء وعنى به سنة عَيْرهِ. 


٤‏ ول 


له أحرهَاء وأاجحر 


رأ العَقَل: فهو أك السستة ا من من الاستنان» وَذَلِك عير محص بشخص دون 
شخص» E‏ ا يع ما ذَكرموءُ بحسب الف كن بحسب الرْع بيد ما فنا 


3 تة السَّادسة: : اَن المحَابى: «عن ا ۲ : : فقال قوم يخا اَن يقال: 


ن ار إلا اع عي شرل ج ys‏ وقال آخرُوك: بل الأظهر أنه 


0 ر ر2 ا ت م ر ج ا وک م 
به السَابعة: : قول الصّحَاب بی: وکنا نفعَل کذا - فالظاهر: أنه قصد أن يعلمنا بهذا 


اک شرٴعاء رن کون َك FO E‏ 


فی شرائط العمل بهذه الأخبار OT e O a O‏ 
) أا إا قال الصحَابئ قولا لا محال لهاد فيه - فسن القن به ب ےا 
کون قله عن طُریی فاا لم كن الإحهاف َيس إلا السَاع ن انب بل. 


قال المصنف - رجه الله -: المسالة الثانية: ,فى كيفية رواية غير الصحابى»: 


ا 


5 


َة الأولى: و الرٌاوی: را فلا ا لان ES‏ 
کین ر ر بهذا الخبر eR gE‏ إذّ الرًاوى إن 


قصد إسماعه E‏ ذلك لکلا کان شو فی ج جحمع) ئع» قصَدَ الرّاوى e‏ ا 
TT‏ ری وَسَِعتة يدث عَنْ فلان, آنا إذ لم يقصيذ إسْماعء لا على 
نميل ولا على التو ج فل ل «سَمِتة ُحَدّث عَنْ فلاّن؛ ا 


A 
. ا ا ی ا ست فداه ع‎ 
ا َه 3 ا‎ 2 
عل فههنا فههنا: العما‎ E, نعم ر زرل ا افراع ین رامق ا الام‎ 


ل يقول: بی أ E‏ 


اہ الا ری آل لا ر فی الخاد لی EET‏ وبي أن يمَرَاً عليه 


ص 


کتاب ll‏ ل قر ی على». 


1 َة الغالتة: :أن ی إلى غیره: دای ا ا من فلن ؛ ب ليه ل 


و 


شت کاو إذا عَم آنه كتانف رإذا ن آنه حط زیت انه کین کک 
ل eT‏ ا ¢ نه م ا E‏ بل يجوز آل يقول: ا 


E اا‎ 


2 


رة الرابعة ا A ER‏ ˆ فیشیر براه أو يإاصبوه؛ 
Su oS Ei: TE‏ ا 


رتت 
o‏ ر ٤ e‏ 


mm Î ا‎ 


- ا سک ادر اکتا ری لن ول‎ ٠ إن علب على ال‎ i 
م‎ ST 


کان نِه - ارم السَامِح العمل به؛ لأ E E NE E‏ 


والسّلام - وَالعَمَلُ بال راحب وراختلفوا فی جواز EE‏ فعامة الفقَهَاء والحدثْينَ 
جوزو e‏ وقال تقض امنحاب الحديث: دد بس له للذ ينول 


عليه: اویه علبي قّال: «نعم»: es‏ ور ا اهنا > 
َيْضًا. 


حجة الفقهاء: ا فی صل عة - لإفادة الحبر و اليل وا كرت 
قذ أفاد الم بأد هذا الَسْمُوع كلام اسول AE‏ والسّلام - فوَحَب أن 
2 إحبارا. 


قان رصت کک یز کی بل لتم ا 
موا فیا على سيل اجوز م صر الحا شايع N‏ وفظ 
«أحبرنى» و حدتبى» - هنا - كذلك؛ لان هذا السكوت شاه الإحبار فى إادة ال 

وَإذا کان هذا ا الاشتغمال عا ا عرف لفك - صَارَ ذلك 
الاس انقول بعرف eT‏ کالْجاز القال» وَإذا ا 
اسعبال اسا عل .سان الاش طا ات 


ر ا لر رك 


حجة المعكلمين أن لم يَْْمَعْ ِن الراوى شيناء فقولة: E ET‏ 
وس ET O‏ ولات اد ن ا التقل ا و 


کب. 
رة السادسة: التاركة: رهی أذ بشم الشیّخ إلى تاب يعرف ما فيي فول ا 


سمغت ما فی هَذا الكتاب؛ فان کون بذلك محدثاء ویکون لغیره أل یرو ی عنه سو اء 


قال لَه روء عنی» أو لم يقل يقل له ذلك فأمًا إذا قال لَه: «حدّث عنى ما فى هذا الجر 
e O ES‏ ؛ وإنمًا جا القحَدث ل E‏ 


3 
i 
«4 
١ 


E E 
ية السابعة: الإحارة وهى: أن يقول الشيّخ لِعبره: قد أَحَرت لَك أن توئ م‎ 
صح نى يِن أحاوشی..‎ 
وَاعَلَم: أ ظَاهِرَ الإحازة يقتضى ن الشيخ‎ 
ذلك اح اذب لَكنه فى اعرف يُجْرى مَْرَ‎ 
سيعته» فارٌوه غنی).‎ 


الشرح: قال المصنف - رحمة الله عليه -: «القسم الفالث: فى الإخبار: بكسر 


الهمزة؛ أى: e‏ 


و 


باح ل يدث بمَالم ب یحدنه بي 
ی 


ل بقول: با 


(7 


. . وقول الصحابى: أمر رسول الله - ج - بكذا ونهى رسول الله - ل - 

ss‏ فی کونه ة0 

(۱) فی «ب)» «ز»: أحبار. 

(۲) قول الصحابى: أمرناء أو نهيناء أو من السنة. الصحابة هم الذين لوا السنة عن رسول الله كلل 
مباشرةء فإذا أحير أحدهم بأنهم أمرواء أو نهواء أو من السنة كذاء فإما أن يصرح بالآمر 
والناهى» وصاحب السنة» وحينعذ فلا إشكال ولا حفاء. مثاله فى الأمر: ما أحرحه الرمذى» 
عن ابی سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: لما بلغ التبى يي عام «الفتح» «مرً الظهران»» 
فآذننا بلقاء العدوء فأمرنا بالفطرء فأفطرنا أجمعون... . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحیح. ومثاله فی النهی: ما أخرجه الزمذى» عن على بن ¿ ابی طالب قال: نهانی النبی ب عن 
التختم بالذهَب» وعن لباس القسّى» وعن القراءة فى ال ركوع والسجودء وعن لبس المعصفر... 
قال ابو فیس: هذا حديث حسن صحيح. ومثاله فى السنة: قول ابن عباس فى متعة الحج: سنة 
أي القاس قزل غدروين الفاض فى عة الرلدة ل راعلا هة تا رو ار 
داود. زول وی ع أضبخت السنة.. صححه الدارقطنى فى «سننه). رو مراتب 
متفاوتة فى قربها من افع - بغضها من بعض - فأقربها: سنة أيى القاسي» ويليها: سنة نبيتاء 
ويليها: أصبت السنة. غاية الأمر: أنه احتلف فى الأمر والنهى» إذا صرح بأنه أمر الرسول ونهيه 
هل يكون حجة أو لا ؟: فقال الجمهور: نعم. وحكى عن داودء وبعض المتكلمين: أنه لا يكون 
حجة؛ حتى ينقل لفظه. وحجة الجمهور: أن الصحابى عدل عارف باللسان؛ فلا يطلق الأمر 
والنهى إلا بعد التحقمَق منه. وقال المانعون: إنه يتطرق إليه احتمالات نلانة: 
الأول: فى ماعه؛ كما فى قوله: (قال). والرد عليه أن مرسل الصحابى حجة كسماعه. 
اللا ي ار را اذیا ری ت فی ان ا وا لی کی ا 
والحواب: أنه لا يظن بالصحابى إطلاق ذلك إلا إذا علم تحقيقا أنه أمر بذلك» أو نهى عنه 
وينضم إليه من القرائن ما يعرف كونه أمرًا أو نهياء ويدرك ضرورة قصده إلى الأمر والنهى. أما 
احتمال بنائه على الغلط والوهم» فلا يصح أن يتطرق إلى الصحابة بغير ضرورة» بل يحمل 2 
وفعلهم على السلامة ما أمكن. 


وأما قوله: «مذاهب الناس فى صيغ الأوامر والنواهى [مختلفة» - محمول؛ على أن 
الناس احتلفوا فى مدلول الأوامر والنواهى]') والأقوال فيها مشهورة. فإذا قال 
الرأوى: أمر رسول الله ي بكذاء أو نهى عن كذا - فرعا علم الراوى ندبية فعل» 
وعنده لا آم () للندب» فأاطلق» قال ار ورسول اله كد أف 
[۱۸۸/ب]؛ وكذلك الکلام فى حانب النهى. 


e E‏ وقد تحقق أن رسول الله چ نهى عن 


فعلى هذا يحمل كلام الملصنف؛ وهو أن مذاهب الناس“ فى الأوامر والنواهى 
a‏ 


=الثالث: فى المأمور والمنهى؛ هل هو فرد بعينه» أو طائفة بعينهاء أو سائر الأمة؟ والحواب: أن 
ذلك لا يخفى على الصحابىء وذكره فى مقام الاحتجاج يرفع الاحتمال. أما إذا م يصرح 
الصحابى بالآمر والناهى» ولا بصاحب السنة - فهناك يأتى الاحتمال الرابع» وهو: هل الآمرء أو 
الناهى» أو صاحب السنة هو رسول الله يَي؛ فيكون مرفوعًاء أو غيره؛ فلا يكون مرفوعًا؟. فقال 
الجمهور: هو مرفوع. وقال فريق - منهم: أبو بكر الإسماعيلى کی ر 
الخلاف إذا لم يكن القائل هو الخليفة الأول: أبو بكر» رض الله عنه. وقول الصحايى: كنا 
نفعل كذاء أو نقول كذاء أو نرى كذا». قول الصحابى ذلك؛ إما أن يضيفه لعهد رسول الله 
أو لا. فإن أضافه لعهد الرسول ييي فلا يخلو: إما أن يكون هناك تصريح باطلاعه» أو لا. فإن 
كان هناك تصریح باطلاعه؛ کما رواه الطبرانی فى «الكبير» من حديث ابن عمر: «كنا نقول 
ورسول الله ي أفضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر وعمر وعثمان» ويسمع ذلك رسول الله 
فلا ینکره» فمرفوع إجماعًا. والحدیث فی الصحيح بدون التصريح المذكور. وإن لم يكن 
CE‏ باطلاعه؛ کحدیث حابر : (کنا نغزل على عَهْدِ رَسول الله ي أحرحه الشيخان. 
وکقوله: (کنا ناکل لحو الْعَيْلٍ على عَهْد النبى ٍ) رواه النسائی» وابن ماحه - فثلاثة 
مذاهب: المذهب الأول: أنه مرفوع؛ وهو مذهب الجمهور. المذهب الشانى: أنه موقوف؛ وهو 
مذهب الإمام أبى بكر الإ ماعيلى. المذهب الثالث: التفصيل: فإن كان ذلك الفعل مما لا يخفى 
غالبا - كان مرفوعًاء وإلا كان موقوفا؛ وبهذا قطع أبو إسحاق الشيرازى. ينظر أحكام الفصول 
)۳۸١(‏ المستصفی ۱۲۹/۱ روضة الناظر ۲۳۷/۱ تسیر التحریر ۹/۳“ فواتح الر موت 
۱۲ ارشاد الفحول ٦۰‏ البرهان .)٥۹٤( ٤۹/۱‏ 

(۱) سقط فی راً». 

(۲) فی «أ»: للراوى. 

(۳) فی «ب»» «ز»: وعند الأمر. 

)٤(‏ سقط فى رأً). 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O oa‏ 
) ونقل القاضى عبد الوهاب المالكى الخلاف فی هذه المسألة وعلل عدم قبول هده 
الرواية؛ بأنه م ينقل لفظ النبى يل بعينه» بل نقل المعنى. 

ونقل صاحب ,الإحكام» أيضا )1( الخلاف فی هذه المسألة» وعلل عدم [قبول] )۲( 
هده الرواية ما علل به اللصنف. 


قال المصنف: ,الأكثرون على اھ ن الطاهر من حال الراوى"؛ أنه لا يطلق 
هذه اللفظة إلا إذا تبين مراد الرسول 5. ولقائل أن يقول: لم لا يكفى الظن؟ فإن قال: 
لأن هذه الصيغة حجة» فلو أطلق الراوى مع تحويز خلافه» لكان قد أوجب على الناس 
ما جوز الا“ يكون واجبًا عليهم؛ وذلك يقدح فى عدالته. 


فنقول: فعلی هذا لا مکنک العلم؛ بأن الراوى ما أطلق هذه اللفظة إلا بعد علمه 
مراد الرسول َب إلا إذا علمتم أنه حجة»ء وأنتم إنما أثبتم كونه حجة بذلك؛ فيلزم 
الد 
رر 


واعلم: أن الدليل المذكور على كونه حجة» هو أن الظاهر من حال الراوى ألا يطلق 
هذه اللفظة إلا بعد العلم .عراده ]۸۹ 1/۱ ا اراد )1( بکلامه الصادر هنه الأمر. 


فاعرض اللصنف على الدليل المذ كور»ء وقال: رلا نسلم أن الظاهر من حال الراوى 
ألا يطلق"“ هذه اللفظةء إلا بعد العلم .عراده ي [ ولم لا يجوز أن يقال: يكفيه فى إطلاقه 
هذه اللفظة غلبة ظنه عراده غ° ؟. . 


فالصواب أن يقال: لا يطلق الراوى هذه اللفظةء إلا إذا علم مراده أو ظنه؛ لأنه لولا 
العلم أو الظن .عراده» لا أطلق هذه اللفظة؛ عملا بظاهر حاله» وقد أطلقء» فيلزم أحد 
الأمرين: إما العلم أو الظن؛ فلا يلزم من إطلاقه العلم على التعيين» فبطل ما ذكرتموه من 
استلزام إطلاقه العلم على التعيين»؛ هذا هو تحقيق اعتراض المصنف على الدليل المذكور. 


(۱) فی «ب»» «ز»: الخلاف أيضًا. 

(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فی ٫اً).‏ 

٠ فى «ب»: آن.‎ )٤( 

)٩(‏ فی «ب»»› «ز»: ابیت 

)١(‏ فى «أ»: أى: لا تطلق هذه اللفظة - أى: لفظة «أمر الرسول ييي » - إلا إذا علم أنه َي أراد. 
(۷) فى «أً: تطلق. 

(۸) سقط فی راً». 


URE ESS SSS OEE E ORR RS ۰۸ 

فإن أحابوا عن هذا الاعتراض؛ بأن قالوا: هذه الصيغة حجة؛ أى: قول الراوى: أمر 
رسول الله ي بكذاء فلو أطلقه الراوى مع تويز خلافه؛ أى: .عقتضى غلبة الظن مراد 
الرسول ي من غير علم به» لكان قد أوحب على الناس ما يجوز“ [ألا] يكون 
واحبا عليهم؛ وذلك قادح فى عدالته. قلنا: هذا الجواب فاسد؛ لأنه يلزم منه الدورء 
وهو باطل. 

إا قلنا: إن هذا الجواب اوا يستلزم الدور؛ لأنكم قلتم فى الحواب: هذه 
الصيغة حجة» فلا يطلق الراوى هذه“ اللفظة إلا بعد العلم عراده ي فقد توقف كون 
[۱۸۹/ب] الراوى لا يطلق هذه اللفظةء إلا بعد العلم .مراده EE‏ 
حجة بإطلاق الراوى تلك اللفظة» وهذا ظاهر غاية الظطهور» وأنتم أثبتم كونه 
حجة» تم إن الراوى لا يطلق هذه اللفظةء إلا بعد العلم عراده ي فيتوقف كونه حجة 
على أن الراوى لا يطلق هذه اللفظةء إلا بعد العلم .عراده ييل فيلزم الدور حزمًا. 

زا ا ات ها فن ااا کون ها الف جه وره قول 
الراوی: أمر رسول الله ي بكذا. | 

وثانيهما: أن الراوى لا يطلق هذه اللفظةء إلا بعد العلم مراده ييي وقد أثبت كونه 
حجة؛ بإطلاق الراوى تلك اللفظة؛ لاستلزامه العلم مراده» فإذا أتبتنا إطلاق الراوى 
بكونه حجة يلزم ا الدور قطعًاء وقد اتضح الدور» ولا غيص عنه» وصح اعتراض 
الح وول ابه 

قال بعضهم: « م يختلف الناس فى أن الأمر؛ هل وضعت له هذه الصيغة» أو هذه 


)١(‏ فى «ب»» «ز»: ما لا يجوز أن. والمثبت من «أ»» والمحصول. 
(۲) سقط فی «ب». 

(۳) سقط فی «أً». 

)٤(‏ فی «أً): ذه. 

)٥(‏ فی «ب»: أثبت. 

)٦(‏ فی «ب»»› «ز»: کنتم 

(۷) فی «ب»» «ز»: بکونه. 

(۸) سقط فی راأ». 

)٩(‏ فی «أً»: أحدهما. 

(۱۰) فی («ا»: ثیت. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار BESRE E SR OS SS AS‏ 
الصيغة» بل اتفق ر آنه لا یسمی ارا من الألفاظا إلا صيغ خصوصة؛ 
ا 

وإغا الخلاف فى مدلوله: أنه الوحوب أو الندب أو غیرهماء وهذا ۹۰7/] شىء 
يرجع إلى العنى دون اللفظ, والمستفاد من الراوى اللفظء فخلاف الناس لا يقدح فى 
روايته؛ فإن جوزتم أنه مع لفظ الخبر فسماه أمرًا» فهذا يقدح فى عدالته؛ لأن الشرط 

فى الرواية توفية اللفظ» وعدم تبديله إلا .كرادفه وا يغير معناه» ولكن ظاهر العدالة 
الك 

وأما الدور: فيرد عليه: أنا م نستفد أنا لم نطلق اللفظ» إلا بعد اعتقاده وقطعه 
عراد؟ الرسول ب من كون روايته حجة» [بل] ") من ظاهر حاله فتيقنه مراد 
الرسول ب مستفاد من ظاهر حاله» ومتوقف على ظاهر حال وكوك روايته حجة على 
تيقنه مراد الرسول 4 فلا دور. 

واعلم: بنك بعد فهمك لما شرحناه - خبير بدفع هذه الخيالات وأمثاطماء فإذا 
فهم كلام المصنف على وجحهه» فلا إشكال» ولا غبار عليه 

ولا" يرد" على قول المصنف: «أن لكل قوم [من العلماء] " [اصطلاحات 
N U‏ 
عرفهم إلى تلك المعانى» أو لأنهم استعملوها على سبيل التجوز؛ فصار جارًا شائغًا( ٠"‏ 
والحقيقة مغلوبة» -: أنه لا معنى للتفرقة بين الجازء والراحح» والمنقولء لأن كل باز 
راحح» فهو منقول. 


(۱) سقط فی راٌ» ب». 
(۲) فی (اً): یعتبر 

(۳) فى «أً»: لمراد. 

)٤(‏ سقط فی رب». 

)٥(‏ فی «ب»: أنك. 

)٩(‏ فی «ب» ز»: وقال. 
)۷( ې ) : بورك 

(۸) فی (أً): احد. 

(۹) سقط فی ر«ب»). 

)۱١(‏ سقط فی رأً». 

)۱١(‏ فی (أً»: فيستعملونها. 
(۱۲) فی «اً»: فعلموهاء وفی «ب»: فعلوها. 
(۱۳) فی «ب»: سائغًا. 


رقو مدن ٠‏ لأن المراد با لمنقول ههنا ما ينقل [١۹٠/ب]‏ لا لعلاقة؛ فلا يكون 
بحازًا راححًاء وا لله أعلم بالصواب. 

قال المصنف - رجه الله -: السألة الفالقة: ذب اليئ - رَضيى الله عن - ى 
ن الرس عير مقّبول. وال و ف ,اڭ وحمهور المعترة: E‏ 

أنا: أن عَدَالَةَ الأصل عير مَعْلومَةٍ؛ فلا تكوك روايته مقبوة: 

إنما قلنا: ون عَدالَة الأصل عير مَعْلومة؛ لأنه لم توح إلا رواية القع عن ورواية 
رع عله لا تون تغدیلاً ل إذ لدل قذ زى عَمَن لو سيل عن لوقف فيه فيه او 
َحَرَحَه وبتقدیر أن یکون تعْدیلا: لا یققضی كوه عَدلا فی نفسِه؛ لإحيَمًال ا نه لو عينه 
ا راه سق لم بطع عليه اعد ّى أن عدالته عير معلومَة» رإذا كان كذلك 
- وجحب: لا َيل روَايته؛ ۷ کرل برای بی وع شرع ام فی خی کل 
الكلفين من عير رضَاهُم وَذَلِك ضر وَالضَرَرٌ عَلّى لاف الدّليل؛ ترك الْعَمَلّ به فيم 
إذا علمَّت عَدالة الراوی؛ فیبقی فى الباقی على الأصل. 

ان قيل: ولا نسم أن عَدَالته عير معلومة: قَولة: وم يُوحَذ إلا رواية افرع عن 
وروَاية افرع عن لا تكو تغدِيلا لَه أنه قد يرْوى عن العَذْل وَعْيْروِ: 

قلنا: لا براع فی حوازو فی الحملة؛ لکن لِم لا جوز أن يقال: «روايقة عن الْعَدْل 
ارجح مِن روايهِ عن غيرهِ ؟!. 

رتا ين رمن الأرل: أذ الفح مع عداو ل بحر ئن يبر عن الرَسُول 4 
ER‏ و عل از ا پکون ولا زرل 8 
شو إلا إذا علي 2 ار 


لثانی: u‏ و ا ا يطرَحَه عن إلا إذا 


عَلِم أنه - عله الصّلاة والسلام - أوْحب ذلك» و ظنه 


فقت بهذن الدَّليلين ران ها الاحيِمَّال؛ هذا يقتضى كو الأصْل عذلا 
ظاهرا؛ فوَحَب: ول رواتتو؛ كما فی سار الْعدُولء وَحَذه ر ا ی عا 


(۱) فی «ب» ز»: منقطع. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار E O‏ 
فی حوب قبول المرسل. م دک من من الذليل = معارض بالنص» > والإحمَاع» 


ما ل فعمُوم قول عاّى: ويروا ومهم (التوبة: ٠۲۲‏ ] وقوه تعالى: 
جَاءکم فاسِقٌ ! ني اقرا (الحْجرات: 8 فإذ N REE‏ 
حب القبول؛ رالراوی فرع ت بفاسق؛ وجب i‏ خبرو. 

راما الإحْمًاع: فن البراء ِنَ عازب الاس کل ما ا حدشناکم : به عن رسول الله 
ت 
وروی ابو هرر ا RO E O E‏ 


ە لر و ال ت 


ُه كر أت احبر به الفضل بن عبّاس. 

رزوی ابن عباس N EE‏ - عنه ک4 أنه قال رلا ربا إلا فى السيفة» ثم 
أده إلى أَسَامة. E E E 0 O‏ 
لقب E‏ - رض الله عَنهمَا - وَهَذه الروّايات 

ا فی کتک زر لزعل کنر رز زد کد یه 
إذا قال الرًاوى: عن فلان ألا يقبْلَ؛ اکا A‏ 

رالحوات د بنا اَن العَذْل يرّوى عن العَذلء CEE‏ و رلم ل 
ر اال «روايته عن اذل ارجح مِنْ روايقهِ عَمَنْ ليس بعّذل ؟!: 

O GE‏ يه عن ايس يدل - کان 
اا تمل تال مرل درك شرع ا : ی إلا امل الانگان. 


RS E‏ رلا وز له ذلك الإ حبار إلا وقد 

قلنا: اقرع ! إذا قال: «قال رَسول الله بيك » فهذا يقتضى الْحَرْم بأ هذا اقول قول 
رَسُول اللي الحرم بالّىء مع تجويز تقيض م ات وك بشت فی غناو لراری 
فإذن: ا بد مِنْ صرف ها لظ عَنْ ظَاهِرو؛ فلَيْسوا بان يقولوا: اراد منه: ااا 


ا 


2 


e 


آنه قال رَسول اله بی » اوی من أن تقول تَحن: مراد منة: نی سَمِعْت أنه َال سول 
الله لل ؛ ملم آنه لو صرح بهڌا اقَذرِ لم يكن فيه فيه عدي للأصل؛ لأنة لو سَيعةُ 
ن کافر سظاجر باكر لَحَلّ آذ LE LT‏ 
TS‏ 

ا افرع - مع عَدالي ا َه أن وجب شيا عَلّى عَيْروِء إلا إذا 
ا AT‏ ۰ 


قلتا: روات انما توح عل ار شیا لو بت کون الرٌاوی عذلا لذا بيت إنبات 
كوو عَدلا؛ بأد هذه الرواية توحب على عَيرهِ شي - لزم الور ثم نقول: E‏ 
e‏ يِن الوَحْهَيْن بشاهد الع إذا لم يذ كر شاد الأصلء فإ ما ذكرتمُوة قاي 
فيه مع أنه لا تقب شَهادتة. فان قَلْت: ارق من وجهين: 

GY E‏ بات حق على عبن ورمن ات ا 
لحمل ين دون تخصيص» ويذحل ر ِن التَهْمَة فى إسات الْحُمَوق عَلَّى الأَعْيّان E‏ 
يذل فى إنباتها على الْجُملة - فحاز اَن توک الَهادةٌ با لا كد به الروَيَة؛ كم 
ا کذا باعتبّار العَدَدٍ فيهاء دون الرواية. 


م 


الثانى: ا الأصل و رَحَمُوا عن شَهادته لزمهم لضَمَاد؛ على قزل بَعْضٍ 
الفقهّای فإذا ل ام ان ودی اها الحاكم إلى ذلكة لى رخمراة وجب ال يفيت 


باعَيّانِهم؛ لیتاتی E‏ 


قلْت: اواب عن الأول: : أن إثبات الْحَق على الأعيان» لو رجح عَلى إثبات احق 
E gg‏ 
لاط فی الات کم فی E‏ 


وَعَن الثانى: E EAE E EE‏ 
دینارء ولا درهم؛ فکیف یکن تضمینةُ ؟!. 


o 


سے ال م 


e,‏ - رابا اا ا ا 


ا O A‏ 
وعَنِ افا :أذ هة الال غد احیهادية؛ E‏ 
ومخالفوهم ما أنكروه عَليْهم؛ کون السالة اجتهادية. ۰ 
وأیسا: فالصحابی الى رأى الرَسُول» إا قَالّ: رال سول | الله کم كان ار 
منه نه الإسناد وَإذا کال کذلك کر چ عل السّابع قول ا ثم بعد ذلك: إذا بير 
المَحَابی أنه کان رساد ثم بن اناده E E‏ ولاک لاقن 
إحْدَى الْحَالَين ليلا على ْمَل بالرْسَل. 


وعَنِ الثالت: أن مَدَاَ العمل بهذو الأخبار عَلى الط فإذا قال الرّاوى: «قال فلا 
O A RT‏ لاغ ا سَمعه مِنه» ومتى لم بعلم أنه 
که يقي حدیثه. 


سے هه 


لہ E‏ ا ت م م 2 ر 0 سے ام کا ۰ 
فروع: الأول: قال الشافعى - رَضى الله عنه -: لا أقبل للمرْسَلء إلا إذا كان الى 
آرله هره اسنده اخری؟ اقل مر سل و ارسله هو واسنده غر و هداد لم تفم ت 


لحْجة بإستادي أو اسل رار آخر وعم أذ حال أَحِهمَا عَيْر رخال الآحر ٤‏ 
ت رزو تخب ازتری اکر اتر یل از طم از ئی لک لامر 
بهو لائسل» i‏ = هله ا - n 4 Î‏ َ اَن ا 
إل الحجة ثبت بي وتا بالتصِل. 
قات ل ا لرّاوی» إذا ا مرت = بيده أنه إذا 
سند - قبل ؛ لأنه سند ولیس لإرساله تانير 
YS‏ الرٌاوى» ا اد ا ص لاد 
ا وود ج 


E 


2 


ا لن 0 بح ادا اناف م ET‏ - لا ضير ححّةء إذا کان 
انع من كوه حجة عند الانفِرًاد - قاِمًا عند لاتاع ر وَهرً: لحمل دال ر 


e 2‏ الشَاهِد الواجد؛ فن الْانِع مِن بول شَهادته - الانفرَاف و 


والحواب: أن غرض الشافعی - رضى الله عنه - من هَذهِ الأُشَيَاء: EE‏ 
وهو: ap es‏ - لم خم فن کون ذلك عبر صيشفه َد 

TT‏ ليه - قوی بض لمرو فُجیتیذ: ب جب العَمَل به إا دفعا 
لار اشرت واتار = عليه الصلاة والسلام د: فضي باْظّاهر»؛ lL‏ 
هذا السوّال. 

O E TE TE A EN 
وكڌا عند من لا يبلة؛ لان إسناد النقة يقتضى ابول إذا لم بُوجذ ماع ولا يع نه‎ 
O E RT رسال الرسل؛‎ 
نمیی شيخ تة فيي وَهُو يلم أنه ثقة فِى الْجُْلَة؛ ؛ وكا اقول فيمًا إذا أُرسله مر‎ 
TE O 

الثالث: إذا أَلْحَق الحاديث بالنبى» يره على الصحَابئ - فهو متصِل؛ لأنه 
وڙ ان کون الصَحابی روا عن الول يا مر وذ كر عَنْ نقسيه عَلّى سبيل الفتوّى 
رة ره کل واج ینتا بحس ما سي أ ية اتا زرو عن ابي 6 

فسیی ذلك» وظن أنه د كر عن تفسه. 

لرابع: ! إذا وصله ى E‏ على الصحابی اقا د 
لجاز ُن يُكُون سَمِعَةُ من الحابی يَرويه مره عه - علي اللا السلا - وسر عن 
ای ا ی ا EET‏ وسل 
E EE RE‏ 
رمان الطْوٍیل» إلا أن کون لَه كاب برجم إل يكر ما قذ سيه لمان الطويل. 

الا من سيل الأحبان إذا سند حبرا هل يقل أو برد ؟ ما من قبل ا 
TE‏ - فکير نهم قبلة أيضا؛ لأ إرساله محص بالرْسّل» 
و و ا 

ومِنهم من لم يقبله؛ قال: اد ار سال يدل على أنه إنمًا لم يذكر الراوىئ؛ لضَعْفِه؛ 
TT‏ ا ۰ ا 


Geet 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O‏ 
م 7 م 9 ٤‏ ب 9 r‏ ي ٣‏ م ٤ه‏ 
فقال ر الله عنه:- لا يقبل مِنْ حاريثه إلا ما قال فيه: «حدتی» أو 


ر ي ر 


EN‏ وَل إذا آتی بلفظر مُوهِم». 


وال خض اَحَيْنَ : لا يقل إلا إذا قال: : «سَمِعْت فلاناي» وَحَولاءِ رفون بين أن 
ا E‏ فلان» و ا e‏ الأول دا9 E‏ أ ll‏ بالحدٍيث» 
يعون الثانى مردّدا بين امشافهق وبين آذ یکوت إحَازة له أو كب إل وهَذو عاد 
ُب وان َم کن هما هرق فى الَعَة. 
السالة الرابعة: فی التدليس: 

إذا رَوّی الرٌاوى لحَديث عن رَحْلٍ يعرف باسى فلم يذكرة بدك الاسم وذ كر 

- س بأل أذ بقل حرشة‎ - e e 

لا م بذک شت امغر س لا أن لس وئ E‏ کي فاه 
الإسلام فى العَدَالةَ - قبل a‏ ا التقحص عَنْ عَدالته 
ا - مه ل به أنه لم يكن يِن احص عن 
e‏ 

رر یل ال اسل ایی ان عل کن عدا شی ا لرل آنه ف عند ل 


ر 


ا r‏ 
المسالّة الخامسة: : يجوز نقل الخبر بالمَغنى, 


رال ر م 


E O‏ - رضِى الله عَنهُم - خلافا 
٤ e‏ ن الترحمة Sak‏ الْعنى. 


م م 
م م آل 


وَانیمًا: آلا ر کون فیا زیادة» ولا نقصَان. 
رًالثها: أن تكون الترحمة مساو ية للأصل فى الحلا والحقاء؛ لأ الطاب تارة 
يقع: با ٥‏ < وتار بالمتشابه؛ ل ۽ وأسرار اسا از بلْمها؛ فلا : يجوز عن 


م ا ص 


ا 


الأول: ا ا ا بألفاظٍ مختلفةٍ مذ کور فی مَس واد 
ولم نكر بَعْضَهُمْ على بَعّْض فيه N‏ 


الثانى: أنه يجوز 2 شرع لمحم يلاهم فإذا جَاز إبدال رة ا 
او ندال بعري حر - کان داد E‏ - علم: N‏ 


ن 
0 م 


م٤ o‏ 4 د a E et PA‏ کر م o‏ 
الثالث: - عليه الصلاة والسلام - قال: «إذا را المعنى - فلا بأس» وعن 
ئن مَسْعْود: أنه كان | ادت فال ال سول الله ل کد ا 


رابع - وهو الأقوى -: آنا نعم - بالضرُورَة -: الحا ا ا 
رَسول الله ئل هَذِهِ الأحبارً - ما کانوا کتبونها فى ذلك لَجس رما کانوا یرون 
i E eT‏ 

اتج امحالف: ت والشّول: ائ کا والسّلامٌ -: 
ارجم الله ا سَمِعَ مَقالتی» فوَعاهًاء ثم ادها كم سمعها»: 


U‏ الَسنْمُوع» ونقل الفِقهِ إلى من هُو أفقه 
نه -: مناه - والله اعم -: أن الأفطنَ رمَا فطِن؛ بقضل فقهه من فَوائد اللفظ لما َم 
MIEN‏ 

E‏ - فمن وخهين: اول اة لما اكا ال لاحر رما اتنب 
من فوائد آية» و حبر e‏ َهْل الأعْصّار السّالفة مِن العُلمَاء E‏ 
فعلمنا: ا ورا أن نة له السَامِع فى الْحّال» وإ 
کان فقیها ذکيا؛ فلو جوزتا اقل بالُعنى» فَربّمَا حَصَل لاوت اليم ا 
ل 

اثانی: ن َر حار لِلرّارى تبديل لظ الرَسول ب لقف تفسيه کن للراوی الشانى 
تيل اللفظ الى ب مع بَفظر تیو َل هذا أوّی؛ 94 حَوارً تبدیل لظ الرّاوى - 
ا تبديل لظ الشتارع» وكا و فى الطبَة الثالقة رابع وَذَلِك يقضى إلى 


ی N So‏ 
سقط اكلم الأرّل؛ لأ الإنسَان - وإن احَهَدَ فى بيت الترْحَمَة e‏ 
aN LN OLN E‏ 

اجِشًا؛ بحَيْت لا يى بين اكلم الأجير وبين الأول - نوع مناسبة. الا 
الأول: آذ من ی نمام نی کلام لحل - إن بوص بان دی كما َي إن 
احتلفت الألفاظ وهكذا: الشاهد وارْحمَاذ يمع هما لوصف بانهُی ااا 

سَيعَاء وإ كان لم الشاهد لف لظ اهود علي وة ارجم عير فة ارجم 


ر 
نه . 


ورعن الثانى والثالث: ما تقدّم من قبْل. 
سأ السَادِسَة 

ب ويان إذا اتفقا على رواة حبر وانقر أَحَذهُمًا بزيادق وَحُمًا ممن يقبل حَدیشهما: 
E ES‏ فان کان متغایرا - ق ET EEE‏ 
FE‏ 


ول - عله الصلاة راللام - كر اكلم فى أَحَد الَلِسَيْنٍ مع 
زه يادة» وفى فى املس الثانى بدون O‏ 


وإذا كان كَدَلِك - فنقول: عَدَالة الرّاوى تقتضى بول قول ولم يوجحد ما يدح فيه 


4 


ْ 


e 
وإ كان اجا راا > لدی ل رووا اراد :ا ن بكرو اعدا ل جور‎ 
يذهَلوا عَمًا يضبطة اواد أو يسوا كذلك:‎ 


فا کان الأول - لم تقل الريادة وحمل اَم رَاويها على أنه يَجُورُ مَع عَدَايهٍ: : اَن 


ك 


ر بے r‏ 
ٌ م می ص 


کون ق سَمِعَهَا من عير الب ب و r‏ 

وان کان الثانى - فيلك الريادة: آل تون مُعَيْرَة - لإعْرّاب الباقی» 1 کون: 
فان لم تعر عراب الباقى قبت الريادةٌ - عند - إلا ان O‏ 
اراو لها يلافا لبغْض المحديين. : 


٤‏ سے م 


ا e‏ اساك الرٌاوى الثانى عَن روايي ل 
ر ال إنهٌ كان حَالّ كر الرّسُول - عليه الملا ة والسّلام - 


E CT‏ ااعغط Î‏ إنسان ا 


ae ES ea E SAE ARR ۸‏ 
هله عَنْ سَمَاع َلك الريادة وإذا وح المقتضى لقب ول ابر اليا عن الَعَارض - 
5 : ا e E‏ 
فان al‏ جار اله على ال -: جاز ا على الراوى»: قَلت: 
: بزاع ۴ لاز ل ا ك الاغلب عل اظ أن رای ا بعد 
عن السهو؛ ا ی و يه في E‏ 


م J‏ 
سمعة . 


ىء لو صرح اسيك بنقى الريادق وَقال: إِنهُ - عليه الصّلاة وَالسَلامٌ - وقف عَلَى 
قوله: فیا سمت الماءُ الم ملم یات بعد یکلم اح مع انیظاری ل ممه 
يتعَارَض القَوّلان؛ وَيْصَارُ إلى الترْجيح. ۰ 

ا إذا كانت الزيادة غير عراب البّاقی؛ كما ذا رَوّى أحَذهْمَا: اع 
س عب - صَاعا ا ریروی الآحرٌ: «نصف صاع مِن EEE‏ 
قبإ حلفا ان عَبْدٍ الله ء البصرى 

e OE‏ إذا روا فا رر بالنصب 
الاخ إذا روّی: «نصف ۶ - فقد روّی ,الصاح بالج EEN‏ 
فق التعارضر راذا کان كذلك - وجب المصیر إلى الترجيح. 

فر عٌ: الرّاوی لوا إذا روّى الزيادة و پروها غر تلك اة 

فان أسندَهُمًا إلى مَجلسين - قبت الريادة؛ سواءٌ عَيرَّت إِعَرّاب الباقى» ولم تفيل 


0 م ر‎ ٤ 


وَإن أَسندَهُمًا إلى مَجْلِس وَاحِد دولا إن كانت مُعْيَرَة اراب ا 


or ص‎ 


رو ایتاه؛ كما تعَارَضتا مِن راویین. 


9 رت 


رإذ لم تير الإغراب: فم ان تون روايتة للريادة مَرّات - اقل مِن مرت الإمْسّاك 
او بالعکس» او يتساويّان: 

فان كانت مَرّات الزيادةٍ اقل مِنْ مرت الإمساك - لم تقب الريادة؛ حَمْل الأقل 
لی السو اوی مِنْ حَمْل الأکمر عَلَيه؛ الم إلا أن قول الرّاوى: إنی سَهَوْت فی َلك 
اراسي وتَذكَرْت فى هنو ال مه ET‏ ؛ لأخلهَذا 
التصريح. 


Tt 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O O‏ 


LL e 
حل الاق على السو - أوى.‎ 

والانی: ما كرتا أ حمل السَهّو على سيان ما سَيِعة - أُولّى مِنْ حَمْلِهِ على 
E CN,‏ ۰ ۰ 

و ا قبدّت ۱ ا لما بینا: شاا اول من ذلك والله أعلم. 

الشرح: ل ا کرک ا ا و ا ی 2 
الغ ا ق 


ر١‏ عرف العلمَاء الحديث ل ا لتابیی a‏ 
كيرا = للنبى بب وم يذكر الوراسطة. وعرفة فريق حر من الْحَديْينَ بأنه: ما أَضَافة التابعى 
الكبير إلى النبی 5؛ من قول» أو فِعل» أو تقریر مع ذف الواسطة. وعَرّفة عض الأصوليين 
U‏ الحديث الذى م صل سند ID‏ أو أكثر فى أَحَدِ طرفيّه أو وسطه. 
فر اا ا : المنقطع: وهو ما سقط من روات راو وَاحِدٌ قبل الصحابى ذ فى الموْضيع الواحد. 
أو المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فُصَاعِدًّا على التوالى» وحَصَة العَلاة التبريزى هو والمنقطع عا 
لیس فی أول الإسناد. أو المعلي: وهو ما سَقَطً من إستادو واد أو أكثر من أول لسن من 
TE‏ وكل هذا داحل فى الرْسَلِ عند علماء الأصول. . وینبغی ان يعلم آن مَرَاسِيل 
اتا ع اا ا ا لأن الصَحَّابى إما أن يسمع بنفسه» أو من 
صحابى آخحر» والصحابة كلهم عدول. فال ال راا لِم الأرل - مرْسّل الصحابی - 
فْمقَبُولٌ بالإجماع. وتفسير ذلك: أ من المتَحَابَة من كان من الفِتيّان قلت صحبتة» فكان يروى 
عن غيره من الصحابة» فإذا أطلق الرَرَايةء فقال: قال رسو الله ل اد 
وإن احتمل الإرْسَال؛ لآن من ثبشت طحت م حمل یک 9 لے ات فس ان 
يصرح بالروَاية عن غيره». وقال عبد العزيز ر البخاری: حكى عن الشافعى آنه حص مراسیل 
ااا مسل الصحَابى بالإ جما ع» ويحُمَل على 
السمَاع) أما عراسي التابعين ومن بعدهم فقد برعت آراءُ اة فى أنها هل هى حُحة ر لا ؟ 
حيث ذهب فَريقٌ يِن العَمَاء والأئمة على رأهم الإمام أبو حنيفة النعْسَان» والإمام مالك بن 
اس والإمام أَحْمَدٌ بن حنبل فى أشهر الاين عنه» وحَمَاهير المعتزلة إلى أن مَراسيل التانعير. 
اک اا ی ای دی م ا ا وذهب فريقٌ آحر على رأسهم 
عيستى بن أبان من علماء اليب والعلّمة أبو عمرو بن اخَاحب إلى التفصيل فى المسألة: فقالوا: 
إن كانت من القرُون الثلاة أى: الصحابةء والتابعين» وتابعيهم - فتعتبر بحجة. وَّإن كان من 
بعدهم يشرط فيه أن يكون من َة لتقل > ومن الذين اشتهروا بحمل العل» رالا فلا وذهب 
ابو اسن الكرْعجِى إلى بول إرسال كل عَذل فى كل عصر؛ وحجّة ذلك عنده أن الولة الشى- 


ال رضي هفل ماد ارو فى ,اران حن ضير ال سالات ان 
يقول التابعی: قال رسول الله - يي - قد أضافه إلى رسول الله - يل - مع السكوت 


=توحب يول مراسيل القرُون الثلاثة هى العَدَالة رالضبطء أن هذه rie‏ 
ومنع بو بكر الرّازِئ من علماء اة ْول إرسال من بعد القَرُون الثلانة إلا إذا كان مشهور 
الرواية عمن هو عدل. بینما قال فرق ا وإ هذا ذهب 
ا وعَلمَاء الظاهرء وأكثر ا رالقاضى أبو بكر الباقلار. ودافع إمام الحرمَيّن ابو 
العالی ایی عَنْ ری الَاِیی؛ حيث قال: «روالذى لاح لى أن الافيی ليس يرد الَرّاسيل 
ولکن بیغی فیا مرید تایا رالإرسال على حال جر ضربا من المحَهَاَة فى الَسلكوت عنه» فرأی 
للشافعى أن يۇ کد القت . قال ابن شهاب فی اتراق النافع بإايضا ح مَسائل حع ابحوایع»: 
اشتهر عند أصحابنا أن مرْسَل سعيد بن اليب حُحّة عند الشافعىء وليس كذلك وإغاقال 
الشافعى كما فى وخقصر المزنى»: وَإِرْسَال سعيد بن المسيّب عندنا حسن» وذکر من کلامه 


0^90 


رجهين: 
أخدها: ُن مراسیله a‏ لأنها E‏ فوحدت اننب 
والفانی : ليست بحجة» ا به» والرحیح بالَرْسَلِ صحیح. 
r‏ قال: رالصحيح عندنا الثانى؛ و رال مد ا ا 
م یوحد مسنندا بال من وجه یصح. وذكر ايق نحو ذلك قال: فإن الشافعي م يقل مراسییل 
سعيد بن الْسَيب؛ حيث م جد ها ما يۇ كدهاء وا يزيد ابن المسيب على غيره أنه اصح الناس 
ر ينظر: البحر امحیط للز ر کشی ٤۰۲/٤‏ البرهان امام الحرمين ٦۳۲/١‏ سلاسل الذهب 
للز ركشى ٠٠٠١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ١٠١/۲١‏ نهاية السول للأسنوى 
 , ۳‏ زوائد الأصول له ٠٤٠١‏ منهاج العقول للبدحشى ۳٦١/١‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ١٠٠٠ء‏ التحصيل من المحصول للأرموى ١٤۷/۲١‏ المنخحول للغزالى ۲٣۲۷ء‏ 
الستصفی له ۱۹۹/۱ء حاشية البنانی ۱۹۸/۲ الإبهاج لابن السبکی ۳۳۹/۲ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادى ۲۷٠١/۳‏ حاشية العطار على جمع الحوامع ۲٠۲/۲‏ المعتمد لأبى الحسين 
١-۲١‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ٠٤١/١‏ أعلام الموقعين لابن القيم »٠٠١/١‏ 
التحرير لابن الهمام ۳٤۳‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٠٠۲/۳‏ كشف الأسرار للنسفى 
۲٠‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى »۷٤/۲‏ شرح المنار لابن ملك ٠۷۸‏ 
الك وكب النير للفتوحى ٠۳٠١‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲۸۸/۲ وينظر: حاشية الغزى 
۷/۲ کشف الأسرار ۷-۳ الترياق النافع ٠١-١١/۲١‏ الرسالة »٤٠٥‏ شرح تنقيح 
الفصول ۳۷۹ المسودة ٠٠١‏ المدحل ص »٤۳‏ الحدود للباحی ٦۳‏ فواتح الرحموت ۷٤/۲‏ 
الكافية فی الجحدل .)٥٦(‏ 

(۲) فى «أ»: منقول. 

(۱) ینظر: البرهان .)1۳۲/١(‏ 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار O‏ 

٤‏ ب : > )1 ا ا  »‏ ا 
عن [ذكر] الناقل عنه؛ وهذا جرى فى الرواة بعضهم مع بعض» فى الأعصار المتأخحرة 
عن عصر رسول الله - ي -. 

فإذا قال واحد من أهل عصر: قال فلان وما لقيه(» ولا مى من احبر عنه - 
فهذا یلتحق .ما ذکرناه(). 

ومن الصور: أن يقول الراوى: أخبرنى رحل عن رسول الله - ي -» أو عن فلان 
الله ي ومن صور المراسيل: إسناد الأحبار إلى كتب رسول اله يل. 

٠ 1‏ 8 5 ۷ 
يعزو الخبر إلى [الكتاب] ناقل الكتاب وحامله - التحق هذا الحديث بالمسندات» فهذه 
ضور المرسلات. 

٤‏ س ف . ۹ و 

وأبو حنيفة - رحمه الله - قائل بجميعها“ [قابل ها] " عامل بهاء والشافعى 
[۱۹۱/] رضی الله عنه - لا يعمل [بشیء] ' ٩‏ منها. 

ثم قال إمام الحرمين فى كتاب رالبرهان» ": ,قد ثبت أن المعتمد فى الأخبار ظهور 
الثقة فى الظن الغالب؛ فإن انخرمت اقتضى انخرامها التوقف فى القبولء وهذا الأصل ٠‏ 
مستنده الإجماع [الذى ثبت نقله] من طريق المعنى استفاضة وتواترا» فإذا سبرنا ما 


(۱) فی «آ: من. 

(۲) فی «ب»: عصرنا. 

(۳) فی «أه ب»: ولا لقیه. 

(٤(‏ فی «أ» ب»: أخحبره. 

(6) فی زپ زد کنا 

)١(‏ فى رأ ب»: الكذب. والمغبت من البرهان. 
(۷) فی «أ»: بناء على الكثب: وفی «ب» ز): بناء على الكذب. والغبت س البرهان. 
(۸) فی «ب» ز»: قابل خمیعها. 

)٩(‏ سقط فی رأً». 

)۱٠٠(‏ سقط فى رأ). 

.)1۳۷/١( ينظر: البرهان‎ )۱١( 

(۱۲) فى «ب» ز»: الأصول. 


ردوه» وما قبلوه» حصل لنا من" طريق السبر؛ أنهم لم يعتمدوا صفات تعبدية") 
کالعدد والخحرية» وإنما اعتمدوا الثقة امحضة؛ فلنعتبر هذه قاعدة [فى] هذا الباب 
رمسافها يفتضى رد بعض وجوه الإرسال» وقبول بعضها. 
فإذا قال الراوى: معت رحلا يقول: قال فلان» فليس فى هذا المسلك من الرواية ما 
يقتضى الثقة فالو جه القطع بردها. 
وإن قال: معت عدلا E‏ به رضا» يقول: معت فلاتاء وكان الراوى ممن 
يقبا (") تعديله؛ لعدالته“ واستقامة حالته» وعلمه بالجرح والتعديل ودرايته؛ فهذا 
يورث الثقة [لا حالة]» [وليست الثقة] ‏ على قضية واحدة» بل [هى] [على] أنجاء 
ختلفة» وها“ مبتدا ومنتهھی» ووسائط بینهماء ویبعد أن یشترط فی الراوی؛ أن 
یعرفه '“ کل من يبلغه الخبر المسند؛ حتى يسنده إليه» وإذا استحال اشتراط هذاء لزم 
على الاضطرار تعديل حال ' من يلتزم"' موجب الإخبار» على تعديل الأئمة 
الشهورين» وعرفناهم. 
فإذا قال الراوی: أحبرنى الثقة» او من لا أتيماری '“ [۹۱٠/ب]‏ فيه حيرا [ونبلام - 
فقد أفضى ذلك إلى المطلب المقصود فى الثقة. ) 
وكذلك إذا قال الإمام الراوى: قال رسول الله ي فهذا بالغ“ فى الثقة .(*) 
يروی له. ) 
E E WN‏ 
(۲) فى «(ب»): تقييدية. 
(۳) فی «ب»: نقل. 
)٤(‏ فى «أ» ب» ز»: بعدالته. والمثبت من البرهان. 
)٥(‏ فى «أء ب» ز»: ودين الله. والمثبت من البرهان. 
)٦(‏ سقط فی «ب» ز». 
(۷) سقط فى «أ». 
(۸) فی «أ> ب» ز»: وهذا. والمغبت من البرهان. 
(۹) فی (أ»: أمدا ومنتهی. وفی «ب»: امد ومنتهی. 
)٠١(‏ فى «أء ب» ز»: يفهم. والمثبت من البرهان. 
)۱۱١(‏ فی راء ب» ز»: آحاد. والمثبت من البرهان. 
(۱۲) فى «أ» ب» ز»: يلزم. والمابت من البرهان. 
(۱۳) فی وا ب» ز»: يتمارى. والمثبت من البرهان. 
)۱٤(‏ فی أ ب»: تابع. 
)٠١(‏ فى «أ» ب» ز»: ثقة من. والمثبت من البرهان. 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار E OOOO‏ 
فليطرد [الطارد] “ما ذكرناه فى صور الإرسال طردا وعكساء [وليحكم فى 
رده] ‏ وقبوله عوجحب الثقة(). 


ثم خالفة ‏ الشافعى - رضى الله عنه - فى أصول الفقه شديدة"؛ وهو ابن 
بجدتهاء وملازم أرومتها"» ولكنى رأيت فى كلام الشافعى - رضى الله عنه - ما 
TS‏ [وتقر به الأعين]. 

قال - رهه الا مرسلات سعید بن الیب حستة وشبب بقيو ش0 والعما 
e‏ 3 

E‏ “رض اله ته فى هد القصل: 
فقال: قوله: اشا او السب ج لست ادرا جا و قدا ت ف 
هذا الخبر [أنه قال | فی بحص خمرعاته: بحت مرسلات ار المسجب ا 
معظمها مسندا من غير ٩"‏ طریقه. 

وهذا فيه نظر؛ فإن التمسك بإسناد من أسند» وعليه [إحالة] القبول '“ والعمل» لا 
على المراسيل» فأما العمل؛ إن لم يكن على وفاق» فلا وقع له» وإن كان على وفاق» 
فالتمسك ' بالإ جما ع؛ فهدا معترضه على الشافعى رضی | لله عنه. 


)١(‏ سقط فى رأ». 

(۲) فى «أً»: الإشکال. 

(۳) فی ٫أً»:‏ والحکم رده. 

)٤(‏ فی ا" التفهم. 

)٩(‏ فی «أً»: حالفهم. 

)٦(‏ فی «ب» ز»: شديد» والمئبت من البرهان. 

(۷) المثبت من البرهان. 

(۸) فی «أ» ب»): لقبوها. 

(۹) ينظر: الرسالة )۹۲١(‏ فقرة (۲ ۱۲۹ - .)١۱۳١۸‏ 
)۱١(‏ فی «ب» ز»: وأعمل .حرسله ما یکون قبلته. 
(۱۱) فی «آ> ب» ز»: فی مراسیل. 

(۱۲) سقط فی «أً». 

(۱۳) فی «أے ز»: مستنده من غیره. وفی «ب»: مستندا من غيره. والمثبت من البرهان. 
)١١(‏ فى (أ»: السوؤال. 

)٠١(‏ فی «ب»: فللتمسك. 


والذى لاح لی؛ أن الشافعى ليس يرد المراسيل» ولکن یبغی' فیها مزید تأ کید .عا 
يغلب على الظن من جحهة أن الإرسال على جهة [۹۲٠/أ]‏ جر إلى ضرب من الجهالة 
[فى] المسكوت عنه» فرأى الشافعى أن يو كد الثقة. 

فليشق الناظر بهذا المسلك الذى ذكرناه فعلى الخبير(" بها سقطت» وقد 
عثرت) من كلام الشافعى - رضى الله عنه - على أنه إذا لم جد إلا المراسيل مع 
الاقتران"؟ بالتعديل على الإجمال؛ [فإنه يعمل به" ]؛ فكأن إضرابه عن المراسيل فى 
حكم تقديم المسانيد عليهاء وهذا إذا اقترن المرسل .ما يقتضى الثقة. 


وق اا وک ن ورك د رکا ول اا کال رسول ا ت 

عليه السلام -» وقول تابع التابعى: قال الصحابى - منقطعاء وسمى ذكر الواسطة( ١‏ 

على الإجمال مرسلا؛ مثل أن يقول التابعى: معت رحلا يقول: قال رسول الله - ب - 
١‏ ق 

وفى كلام الشافعى - رضى الله عنه - إشارة إلى هذاء ويس ذلك متعلقا بفرق( © 

معنو ی؟ وإنما هو ذكر ألقاب ' فى الباب ا ا ادا 

وحدها فى [كلام الأئمة؛ وا لله أعلم. 


واعلم: أن ظاهر]"'“ كلام إمام الحرمين على ما نقلناه بعبارته» ولفظه فيما نقله ١‏ 
من مذهب الشافعى - رضى الله عنه - فى المراسيل - متناقض؛ لأنه ذكر صور( ١‏ 


)١(‏ فى (أ» ب» ز»: ينبغى. والمثبت من البرهان. 
(۲) فى «أ»: فليبقى. 

(۳) فی «ب» ز»: الخبر. 

)٤(‏ فی «أ»: عرف. وفی «ب»: عبرت. 

)٩(‏ فی ر ب» ز»: يجدها. والمئبت من البرهان. 
() فى راء ز»: الأران. وفى «ب»: الأوانى. والمثبت من البرهان. 
(۷) فى أ ز»: فالعمل بها. والمبت من البرهان. 
(۸) فى وأ ب»: على. والمغبت من البرهان. 
)٩(‏ فى «أ» ب»: المشاهد. والمثبت من البرهان. 
)٠١(‏ فى «أء ز»: الواسط. والمثبت من البرهان. 
)۱١(‏ فی رأ ب» ز»: بفن. والمتبت من البرهان. 
(۱۲) فى رأً» ب»: الباب. 

(۱۲) سقط فی ر«ب». 

)۱٤(‏ فی «ب»: نقلته. 


(١ 07‏ فی رأ صورة. 


اا فا الاي ج ر ا غه دن ل وا قا 

واتار التفضيل فى المسألة» واعتذر عن خالفة الشافعى - رحمه الله - فى أصول 
الفقه مع شدتهاء وأنه وحد هذا التفصيل فى مرامى كلام الشافعى. 

ويعكن أن يعتذر عن هذا التناقض؛ بأن التصريح بعدم العمل بشىء من المراسيل 
[۲/ب] وحده فی كلام الشافعى - رضى الله عنه - وأما العمل بشىء منها وحده 
فی کلام الشافعی مرمورا لا مصرحًا به؛ واللّه أعلم. 

ال ضاخ ل «الخبر المرسل: هو أن يسمع ازجا الا و 
عن عمرو» فإذا رواه [قال] : قال عمرو» وأضرب عن ذکر زید» وم یذکره. 

واحتلف الاس [فى الراوى] ‏ إذا فعل ذلك فكان من يقبل") مسنده [يقبل] 
مرسله: أبو حنيفة» ومالك وأبو هاشم - رضى الله عنهم - على كل حال. 

وقال قاضى القضاة فى «الشرح»: عنيت بالمتكلمين الذين قبلوأ المراسيل: أبا هاشم» 
دون من م يقبل إلا حبر اننين. 

وقال فى «الدرس» [إن أبا على يقول: ] إذا روى الحديث اثنان» فرواه” أحدهما 
عن رحل بصری لم يسمه ورواه" الآخر عن رجحل کوفی» ولم يسمه - فانه یقبل. 
وم يقبل أهل الظاهرء وطائفة من أهل الحديث المراسيل على كل حال. وقبل قوم 
مراسیل من یقبل مسنده فی حال دون حال؛ وهی ما إذا احتص بشروط. 

[قال:] ( " والشافعى ' قد شرط أحد أمور: منها: أن [يكون] ٠"‏ ذلك الخير قد 
ادعو مله 


.)١٤۳١/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) فی «ب» ز»: عن. 

(۳) سقط فی «أ». 

)٤(‏ سقط فى رأ». 

)٥(‏ فی «ب»: وکان. 

)٩(‏ فی «ب» ز»: نقل. 

(۷) فی (أ» ب»: فرواهما. 

(۸) فی «ب»› ز): يسمعه. 

(۹) فى «أ» ب» ز»: وقال. والمئبت من المعتمد. 
(۱۰) سقط فی «ب». 

)۱١(‏ فى «ب» ز»: فالشافعى. وفى «ب»: قال الشافعى. والمثبت من المعتمد. 
(۱۲) سقط فی ا). 


قال قاضى القضاة: هذا إذا م تقم الحجة بإسناده» وأما إن" قامت الحجة بإاسنادهى 
فالعيرة؟ به دون المرسإ(. 

ومنها: ان یکون قد اُرسله راو آخر» يروى عن [غير] “ شيوخ الأول. ومنها: أن 
هك رل مجان رها اا دة تل ا كر ال ال ر ا كرد اا فل 
[من] لا يرسل عمن فيه علة من جهالة [۹۳/] أو غيرها. 

ثم قال: ومن هذه حاله» أحب أن يقبل مرسله» ولا أستطيع أن أقول: تثبت الحجة به 
كثبوتها بالمتصل. 

وشرط عیسی بن أبان [فی قبول المراسیل] أن یرسله) صحابی» أو تابعی» أو تابعی 
التابعن )» أو من أئمة هل النقل دون من سویى هؤلاء». ) 

قال الغزالى فى ,المستصفى» ”": ,المرسل مقبول عند مالك وأبى حنيفة والجماهير» 
ومردود عند القاضى والشافعى؛ وهو المختار. 
) والمرسل: أن يقول من یعاصر رسول | لله : قال رسول الله ل أو [قال] من م 
يلق أبا هريرة: قال أبو هريرة». ) 

ال عاي ااي رر اا ا رل و ا ل ر ا 
وکان عدلا: قال رسول الله يل 

قبله أيو حنيفة» ومالك وأحمد - فى إحدى " الروايتين عنه - وجماهير المعترلة؛ 
کأبی هاشم. ) 

وفصل عيسى بن أبان' ': فقبل مراسيل الصحابة والتابعين» وتابعى التابعين» ومن 
يكون من أتمة النقل مطلقاء دون من عداهم. 


(۱) فی «ب»: وإذا. 

(۲) فی «ب»: فالعدة. 

(۳) فى «ب» ز»: المراسيل. 

)٤(‏ سقط فی «ب» ز»). 

() فی وا ا 

(0) فی «ب» ز»: أو تابعی التابعی. 
(۷) ينظر: المستصفی .)١١۹/١(‏ 
(۸) ینظر: الإحکام (۱۱۲/۲). 
() فی را اجه 

.)١١١/۲( ينظر: الإحكام‎ )٠١( 


فى شرائط العمل بهذه الأخبار DD E‏ 

وأما الشافعى - رضى الله عنه - فإنه قال: رإن كان المرسل من مراسيل الصحابة - 
رضی | لله عنهم - أو و اُسنده غیر مرسله» أو ارسله راو آخر یروی عن غير 
شيوخ الأول» أو عضده قول صحابى» أو قول أكثر أهل العلم أو يكون الرسل قد 
عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه“ علة من حهالة أو غیرها؛ کمراسیل ]/١۹۳(‏ 
ابن المسيب فهو مقبول» وإلا فلا؛ ووافقه على ذلك كثير من أصحابه» والقاضى أبر 
COE N la NS‏ 

وال لا و ر ا ان قول دل لت حاب قال رسول 
ا لله 4 . 

اا ال الائ ر آله عه إن ادو روا ره اکر و فی هدا 
حختلفة» او اعضده قول صاب أو قول أكثر العلماء» أو غرف آنه لا يرسل» إلا غنن 
عدل قبل»› و إلا فلا.. 


[ورابعها: أنه إن كان من أئمة النقل» [قيل] وإلا فلا؛ وهو المختار ] . 
واعلم: أنه قال المصنف: عدالة ers‏ 


لیل کو٤‏ آن ارغ ردان N‏ إلا إذا E‏ 


(۱) فی «أ»: مسندا. 

(۲) فی «أ» ب): غیرهم. 

(۳) فى (أ»: اعتقده. 

)٤(‏ فی «ب» ز»): به. 

(ه) ينظر: الإحکام .)١١۱۲/۲(‏ 
)٦(‏ ينظر: شرح المحتصر .)۷٤/۲(‏ 
(۷) فى (أً»: وعضده. 

(۸) سقط فی (ب). 

)٩(‏ سقط فی «أً». 

)۱١(‏ فی رأ الراوى. 

.»ًأ٫ سقط فى‎ )۱١( 

(۱۲) سقط فی رأً). 


أو ل الأصل عير معلوح العدالة وعير مضمونهاء فيتجه االاعزاض؛ a‏ 
مظنون العدالة» وإن عنى بالمعلوم الحقيقة » فيتجه النقض؛ وهو أن يقال: ماذكرت 
من الدليل منقوض بالمسند المتصل؛ لأنه مع ذكر الأصل العدالة غير معلومة» بل مظنونة. 

أما قوله: «الفر ع مع عدالته لا يستجيز الجزم؛ بأنه ييل قالء إلا إذا كان عالما أو 
ظانا»» [فدليله ظاهر حال الراوى العدل. 


ر الرج الان وهر ا اقرع م غو س لا بوجت ا إلى عرد 
أو يطرحه [عنه] إلا إذا ٤3‏ ۱۹/] كان عالما أو ظانا] أنه ك أوحب ذلك أو 
طر حه( ) 

وتمام هذا الدليل أن يقال: أوحب الراوى الفر ع بروايته» أو طرح» فيكون عالما أو 
ظانا بأن رسول الله ل أوحب أو طرح]. وهذا على ظاهره لا يستقيم؛ لأن 
الفرع ما أرجحب به شيا وذلك لأن ا موحت هو اله تعال لا غير والبى ي ميلغ عن 
الله - تعالى -. فلا حكم إلا لله - تعالى - غاية ما فى الباب أن الفر ع له مدحل فى 
حص ل الطاب الال غل اإعاب عل لكلف ) 


وإذا ظهر ذلك فنقول: نص الوحه الثانى هكذا؛ وهو: : أنه ليس للفرع مع عدالته أن 
يروى عن رسول اله ئ الصيغة الدالة على الإنجاب أو التحريم» إلا إذا كان عالًا أو 
ظانا أن رسول الله بب ذكر تلك الصيغة وقاها؛ عملا بظاهر حال العدل» وقد روى» 
O E ARE‏ 


بل قرع امل عام عازه لسار عن رسرل ا ا in‏ 


(۱) فی (أ»: فنقول. 

(۲) فى «ب» ز»: الخفية. 

(۳) سقط فى رأ ب». والمبت من المحصول. 
)٤(‏ سقط فى رأ ب». والمثبت من الحصول. 
)٥(‏ سقط فی د 

(1) فی «أ»: طرح. رفی «ب»: أيطر حه. 
(۷) سقط فی رأً). 

(A)‏ فی «أ»: طرح. وفی «ب»: اطرحه. 
(۹) فی أ ب»: ونصر. وفی «ب»: ونص. 


أو ظنه بعدالة الراوى. 

أحاب المصنف عن الأول: بأن: الحرم بالاخبار عن رسول ا له و مع جحويز النققض 
کذب» فلا بد من حمل جزم الراوی على جاز دفعغا للكذب عنه» فالخصم يحمله؛ 
على أنه قال ذلك على سبیل حمل کلام الراوى على أنه مع رسول اله يل قال ذلك. 
ولو صرح الراوى بذلك لم يكن فيه تعديل الأصل؛ لأنه ياح له أن يقول ذلك» ولر 
معه من کافر متظاهر؟ بالكفر» فقد تعارض جمازان» وليس الحمل على ما ذكرتم أولى 
من الحمل على الأخر. 

فن قیل: احمل على أنه حزم؛ بناء على ظنه أولی من الثانى؛ لأن هذا اججاز أقرب 
إلى الحقيقة من الآحر؛ وذلك لأن فى هذه اجاز إبقاء الإسناد إلى رسول اله ل ولا 
کذلك فی الثانی؛ فإنه مع صدق قوله: رإنى سمعت» قا. جزم بعدم ) الإسناد فيما 
إذا مع" ذلك من كافر. 

وأحاب المصنف عن الوجه الثانى يإلزام الدور؛ وهو أنه يكون قبول ‏ الفرع ملزما 
إذا نق عن عدل» والخصم يثبت عدالة الأصل؛ بناء على كون قول الراوى ملزما؛ 
أى: موجبًا أو حرمًا؛ وهذا دور واضح للمتأمل. 

وقول المصنف جوابًا ]/٠١١[‏ عن الإجماع فيه نظر؛ لأنه يتأتى ذلك فى الإجماعات 
السكوتية فى المسائل الاحتهادية؛ كالقياس وخر الواح إلا إذا منع كونهمامن 
الاجتهاديات . 

وما ٠‏ حواب المصنف عن اعتراض صاحب «المعتمد» ('' وغيره على الشافعى - 


)١(‏ فى «أ»: حزم حمل. 
(۲) فی «أً»: مظاهر. 
ز0 ا ا 
)٤(‏ فى رأ»: ذلك. 
)٥(‏ فی را قولنا. 
)٦(‏ فی «ب»: بعد. 
(۷) فی (أ): ”معه. 
(۸) فی رب» ز): قول. 
(۹) فی «ب» ز»: کان. 
)۱١۰(‏ فی «أً»: أما. 
)۱١(‏ بیاض فی (أ». 


رکا که فا ود إلى ما احتاره ٠‏ إمام الحرمين؛ رهو التفصيلء > ویبقی 
إطلاق القول بأن الشافعى - رضی ۱ لله عنه او ا بشیء 
منها - مدخولاء ولا جرى على إطلاقه» وا له أعلم بالصواب. 

کمل کتاب «الإخبار» بحمد الله وعونه» وصلاته على سیدنا محمد خير خلقه وسلم 
دائما کتیرا أبدا. 


% *% %* 


(۱) فی «ب»: احتار. 


الكلام فى القاس 


قال المصنف: وهو مرتب على مقدمة وأربعة أقسًام: 


e hh E 
المسالة الأولى فى حَد القاس‎ 
اق لباب - تلخجيصً ا - وَجهان: الأَول: ما ذكره القاضی ابو بكر‎ 
اا و ا‎ e r, 
وا رفغ غرم اول الزخرت والششرم ر اس بخری فوت‎ 
غا زاو درن لاحت ص بالوْحودِ على مَذْهَبن ولوا القرغ» لكان‎ 


ايتا کد بن تشم ن کرد اند ن لس رة د عن اقيق وهی لا 


قق إلا بين أَمرّن؛ لأت ولا لصنل لكان ذلك إنباتا لاسرع بالشحگم. 


رأيْضنًا: فالحکم قد OS EER.‏ َلْجَايع قد يكر انر 
Ee a e‏ 


4o 


اضر کو 


اشا لار E‏ : «فى قات کم هته ET‏ 
ِن ذلك؛ یکو ذلك تکريرا ِن َر ادق ران کان شيا حر فَلابدّ ِن بیانو. 


0 ار A‏ فی تريغ 
NETE‏ ارود حارج a‏ 


سے 2 


لاء ان فول فی اتات کو ُنَا - ٠‏ و شور بأد الحكم فى e‏ 
تبت بالقيّاس» وه باطإ"؛ فان ا فرح على بوت الحكم فِى الأصْلٍ ۽ عر E‏ 

کر آل فى الأصلل فرعا على الاس - ارم الدّور. 

رالغهًا: اا ی و و ّت الصفة أيضًا بالقيّاس؛ ؛ کقولنا: ,ا لله 
عالم؛ فیکون آ هلم َيّاسًا على الشاهد ولا راع فی أنه قَيَاس؛ أن القاس أعَم مِن 
قياس الشرعى» والقياس لعَقلى. 

وإذا كان كذَلك فقول : إلا أن تكون الصفة مندَرحة فى الْحُكم أو لا تكون: إن 
کان ول کان قول اتر امع ُا من حکم از َة بو نها - 
تکرار A E r RET‏ حَد أَقَسَام الْحُكي کان وکر الصفة بعْدَ کر الحم 


ا 


وإ کان انی کان التعريف ناقصًا؛ أنه ذكر ما إذا كان الْمَطلوب تيوت 


و عَدَمَه» وم يكر ما ٳذا N‏ او عَدَمَهَا؛ فهَذا التعْريف: إا 


ورابغها عّها: أن لحر فى ماهية لقيّاس: بات ثل حم مَغلوم لمَعْلوم آحر بار 
جَامي؛ فاا أ ذلك جاع ار يكو حكمه وار يوذ صَِة اة يكو 
یا بلک رارق ن فيا للصفة - فذاك إشارة رة إلى ذكر أَقسَام الجَامِي الع 
3 2 
فی تحَقَق مَاهِیة : القاس الْجَامم؛ ا جَامع» لا أقسام لحاس بدليل 


3 


الأولٌ: ٠‏ أن ماهية اياس قذ توج منقكة عن كل واج مِن سام الْحَامِع بعبندء وان 


کان د َا ِن قم مء وَمَا بَقَك عَنٍ اة لا يكن مُعبرّا فى تحقق الاهية. 


الانی: أن لجاع كما يقم إلى: اكم والصفة وتفيهم كا الحم يقم 
إلى: ووب والحَظر وَغَيْرهِمَء والوْحُوب ڊ ينقسيم إلى: الوسّع اضق ا 


وک کرت رم ر ر کی و ت اقا واشت - لوحب ِن 
e‏ الها اانا با شىء راا ینافی لتعيين. 


فان ا ا ا هله لامور حك من EE‏ فالمُعتبرٌ ون 
فى الاهية مرم هنو الور وهو كوه حَايعاء ِن حَيْت ٿه حَاِځ؛ هيو وکر َو 
روئد * ۰ 

وسّادسها: هو أن القاس الفاسد قياس وهو حارج عَنْ هَذا لتغريف: اال 
فلن القياس القاس فیاس مع كفية؛ فیکون قياسًا. 


ٌ2 
ت و 3 


وما الثانى: فلا مَولة: «بامر حابم - دلي على أ هذا القابِل تبر فی حا القاس 
حصول الاي 7 حصل لجا Ea‏ ا صحیحًا؛ e‏ ا الفا 
حارحا عنه؛ وَإنة غير جائ بل يحب أن بقال: ا فل 
ياس الايد حَصَلَ فيه الْجَامِع فى ن امهب وذ َم يَحْصْل فى نفس الأمر. 

التغريف الثانى: م ذکره ا وهو رنه ٠‏ تحخصيل کہ الأصل فی 
تن موتا او کې ب خرو ونی ۾ 
علة د عند س 

فلتفستر الألفاظ المستَعْملَة فى هذا التغريف: 

ا الإبات: فالم راد مه ال ر المشترك بين الولم رالاعتقَادِ والظر“ سوا تعلقتا 
هره الاه اوت e‏ بعَدَمِهٍ. زف ل اط الإتبات وراد ب به الخ بلس ان؛ 
لاه على الحكم الذهني“ 

امثا: ا بریهی؛ ۽ لن كل عاقل يعم بالضرُورة کون الا ر ثلا لحار ی 
کون حاراء ومُخالقا ارد ِى كوه بارداء ولو لم خصل تَصَور مَاهيَة التمَاثل 
رالايَّلاف إلا بالإكَسَاب - لكان الالى عن ذلك الإكيسّاب َي عن ذ ذلك 
التصور؛ فكانَ حاليًا عر" هذا التصديق. 


التصور - علمنا أن حُصولَ لك نمور ن لتاب 
المَعْلومُ: فلسنا نعنی به ر ا 1 EEE‏ بالل 
أن ١‏ فقَهَاءَ بلقن لظ الَعلوم عَلى هَه أ 


rS 


الْعلة: ا e‏ إن ET‏ وولا عند البت» ذكرنا؛ 
يحل فيه قياس اليح والماسد. 


الشرح: اعلم - وفقك الله - أن العلماء ذكروا فى تعريف القياس رسوما كثيرة 
ختلفة فى القوة وال ركاكة: قال المصنف: «أسدّها تلخيصا وحهان: 


أحدهما: ما ذكره القاضى أبو بكرء واختاره جمهور الحققين ") منا ؛ وهو الذى 
ره ا هي وااو ا اق ای ادق عل و قا ايا 
واقتاسه: قدره على مثاله» فانقاس» والمقدار مقياس... وقايسته: حاريته فى القياس وبين الأمرين: 
قدرت» وهو یقتاس بأبیه؛ واوی یائی. وفى مادة: «ق و س» والقوس الذراع؛ لأنه يقاس به 
المذروع» وقاس يقوس قوسا ک«يقیس قيسا»...» ویقتاس: أى يقيس» وفلان بأبيه: يسلك سبيله 
ويقتدى به. وفى «لسان العرب» لابن منظور: «قاس الشىء يقيسه قيسا وقياسا»ء واقتاسه» 
وقيْسَة: إذا قدره على مغاله». قال الشاعر: [السريع]: ) 
فهنن بالاتدى مقسشات ‏ ةة مق درات وخيطات ‏ .هه 
الا الان راي اع هره عا له ق ابه ةه ر حه نه ا 
وقياساء ولا يقال: أقسته بالألف والمقياس: ما قيس ۰ والقيس والققاس القدر. والقياس: 
مصدر «قايس» من المفاعلة لا مصدر «قاس» من الثلاثى؛ لأن المساواة مِن الطرفين» ومصدر 
الثانى قيس» يقال: قاس يقيس قيسا؛ فعلى هَذاء يكون لكل من المصدرين المذكورين فعل يخصه 
ویکون الأول فعله رباعی» وهو «قایس»)› والانى نلانی»› وهو ر«قاس». وفی «القاموس المحيط» 
للفیروزآباى» ورلسان العرب» لابن منظور ما يدل على أن الملصدرين المذكورين أصل لفعل 
وخ وغل هده يقال فة قاس اأشى برف اوغلة يسه قيا وقاعا واقامة فدرة علي 
مثاله» وإلى ذلك ذهب الإسنوى؛ حيث قال: القياس والقيس مصدران ل«قاس»» وأكثر 
الأصوليين يقولون: إن القياس بحسب أصل اللغة؛ يتعدى برالباء»» وأن المستعمل فى عرف 
الشرع يتعدى برعلی)؛ لتضمنه معنى البناء والحمل. والخلاصة: أنه بعكن القول بأنه لا حاجحة 
إلى ذلك؛ لأن ما ذكر فى كتب اللغة المذكورة يدل عَلى أن القياس يتعدى بوعَلى»؛ كما 
یتعدی ب«الباء»؛ وعليه فلا معنى للتضمين» إلا أن يقال: إن المستعمل يِن القياس فى عرف 
الشرع» لا یکاد يذكر إلا متعديا بوعلى». وتنوعت ارا الأصوليين فی حكاية معنى القياس = 


=لغة» فرأى يرى أنه هو: التقدير والمساواة والمجموع منهماء وعليه فيكون لفظ «القياس» على 
ذا مشت ر كا لفظيا بين هذه المعانى الثلاثةء أى: وضع لكل منها بوضع؛؟ لأن تعريف المشدك 
اللفظى هو: ما اتحد لفظهء وتعدد معناه ووضعه؛ كما هو مبين فى باب الاشتزاك؛ مثال المعنى 
الأول من الثلاثة: قست الثوب بالذراع. ومغال المعنى الشانی: فلان لا يقاس بقلانء أى: لا 
يساويه. ومثال اأ نى الثالث: قست النعل بالنعل» أى: قدرته به» فساواه» وهذا ما ذهب إليه 
الاما القاض اد قى غضد الذي اذام إيرادة الأ فة 
ورأى يرى: أنه حقيقة فى التقدير» جاز لغوى فى المساواة؛ وذلك باعتبار أن التقدير يستدعى 
شن يضاف اأخدهما إلى الأعر بامساراة فيكرن قذي الفىء ارما للساراف راستعال 
لفظ الملزوم فى لازمه 2 وهذا ما ذهب إليه سيف الدين الآمدى فى «الإحكام»» وعلاقة 
لجاز عَلى هذا اللازمية والملزومية. ورأى يرى: أنه حقيقة عرفية؛ وعليه حرى حب الدين بن عبد 
الشكور المندى صاحب «مسلم الثبوت». وعلى هَذا القول» والقول بابجاز؛ فالمناسبة بين المعنى 
اللغرى» وهو التقديرء» والمعنى الاصطلاحى إا هى باعتبار هذا اللاز» وهو المساواةء فإن المعنى 
الاصطلاحى؛ إما مساواة حاصة» فيكون من أفراد هذا اللازم» أو يتضمنها ويبنى عليها. ويرى 
فریق آخر: أنه هو مشترك معنوی» وهو ما اتحد لفظه ومعناه؛ کماهو مذکور فی («باب 
الاشتراك» من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هَذا الرأى: هو التقدير فقط» وهو كلى 
ته فردان؛ بحيث يطلق لفظ رالقياس» عليهما؛ باعتبار مول معناه - الذى هو التقدير - هما 
وصدقه عليهما: الأول: استعلام القدر» أى: طلب معرفة مقدار الشىء؛ مشل: قست الشوب 
ا ا یی ایل اا ویوا کا اة هة 
كالمثالين السابقين» أم معنوية؛ كما يقال: فلان لا يقاس بفلان»ء أى: لا يساويه» ومنه قول 
الشاعر [من البسيط]: 

عف یا کرپ عل عرض تابه فال کا فل تاس کے 
ووحه نقل القياس على هَذا القول إلى المعنى الاصطلاحى ظاهر؛ كما أن نقله إلى المعنى 
الاصطلاحى؛ على القول بالاشتراك اللفظ : اغا هو من معنى الساواة؛ E‏ ویری 
فريق اجر أن معا اعبار كما الص على ذلك الر ركش فى لخر اطم بعد ان جک ان 
الشهور فی معنی القیاس لغة: هو تقدیر شیء عَلى مثال شیء آحر» وتسویته به» وفی هَذا یقول: 
وقيل: القياس مصدر قست الشىءء» إذا اعتبرته» ومنه قيس الرأى» وامرؤ القيس» لاعتبار الأمور 
NEE as SERIN Saa E,‏ 
يِن ذوات الياء والوار. وفى «البرهان» القياس فى اللغة: التمثيل والتشبيه. وقال الاوردى فى 
«الحاوى» والرويانى فى كتاب رالقضاء»: القياس فى اللغة مأحوذ من المماثلة؛ يقال: هذا قياس 
هَّذاء أى: مثله. ويرى ابن السمعانى فى «القواطع»: أن القياس مأحوذ يِن الإصابة؛ يقال: قست 
الشىء إذا أصبته؛ لأن القياس يصاب به الحكم. قال الشيخ محمد أحمد سلامة فى رسالته فى 
القياس: وخحلاصة ما يؤحذ مِنْ كتب الأصول مر“ بيانه معنى القياس لغة سبعة معان. الأول: أن- 


=معناه التقدير» والمساراة م لوازمه. الثانى: أن معناه التقدير والمساواةء واجموع منهما؛ على 
سبيل الاشتراك اللفظى بين الثلاثة. الثالث: أن معناه التقدير فقط وهو كلى تحته فردان؛ استعلام 
القدر» والتسويةء فهو مشترك اشةراكا معنويا. الرابع: أن معناه الاعتبار. الخامس: أن معناه 
التمثيل والتشبيه. السادس: أنه الممائلة. السابع: أنه الإصابة. ولا يخفى وحه نقل القياس إلى 
امعنى الاصطلاحى؛ عَلْى المعنى الرابع والخامس والسادس» أما عَلى المعنى السابع فوحه نقله أن 
القياس يصاب به الحكم» والعنى امشهور من كل لِك هى الثلاثة الأرل؛ لذلك اقتصر عليها 
الكمال بن الهمام» ورحح المعنى الثالث منهاء وهو كونه مشتركا معنويا بين معنيين؛ استعلام 
القدر: والتسوية فى مقدار» ونسب ذلك إلى الأكثر بقوله: ولم يزد الأكثر؛ كرفخر الإسلام»» 
و ا ارج ر راف الد اي وغرف عل اف خي الاس له ادير 
واستعلام القدرء والتسوية فى مقدارء فردًا مفهوم التقدير مع نفيه كون القياس مشتركا لفظيا 
فيهماء أو فى الحموع» ونفيه كونه حقيقة فى التقدير» بجازا فى المساواة. وقواه شارحه؛ بأن 
القياس باعتبار صدق معناه الذى هو التقدير عَلى معنييه؛ أعنى: استعلام القدر والتسوية» مِن قبيل 
التواطؤء والتواطؤ مقدم عَلى كل مًِ: الاشتراك اللفظى؛ كما هو الرأى الأولء رانجاز؛ كماهر 
الرأى الثانى» إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراء حح؛ لأن التواطو ليس فيه تعدد وضع» ولا احتياج 
إلى قرينة؛ لأنه حقيقة فى كل أفراده بخلاف المشتك اللفظى» فإن فيه تعدد الوضع وا معنى 
والاحتياج إلى قرينة تعين المراد م ِن أفراده» وبخلاف الجازء فإنه يحتاج ضرورة إلى قرينة لفهم 
المعنى المراد من اللفظ. وما لا يحتاج إلى شىء فى فهم معناه أولى ما جحتاج. وتنوعت آراء 
الأصوليين القائلين بالقياس فى مسمى اسم «القياس»» فذهب بعض الأصوليين إلى أنه: «فعل 
الحتهد»» وذهب آخرون ل أنه: «حجة إلمية»)؛ وضعها الشار ع لمعرفة حكمه؛ فهو أمر موحود 
فى ذاته وليس فعلا لأحد؛ ار ر که رن کل فا رای على 
ما ذهب إليه. واستدلوا على أنه «فعل من أفعال الجحتهد» بجميع التفريعات والاستعمالات؛ حيسث 
تنبئ عن أنه فعل الحتهد؛ وذلك لأن من تتبع استعمالات الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم 
- قطع بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا عَلّى «فعل الحتهد. يِن ذلك قول سیدنا عمر بن 
الجخظ ات لأب مرس الأتعرى: ,اعرف الأشباة والنطافرء وس الأمجور برايكت» 
والذى يفهم من هَذا القول: أن القياس رفعل الجحتهد». واستدلوا أيضا بأن «فعل الجحتهد» هو الذى 
يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف بالفعل أو الترك وحاء منه قوله تعالى: #إفاعتيروا يا أولى 
الأبصاره [الحشر: ۲]» والاعتبار المقصود فى الآية هو الإلحاق الحاصل بعد النظر فى الأدلة؛ 
وذلك لأن الاعتبار فى الآية أمر ولا أمر إلا بفعل. واستدل القائلون بهذا الرأى أن القياس دليل 
من الأدلة الشرعية ِن الكتاب والسنة» وضعه الشار ع الحكيم؛ ليدرك منه انجتهد حكم الله عن 
طريق النظر فيه؛ فعلى هذا يكون رالقياس» دليلا ثابتا فى ذاته» سواء نظر فيه البجتهد أم لاه 
وتكون دلالته عَلى الحكم ثابتةء وإن لم ينظر فيه اجتهدء فإن قال قائل: لا مانع مِن أن يعتبر 
الشارع «فعل المجتهد» الذى شأنه أن يصدر عنه دليلاء؛ كما اعتير «الإجماع») الذى هو «فعل= 


فأين الأمارة التى استند إليها ابحتهد حتى قاس. فقولكم كالإجماع: قياس مع الفارق؛ لأن 
الجتهدين فى إجماعهم على آمر لابد من استنادهم إلى دليل» وإن كان غير مصرح به» وعلى 
هَذاء فأين الدليل الذى استند إليه الجتهت حتى ألحقه؟ كما أن القياس دليل من الأدلة» وهى أمور 
يِن شأنها أن العلم بها يؤدى إلى العلم بشىء آخر» وليس فعل انحتهد كذلك. وأا الإجماع 
فمستنده الدليل» لكن لا لم يصرح به حعل هو الدليل. وبعد عرض الرأيين السابقين» رأدلة كل 
فریق فى ما ذهب إليه» نخلص إلى أن الرأى المقبول هو الثانى؛ لما تقدم من الحجج التى سقناها؛ 
ولأن النظر فى الأدلة التى نصبها الشار ع مطلوب لمعرفة الأحكام» والذى يتعلق به النظر إغا هر 
الأمر المشترك أى: المساواة؛ ولأن القائلين بأن القياس فعل الجتهد نراهم يعللون فعله بالأمر 
الشترك بين الأصل والفر ع. وفى الحقيقة؛ إن هَذا الأمر المشرك هو مستند فعل الجتهد» وهم 
يقرون بذلك؛ ولولا هذا الأمر المشغرك لا أمكن الإلخاق. فإن قال قائل: فما وحه إطلاق كثير 
ن الأصوليين «اسم القياس» عَلى فعل الحتهد؟. والجحواب على هَذا: أن فعل الجحتهد نما كان سبيلا 
ا معرفة الدليل أيصاء وهو الذى تكون به ذمة المكلف مشغولة بالحكم» اعتبر الفعل كأنه 
الدليل. فإن قال قائل: فعلى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم «القياس» على E‏ 

والجحواب أنه هو كذلك فى الأصل» لکن سار فة عد هدا الفريق. 

ولا = تعريفالقياس» بناء على أنه التسوية فى الحک: أضخات لای الذاهت ال ات اياس 
هر التسوبة فى اكم غرقره عبارات خخافة تسر ها برخت رها نميا ٠‏ 

١‏ - قال البیضاوی فى «المنهاج»: القياس: إثبات مثل خكم معلوم فی معلوم آخر؛ لاشتراكهما' 
فى علة الحكم غند المغبت. قال السبكى فى «الإبهأخ»: هذا التعريف أيده الإمام فى «المعالي» 
ويؤخذ مر ذلك أنه لم يذكره فى «الحصول»» وإلا فنسبته إلى «امحصول» الذى هو أصل 
الاج أقرب. وقال العلامة جمال الدين الإسنوى: «هَتا التعريف هر المعتار عد الإمام 
وأتباغه» وفی الحقيقة: إن هَذا التعريف مذ كور فى «المحصول»» وإن أصله لأبى الحسين البصرى» 
وأن الإمام غير بعض قيوده عا هو أحسن منها». ونص عبارة «الحصول» هو: أنه تحصيل حكم 
الأصل فى الفر ع؛ لاشتباههما فى علة الحكم عند الحتهد» وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال: 
إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آحر؛ لاشتباههما فى غلة الحكم عند الئبت» وهذا التعريف هر 
عين ما ذكره فى «المنهاج» غير أنه أبدل «اشتباههما» «اشتراكهما» ومعناهما واحد. 

۲ - وقال ابن السبكى فى «جمع الجوامع»: القيأاس حمل معلوم على معلوم لمساواته فِى علة 
حكمه عند الخامل. وأصل هَذا التعريف للقاضى أبى بكر الباقلانى وعبارته؛ على ما فى 
«المحصول» و«الأحكام» ورالبحر الحيط» للز ركشى» و «البرهان» لإمام الحرمين هى: «القياس حمل 
معلوم فى إثبات حكم هما أو نفيه عنهما؛ بأمر حامع بينهما ي حكم أو صفة أو نفيهما عنه» 
هذا وقد ذكر أمير بادشاه فى «تيسير التحرير»: أن هَذا التعريف ليس هو لفظ القاضى بل معناه؛ 
إذ لفظه فى تعريف «القياس»: حمل أحد العلومين عَلَى الآعر فى إيجاب بعض الأحكام هما أو 


إسقاطه عنهما بأمر حامع بینهما في أى أمر كان مِنْ إثبات صفة وحكم هما أَرٌ تفى ذَلِكَّ 
عنهما»» ونلاحظ على كلا النقلين آنه لا تنافى بين التعريفين المذكورين» فالكلام على أحدهما 
يعتبر كلاما على الآحر. 
۳ - وقال صدر الشريعة فى «التوضيح»: القياس تعدية الحكم م من الأصل ل الفر ع لعلة متحدة 
لا تدرك .حجرد فهم اللغة. 
٤‏ - وقال ابو منصور الماتريدى: القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين .عثل علته فى الآحر. 
وقد أعرضنا عن شرح هذه التعاريف؛ مخافة التطويل والمئل. ثانيا - تعريف القياس» بناء على أنه 
اللساواة فى العلة: الرأى الذاهب أن القياس هو المساراة فى العلة عرفوه E‏ 
نقتصر منها بأربعة» وهذا نصها: 
|١‏ - قال الآمدى فى رالإحكام»: المحتار فى حد القياس: أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين 
الفر ع» والأصل فى العلة المستنبطة مِن حكم الأصل. 
۲ - وقال الكمال فى «التحرير»: وفى الاصطلاح: مساراة حل لآحر فى علة حكم له شرعى لا 
تدرك من نصه .حجرد فهم اللغة. 
۴ - وقال ابن الحاحب فى «المختصر»: وفى الاصطلاح: مساواة فرع لأصل فى علة حكمه. 
وتحقيق ذلك: أن القياس يِن أدلة الأحكام» فلابد مر حكم مطلوب به وله محل ضرورةت 
والمقصود إنباته فيه لثبوته فى محل آحر يقاس هَذا به» فكان الأول فرعاء والشانى أصلا؛ لحاحة 
الأول إليهء وابتنائه عليهء ولا يكن ذلك فى كل شيغين» بل إذا كان بينهما أمر مشتزك» ولا كل 
مشترك» بل مشترك يوحب الاشتراك فى الحكم بأنه يستلزمه» ويسمى علة الحكم فلابد أن يعلم 
علة الحكم فى الأصل» ويعلم ثبوت مثلها فى الفرع» إذ ثبوت عينها فى الفرع تما لا يتصور؛ لأن 
المعنى الشخصى لا يقوم بعينه عجايين» وبذلك يحصل ظن مثل الحكم فى الفرع. 
٤‏ - وقال حب الله البهارى فى «مسلم الثبوت»» واصطلاحا: مساواة اللسكوت للمنصوص فى 
علة الحكم. ينظر مباحثه: البرهان لإمام الحرمين: ٤١/۲‏ ۷» والبحر المحيط للز ركشى: ٠|١‏ 
واللإحكام فى أصول الأحكام للآمدى: »٠۹۷/۳‏ وسلاسل الذهب للز ركشى ( ص٤ »)٣٦‏ 
والتمهيد للإسنوى ( ص۴٩ »)٤‏ ونهاية السول له: ۲/٤‏ وزوائد الأصول له ( ص٤‏ ۳۷)» ومنهاج 
العقول للبدحشى: ۴/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى (ص١٠۲)»‏ والتحصيل مِن 
امحصول للأرموى: ٠٠١١/۲‏ والمنخول للغزالى (ص۳۲۳)» والمستصفى له: ۲۲۸/۲ وحاشية 
البنانی: ۲۰۲/۲ والإبهاج لابن السبكى: ۴/۳ والآيات البينات لابن قاسم العبادى: ۲/٤‏ 
وحاشية العطار على جمع الحوامع ۲۳۹/۲ والمعتمد لأبى الحسين: ۲/١۹٠ء‏ وإحكام الفصول 
فى أحكام الأصول للباحى (ص »)٥۲۸‏ رالإحكام فِى أصول الأحکام لابن حزم: ۳۹۸/۷ 
۸ء وإعلام الموقعين لابن القيم: ٠١٠/١‏ والتحرير لابن الهمام (ص »)١٠١‏ وتيسير 
التحرير لمیر بادشاه: ۲٠۳/۳‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ۷/۳١١ء‏ وميزان الأصول 
للسمرقندى: ۷.4/۲ وكشف الأسرار للنسفى: »١۹٦/۲‏ وحاشية التفتازانى والشريف على- 


الكلام فى القياس E E GS AAR SS‏ 
نقله عنه فی «امحصول»» واعزض علیه» وکذلك ذکره ([۱۹۵/ب] فی کتاب له 
مفرد فی «القياس» لا غير» والاعتزراضات للذ كورة - هنا - فی کتاب «ا حصو ل» ذ كرها 
بعينها فى ذلك الكتاب» وقد تصدى للجواب عن هله الاعزاضات صاحب 
رالإحكام"» وصاحب «التلخيص»» وصاحب «التنقيح». وقال " الصنف فى 
كتابه الموضوع فِى ر«القياس»: - وهو المسمى ب«الرسالة البهائية؛ فى المباحث 
الاس وور ا عك او ا ها 

وهذا الكلام يدل على أن اللصنف - رهه الله - تبه للجواب عنهاء وإن لم يصرح 
بأحوبتهاء ونحن نشرح الرسم المذكورء ثم ينشرح اعتراضات المصنف عليهاء ثم نذكر 
ما قيل فى الحواب عنهاء ثم نبين فساد الأحوبة عنهاء بعون الله» وحسن تأييده؛ 
[فنقول]: إمام الحرمين - قدس الله روحه - من المحققين الناقلين هذا الرسم عن 
القاضى؛ 

قال إمام الحرمين “: القياس مناط الاجتهاد ")» وهو المفضى إلى الاستقلال 
بتفاصيل أحكام الوقائع» مع انتفاء الغاية [والنهاية]؛ فإن نصوص الكتاب والسنة 
محصورة مقصورة» ومواقع الإجماع معدودة ”[مأثورة]» وهى عَلى الجحملة متناهية 
ونحن نعلم قطعا أن الوقائع التى يتوقع وقوعها لا نهاية ها. 

والرأًى المبتوت المقطو ع به - [عندنا] - أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله - تعالى 


=مختصر المنتهى: ٤۷/۲‏ ۲> وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى: 
۲ء وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين (ص »)۲٠١‏ وشرح المنار لابن ملك 
(ص۳ ۰ ۱)» رالوحیز للکراماستی (ص٤ »)٦‏ وتقریب الوصول لابن حزی (ص٤۱۳)»‏ رإرشاد 
الفحول للش وکانی (ص۹۸١)»‏ وشرح مختصر المنار للكورانى (ص١٠١٠)‏ شرح الك وكب المنير 
للفتوحی (ص۹٩۷٤).‏ 

(۱) فی «به: نقله عنه. 

(۲) ينظر الإحكام )۱٦۷/۳(‏ وما بعدها. 

(۳) فی و«ب»: فقال. 

)٤(‏ فی «ب»: کتاب. 

)٥(‏ سقط فی ول 

.)۳۰٠٦۲/۷( والتفائس‎ »)1۷٦( )۷٤۳/۲( ینظر البرهان‎ )٩( 

(۷) وفى البرهان :)۷٤٠١/۲(‏ وأصل الرأى» ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. 

(۸) قال: معدودة مأثورة فيما ينقل منهما تواتراء فهو المستند إلى القطع» وهو معوز قليل» وما ينقله 
الآحاد عن علماء الأعصار ينزل منزلة أحبار الآحاد. 


AE E N O O O 4‏ 
[متلقى مِنْ قاعدة الشرع] (» والأصل الذى يسترسل على جميع الوقائع: القياس. 

ثم قالوا ‏ إذا قيل لنا: ما حد القياس؟ عرفنا أولا: وا غر او 
والفاسد» وإنما طولہنا بإثبات رسم مشعر بالقیاس ('» فنذ کر ]/٠۱۹١[‏ أقرب رسم 
يقرب من الوفاء بالاحتواء على الغرض» ثم نذكر ما عداه» ونبين وجوه الاعتراض عليه 
نم ننقل ما قاله القاضى . 

فقال: قوله: ,مل معلوم ع معلوم» - أراد به: اعتبار معلوم .ععلوم؛ E‏ 
«المعلوم» حتى يشتمل الكلام [عَلى] الموجود والمعدوم ١‏ ولو قال: ,حمل شىء - على 
شی ء) لکان ذلك حصرا للقياس فى الموحودات 9 ثم فسّر الحخمل E‏ 
ضرّب مِنَ الإجمال عند تقدير الاقتصار عليه - فقال: «فى ٠”‏ إثبات حكم هماء أو نفيه 
عنهما». 

ثم لما علم أن الحكم با حمل ليس مِنَ القياس بسبيلء وإنما القائس مر يتحيا © 


e‏ ملد 


A‏ ریینی عليه ما ییغیه محا کان او م مبطلا وذ کر الجامع؛ [فقال: «مجامع»]» نم 
صنفه إلى: حكم» وصفة [فى نفى أو إثبات]. وقال الأستاذ أبو بكر: " ,القياس: حمل 


الشىء على الشىء؛ E‏ شبه) . ویرد عليه: ما احترز عنه القاضى فى 
رعه. 


ثم قال إمام الحرمين ': الإنصاف أن ما ذكره القاضى ليس محد» ولا مطمع فى 
الخد فیما ڀڑ کب من نفی ر وإتبات؛ كما ذ کر فی «الحکم» ورالجامع»؛ فلیست هذه 


)١(‏ زيادة من البرهان. 

(۲) ینظر البرهان )۷٤٥/۲(‏ (1۸۰). 

(۳) بالقیاس: صحیحه وفاسده» قطعیه وظنیه» عقلیه» وشرعيه. 

)٤(‏ فى البرهان: الوحود والعدم» والنفى والإئبات. 

)٥(‏ وفى البرهان: وسبيل القياس أن يجرى فى المعدوم والموحود. 

)٦(‏ فی «ا» ب»: مِن. 

(۷) فی وأ» ب»: القياس. 

(۸) فی «ب»: تخیل. 

.)1۸٤( )۷٤۷/۲( ینظر البرهان‎ )٩( 

.)۷٤۸/۲( ینظر البرهان‎ )۱١( 

)١١(‏ وعبارة البرهان: أنا إذا أنصفناء لْمٌ نر ما قاله القاضى حدًا؛ فإن الوفاء بشرائط الحدود شديدى 
وكيف الطمع فى حد ما يت ركب يِن النفى والإثبات» والحكم والجامع؟. فليست هذه الأشياء 
بحموعة تحت خاصية نوع» ولا تحت حقيقة حنس» وإنا المطلب الأقصى رسم يونس الناظر- 


الكلام فى القياس Ee GSE‏ 
لأشياء بحموعة تحت حاص ٠‏ نوع» ولا حقيقة حنس؛ وإغا المكن م ذكره 
القاضى» والفاضل هو الذى يذكر الممكن فى كل موضع. 
واعلم : أنه يقال: ‏ ا ق و کو کا اب 

اعفار لش نالي وحقيقة اللفظ - أعنى: لفظ القياس الفانى - هكذا نقله إمام 
الحرمین E‏ 

ومن الرسوم الفاسدة قوطم: إن القياس هو: إصابة الحق)*؛ وهو باطل؛ فإك من 
أصاب الحق بو حدان النص لا يسمى فائسا ۹٦]‏ ١/إب]‏ وقول بعضهم (), «القياس: 
بذل اجهود فى طلب احق - [وهذا] باطل؛ ببذل الحهد فى طلب النص». 

ولا حاجة إلى الإطناب فى أمثال هذه المواضع؛ فإن الأقاويل غير حصورة» ولكن فى 
معرفة فسادها فوائد جمة. 

[و] اعلم أن الغزالي") - رحمه ا - نقل ما نقله القاضى فى تعريف القياس» 
وصرح بأنه حد القياس» وخالف إمام ذلك وصرح أيضًا بأن هذا حد 
لطلتى القياس الأعم مِنَ الصحيح والفاسد؛ كما قاله إمام الحرمين. 

وقال صاحب رالتنقيحات»: ما احترزوا ”" عنه بلفظ «المعلوم» برد علیهم؛ حیث 
قالوا: بأمر حامع بينهما؛ فإن الأمر أيضا شىء. 

واعلم: أن الغزالى قال فى كتاب رشفاء الغليل» : «القياس: عبارة عن إثبات حكم 
ااا و و 


=ععنى المطلوب» وإلا فالتقاسيم التى ضمنها القاضى كلامه تحانب صناعة الحد؛ فهذا ما لابد 
من التنبه له. ينظر البرهان .)۷٤۸/۲(‏ 

)١(‏ فى «أ» ب»: حاصة. 

(۲) ینظر البرهان )۷٤۹/۲(‏ (1۸۷). 

)٣(‏ وعبارة البرهان: أن القياس قد يتجوز فى إطلاقه فى النظر المحض» مِنْ غير تقدير فرع وأصل؛ إذ 
يقول المفكر: قست الشىء إذا افتكر فيه» ولكن هذا تجوزء وأصل القياس اعتبار معلوم ععلوم» 
رإذا قال القائل: قست الأرض» فمعناه ذرعتها .عقياس مهيا لذرعهاء وبينى وبين فلان قيس رمح؛ 
آُی. قدر معتیر بقدر رمح. ینظر البرهان )۷٤۹/۲(‏ (1۸۷). 

.)۷٤۸ - ۷٤۷/۲( ینظر البرهان‎ )٤( 

.)۷٤۸/۲( ینظر البرهان‎ )٥( 

.)۲۲۸/۲( ينظر المستصفی‎ )١( 

(۷) فی «ب»: ما أخبروا. 

.)٠۸( ينظر شفاء الغليل‎ (A) 

(۹) فی «ب»: فى الفروع. 


- لقدر كاف فى البيان» فإن أردت عبارة بجردة سالة عن الاعتزاضات‎ n 
قلت: «القياس حمل معلوم معلوح...) [إلى] آحر اتدل عل‎ 
احتیاره للتعريف الذى ده ه القاضى.‎ 

ا ات :حد بعضهم القياس بأنه: «استخراج الحق»؛ وهو باطل 
باستخحراج احق بالنصوص والظواهر» ویلیه قوهم: «إنه ادال 7 «وقیا (*): إن( 
التشبيه»؛ وهو باطل ر الأرز کال فی الصلابة. و حده ات هاشم 9 E‏ ,همل 
الشىء عل عیره» وإجراء ية عليه) ؛ وهر باطل؛ لأنه لم ډک الجامع. 


وحده القاضى عبد الجبار 7 رمل الشىء على الشىء» فى بعض أحكامه؛ 

وبين منه أن ٩‏ [۹۷//] يحد بأنه: «تحصيل ”"“ حكم الأصل فى الفرع؛ 
لاشتباههما فى علة الحكم عدن الجتهد, ('. 

ا 3 ا ا ا ا 
و ستحيط به علمًا - على التفصيل - عن قریب. 

ی ا أعرضنا عنها؛ لور رکاکهاء وان 
کنا قد ذکرنا بعضها فیما تقدم. 

م لهات ال کک دافا الف عر لرن اهي ردو کاب 
«الذريعة» [زاعمًا أنه أولى الحدود؛ وهو قوم: القياس عبارة عن: ,«إثبات حكم المقيس 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) ينظر المعتمد .)١۹٥/۲(‏ 
(۳) ينظر المعتمد .)٠۹٥/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر المعتمد .)٠۹٥/۲(‏ 
)٥(‏ فی «ب»: إِن. 

(1) ينظر المعتمد .)٠١١/۲(‏ 
(۷) ينظر المعتمد .)١۹٥/۲(‏ 
(۸) فی «ب»: انه. 
فى ا عص 
)١(‏ ينظر المعتمد .)٠۹٥/۲(‏ 
)۱۱١(‏ فی «ا» ب»: ذکرها. 


الكلام فى القياس E E O a en‏ 
علیه»؛ ۾ هذا رکا دا فإن المقيس والمقيس عليه مشتقان من القياس؛ فتعريیف 
القياس بهما دور ِ 

وإذ [قد] علمت ما قاله الحققون فى تعريف القياس» فلنشرح تعريف القاضى _ 
رمه الله - فنقول: المراد مر لفظ ,الحمل»: الاعتبار؛ على ما فسرَه به إمام الحرمين () 

- رمه الله - وأا ,المعلوم»» فمتعلق 7 العلم» والمراد: تصؤره» والتصور يستحيل 
ر ق الظر أو الشاف: أو الوهم إليه؛ فإن امور اك کان جاصلا فهو الغ وا 
يکن | حاصلا؛ فلا تصور صلا لا معلوسًا ولا مظنونا ولا مشک وکا ولا موھوما ۲ ولا 
فرق فى ذلك بين: تصور الشىء بحقيقته وكنهه» وبين تصوره بعارض مِن عوارضه. 

وأما قوله: «فى إثبات حكم همام - فقد فسر المصنف لفظ الإثبات فى التعريف 
الذى احتاره ب٫الاعتقاد‏ الرأجح»؛ وهو القدر المشترك بين العلم والظن والاعتقاد 
/٠۹۷[‏ ب]» واستعمال اللفظ المذكور فى المعنى جاز فى التعريف» مع الاستغناء عن 
استعماله؛ على ما سيتضح بعد ذلك آنا ا 

وأما قوله: رفا قدي الإا كال ماد كه الصف لان وضع هَذا اللفظ بإزاء 
کل واحد منهما. 

وأما قوله: ق بار امع نها - فالمراد: أن الحكم المطلوب إباته 
ا ا ت وچو کر رالصلاة تصح مع الفوب المخسول بالخل» أو 
عدميًا؛ كقولنا: ا ا الثوب المغسول بالخل». 

اما إذا کان وجودیا فا مجامع: إا حکم شرعی» أو صفة حقيقية» والحكم الشرعى: 
إما و حودئ أو عدمي» والصفة الحقيقية: تاودا خد ك إذا كان الحكم 
عدميًاء فالجامع: إما حكم شرعى» أو صفة حقيقية. 


ما CE‏ آنا وجودی ر عدمی: وأما e el‏ 
E‏ او عدمى. 

افا فا الحكم الوحودى» والجامع حكم شرعى؛ نفيًا كان أو إثباتا [و] 
الحكم الوحودى» والحامع صفة حقيقية؛ منفية كانت و ثابتة؛ فهذه أقسام أربعة للحكم 
الو حودى. 


(۱) سقط فی «أً». 

(۲) ينظر البرهان .)۷٤٥/۲(‏ 
ا 

)٤(‏ فی «ب»: مأموما. 


JE ESS So E 4٤ 

وما إذا كان الحكم عدمياء فا حامع: إما أن يكون حكمًا شرعبًاء أو وصفا حقيقيًا 
وعلى التقديرين: فإما إثبات أو نفى» ويقع فى كل واحد منهما. 

فالأقسام مانية: أربعة منها عدميات الحكم» وأربعة منها وحوديات الحكم. 

مغال العدميّات الحكم: الأول منها أن نقول: لا يصح بيع الكلب؛ لأنه نجس؛ 
[۱۹۸/ أ] فلا يصح بیعه؛ کاخنزیر؛ الحكم عدمى» والجامع حكم شرعى. 

اا ا ب نک ا ف ر فا غل اسر 
الحكم عدمی»› والحجامع و صف حقیقی› وهو الإسکار؛ والجامعان وحوديال. 

الثالث: لا تصح الصلاة مع الثوب المغسول بالخل؛ لأنه غير طاهر؛ فلا تصحٌ الصلاة 
فره؛ IE‏ ال الحکم عدمی» والجامع حكم شرعى عدمى. 

الرابع: الصبى غير عاقل؛ فلا يصح تصرفه؛ کاجحنون؛ الحکم عدمی» والجامع وصف 
حقيقى عدمى؛ فهذه مثل الأحكام العدمية. وأما الأحكام الوحودية الأربعة» فتظهر 
مثلها مما ذ كرناه. 

ولنرجع الآن إلى شرح الاعتراضات على كلام القاضى؛ فنقرل: تلك 
الاعتراضات ' واضحة» والكلام فى الحواب عنهاء وقد تصدى للجواب عنها جمع من 
الأفاضل؛ فلنذ كر أجوبتهم عنهاء وننظر فيهاء ونبين وجه صحة الجواب إن كان 
خخا )"( الاعتراض إن کان صخا 
أصطلاحًا حاصًاء أو وضعًا لغويًا غير مراد هنا؛ فإنه لا يستقيم حمل اللفظ عليه؟. 

وحينعذ نقول: إمّا أن تريد به الإثبات» وهو إثبات مثل أحد المعلومين للآح أو 
غيره: فإن أردت به الأول» يلزم التكرار فى التعريف؛ فإنه فى التعريف قال: «فى إثبات 
حکم همما». وإِن کان المراد عیره» فلابد من بیانه. 

والجواب عنه مِنْ وجوه: أحدها: أن المراد بالحمل: «الاعتبار»؛ على ما صرح به إمام 
الحرمين فى شرح هذا التعريف» وقد سبق بيانه. 

وثانيها: ما قاله صاحب رالإحكام» ء وهو: أن المراد ب «حهمل المعلوم على المعلوم»: 
(۱) فی وب»: اعت اضات ١‏ مصنف. 


(۲) فی «أ» ب»: و. 
(۴) ينظر الإحكام .)١۷١/۳(‏ 


إنغا هو التشريك بينهما فى حكم أحدهما e‏ وقلةعدلكڭ: «فى إثبات حكم 
هما - تفصيل ذلك الحكم وأقسامه؛ وهو زائد على نفس التسوية فِى مفهوم 
الحکم؛' فلا یکون تکریرا. 

وثالنها - قاله صاحب رالتلخيص» - وهو: أن المراد بالحمل: «التسوية 
[يين]"معلومين»؛ وهو أعم ِن التسوية بينهما فى حكم شرعى أو عقلى» أو صفة 
محسوسة أو معقولة» وهو كالجنس؛ فاندفع السؤال. 

وهذه الأجوبة ضعيفة؛ فإن المعرف له غنية عن ان ا «الحمل» ههنا؛ فإن _ 
eR‏ 2 كاه ان ا 
«التسوية»» أو «التشريك» - أمكن استعماله فى التعريف بالتصريح؛ وذلك بأن يقال: 
القياس هو: «التسوية بين معلومين» أو التشريك بينهماء أو الاعتبار»» ولا يرد على هَذا 
استعمال اجاز فى التعريف؛ فقد اتضح أن هذه الأحوبة ضعيفة. 

وقال صاحب «التنقيح»: المراد حمل أحد المعلومين على الآحر: اعتقاد كون أحد 
المعلومين مثل الآحر. فى معناه؛ فيحتاج إلى تفصيل هذا الإجمال؛ فقال: «فى إثبات 
حكم هما»؛ وهذا الجواب ضعيف؛ لما ذكرناه. 

ونقول: إمّا أن عكن استعمال لفظ ,الحمل» فى التعريف مفسرًا بأحد ما ذكر مِن: 
/١۹۹[‏ أ] «الاعتبار»» أو «التشريك» أو «التسوية»؛ بحيث يستقيم التعريف» أو لا بعكن: 

ان كان الأول وجب حذف لفط ,احمل فن التريفة واستغمال | خد الالفاظط 
الذكورة. وإن لم عكن» فظاهر؛ وقد اتضح فساد هذه الأحوبة. 

وأما الثانى من الاعتراضات: فقد أجيب عنه من وجوه: 

ا و ابا اج ر ا ا وهر اه قل و ان فا لکا ر 
بأن الحكم فى الأصل ثابت بالقياس؛ بل يشعر بأن المثبت للحكم فيهما: الوصف الجامع 
بينهما؛ وهذا قال: «فى إثبات حكم ماء بأمر حامع بينهماء؛ فالأمر الجامع هو المثبت 
للحكم فيهماء وليس الوصف عين القياس» بل ركنه. 

)١(‏ فى «أ» ب» تقديم وتأحير هنا. 
(۲) سقط فى أً. 
(۳) فی «ب»: أی. 


5 عل: 
)٥(‏ ينظر الإحکام .)۱۷۳/٣۳(‏ 


وهذا الجواب ضعيف؛ فإن إشعاره .عا ذكر ظاهر؛ فإن لفظ رهما - بحكم الوضع- 
یتناول کل واحد منهما. 

وأما“ ما ذكره مِنْ حمل الإثبات بهما عَلى إثبات الحكم بالوصف الحامع بينهما - 
فمستقيم من حيث المعنى» ولكنه عدول عن ظاهر اللفظ؛ وذلك لا يدفع الإشكال؛ لأن 
الدعى أن ظاهر اللفظ يقتضى ما ذكرناه. ) 

لثانى: جواب صاحب رالتلخحيص»؛ وهو: أن المراد بالإثبات: إثبات العلم أو الظن» 
والعلم والظن بحكم الحمو ع إنغا حصل بالقياس؛ نفيًا كان أو إثباتًا. 

وهذا الحواب لا يستقيم؛ فإن لفظة رهما موضوعة لكل واحد منهماء وغلط هَذا 
اجيب فى ظنه أنها موضوعة للمجموع» وصرح بذلك فی کلامه» وقال /٠۹۹[‏ ب]: 
إن التسوية بين الصورتين فى الحكم تتأتى من غير معرفة حكم الأصل؛ وهو محال 
بطريق المياس». 

الثالث: حواب صاحب رالتنقيح»؛ وهو أنه قال: كلامه لا يتضمّن ثبوت حكم 
الأصل بالقياس؛ فإن الحمل فى الإثبات غير الإثبات» ويجوز أن يخلو عن الإثبات؛ فإن 
المفهوم منه هو: التسوية فى E‏ 
الثبوت فيما هو الأصل - لزم منه الثبوت فيما هو الفر ع؛ وفاء .حقتضى التسوية. وهذا 
الجواب ضعيف بعين ما سبق. 

وأما الاعتراض الك 'أث: مالجواب عنه مر وجحوه: الأول: ماذكره صاحب 
«الإحكام"»؛ وهو: منع حريان القياس فى العقليات» ثم تسليمه. وادعى أن هَذا 
التعريف للقياس الشرعى لا غير. 

واا ی ی کی و اا ف وق ج ن ا اس ن 
العقليات» وعلى أن التعريف المذكور يتناول القياس الجارى فى العقليات؛ فإن لفظة 
«الحكم» أعم من الحكم الشرعى والعقلى» فإذا أريد إحراجه منه» فطريقه التقييد 
e‏ 


(۱) فی «ب»: فأما. 
(۲) ينظر الإحکام (۱۷۳/۳). 


الغالث : جحواب صاحب «التنقيح»؛ وهو. أن فة «الحكم» تتناول الصفة» ولا حاجحة 
إلى ذكرها فى الجامع» بل ذكرت لزيادة الإيضاح. 

وهذا /۲١٠١[‏ أ] ليس بجواب على التحقيق؛ فإن مقصود المعترض القدر الذى اعرف 
به اججیب. 

وأما الاعتراض الرابع (: فقد اعترض بأنه لا حاجة فى التعريف إلى بيان مسمى 
الجامع؛ فمنهم من قال: إنه لزيادة الكشف والإيضاح. ومنهم مَن قال: إنما ذكر؛ دفعا 
للبس؛ فإنه رعا يسبق إلى الذهن انحصار الجامع فى قسم واحد. وأحيب عن كلمة ٫أو)‏ 
عا سبق مِنَ التعرض لبيان الأقسام. 

والحق: أن هذه الاعتراضات قوية» وأحوبتها ضعيفة» وأن التعريف المذكور ضعيف. 
وکیف يتوقع أن یکون کاشفا .عا هو خحفى فى نفسه غاية الخفاء. 

واعلم: أن اا ول الان ااب قياس»؛ وهو خارج عن [هَذا] ‏ التعريف؛ 
لأنه 3 و ومتی حصل الجامع»› کان القياس فا وهذا 

واعلم: أن صاحب اکا قال: يرد على التعريف إشكال لا غيص عنه؛ 
وهو: أن الحكم فى الفرع - نفيًا وإثباتا - يتفرع على القياس إجماعاء وليس ب ركن فى 
القياس؛ [لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا فى الدليل؛ لا فيه مِنَ الدور الممتنع؛ فيلزم مِن 
أحذ [إثبات] الحكم» [ونفيه] فى الفر ع [فى حد القياس - أن يكون] ركنا فى القياس؛ 
وهو متنع]( وقد أخحذه فی حد القياس؛ قانه قال: وق إنبات حکم هما أ نفيه 


عنهما]». 
ثم قال: والمختار فى حد القياس أنه: عبارة عن الاستواء بين الأصل والفرع فى العلة 
المستنبطة. 


وقال ان الخاجب : و اجب غو هذ الإمكال؛ بان الحدود: لياس الأجنى» 
ونبوت ۰3 ب] حكم الفرع الذهنى» أو الخارحی - ليس فرعا له. 


(۱) فی أ: الواقع. 

(۲) سقط فی راٌ» ب». 

(۳) ینظر الإحکام ۱۷٤/۳(‏ - ۱۷۷). 
)٤(‏ سقط فی و«ب». 

.)۲٤۸/۲( ينظر شرح المختصر‎ )٥( 


وما ذكره فيه نظر؛ فإن ثبوت حكم الفر ع الذهنى فرع القياس الذهنى؛ آی: نتیجته 
ا قان الذهن متى حكم ا ت العلة [للحكم “] الفلانى دا ون 
a E 2‏ 
FOI NE FRO‏ 
الذهنى والخارحى» وثبوت حكم الفرع ذهناء وثبوته خارحا؛ فنقول: القياس دليل 
شرعى» وله وجود ذهنى ووجحود خحارجى؛ ضرورة أن الأدلة الشرعية ليست محض 
ها ٩‏ و جود ذهنی» ووجود خحارجی»› والحكم فى الفر ع كذا؛ سواء قلنا: كل جحتهد 
للقياس الخارحى؛ الذى هو دليل - واقع دال على حكم الله فى الواقع ثابتا. 

وأجاب بعصهم عن سوال صاحب «الإحكام»: بأن تعريف الدليل بنتيجته تعريفا 
رميا - جائز؛ لأنه تعريف بلازم الشىء» وتعريفه بها تعريفا حديا غير جائز. وما ذكره 
من باب التعريف بالرسم. 

وهذا اراب اس فإن الدور لازم؛ إذا حمل الإثبات على حعل ثبوت حكم الفرع 
رکتا فی القیاس ٠١ ١1‏ أ]؛ فيتوقف القياس عَلّى نتيجقه» وهى تتوقف على القياس؛ 
لأنها فرعه» وم منع الدور .كنع جعله رال و و ا ره م ای و 
ورای ای a e‏ ا 
E PEGA EOE e o‏ 
حیث هو لازم] “؛ وإلا يلزم الدور . وعند هَذا نقول: و و فی ریف 
القاضى - لا وحه ها؛ فإنه إن أريد بها الظرفيةء فباطل» وإن أريد بها معنى اللا 
فیصیر محارا؛ إن أريد به الظن أو اللاعتقاد» حدوتثٹ الحکم؛ إن رید به ظاهره» ويلزم 
أيضًا إشكال صاحب «الإحكام». والحق: أن تعريف القاضى فاسد وإن اخحتاره بعض 
(۱) سقط ف رک ب) . 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) فی «ا» ب»: لیس. 


)٤(‏ فى «أً» ب»: فلها. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 


وأما تعريف صاحب «الإحكام»: فيتجه عليه أنه يخر ج عنه القياس؛ إذا كانت العلة 
منصوصة علیه؛ وهو قیاس» فان منع کونه قیاسًا؛ كان ذلك اصطلاحا رکیکا؛ فإنه 
وم يعتبر «عند اجحتهد»؛ فيتناول القياس الصحيح لا غير. 

فإن قيل: لو اعتبر «عند اججتهد»» لخرح عنه امحقق - قلنا: لا نسلم» بل هو أعم؛ وقد 
ظن ذلك صاحب رالتنقيح». وقال ابن /۲١٠[‏ ب] الحاحب : «القياس: مساواة فرع 
لأصل» فى علة حكمه)(. ويلزم المصوبة زيادهة «فی نظر اججتهد»؛ لأنه لايخرج عن 
كونه كان قياسًا صحيحًا فى حقه؛ فيبين الغاط؛ بخلاف المخحطة. 

وحاصله: أن القياس تشبيه فى نظر اجحتهد. لا مساواة حققة يطلبها اجحتهد؛ وهر 
باطل ؛ لأنه م من الأدلة. 

تنبيه: اعلم: أن م قال بجريان القياس فى العقليات - جمع بين الأصل والفرع بأحد 
مور ا اربعة: 

احا اة 2 e‏ خايلة اانا ر الغائب. 
بالغائت ؛ لأن بالشاهد إنغا ا کال للعامية المستلزمة للعلم» امعنى 

واا ا بالدليل؛ فقالوا: الإتقان فى الشاهد دليل العلم» وأفعال الله متقنة؛ 
فيكون عالما؛ لوجود دليل العلم. 

وثالها: الحمع بالشرط؛ كقولنا: العلم فى الشاهد شرطه الحياةء وا لله عالم؛ فيكون 
اجرد العلة وغو كو غالا رهد غا التق جم اشرو 

ورابعها: الجمع بالحقيقة؛ كقولنا: اران فا ا راد والله مريد؛ فتقوم به 
الإرادة. N aE‏ وهى ضعيفة لا تفيد العلم» والمطلوب فى 
هذه المسائل إنما هو العلم. 
(۱) فی ا ب»: الوحود. 


(۲) ينظر شرح المخحتصر .)٠١٤/۲(‏ 
)۳( فى «أً» ب): حكمية. 


فى أحدهما مِنَّ الحكم» أو عدمه إلى الآحر؛ ججامع»» ثم قال: «ويتناول ما إذا علم حكم 
أحدهماء إذالَمّ يعلم حكم واحد منهما E e‏ 
لحر فا ار باتاه؛ وهذا ضعيف؛ لأنه متى ل تک ادخ موا ا موا فاش 
ا ا 

قال صاحب رالتنقيحات»: «القياس هو الحكم على أحد المعلومين ما فى الآحر؛ بناء 
على جامع بينهما»؛ وهذا ضعيف؛ [لأن هذا نتيجة القياس» والكلام فِى القياس الذى 


هو الدليل» ونتيجته هذا الحكم. 
قال آبو المخسين الضرىي 7 والفياس هو تحصيل حكم الأصل فى الففرع؛ 
لاشتباههما فى علة الحكم» عند اليجتهد». 


وهذا أيضا ضعبف( )؛ لوجهين EEE‏ استعمل أ فل «التحصيل» فى 
التعريف؛ وهو از ل ضروره إلى e‏ وتانيهما: اسقَاط ةفل «المغل»» ولابد منه. 


قال المصنف: «وأقرب 2 قولنا: إبات مثل حکم معلوم علوم آحر؛ [لأحل 7“ 
اشتباهھهما فی علة الحكم عند المغبت,(“. 
إو] اعلم: أن المصنف فسر ألفاظ هذا التعريف؛ فقال: المراد برالإثبات)(“: الاعتقاد 


.)١١۹٥/۲( ينظر المعتمد‎ )١( 

(۲) سقط فى أً. 

(۳) سقط فی رأ ب». 

)٤(‏ ومعنى هَذا أن القياس الأصولى هو إثبات الحتهد حكما مثل حكم معلوم فى معلوم آحر بسبب 
اشتزاك المعلومين فى علة الحكم عنده. فقوله: إثبات مصدر مضاف فى الأصل إلى فاعله» وهو 
الجتهد بالمعنى الشامل للمجتهد المطلق وجتهد المذهب وجتهد الفتوى» ثم حذف فاعله وأضيف 
إلى مفعوله وهو حكم» ثم حذف المفعول ونابت صفته - وهی مثل - منابه» فصار: إثبات مشل 
حکم معلوم. 

(ه) معناه فى الأصل: E e TS‏ 
حله بعد أن لم يكن كذلك» غير أن المراد به هنا إدراك ثبوت الحكم فى الفرع؛ لأن الإدراك هر 
الذى يكون من الجحتهدء وأما الإثبات .ععنى حعل الحكم ثابتا فى الفرع بعد أن لم يكن؛ فإغا 
يكون مِنْ الشارع؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى بالإجماع» فلا يصح إرادته فى التعريف. والمراد 
يإدراك الثبوت الذى فسرنا به إلإثبات: «حكم الذهن بأمر عَلّى أمر»» سواء كان جازما أم . 
راححاء فيشمل القياس القطعى» > كما إذا قطع القائس ؛ علية العلة فِى الأصلء وبوحودها فی 
افرع فن ددل؛ كتا اشرب على اقايف فى اشر عانم الإا ف کل؛ فإنه فیاس قطعی 
للقطع فيه بعلية العلة وبوحودها فى الفرع. «والقياس الظنى: بأن ظن القائس عليه العلة فِى= 


الراجح الأعم “ من العلم والظن؛ وهو القدر ا 
وأما انل : فتصوره غنى عن الاكتساب عند المصنف» وعند غير المصنف 


=الأصل» أ ظن وحودها فى الفرع لدليل ظنى؛ كقياس التفاح عَلى البر فى الربوية بجامع الطعم 
فى كل؛ فإنه قياس ظنى؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات والادحار؛ كما 
قال بها بعض الأئمة. هذا حاصل ما قاله الإسنوى وغيره فى بيان معنى الإثبات. وأنت خبير بأن 
الإثبات بهذأ المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذى علم فساده كالمسوق لللإلزام؛ لأن سائقه لا 
يدرك ثبوت الحكم أصلا وإنا*يفرضه فرضا. فالذى يظهر لى أنه إن أريد شمول التعريف للقياس 
الصحيح» والفاسد؛ فلابد أن يفسر الإثبات لظ افو ت سرا كانت هذه اة علي 
نعل دراك أ عل سيل الفرض: 

(۱) فی «ب»: لأعم. 

)١(‏ ومعنى المتلية على ما يؤحذ من البدحشى وغيره: ما يتحد مع غيره فى النوع أو الجنس» ويخالفه 
بالعوارض. «فالأول»» كحرمة النبيذ مع حرمة الخمر؛ فإنهما يتحدان فى النوع وهو مطلق 
حرمةء ويختلفان بالعوارض» فإن حرمة النبيذ باعتبار إضافتها إليه تخالف حرمة الخمر باعتبار 
إضافتها إليها ضرورة تغاير الإضافتين. «والثانى»: كالولاية على الصغيرة فى النكاح مع الولاية 
عليها فى المال؛ فإنهما يتحدان فى الجنس» وهو مطلق ولاية ويختلفان بالعرارض؛ كالإضافة على 
نحو ما تقدم فى النوع. هَذَا - وذكر لفظ «مثل» فى التعريف يقتضى أن حكم الفرع مثل حكم 
الأصل لا عينه. وهنا حدر بنا أن نعرض لاحتلاف العلماء فى أن حكم الفرع عين حكم الأعصل 
ار متله فنقول: احتلف العلماء فى حكم الفرع هل هو عين حكم الأصل أو مثله؟ عَلى مڏهبين: 
«الأرل»: ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدى» وصاحب (المنهاج» وشارحاه الإسنوى» وابن 
السبكى» والعضد فى «شرح المخحتصر»؛ مِنْ أن الحكم a‏ الحكم الثابت فى 
الأصل لا عينه. «الثانى»: ما ذهب إليه صاحب رالتحرير» وغيره» مِنْ أن الحكم الثابت فى الفرع 
هو بعينه الثابت فى الأصل لا مثله. «روحه المذهب الأول»: أن حكم الأصل باعتبار قيامه به 
جحزئى مشخحص,» والواحد الشخحصى يستحيل قيامه .محلين» فيتعين ألا يكون الحكم القائم بالفرع 
عين الحكم القائم بالأصل» بل هو مثله؛ لاتحادهما فى النوع أو الجنس» راختلافهما بالعرارض. 

- «ووحه المذهب الثانى»: أن الحكم الشرعى هو حطاب الله تعالى» أى كلامه النفسى» وكلامه 
النفسی حزئی حقیقی مشخحص لا تعدد فيه؛ لنه وصف متحقق فى الخار ج قائم بذاته - تعالی - 
غاية ما فى الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى حكم 
الأصلء وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرع» فالذات واحدة» رالتعدد إنغا هر فى 
الإضافة والتعلق» ولا يخفى أن التعدد فى الإضافات رالتعلقات لا يوحب التعدد فى الحكم؛ 
٠‏ بدليل أن قدرته تعالى ها تعلقات متعددة بتعدد المقدورات» مع أنها صفة واحدة لا تعدد فيها 
اتفاقا. هذا حاصل ما وحه به صاحب التحرير مذهبه» وقد ناقش آهل المذهب الأول فيما وحهوا 
به مذهبهم .ما حاصله: رأن استحالة قيام الواحد الشخصى بعحلين؛ إنْا هو فى قيام الفرض 
الشخصى بالجوهر؛ كقيام البياض الشخصى بثوب معين مشلا يتنع معه أن يقوم بعينه بغير= 


تصوره'“ مکتسب» وسنذ کر تعریفه على ذلك الرآی. والدلیل على ۲۰۲7/ب] أن 
تصوره غنى عن الكسب - هو: أن كل سليم الحس والعقل يعلم قطعا؛ أن الخار مثل 
الحار وعخالف للبارد» ولولا أن تصورهما غنى ر الك 0 ا0 ل چ 
اكتسابه غير حاكم بثبوت حمول هذه القضية لموضوعها قبل الاكتساب؛ وذلك باطل؛ 
فل ذلك على أن وره غ عن الکست. 

وأما الحکم»: ومد سبق تفسیر ه فی اول الكتاب. وأما «المعلوم»: فهر متعلق العلم» 
أو الظن. 

وأما قولنا: ...لاشتباههما فى علة الحكم عند المثبت» -: فيدحل فيه القياس 
ا کی ا 
O FEO E NEA‏ وعملوا 

ا 


=الثوب المذكور؛ لأنه هو الذى يوحب التشخحص والتعدد» وليس الكلام فيه» وإنغا الكلام فى 
القيام .ععنى التعليق والإضافة؛ لأنه هو الذى يكون فى قيام الأحكام .عحاهاء وهذا لا استحالة 
فيه لأنه بهذا المعنى لا يقتضى التشخحص والتعدد. فثبت بهذا أن حكم الفرع هو عين حكم 
الأصل لا مثله». انتهى. روالذى أراه» أن كلا يِن المذهبين على إطلاقه غير مسلم بل الأمر فى 
ذلك يرحع إلى المراد بالحكم المذكور فى التعريف: فإن أريد به النسبة التامة؛ كما ذهب إليه 
الإسنوى كان متعددا ضرورة تعدد النسب بتعدد الأطراف واحال؛ فيكون حكم الفرع مشل 
حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة وحينغذ يتعين لف ظ 
«مثل» و فى التعريف. وإن ارون بالجحکم الخطاب ا المحكوم به» فإن نظر إليه مع الإضافة کان 
متعدداء وتعين حينغذ لفظ «مثل» فى التعريف أيضا؛ لأن حكم الفر ع باعتبار إضافته إليه غير 
حكم الأصل باعتبار إضافته إليه» وأن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان راحداء 
وتعين حينئذ حذف «مثل» من التعريف؛ لأن حکم الفرع عين حکم الأصل. وبهذا يعلم أن 
الخلاف فى ذكر لفظ ر«مثل» وعدمه حلاف اعتبارى فقط. فمن قال بالمئلية وزاد لفظ «رشل) - 
أراد بالحكم إما النسبة التامة؛ وإما الخطاب أو احكوم به مع ملاحظة الإضافةء ومن قال بالعينية 
ورأى حذف رمشل» - أراد بالحكم الخطاب النفسى أو الحكوم به فقط» وقطع النظر عن 
الإضافة. 

(۱) فى «ب»: بصورة. 

(۲) فى أ: عن الكسب» وإلا. 


الكلام فى القياس OT Se ESS SSSA‏ 
هذا شرح هذا التعريف؛ وهو يقتضى خروج القياس العقلى عنه؛ وذلك لأنه فسر 
الحكم المعتبر فى تعريفه بالحكم الشرعى؛ لأنه المذكور تفسيره فى أول الكتاب» وقد 
أحال عليه؛ وفپه نظر» وبيانه مِن وجهين: 
الأول: أن ما ذكره - وهو: الاعتقاد الراجح المتعلق بأن حكم أحد المعلومين مثل 
الآحر - هو نتيجة القياس» والمعرّف :]/۲٠۳[‏ القياس الذى هَذا نتيجته؛ فهو غير 
النتيجة. 


لثانى: أنه قال فى تفسير أحد المعلومين: إنه متعلق العلم أو الظن» والمعلوم مِنَ 
المذكور ههنا لا ي يشترط أن يكون معلوم التصديق» بل يكفيه أن يكون معلوم التصور. 

وبیانه: أا ا ترا آل ر ف ى تهر ا لا اط > وتصورنا الذرة» 
وصدقنا بوجود الطعم الذى هو علة الربا فيه - يحصل لنا أن حكم الذرة مثل لبر ِى 
کر ومن المعلوم: أن المشروط د فى َلك إنغا هو العلم بالير والذرة علمًا تصورياء 
ولا يفتقر فى ذلك إلى التصديق بوجودهما أو بعدمهماء بل يتاج إلى التصديق بوحود 
الحكم الثابت فى البر» والتصديق بوجود علة الربوية فى الذرة. 

وإذا ثبت ذلك فنقول: التصورات لا تنطرق إليها الظنون» والمتصور ظنا (“ محال 
قطعًاء ونحن نقول: القياس: عبارة [عن] الدليل الدال على أن مثل حكم متصور ثابت 
لتصور آحر؛ لاشتراكهما فى علة الحكم عند الجتهد - دلالة غير لفظية: إما على 
التقديرء أو فى نفس الأمر؛ فاندر ج فيه التلازم القياسى. أما قولنا: «الدليل»» فهو جنس 
لسائر الأدلة. 

وأما قولنا: «دال عَلَى أن مثل حكم متصور ثابت لمتصور آخر؛ لاشتراكهما فى علة 
الحكم» - فصل له [عن غيره] بحيزه عن النصوص والظواهر» وغيرهما من الأدلة اللفظية. 

وقولنا: ردلالة غير لفظية»: تمیزه (۳٠۲/ب]‏ عن مثل قول الشارع؛ لورود: حكم 
الذرة مثل حكم البر فى كونه ربويًا؛ لاشتراكهما فى الطعم الذى هو علة الربا؛ وهذا 
بعينه يرد على تعريف المصنف. 


تم نقول: )5 ردت إخحراج القياس العقلى عنه» فيدت الدليل E‏ وا إن ا 
تيده يتناو له. 


)0( فی وا قلنا. 
(۲) سقط فی رأً». 


4 ......... الكاشف عن المحصول 

تنبيهان: أحدهما: قال الملصنف ف «الرسالة البهائية»: نحن إنغا لم نقل: «مثل حكم 
الأصل فى الفر ع»؛ لأن الإضافة تقتضى المغايرة» وعندنا الأصل والفرع هو الحكم. 
الانى: ان الناس ذكروا لرالمخل» تعریفین : 

أحدهما: أن المغلين هما اللذان يقوم كل واحد منهما مقام الأاحر فى جميع الصفات 
ا أنهما اللذان قد حصل لكل واحد منهما من الصفقات ما يساويه 
للاخر. 

والتعريفان باطلان: أما الأول: فلأن لفظة ريقوم» ظاهرة فى الأحسام» وهو غير 
مراد؛ فوحب أن يكون المراد منه أحد أمور ثلاثة: 

أحدها: أن ما لكل واحد منهما من الصفات النفسية حاصل للآخر. 

وثانيها: e A eT‏ للاخر. 

وثالها: أن يكون أعم من التساوى والاتحاد؛ وهو أن یکون قد حصل لکل واحد 
منهما صفات. 

أما الأول: فباطل؛ وذلك لأن الصفة النفسية للمثل يستحيل حصوها بعينها للمثل 
الاخحر. ) 

وأما الثانى: فيقتضى تعريف التماثل [بنفسه؛ لأنا إذا فسرنا التماثل بقيام الشىء مقام 
غيره» وفسرنا]' قيام " الشىء مقام غيره: بأنه حصل لكل واحد منهما م الصفات 
١ ٩[‏ /أ] مثل ما حصل للآحر -: فقد فسرنا التماثل بالمغل؛ وذلك باطل. 

وأما الثالث: فباطل؛ لأنا إذا فسرناه بالأعم دحل غيره. وذكر وحوهًا أخحرى 
[فى]"“ تفسير هذا التعريف؛ لم نذكرها؛ طلبًا لاإججاز. 

وأما ا الثانى: فباطل؛ وذلك لأن «الاشتراك» و «التماثل» لفظان مترادفان» 
ففاسد ‏ تبديل لفظ .ا يرادفه» ولیس فى ذلك تعريف حقيقی؛ حدًاء أو رسما. 

واعلم: ان ا ودد رف «المل» فاسكا عند اللصنف - عدل عنهما 
ا كون المثل بديهى التصور» وقد تحقَق أنه يشتزط فى «لمغل»: الاشتراك فى تام 
الحقيقة ولابد من الاختلاف بالعوارض 


(۱) سقط فی وب». 
(۲) ی «ب»: بقیام. 
(۳) سقط فی راء ب). 
)٤(‏ فی وب»: بفاسد. 


الكلام فى القياس NO O GS SS‏ 
قال المصنف - رجه الله -: فن قيل: هذا التغريف يتفض ب «قياس العكس»» 
و«قیاس التلارم» والقدمتين ا 


َم العكس: فقو لتا: و لم يكن الصوم رطا لصحّة الاعتكافي لما كان 
رطا لَه بالنذ ره قياس على الصلاو؛ انها لما لم تكن شر رطا لصِحة الإعتكافي لم 
رطا له بالنثر» فالَطوب فى الفرْع: بات كون الوم شَرطا لصِحة الاعيكافي 


والثابت فى الأصل: نفى كون الصَلاة شر طا له فحكم افرع ليس حم الأصْل» بل 


وأمًا قياس التلازم: فكقولنا: «إن كان هَذا إِنْسًانا فهو حَيَوان» لكنة إنسّان؛ فهو 
یوان که لَيْسَ ب بحيوَان؛ فلَيْس بإنسًان». 

e O A : 

وأا المقدمتان: فکقولنا: TE‏ وك موّلف مُحدّث؛ فكل حسم 


e 
إن قلت: لا أُسَمّى هَاتين الصورتين قياسًا؛ أن قياس عِبَارَة عن النسلوية وَهِى لا‎ 
تخل إلا عند تشبيو صورةٍ بورق وليس الأمر ذلك فی افلاژې ونی امین‎ 
ا‎ CY زاتجا قلت د‎ 

وس وة مالعوب شتارتا لشم فی قفتي فی مرو اوی 
الشرح: فال العف + رکه ١‏ د فان فا ٠‏ وما د كرة تقض بقياس العكنس: 
وقياس التلازم» والمقدمتين» والنتيجة... إلى قوله: [و] الحواب». 


اعلم: أن النة تقض هو: وحود الدليل بدون الدلول» وماذكره ليس بنقض أصلا؛ 
لأن' المعرف الذى ذكره هو: الاعتقاد الراحح المتعلق بأن مثل حكم معلوم ثابت 


(۱) فی «ب»:لا. 

(۲) فی «ب»: أحص. 

(۴) قياس العكس: هو إثبات نقيض حكم معلوم فى معلوم آخحر لوحود نقيض علته فيه. واتفق الحنفية 
والشافعية عَلى أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائما كان الصوم شرطا فى صحة الاعتكاف. 
واتفقوا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصليا لم تكن الصلاة شرطا فى صحة الاعتكاف. 
وبالضرورة يكون الحكم كذلك فى حالة عدم نذرها معه. ثم احتلفوا فى الاعتكاف بدون نذر- 


=الصوم معه» أيكون الصوم شرطا لصحته أم لا ؟. ذهب الحنفية إلى أنه شرط وذهب الشافعية 
إلى أنه ليس بشرط. استدل الحنفية على مذهبهم بقياس هذا نظمه: رلا وحب الصوم شرطا 
للاعتکاف بنذره معه - وجب بدون نذره معه؛ كالصلاة لما لم بحب شرطا للاعتكاف بنذرها 
معه - لم تحب بغير نذرها معه». فالأصل المقيس عليه الصلاةء والحكم عدم وحوبها شرطا بغير 
نذرهاء والعلة عدم وحوبها شرطا بنذرها. والفرع الصوم» وحكمه الوحوب شرطا فى حال عدم 
نذره» والعلة وحوبه شرطا بنذره» فقد أثبتوا نقيض حكم الأصل فى الفر ع؛ لتناقضهما فى العلة. 
فهذا القياس هر الذى أورده المعترض على التعاريف؛ لأنه لا اشتراك فيه بين الفرع والأصل فى 
العلة» ولا فى الحكم؛ لذلك كان تعريف القياس غير حامع لأنه لم يتناوله. أحيب عن الاعراض 
بقياس العكس بأحوبة ترحع إلى ثلانة أنواع: 
«الأول»: منع دحوله فى الت 
«الثانى»: منع خحروحه عن التعريف. 
رالقالت) تر كه من أمرين: هة عن المعرف والتعريف. «وتانيهما»: داحل فى 
العرف والتعريف. أما النوع الأول وهو: منع دخوله فِى المعرف» فتقريره: لا نسلم أن قياس 
العكس ذاحل فى القياس المعرف بالتعاريف السابقة؛ وذلك لوحهين: و«الوحة الأول»: أن المراد 
بالمعرف قياس العلة المقابل لقياس العكس» وللاأقيسة الثلائة السابقة» فهذه الأربعة كلها خارحة 
عن العرف» ومنها قياس العكس» فخروجها عن التعريف متعين؛ لملا يكون غير مانع. «الوحه 
الثانى»: أن المراد بالمعرف قياس الطرد الذى اشترك فيه الأصل والفر ع فى العلة» سواء كانت 
وصفا مناسبا ام شبهياء وسواء كانت معينة ام لاء وسواء أذكرت هى أم ذكر ملازمهاء فيشمل 
قياس العلة» وقياس الدلالةء وقياس الشبهء والقياس فى معنى الأصلء ويقابل قياس العكس الذى 
تناقض فيه الأصل والفر ع فى العلة فلم يشت ركا أصلا. وعلى هذا يكون قياس العكس خارحا عن 
العرف» فيجحب خروحه عن التعريف؛ لملا يكون غير مانع. 
وأما النوع الثانى: وهو منع حروج قياس العكس عن التعريف» فتقريره: سلمنا أن القياس المعرف 
أعم مِن قياس الطرد وقياس العكس» لكن لا نسلم حروج قياس العكس عن التعريف» فإنه وإن 
كان ظاهره التناقض بين الأصل والفرع فى العلة» لكن بعكن رده إلى قياس ذى أصل وفرع 
فشو کن في الع ومان ذلك من اورجه ا 
«الوحه الأرول»: أن المقصود للقائس من القياس الذى أورده المعترض قياس الاعتحاف» بغير نذر 
الصوم معه على الاعتكاف بنذر الصوم معه» وفى أن الصوم شرط فى صحة الاعتكاف» بجامع 
مطل الاعتكاف فى كل». فالفر ع: الاعتكاف بغير نذر الصوم معه. والأصل الاعتكاف بنذر 
الصوم معه» والحكم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف فى الحالتين. والعلة الجامعة مطلق 
الاعتكاف» فقد تماثل الأصل والفر ع فى الحكم والعلةء فيكون داحلا فى التعريف. وأما ذكر 
الصلاة: فليس الغرض منه بيان المقيس عليه؛ كما فهم المعرض. بل الغفرض منه تحقيق أن العلة 
هى مطلق الاعتحاف؛ وذلك إما بإلغاء الفارق وهر «النذر»؛ لأنه غير مؤثر كما فى الصلاة؛ إذد 


-وحوده وعدمه فيها سواء فتبقى العلة «مطلق الاعتكاف المشترك بين حالتى النذر وعدمه). 

وإما بالسبر وهو: «حصر الأرصاف الموحودة فى الأصل وإبطال ما لا يصلح منها للعلية؛ فيتعين 
الباقى؛ رذلك بان تال علة حكم الأصل؛ إما الاعتكاف, أو الاعتكاف بالنذرء أو غيرهما. 
والثانى والثالث باطلان. أما بطلان الثانى؛ فلأن كونه بالنذر لا يصنح علة ولا حزءعلة؛ لأنه 
غير مور بدليل ثبوته فى الصلاة بدون الحكم. وأما بطلان الثالث؛ فان الأصل عدم غيرهما. 
وإذا بطل كل من الثانى والثالث تعين الأول للعلية» وهو مطلق الاعتكاف. رفالخلاصة»: أن 
الصلاة لم تذكر للقياس عليها كما بينا؛ فلا تحب المشاركة بين الأصلل والفرع بالنظر ها. «الوحه 
الثانى»: أن القياس الذى أورده المعترض عبارة عن قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر» «فِى 
أنه لا تأثير للنذر فى الوحوب» بجامع كونهما «عبادتين». فالأصل الصلاة بالنذر. والفرع الصوم 
بالنذر» والحكم عدم تأثير النذر فى الوحوب. والعلة الجامعة كونهما عبادتين. ويلزم هذا القياس؛ 
أن الصوم يجب فى الاعتكاف بغير نذره معه؛ كما يجب بالنذر وإلا لكان للنذر تأثير فى وحوبه 
والفرض أنه لا تأثير؛ كما هو مقتضى القياس. فالذى فيه القياس «وهو عدم تأثير النذر فى 
الوحوب» - حصل فيه التماثل فى الحكم والعلة» والذى لا تمائل فيه» «وهو وحوب الصوم فى 
الاعتكاف بغير نذره معه - المقصود من هذا القياس»» لا قياس فيه؛ بل هو لازم له» فلا يضر فيه 
عدم المماثلةء غاية الأمر أن القياس الم كور أثبت ملزوم المطلوب فيثبت الطلوب؛ لأن ثبوت 
اللزوم يستلزم بوت اللازم. «الوحه الثالث»: وهو للعضد, حاصله أن المقصود من القياس 
المذكور قياس الصوم على الصلاة فى تساوى حكميهما حالتى النذر وعدمه بجامع كونهما 
عبادتين» أى: كما أن الصلاة لا تحب فى حالتى النذر وعدمه» كذلك الصوم ينبغى أن يكون 
واحبا فى الحالتين حتى يتساوى حکماه. ولا یقال: ا د د ا 
التساوى بذلك؛ «لالإجماع على وحوبه فى حالة النذر». وأما النوع الفالث: وهو تركب قياس 
العكس يِن أمرين - كما قدمنا - فقد أحاب به البيضاوى فى «المنهاج» تبعا للإمام الرازى فى 
امحصول» وإليك عبارته بنصها: رقلنا: تلازم» والقياس لبيان الملازمةء والتماثل حاصل على 
التقدير» والتلازم والاقترانى لا نسميهما قياسا». انتهى. «ورحاصله»: أن قياس العكس الذى 
أورده المعترض نقضا على التعريف عبارة عن: «ملازمة شرعية» أتى بها لإثبات المطلوب 
للمستدل» «وقياس أصولى») ا به لبيان تلك الملازمة. فالمثال المذ كور الذى آُورده اللعرزض يرحع 
فى المعنى إلى قولنا: «لو لم يكن الصوم شرطا لصحة الاعتكاف بدون نذره معه - لما وحب 
بالنذر اسا على الصلاة فإأنها ا لم تكن رطا اة الاعتكاف بذرة تذرها غه د أ تر 
شرطا له بالنذر»» فهو فى الحقيقة م ركب من قياسين: «اأحدهما»: قياس استنائى متصل م ركب 
مِنْ شرطية متصلةء واستننائية مطوية رافعة للتالى» ونظمه هكذا: «لو لم يكن الصوم شرطا لصحة 
الاعتكاف بدون نذره معه - لا وحب بالنذرء لكن التالى باطل باتفاق» فبطل المقدم فثبت 
نقیضه» وهو أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف بدون نذره معه». «ثانيهما»: قياس أصولى» وهو 
الشار إليه بقول المستدل؛ «كالصلاة اخ والمقصود منه الاستدلال على الملازمة فى القياس= 


=الاستفنائى المتقدم» وهى «لزوم عدم الوحوب بالنذر لعدم الوحوب بغير نذر»؛ لأنها نظرية 
تحتاج إلى دليل؛ لذلك حىء بالقياس الأصولى دليلا عليهاء وهو القياس على الصلاة. 
و خحلاصته) : انه قاس الصوم على مدير عدم اشتراطه للاعتکاف بدول نذره معه على الصلاة؛ 
بناء على عدم اشتراطها للاعتکاف بدون نذرها معه؛ فان کلا منهما لیس شرط للاعتکاف 
بالنذرء بجامع أن كلا منهما ليس شرطا له فى حالة عدم النذر؛ لأن ما لا يكون شرطا للشىء 
فى نفسه لا يكون شرطا له بالنذر. فالأصل الصلاة» وحكمه عدم الشرطية بالنذر؛ بناء على عدم 
تقدير عدم الشرطية له بغير نذر. والجامع بينهما أن كلا ليس شرطا للاعتكاف بغير نذره معه؛ 
كما تقدم. فالحكموالعلة فى الفرع بماثلان الحكم والعلة فى الأصل» غاية ما فى الأمر أن ثبوتها 
فی الفر ع تقدیری» رفی الأصل تقيقى» وهذا لا يضر؛ لأن المراد بتماثل الحكمين فى التعريف ما 
يعم التحقيقى» والتقديرى بقرينة الإطلاق. وهنا يقال للمعرض: إن أردت بالقياس الذى أوردته 
نقضا عَلى التعريف - القياس الاستفنائى - فمسلم أنه حارج عنه» ولكن لا يضرنا؛ لأنه قياس 
شامل له کما بیناء فلا وحه للاعژاض»› هذا حاصل حواب صاحب والمنها ج». «ویرد علیه»: أن 
مقتضى ت ركيب القياس عَلى هذه الطريقةء رأن حالة عدم النذر علة لحالة النذر؛ كما هو مقتضى 
الجملة الشرطية»»› وهذا ینافی تقريره على طريقة المعرض› رقان حالة النذر فيها علة لحالة عدم 
النذر». «وعمكن الجحواب عنه؛ بأن المقصود من الحملة الشرطية هنا - إفادة بحرد التلازم» والحكم 
بلزوم التالى للمقدم يِن غير نظر إلى علية أحدهما للآحر» أما تعيين ما هو علة وما هو معلول؛ 
فيعلم من المقام» ولا يخفى أن المقام يقتضى أن العلة هى حالة النذرء والمعلول حالة عدم النذر. 
وقد عرفت أن الأحوبة عن الاعتراض بقياس العكس ثلاثة أنواع» أن النوع الأول منها: 
التأمل تبين لك أن أحسنها هو آخحرهاء وهو ما أحاب به البيضاوى. وذلك لأن «النوع الأول 
بوحهيه» فيه قصر المعرف عَلى نوع حاص يِن القياس» وهو «قياس العلة ار قياس الطرد»» ولا 
دليل عَلى هَذا القصر؛ فإنهم أطلقرا القياسء فكان شاا لكل ما يسمي قاسا عة الأضولن 
«نعم) من قیده ابتداء بھیاس الطرد» کالآمدی ۹ یرد عليه الاعراض» ولا يتاج ال الجحواب. 
Sl RR‏ 

a e‏ على الراحلة فلم يكن فرضا كصلا ا ا 
فکانت فرضا». وقوهم فى الاستدلال على عدم صحة تزويج المرأة نفسها بغير ولى خلافا للحنفية 
أيضاء «المرأة يثبت عليها الاعتراض» فلم يصح منها النكاح؛ كالرحل لا لْمٌ يثبت عليه الاعتراض 
- صح منه النكاح». فهذان المثالان وغيرهما لا نجرى فيها النوع الثانى بأوحهه الثلاثة؛ كما 
يظهر بأدنی تأمل. راما النوع الثالث»: وهو ما أحاب به البيضاوى تبعا للامام الرازى فإنه= 


E‏ شرطا للاعتکاف. .. إلى آخره؛ فالطلوب إثبات كون الصوم شرطً 
للاعتكاف ‏ والشابت فى الأصسل - وهو الصلاة - عدم كونها شرطا 


=ججرى فى جميع الأمثلة ف ففى المثال الأول من هذين يقال: رلو کان الوتر فرضا لما أدى 
على الراحلة؛ كصلاة الصبح لما كانت فرضا لم تود ء على الراحلة»» فقولنا: رلو کان الوتر 
فرضا...إخ» ملازمة قياس استننائى. وقولنا: «كصلاة الصبح...رخ» يشير إلى قياس أصولى 
لإثباتها. فالأصل هو صلاة الصبح» وحكمه عدم صحة تأديته على الراحلةء والعلة كونه فرضا. 
والفرع هو الوت وحكمه وعلته كحكم الأصل وعلته» إلا أنهما تقديريان. وفى المغال الفانى 
يقال: «لو صح من المراأة النكاح لا ثبت عليها الاعتراض؛ كالرحل لما صح منه النكاح لم يثبت 
عليه الاعتراض»» فقولنا: «لو صح يِن المرأة... إلخ» ملازمة قياس استفنائى» وقولنا: «كالرحل... 
إخ» إشارة إلى قياس أصولى لإثبات الملازمة. فالأصل هو الرحل» وحكمه عدم ثبوت 
الاعتراض عليه وعلته صحة النكاح منه. والفرع هو المرأة» وحكمه وعلته كحكم الأصل وعلته» 
لكنهما تقديريان. وهكذا كل مثال ين أمثلة قياس العكس بمكن رده إلى ملازمة وقياس أصولى؛ 
BE PG I E SS‏ حکماء 
فيقلب وضعهما الذى كانا عليه فى الصورة الأصلية لقياس العكس. وبهذا ت ا 
هو الصحيح؛ لاطراده فى كل الأمثلةء فإن المعترض ها أورد لقياس العكس مثالا لم يخص 
به» ونا اراد النقض به» وبکل ما شابهه مما یسمی قياس عکس. NES‏ 
عبد التواب فى القياس. (ص/١۷‏ - .)۸١‏ 

)١(‏ الصيام ليس يِن شرط الاعتكاف ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم لأن النبى يل كان يعتكف 
ى شهر رمضان» وهذا صحيح ثابت فى الصحيحين يِن رواية ابن عمر» وعائشة» وأبى سعيد 
الخدرى» وصفية آم المؤمنين» وغيرهم مِن الصحابةء فإن اعتكف بغير صوم حاز؛ لحديث عمر - 
رضی الله عنه -: إنى نذرت أن اعتكف ليلة فى الجاهلية» فقال له التبى ي: «أوف بنذرك» 
رلو كان الصوم شرطا لم يصح بالليل وحده» وهذا الحديث رواه مسلم والبخارى. وفى رواية 
للبخارى: «أوف بنذرك. اعتكف ليلة»» وفى رواية لمسلم قال: يا رسول الله إنى نذرت فى 
الجاهلية أن أعتكف يوما. قال: «اذهب فاعتكف يوما»: أما الأحكام فقال الشافعى» 
والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماء ووز بغير صوم» وبالليل» وفى الأيام التى لا تقبل 
الصوم» وهى العيد والتشريق هَذا هو المذهب» وبه قطع الحماهير فى جميع الطرق» وحكى الشيخ 
أبو محمد الحوينى» وولده إمام الحرمين وآحرون قولا قدعا؛ أن الصوم شرط» فلا يصح الاعتكاف 
فى يوم العيد والتشريق» ولا فى الليل ابجرد. قال إمام الحرمين: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم ك 
يصح الاعتكاف بالليل» لا تبعا ولا منفرداء ولا يشترط الإتيان بصوم من أحل الاعتكاف» بل 
يصح الاعتحاف فى رمضان» وإن كان صومه مستحقا شرعا مقصوداء والمذهب أن الصوم ليس 
بشرط فإذا قلنا با لمذهب» فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائم أو أياما هو فيها صائم - لزمه 
الاعتكاف بصوم بلا حلاف» وليس له إفراد الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه بلا حلاف 
صرح به المتولى والبغوى وآحرون.؟ قالوا: لو اعتكف هذا الناذر فى رمضان أحزأه؛ لأنه ل 


=یلتزم بهذا النذر صوماء وإغا نذر الاعتكاف بصفةء وقد وحدت» وكذالو اعتكف فى غير 
رمضان صاتما عن قضاء أو نذرء أو عن كفارة - ٠‏ أحزاه لوحود الضفة آما إذانذر أن يخكف . 
صائماء فإنه يلزمه الاعتكاف والصوم» وهل يلزمه الحمع بينهما؟. فيه وحهان مشهورن: أحدهما 
لا يلزمه» بل له إفرادهما. قال أبو عَلى الطبرى» وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» 
وهو المنصوص فى الأم» فعلى هَذا لو شرع فى الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه أن يستأنف 
الصوم والاعتكاف» وعلى الأول يكفيه استعناف الصوم» ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة 
صائما فجامع ليلا - ففيه هذان الوحهان أصحهما يستأنفهما. والثانى: يستأنف الاعتكاف دون 
الصوم» لأن الصوم لم يفسد» ولو اعتكف فى رمضان أحزأه على وحه أبى عَلى الطيرى عن 
الاعتكاف وعليه أن يصوم» ولا يجزئه عَلى الصحيح المنصوص» بل يلزمه استعنافهماء ولو نذر أن 
يصوم معتكفا فطريقان: أحدهما وبه قال أبو محمد الجوينى: لا يلزمه الجمع بينهماء بل له 
تفريقهما وها واحدا لأن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم بخلاف عكسه» فإن الصوم مِن 
مندوبات الاعتكاف. وأصحهما؛ وبه قال الأكثرون: فيه الوحهان السابقان» ولو نذر أن يصلى 
معتكفاء أو يعتكف مصليا - لزمه الاعتكاف والصلاةء وفى لزوم الجمع بينهما طريقان: 
أحدهما: أنه على الوحهين فى مر نذر الاعتكاف صائماء وأصحهما لا يحب الجمع بينهماء بل 
له التفريق وحها واحداء والفرق أن الصوم والاعتكاف متقاربان فى أن كلا منهما كف بخلاف 
الصلاة؛ فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أن يصلى صلاة 
يقراًفيها سورة معينة - لزمه الصلاة وقراءة السورة» وفى لزوم الحمع بينهما وحواز التفريق 
الوحهان السابقان» ولو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته - لزمه اعتكاف شهر آخحر» ولا 
يلزمه الصوم بلا حلاف. وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صوم» واستدلوا .عا 
رواه الزهرى عن عائشة؛ أن رسول اله ب قال: ولا اعتكاف إلا بصومح»: ولما روى عن عبد 
الله بن عمر بن الطاب - رضی الله عنه - أنه قال: یا رسول الله إنی ندرت اعتکاف یوم فی 
اجاهليةء فقال رسول الله راعتكف وصم»: وأمره بالصوم» فدل هَذّا يِن فعله عَلى أن الاعتكاف 
لا يصح إلا بصوم» ودلیلنا قوله تعالی: «إرلا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساحد...الآية 
فکان عَلّی ظاهره وعمومه فی کل معتکف وروی طاوس عن ابن عباس أن النبى َو قال: 
«ليس على المعتكف صوم إلا أن يوحبه عَلى نفسه». وروى ييى بن سعيد عن عروة عن عائشة؛ 
أن النبى يي أراد أن يعتكف العشر الأواحر يِن رمضان» فأمر أن يضرب له بناء فخرج فرأى 
أربعة أبنيةء فقال لمن هذه الأبنية؟ فقيل هَذا لرسول الله مي وهذا لعائشةء وهذا لحفصة» وهذا 
لزينب» فنقض اعتكافه» واعتكف العشر الأول يِن شوالء فدل عَلى حواز اعتكاف يوم الفطرء 
ونه جوز بغیر صوم» وأما رواية الزهرى عن عائشة: رلا اعتكاف إلا بصوم»: فمعناه لا اعتكاف 
كاملا إلا بصوم» أ لمن نذر اعتكافا بصوم» وأما حديث ابن عمر» فليس بصحيح» وإغا الصحيح 
رواية اعتكاف ليلة. 

(۱) سقط فی «أ». 

(۲) قال الآمدى: أما قياس العكس: فعبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم ما فى غيره؛ لافتراقهما= 


وله توجيه أحر» وهو: أن الثابت فى الصوم وحوبه شرطا؛ فليس فيه وصف المثلية. 

وأما [ ۲۰ /ب] تلازم «المقدذمتن») و«ألنتيجة): فعدم و جود معرفة فيهما ظاهر» بل 
توحیه ما ذكره هو أن نقول: ما ذكرت من المعرف شرط صحته الاطراد والانعكاس 
انفافا» وما کک لیس .عنعکس؛ أن الانعكاس هو: أن يلزم من عدمه عدمه؛ آی: يلزم 
من عدم المعرف عدم المعرف» وما ذكرتم قد انعدم فى الصور الثلائة» مع أن كل واحد 
منهما قياس. هذا توجیه ما ذکره. 

أما قوله: رفإن قلت: لا أمى هاتين الصورتين قياسا» - فالمراد بهاتين الصورتين: 
«التلازم»» ورالمقدمتان»» و رالنتيجة»؛ وو ج وة المعرف» وهو منع صحيح: لأن ما 
ذكره من المعرف معدوم فى هاتين الصورتين» ولا يسمى قياسا بهذا التفسيرء ولا بهذا 
الاصطلاح» بل یسمی قياسًا باصطلاح آحر» [والقياس](') أمظ ن بين مفهو مين : 


وانيهما: قياس الفقهاء الذى نحن بصدد تعريفه» وهو المسمى ب «التمثيل» باصطلاح 
قوم. ومفهو مهما مختلف بالحقيقة؛ فإن مفهومه عَلى جميع التعاريف لابد وأن يعتبر فيه 
الاشتراك فى علة الحكم؛ وهذا لا يتحقق فى القياس المنطقى أصلاً فلا يتجه إشكالا 
على التعريف کر لای افا وكذا التلازم» والتلازم مندرح تحت للمقدمتين 
والتتيجة؛ فلا حاجة إلى إفراده بالذكر. 


وم يذ كر القياس الم ركب من المنفصلات؛ وهو أحد قسمى الاستئنائيات» ويندرج 


فى علة الحكم؛ وذلك كما لو قيل: لو لم يكن الصوم شرطا فى الاعتكاف؛ لما كان شرطا له 
عند نذره أن يعتكف صائما؛ كالصلاة فإن الصلاة لما لم تكن شرطا فى الاعتكاف - لم تكن 
مِنْ شرطه إذا نذر أن يعتكف مصليا؛ فالأصل هو الصلاة والفر ع هو الصوم» وحكم الصلاة أنها 
ليست شرطا فى الاعتكاف» وقد افترقا فى العلة؛ لأن العلة التى لأحلها لم تكن الصلاة شرطا 
فى الاعتكاف؛ أنها لم تكن شرطا فيه حالة النذر» وهذه العلة غير موحودة فى الصوم؛ لأنه 
شرط فى الاعتكاف حالة النذر إجماعا. ينظر الإحكام .)١٦۷/۳(‏ 

(۱) سقط فی و«ب». | ) 

(۲) القياس والدليل والحجة عند المناطقة .ععنى واحد لا يطلقان إلا عَلى المقدمتين المنتظمتين» والبرهان 
قسم يِن أقسام القياس إلا أن مقدماته يقينية» وعرف العلامة القزوينى القياس بأنه: قول مؤلف 
يِن قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 

(۳) أى: قياس الفقهاء. 


تحت المقدمتين والنتيجة؛ فلا حاجحة إلى ذكر التلازم؛ لاندراجحه ۲۰۰7 تحت 
الممدمتين والنتيجة» وإل Ea‏ القصود التفصيل: فلابد من التعرض لله ت من 
المنفصلات . 

ال اا ا ف ا شىء الى سميتمُوه بياس 
لعکس» ذ فهر ی ا ا بنظم اللاي وإبات - لإحدى مقدمَتی لازم 
بالقيّاس ا لمكن لموم رطا فى صِحة الاضتكافی لما صر رط ا 
بالتذرء لَه ص رطا له بار فهو حرط لَه طلقا هدا تمَسك بنظم الدرې 
واسثناء نقيض للازم لإنتاج نقيض الْلرُوم. 


م انا تبت ادمه العرْطية بالیس وهو أن ما لاً يكون رطا شىء فى نسي ل 
صر شرطا لَه بالنذر ؛ كما فی الَا وَهَذا قياس الطْردء لا قياس العكس. 


و ٤و‏ ر 


و الصورتان لباقیتان» فلا نسلم أنه E‏ 


وله: «مَعنى التسوية حَاصِلٌ فيه مِنَ الوه الد كور: قلا" : و كى ذلك الوَجْةُ فِى 
إطْلاق | سم قياس لوحب أذ يُْسَمّى كل ليل قياسًا؛ أن مسك بالنص حَعَل 
موب اويا للك الص فى اعلوق ولو صح ذلك لامتنع أن يقَال: ت ال 
CU E‏ بالنص» لا بالقِياس. 

إن ردنا أن تذكر عبارّة فى تغريف القِيَاس؛ بحَيْث تتناول كل هته الصور - 
ll‏ الا قول مول من أفوّال - إا سمت - ارم عنها لذاتها قول آحر. 

) وتحْقيق اقول فى هذا التعريف مذ كور فى كتبنا العقلِية. 

الشرح: وأما قياس الغکب ٠:‏ فما ذکره ا سك بنظم التلازم» ابات لإحدى )0 
قد مقدمتیه بالقیاس طردا = فهو صحیح» وفيه محث؛؟ وذلك هو أن نقول: 

إن قيل: ا - RE‏ 
فت تلك اقضية اكل فل تج اا اا رتو تل ته 6 ما 


)١(‏ فى أه: لأحد. 
)۲( فی ا الفصة» وفی وب): العصبة. 


DIT EPR POTTY 
الاندراج مبين» وإن اعتبر مفهوم الشىء الأعم ِن كونه محققا أو مقدرا - فهو تام؛‎ 
والمنع مندفع.‎ 

وأما التو جيه الذى ذكرناه: فهو مندفع ما نذكره جوابًا عن سوال نورده؛ وهو: أن 
تلازم اللشهور الفقهى؛ مثل قولنا: لو ل تحب الزكاة على الصبىء» لا وجيت على 
لبالغ؛ بالقياس عَلى عدم الوحوب حينئذ» واللازم منتف؛ فيرد إشكالا على تعريف 
الصنف؛ فإن ما ذكره يدل على أن ا مثبت بالقياس ما هو ثابت فى نفس الأمر» أو عند 
أحد الأئمة» وأن الأضل المقيس عليه كونه ثابتا فى نفس الأمرء ولش الامو فيا د كرت 

من التلازم كذلك؛ وهذا لا يرد على [٠٠۲/ب]‏ التعريف الذى ذكرناه» ويرد على غير 
تعريفنا. 


اك ا جميع ذلك فى كتاب 
«القواعد فی علم المنطق والخلافم؛ فلیطلب 7 


وأما قوله: «فإذا أردنا عبارة تتناول هذه الصورة» قلنا: ا رل ولت e‏ 
آحره» - ففيه نظر؛ وذلك لأن هَدَا القياس حد الصورة الطلقة الصحيحة الواقعة فِى 
المراد؛ وذلك لا يندرج فيه قياس الفقهاء أصلاء بل يحتاج ذلك إلى صورة صحيحة مِنَ 
الصور النابحة ‏ المنطقية؛ فنقول: قوهم: «الزكاة واجبة عَلى الصبى؛ قياسًا عَلى البالغم - 
لابد من رده إلى قیاس منطقی صحیح؛ فنقول: بعکن ردہ إلى قیاس اقتانی) م رکب 


)١(‏ واحتلف أهل العلم فى وحوب الزكاة فى مال الصبىء» فذهب جماعة ِن أصحاب النبى ل 
إلى وحوبهاء منهم عمر» وعلى» وابن عمر» وعائشة» وحابر» وهو قول عطاء وطاوس وجحاهد 
وابن سیرین» وإليه ذهب الأرز زاعی» وابن ابی ليلى» ومالك والشافعى» وأحمد وإسحاق. 
وذهبت طائفة إلى أنه لا زكاة فيه» وهو قول الفورى» وابن المبارك. وأصحاب الرأى. ينظر 
شرح السنة (۳۹/۳ —~ (oV‏ 

(۲) فى «أ»: فلتطلب. 

(۳) فى وب»: الناسخة. 

)٤(‏ تقسيم القياس إلى اقترانى واستئنائى باعتبار وضع النتيجة فى القياس» فإن ذكرت النتيجة متفرقة 
فى القياس؛ بأن يذ كر حزؤها فى مقدمة» وحزرها الثانى فى مقدمة - كان القياس اقترانياء وإن 
ذ كرت النتيجة فى القياس غير مفرقة؛ بأن كان ذكرها فيه على حالتها وهيتها - كان القياس 
استننائياء ومثل ذكرها فيه حالتها ذكر تقيضهاء وعلى كل فالتتيجة لا تكون مقدمة من مقدمتشى 
القياس» وإغا تكون حزء مقدمة فمثال الاقترانى: قولنا: العام حادث» وكل حادث لابدله يِن 
حدث - فالنتيجة العام لابد له مِنْ حدث» وقد ذكرت متفرقة فى هَذا القياس» لأن حزءها- 


من متصلن»› كا كلما و جحبت الز كاه البالغ» کان الف بینهما علة؛ لكان 
المناسبةء و كلما كان المشترك بينهما علةء فال زكاة واجحبة على الصبى؛ عملا بالعلة». 


ویعکن رده إلى قياس استئنائی» وذلك بأن نقول: کا ع و 
البالغ» كان المشترك علةء واللازم منتف؛ وذلك لأن المشترك بينهما لو كان علة» 
لوجبت على الصبى؛ عملا بالعلة» واللازم منتف» وهذا قیاس استٹنائی» وسنذکره' فی 
آحر الكتاب» فليتنبه إليه الفطن فى أمثال هذه المواضع» وهى القاعدة المعطية لصور 
الأدلة وموادها. 

(و] اعلم أنه احتار الملصنف أن تصور «المثل» بديهى» وذلك لا يجدى نفعا دون معرفة 
٠١١‏ ۲/ أ ما علة التماثل؛ فإذا أردنا أن نعرف أن الإجاب مغل التحريم أو ليس مشلا 
للتحريم - لا ينفعنا معرفة «المثل» بالبديهة» بل لابد وأن نعرف أنهما اشتركا فى حقيقة 


واحدة ام لا ؟ فإن علم ان شترا کھما فی حقيقة واحدة. فلابد وأن يختلفا بالعوارض» وإذا 
كان كذلك» فهما أفراد نوع واحد» وهما مثلان. وإن علم اختلافهما باحقيقة؛ 


-الأول أحذ فى المقدمة الأرلى» وحؤها الثانى أحذ فى المقدمة الثانية» ومثال الاستشنائى: قولنا: 
لو كانت الشمس طالعة لكان الضوء موحوداء لكن الشمس طالعة؛ فالنتيجة الضوء موحود» 
وهى مذكورة فى هَدا القياس عادتها وصورتهاء وإن كانت فى القياس جزء قضية؛ لأنها فقدت 
النسبة التامةء فالضوء موحود حال ذكره فى القياس حزء مقدمة» وحال ذكره فى النتيجة قضية 
تامة. ومثال القياس الاستثنائى المشتمل على ذكر نقيض النتيجة: لو كانت الشمس طالعة لكان 
النهار موحوداء لكن النهار ليس موحودا؛ فالنتيجة الشمس ليست بطالعة» وهذه النتيجحة ذكر 
نقيضها حزءا من المقدمة الأرلى فى هذا القياس» وقول العلامة القزوينى: إن النتيحة فى القياس 
الاستثنائى مذكورة فيه بالفعل - لا يريد بذلك أن تذكر قضية تامة فى القياس؛ كماهى فى 
التتيجةء وإلا ناقض ذلك تعريفه لأن التعريف تضمن أن تكون النتيجة قولا آخر» أى: ليس عين 
القياس ولا مقدمة منه» نعم لا يريد بالذكر الفعلى ذلك» بل مراده أنها مذكورة .مادتها وصورتها 
فى القياس» فهى حزء مقدمة لا مقدمة بتمامهاء فذكرها فى القياس عَلى التزتيب الذى فى 
النتيجة» بخلاف ذكرها فى الاقترانى؛ فإنها ذكرت مفرقة فيه. ثم إن القياس الاقترانى ينقسم إلى 
هملی وشرطی› فالحملى ما تركب يِن الحمليات الصرفة» والشرطى لم يركب يِن الحمليات 
الصرفةء والكلام عَلّى الاقترانى الحملى أبسط؛ لأن جحموع أجزائه أربعة؛ لأنه مركب مِن حهليترن 
كل منهما مشتملة عَلى موضوع وحمول» بخلاف الاقترانى والشرطى فإن أحزاءه كشيرة» ر سممى 
القياسى التى ذكرت فيه النتيجة مفرقة اقترانيا؛ لاقتران الحدود الثلاثة ببعضها؛ كما مى القياس 
امشتمل عَلّى ذكر النتيجة ار نقيضها بالفعل استئنائيا؛ لاشتماله عَلى أداة الاستفناء. ينظر كلام 
الشيخ صاح موسى شرف فى المنطق (ص ۷١‏ - ۷۲). 
(۱) فی «أ» ب»: وستذكر. 


كالإنسان والفرس - فليسا.عثلين» وإن لم يعلم واحد منهماء فلم يعلم التماثل 
والاحتلاف. 

ا ا نا ی ف و ا اک يوا اا 
بالبديهة'» بل لابد مر معرفة ما فيه التمائل؛ وهذا لو قيل: ,الخارصينى مثل الذهب» 
لا نعلم ذلك إلا إذا علم الخارصينى .عاهيته» وكذا الذهب؛ فإذن: لابد للقائس ”° [من] 
معرفة الأحكام الث رعية؛ ليعلم تماثلهاء ولا يكفى [ل] معرفتها معرفة اندراحها تحت 
الكلام النفسى» ولا تحت الحكم الشرعى؛ [وإلا لجاز قياس التحريم عَلى الإباحة 
وبالعكس» بل لابد من اتحاد الحكم الشرعى] ٠‏ [نوعا] » ولا يكفى ذلك فى المخلية 
بل لابد مِن اعتبار متعلق الحكم الشرعى؛ وهو فعل المكلف» وفعل المكلف جنس واحد؛ 
فلا يكفى اعتباره؛ وإلا از قياس الصلاة على إيجاب القصاص» بل لابد وأن يندرجا 
تحت نوع واحد مر أنواع الأفعال» أو تحت صنف واحد مٌِ أصنافهاء وكلما كان 
التفاوت أكثر» فالقياس أشد» و كلما بعد فالفرق واضح» والفروق المعنوية تنشأ من 
عدم اعتبار المثلية على الوحه الواحب؛ وسيأتى هذا الكلام مزيد بيان» إن شاء ا لله 
تعال . 

قال /۲١٠7‏ ب] صاحب «المعتمد»: «هو تحصيل نقيض حكم الأصل فى الفر ع؛ 
لافتراقهما فى علة الحكم». هَذا ما حعله حدا لقياس العكس» وقال: «تسميته قياسًا 
جار 

أما تعريفه: فمعناه أن الأصل فى قياس العكس فى المثال المذكور الصلاة؛ فإنها 
ليست شرطا للاعتكاف؛ لأنها ليست بشرط له بالنذر» وهذه العلة منتفية عن الصوم؛ 
فإنه شرط للاعتكاف بالنذر» فنكون شرطا له بدونه؛ لانتفاء العلة. 


هذا ما قاله صاحب «المعتمد»» وتبعه صاحب ,«الإحكام» فى تعريفه» وهو 
ا انه ۹ يتناو ل أنواع القياس Ke‏ و مار أنواعه: الملازمة القابتة ہہں 


)١(‏ فى «أ»: بالبديهية. 

(۲) فى «أ»: للقائلين. 

(۳) فی وأ ب): ولا کحب. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 

)٥(‏ سقط فی وأم. 

.)١۹٩/۲( ينظر المعتمد‎ )٩( 
.)١١۷/۳( ينظر الإحکام‎ )۷( 


شيئين: والملزوم نقيض المطلوب» واللازم منتف» والدليل على الملازمة القياس. 

ومثله لا بخفى؛ وذلك كقولنا: «لو لم تحب الزكاة على الصبى» لما وجبت على 
البالغ»؛ قياسًا على الوحوب على الصبى» واللازم منتف إجماعا؛ فينتفى الملزوم ' 

وهذا النوع من التلازم حارج عن تعريفه» وللملازمة أنواع أحرى» واللازم فى الكل 
نابت بالقیاس» والكل حارج عن تعريفه. 

قال ابن الحاحب ”: وأجيب عن قياس العكس للمورد: بان المقصود منه؛ أنه لا 
يصح اشتز اطه بالنذر؛ کالصلاة وقد ست ؛ فدل فلي آنه لکونه اکنا 

وهذا الكلام - على الوجه الذى أورده ابن الحاحب - لا يصلح جوابًا عما أورده؛ 
فان يان كرك القصرد ۲١۷7‏ / أ مته إقاجه: عدم كرون الصوم شرطا له وذلك ل 
يدفع النقض' وا لله أعلم. 


%*# %# %* 


المسالّة الثانية فى الأصل والفرع 
قال المصنف - رهه اله -: إذا قتا الذرةٌ عى ال فى تخريم بيو بحضسيه 


e‏ ےر 


مَقَاضلا - فال القيّاس: اما ان کون هو ا أو كم المابت فيي أو عِلة ذلك 
الحكم أو النص الال على بُو ذلك الحكم. فَالفقَهَاءُ حَعَلرا الأصلل اسما لمحل 
الحكم النصوص عليه . والعكلمُون حَعَلوهُ اسْمًا للنص ادال على ذلك الحكم. 
أا قول الفقهاء: ففف أن صل الشىء ما تفرع عن غير واكم الَطْلوب 
£ و » وسا ر رار روا 
ا SS‏ فيه ذلك الحكم وهر - حرمة 
- لم کن تفريع حرم الرَبا فى الذرَة عليه 
رو وُحد ذلك الْحْكم فى صورَةٍ أحرّى» ولم بُوحد فى الْبر - كن تفريع كم 
الربّا فى رالذرة» 
فإذن الحكم الطلوب إن ته عبر متفرع صلا على اء بل عَلَّى الحك لاض 


2 


فی ا فرالیر» إذ لا کون ا للحکہ الطلوب. 
)١(‏ فى «ب»: اللزوم. 

(۲) ينظر شرح المخحتصر .)٠١٤/۲(‏ 

(۴) فى وأ» ب»: البعض. 


و کا EE E E A O‏ 
رة الا فی ١ار‏ بالضرورق أو بالدليل اقل - لأنكتا أن نر حكم الدرة َر 
قدا أن اص على رة الا - فى صُورَةٍ حاص - لم نكن أذ قرع عليه حم 
الذرة تفريعًا قياسيًا وان امن تفريعًا نصيا. 
وإذا کان كلك لم يكن النص صلا لقاس بل صلا لحکم م مَحَلٌ الوفاق ولم 
سد هَدَان القرّلان بھی اَن کر اأص القاس هو الحكم الثابت فی محل الوفاق» 
رلاد فيه مِنْ تفصيل؛ فنقول: الحكم: امل فی محل قاق فرع فی مإ" 
د ف ل اردق ف فع الحا ا امال ل رت 
E a‏ 
لما تقض إنبات عة اكم فى مَحَلٌ الفاق عَلّى إت ذلك لكي ولم يرقف 
بات ذلك الْحْکم على إنبات عله فى مَحَل الفاق - لا حَرَمّ كات الله فرعا عَلَى 
ل 
ECE I EET‏ 
E E E E AE‏ 
E TE AN IT IO‏ 
E N yT‏ 
لقص املا لأملل الحم الوب وال الأملل أل يجوز ية دك افص 
بالطل على قول الََكلين. ۰ 
رأبسًا: 2 یو ِ a‏ محل الحک لذ 
جوز تسميتة بالأصل أيْضًا على ما و قول الفقهاى وهنا دقيقة. وَهِى: أذ 
تَسْمِيةَ الْعِلة فى محل النراع صلا وى من ية محل الوفاق بذلك؛ اا 
فی الک اَحَل عير نر فى الك حل عِلة الحكم صلا لَه وى ِن حَْلِ 
محل الحكم ا لعلو الال وى من الثانى. 


وام الفرعٌ: عند الفقهاء: عِبارة عر محل الجلافي وعندنا: عبار عن اكم 


الَطلوب إنباتة؛ أن مَحَلّ الخيلاف عير متفرع عَلى الأصْلِب بل يل الحم الطْلوب ! 
ف 


a,‏ رهى: أ إطلاق لفظ الأصل على محل الوفاق اول عن إطتااق انط 


قرع على محل ال لاف لأ محل أوقاق أل إلحكم الحاصل فيب وَل 


لحَاصٍل فيه أصْل للقيّاس؛ فكان مَحَل الفاق أل أصل القيّاس. 

وأنّا هَهنا: فَمَحَلٌ الْلاف أَصْل للحكم الطلوب إثاتة فيه ولك الحكم فرع 
لأقيس؛ فيكو محل العلاف امل فرع قياس وإطلاق اسم الأمنل على آمل آمل 
قياس أو من اطق امم افرع على صل افرع ٠‏ 

راعْلَمْ: أنا بعد التنبيه عَلى هه الدََائق ساعد الْفقَهَاءَ على مصطلجهم وهو أن 
لمل محل اراق لزع محل لعلف َد تر إلى غيب مصنطجيم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن من جملة ما قيل فى تعريف القياس أنه: «رد 
فرع إلى أصل؛ لعلة حامعة»؛ فاحتاج مَن اعتير هَذا التعريف إلى تعريف الأصل والفرع 
حزمًا؛ لتوقف مَعرفة مُعرفه عليهما. 

ای مرت ااا مالك قو ك ع رش اض اء ها 
الوجه» لکن لا احتلف الفقهاء والمتكلمون فى تفسير الأصل والفرع - وجب بيان 
ا اقاي 

فقال الفقهاء: الأصل هو محل الحكم الجمع عليه أو المنصوص عليه» ويقابله الفرع؛ 
[و] هو: محل الحكم المختلف فيه. ) 

والمتكلمون [قالوا)': الأصل هو النص الدال على ثبوت الحكم» ويصح أن يجعل 
مقابله فرعا عليه ثبوت الحكم فى محل النص» أو عليه» أو الحكم فى محل الخلاف. 

وأما عند الإمام: فالأصل هو: «الحكم الثابت فى مورد الوفاق؛ باعتبار تفرع العلة 
عليه» رهو فرع فی محل الخلاف؛ باعتبار تفرعه على العلة» والعلة بالعكس». واعلم: 
(أنه] إن کان تخصیص اسم الأصل بكل واحد مِنَ المفهومين من باب الاصطلاح العارى 
عن مراعاة معنى ,الأصالة» لغة - فلا مناقشة فى الاصطلاحات ولا يحتاج إلى کر 
دلیل علیه» ولا إلى الجواب عن حجة الخصم؛ إذ لا حجة /۲١۷[‏ ب]. وإن كان ذلك 


(۱) سقط فی ا 


باعتبار معنى «الأصالة» لغة بوحه ما - فالكل صحيح» ولا منافاة بين قوليهماء ولا فائدة 
فى معرفة هذا الكلام إلا معرفة الاصطلاح؛ وهو من باب التصورات» ولا يترتب على 
ذلك فائده فرعية و أصلية. قال صاحب «الإحكام(: یطلق «الأصل» على أمرين: 


أحدهما: ها يتفرع عليه عیره. 


والثانى: ما يعرف بنفسه؛ [مِنْ غير افتقار إلى غيره] وإن لم بيْنَ عليه غيره؛ وذلك 
كما تقوله: [فى] تحريم الربا فى النقدين؛ [فإنه] أصل» [وإن لم يبن عليه غيره]. 


هذا منشاً الخلاف فى أنه: هل الأصل فى تحريم النبيذ الخمرء أو النص,» أو 
واتفقوا على أن العلة ليست أصلا. 


قال صاحب «التنقيح»: قوله: «الحكم أصل فى عل الوفاق» فرع فى حل الخلاف» - 
ذهاب عظيم عن مقصود البحث؛ إذ ليس المقصود أن يعرف ما يسمى أصلا باعتبارء 
رإنما المقصود بيان الأصل الذى يقابل الفرع فى التركيب القياسى» ولا شك بهذا 
الاعتبار؛ أنه حل الحكم المحمع عليه؛ كما قاله الفقهاءء وهذا قالوا: «معرفة حمل معلوم 
على معلوم آحر»"؛ يعنى به الأصل» ولا بعكن تفسير المعلوم الثانى بالنص» ولا بالعلة» 
ولا بالحکہ؛ وهذا قالوا فى اختصار التعريف: «رد فرع إلى أصل»؛ هذا ما قاله صاحب 
«التنقيح»» وهو تهويلء ولا تعويل عليه؛ فإنا منع أنه ليس المقصود أن يعرف ما يسمى 
ا الأصل على کل اصطلاح يقابله فرع بینی [۸. ۰ عليه 


.)١۷٤/٣( ينظر الإحكام‎ )١( 

(۲) فى الإحكام: ما بنی» وقال: كقولنا: إن معرفة الله أصل فى معرفة رسالة الرسول؛ ِن حيث إن 
معرفة الرسول تنبنى على معرفة المرسيل. 

(۳) قال التبريزى: قوله: «الحكم أصل فى حل الوفاق فرع فى محل الخلاف إلى آخحره -: ذفهاب 
عظيم عن مقصود البحث؛ إذ ليس المقصود بيان ما يصح أن يسمى أصلا فى الجملة؛ فإن ذلك 
معلوم» وله اعتبارات» فالنص أصل باعتبار» والحكم أصل باعتبار» والعلة أصل باعتبار» ولكن 
اللطلوب بيان الأصل الذى يقابل الفر ع فى الت ركيب القياسى» ولا شك بهذا الاعتبار أنه محل 
الحكم الثابت بنص» أو إجماع؛ كما قاله الفقهاء. ولهذا كان حد القياس: « حمل معلوم على 
معلوم» نعنى به: الفرع» والأصل» ولا حكن تفسير المعلوم الثانى بالنص» ولا بالعلةء ولا بالحكي» 
وعن هَذا قالوا: فلابد مِنْ معلوم ثان؛ ليكون أصلا وأبدلوا فى اخحتصار التعريف لفظ (المعلوم) 
بالفرع والأصلء فقالوا: القياس: «رد فرع إلى أصل» هكذا. واشتهر فى لسان النظار: لا نسلم 
الحكم فى الأصل» ولا نسلم وصف العلة فى الفرع» وكل ذلك إشارة ا ما ذکرناه» ویقولون 
فى الاأستغمال: ف اشا على ال فاساغلى اكم نظ الفاتى ‏ ۸۷7د ۴© 


والتنقيح (۹/( 


وأما قوله: «الأصل عكن تفسيره بالنضص؛ على حد القاضى» -: قلنا: هذا لا يلزم 
الصنف› وإعا يازم القاضى»› وإا يلزم أيضا ادا فسر «الأصل» ب«النضص». 

U‏ ٫لا‏ حكن تفسيره بالحكم فى الأصل» - فممنوع؛ وذلك لأن الحكم 
متفرع عليه - أعنى: الطلوب إثباته - عَلى أنا بينا أن هَذا البحث لا يقبل التصحيح» 


والإفساد بالدليل؛ لأنه إما أن يكون مِنْ باب الاصطلاح الصرف» أو كل قول صحيح 
باعتبار» لا يناقضه القول الآحر؛ على ما بينا. 

قال صاحب «التلحيص»: لا نسلم أنه لو لم يوحد حرمة البر» ووحد - فى غيره» 
أمكن تفريع حكم الذرة عليه؛ لأن الشرع: لو ورد بحرمة الربا فى الحديد» لابعكن 
تفريع حكم الذرة عليه. 

قلنا: هذا مندفع؛ لأن الكلام فيما إذا أمكن أن يشار كه فى علة الحكي کو 
الحكم عليه» وإذا فسر «الأصل» .عحل محل الحكم اجمع عليه الأعم مِنْ بر» أو غير بر - يدفع 
أصل الإشكال. 

وقال أيضًا: aS‏ إما بالضرورة» ا 
العقل» وفرعنا عليه الحكم تفريعًا قياسيا - لم يفتقر ذلك القياس إلى النص؛ لأنه علم 
حكم الشار ع "» وذلك عين النص» وخحصوصًا على قول المصنف؛ فإنه حعل الحكم 
هو الخطاب. 

فإن قيل: المراد ب,الخطاب القديم»: الكلام النفسانى» والمراد ب«النص»: لفظ مسموع 
-: قلنا: كون المتكلم - /۲٠۸[‏ ب] الجاعل أصل القياس النص - أراد: الخطاب 

وهذا كلام فاسد؛ فإن أحدا من المتكلمين ما أراد ب,اللنص»: الكلام القديم أصلا 
يعرف ذلك من عرف مذهب المتكلمين والأصوليين فى ذلِك. 

نم قال: قد علم مِن مذهب المصنف وتقريره: أن الحكم هو الخطاب» والخطاب هر 
النص - فكيف نختار أن الأصل هو الحكم» وليس بنص؟! 

هذا ما قاله» وهو كلام من لْمٌ يتصور الخطاب الذى هو الحكم الشرعى ") ولا 


% *%* * 


(۱) فی وام الشرع. 
)( فی وب»: الخطاب الحكمى. 


قال المصنف: إذا اعتقدنا كون كم فى مَحَل الوفاق معلا بوصفي ثم اعتقذنا 
حصول ذلك الصف بَمَامه فى محل النراع صا E‏ 
فی محل التراع مل الحم فی محل الوفاق فن كانت المقدستان قطويْن» ک 


ي س ال 


النتيجة كذلك راع ن العقلاء فی صیحيو. ا إذا کانتا ینو كانت إحداهما 


ير 


اا کون ا لم هاا ا اَن ایکون فی کک 
و فی ا الشرعية: فن کان فى الأمور الذنيوبةء فد اتفقوا على أله حه 

اا فی الزات هر تل ميلان 

وارد من قولنا: ,القاس حجة: أنه إذا حَصَل ظَن أن حكم هَذِهِ الصورَة ثل حكم 


ro 


لك الور فهو مكلف بالْعمل بو فی نفسو مكلف بان یی به عَيره. 


الشرح: اعلم: أن هذه المسألة تصريح بأن الحكم الثابت بالقياس قد يكون مظنونا؛ 
وهو احتيارناء ومناقض لقول من يقول: إن الأحكام الشرعية بأسرها معلومة. 

واعلم: أنه فسر - ههنا - كون القياس حجة وجحوب العمل .عقتضاه عند 
حصوله'؛ .معنى: أنه إذا وقعت حادثة؛ دليل الحكم فيها وحصل للمجتهدين 
ذلك [الدليل] ي قان وقعت له تلك الحادتة 8 عقتضى القياس» [و إن وقعت 
لغيره» فيحب عليه الفتوى .عقتضى القياس] إذا استفتى فيها. 

وقال فى «الرسالة البهائية»: يجب عليه اعتقاد أن حكم أحد المعلومين مثل حكم 
الأحر. 

قال المصنف - رجه الله -: وَاعْلَهٌ: أن لحلع ا والفري» ا 
يالغاء الفارق» والغرالى يسميه تنقيح الناط وتارة باسيخرًاج لامي وهنا لابد من 


)١(‏ ومعنى كون القياس حجة: هو كونه دليلا شرعيا أقامه الشار ع لمعرفة بعض أحكامه» مثله فى 
ذلك متل الكتاب والسنةء ولعلك على ذكر من أن القياس الذى عكن حعله حجة إنماهو 
راللساواة فى العلة. وأما «إثبات الحكمم؛ فإنه أثر الحجحة فلا يقال: إنه حجة إلا عَلَى سبيل 
التحوز. 

(۲) سقط فى ٫أ».‏ 

(۳) فی و الواقعة. 

)٤(‏ سقط فى أ». 


Jl E ASSN eae Ss Ra ۷۲‏ 
بيان ا الحكم فى الأصل معلل بکذا: :ثم ين بيان وجو ذلك انى فى القع 


ا 


ES‏ ريج لاطي رالثانى: تحقيق المناط. 

الشرح: قال المصنف ع ا واعلم: أن الجمع ؛ E‏ 
یکون بإلغاء الفارق.... إلى آخره. 

اعلم: أن فيما نقله عن الغزالى U EE GN E ET‏ 
الغزالى» وبه نتبين المخالفة بين الكلامين. 

أما كلام الصنض: فهو يدل على أن الجحمع بين الأصل /۲١۹[‏ أ] والفرع: إما بإلغاء 
الفارق - وقد ماه الغزالى ب «تنقيح المناط» - أو بر استخراج ‏ الجامع»؛ ولابد فِى 
استخراح الجامع مِن بيان مقدمتين : 


إحداهما: أن الحكم فی الأصل اا بکذا؛ وهر الس ڊ«استخرا ج المناط ؛ عند 
لذال: 
الغزالى. والجحمع باستخراج الجامع لابد فيه من مقدمتين: 

الأولى: أن الحكم فى الأصل معلل بكذاء وهو المسمى بر تخريج المناط»؛ عند الغزالى. 

والثانية: أن كذا موجحود فى الفر ع؛ وهو المسمى بوتحقيق المناط»؛ عند الغزالى. هَذا 
ما دل عليه كلام اللصنف فى نقل الأمور الثلائة عن الغزالى؛ وهو: تنقيح المناط» وتخريج 

وكلام الغزالى فى ,المستصفى» بخلافه )+ وذلك لأنه قال ©: تحقیق امناط هو: أن 
يكون الشار ع علق بأمارة» وعلمنا كونها مناطا للحكم: إما بإجماع» أو نص» ولكن لم 
نعلم وحود ذلك المناط فى صورة يطلب الحكم فيهاء و بنو ع اجحتهاد ونظر. 

مغاله: نعلم ان الصلاة واجحبة إلى جحهة القبلة ولكن لا ندرك حهة القبلةء إلا بنوع 
نظر واحتهاد؛ و ذلك نعلم أن مناط قبول الغير العدالة والصدق› ولکن لا نعلم و جود 


(۱) فی «ب»: وباستخراج. 
(۲) سقط فى أ 

(۳) ينظر المستصفی (۲۳۲/۲). 
)٤(‏ ينظر المستصفی (۲۳۳/۲). 


الكلام فى القياس E‏ 
العدالة الو جحبة الصدق فى /۲١۹[‏ ب] الشخص المعين إلا بنوع احتهاد؛ وهذاهو 
السمى ب«تحقيق المناط»؛ ذلك لأن المناط علم أنه مناط» وبقى النظر فى تحقيق وجوده 
فى الصورة المعينة؛ فلهذا سمى برتحقيق المناط»» وهذا النوع مِنَ الاجتهاد لا حلاف فيه 
ASS E es‏ 


وأما وتنقيح المناط - وير به أكثر منكرى القياس - فهو : : أن الشارع يضيف الحكم 
ا ی ويقرن به أوصافا يجب حذفها؛ ليتعين ما هو المناط. مثاله: إيجابه الكفارة على 
الأعرابى الذى واقع فى نهار رمضان؛ فإنا O‏ 
الزنجى والمندى» ونحذف كونه واقع أهله» ونوجحب الكفارة فى فعل ‏ الزناء وتحذف 
کونه واقع فى ذلك الشهر المعين؛ وهو رمضان حاص» بل نوجب فى كل رمضان؛ 
وهذا هو المسمى برتنقيح المناط». 

وأما رتخريج المناط»: فهو : استخراج علة الحكم المنصوص عليه؛ كقولنا: «البر ربوى؛ 
لكونه مطعومًاء والسفرحل ( مطعوم؛ فيكون ربويا»؛ وهو القياس المختلف فيه؛ فهذا 
هو كلام الغزالى فى «المستصفى»» وهو مخالف لما نقله المصنف عنه» وكأنه سهو منه. 
وا اغا 


%* *%* +%* 


(۱) فی «أ» ب»: فصل. 

(۲) شجر مثمر من الفصيلة الوردية التى تشمل معظم أشجار الفواكه» کالتفاح واللوز» والمشمش› 
والكرزء والدراقن وغيرها. زرع البشر السفرحل منذ القديم» وموطنه الأصلى غربى أسيا (يِن 
یران إلى ترکستان) ونمو هناك بریا. ینظر قاموس النبات ص .۲۷٤‏ 


القسم الول 
في إثبَاتٍأَنَ القاس حجة 

قال المصنف - رجه الله -: احتف اناس فى القاس الشرعى. فقَالّت طائفة 
عل يقتضى جوا التعبد به فى الْجُلة: ولت طائفة: لعن شض مم من َد 
بهٍ. الولو قِسْمًان: مِنهُمْ م فَال: وَعَع اعد به. رينم من قال: لم بقع 

أا من اعرف بوقو ع التعبد بو ققد تفقوا: على أ لسع دل عليه تم احتلفوا فِى 
ثلاثة مَوَاضِع: أحَذها: أنه هَل فى الَْمَل ما يذل عَليه؟ 

ا ينا - وأبو الْحْسين البصضرى اا ا کل 
ررب لقتل رو A E‏ فقد أنكرٌوا ذلك. 

E PDS و ن‎ E رانيم‎ 
٠ YT 

والنهًا: لمات ا ذبا إلى العَمَّل بالقيّاس فى صورتيْن: 


~~ 2 


إخْدَاهُمًا: إذا کانت الْعلة منصوصة بصریح اللفظيي بعائه. 


رالثانية: تحریم اضرب على تحریم التأفيف. 


ر ور ر 


اا العلْمَاء قال بسار الأقيسة. 


وما الْقَائِلون بأ التعبد لم يمع به: 


لز نم ب ي 


ممن فال: : لم يُوجذ فى السَّمع ما يذل على وقوع التَعبدٍ به؛ فوخب الإميناع 
من العمل بهِ. 
رمنهه: من لم يقنع بذلك؛ بل تَمَسَكَ فى فيه بالكتابي ل وإخْمَّاع المَحَابق 
رإحْمَاع العِترة. 


NO ese Ly أن‎ 
o و‎ 0 E : ب٤‎ A 32 
) فریقان:‎ 


ءل 


احدهما: حص ذلك الع بشرعنا؛ وقال: د مى شرا على الْحَنْع بن 
المحتلقات والفرق بين امتماثلات وَذلك يَمْنعُ مِنَ القَيّاس؛ وها قول النظام. 


رو ر رر 


و الذِينَ قالوا: : يمتنع ورود التعباد به فى كل الشَرّائى؛ لاء فرق لٿ 

إخداها: اين قالوا: يْْيْع أن يون قياس طريقا إلى العم رالظر”. 

E E EEC A 
) بخطء» و سه ى‎ 
للك‎ e والشهاذاتي را‎ u کمًا فی قیم لات وروش الجنایات‎ 
) E الصور؛ کان التتصیص عَلّی حکم کل راد‎ 

ّا فى عير هنرو الأخکام - انه ا عَلَيْهّا؛ فان الإكيقاء بالقيّاس - 
اقتصارًا على أذنى مع القَدْرَة على أعَلاهُمًاء؛ وإنه غير حَائز؛ وَهَذِه طر ا 

۴ : الاب N‏ والإحْمَاع» والَعقول: 

اا الكاب: فل تعالّی: [فاضترر ا أولى الأصار4 (الحش: "[. 

وجه الاسيلال به: : أن الإعيبًا - مشتق من الور وَهُو :: لمرو يقال: «عبرت 
عليه وعبرت النون» وال رن لذ غ غات a‏ ا ee‏ 
E‏ ر رالعبرة: لمعه اتی عبرت من الجفنء زر اليا وَعبرَهَا هَا: حاوَرَهَا 
إلى م ما يلازمها. 

بت به الإسيَعْمَّالات: کو «الإعتبار حَقيقة فى الُحارَرة أل يکود 

حَقيقة فی عَيْرهَا؛ دعا للاشتر 0 


الفا عور ِن كم الأصل إلى حكم الَْرّع؛ فان دالا تحت الأمر. 

2 ت ت 2 و لہ ا 

فإك قيل: لا نسلم: أن «الاعيَبار» - هو: المحَاورَة؛ بل هو عِبَارة عر: ,الاتعاظ؛ 
وجو ٠‏ 

E e A ADE E‏ و 

احدها: انه لا يقال لمن يستعمل القياس العقَلى: إنه معتبر. 

رثانيها: ن لكر فی إبات الحكم مِنْ طريق لقَياس» ا - 


o24 o 


ال إن غير معت أ او : قليل الإعيبار. 


والتها: ولا إن فى ذلك لمِبرة ة لأولى الأنصّار4 [ ال عِْران: ۳ 
رالثورً: ٤‏ طون كم فى الأنعام لبر رة [النخل: والنو: ١‏ وَالُرَادُ به 
«الاتعاظ. 


وَرَابعهًا: يقال: بالل عبر بغیرو» والأصل د فی الکلام: ا فاه الأدلة 
على ُن ليبار حَقيقة فى ن ا فحصل التعارض بين ما قلقي 
وم قلناهُ؛ لیک لترحيح. 

نم الترحيح مَعنا؛ فن لقم سبق إلى ما ذكرنا. 


سلما أ ما ذكرَموء حَقيقة» ولَكِنّ شط حَمْل الفط على الْحقيق1: : ألا كو 


ا E e‏ «يُخربُون بیوتهُم با يديهم 


EELS 


لما: آنه لا ماع ِن حمل على الُحَاوَزة؛ لن لا نلم أ لمر با ارز - أ 
القاس الشرعى. 


را ا اا عَبَرَ مِنَ اليل إلى الذلول؛ 
فْمْسَمًّى الإعتبَار - LY‏ ن السْيدلال بالدلِيل العقلي" قاطي ربالنص» 
ربالبراءء لاطت وبالقي اس الشُرعي؛ فكل وَاحِدٍ من هَلِه لأنواع بالف الاجر 
بخصوصیییی ونا به الإشیراك عبر ما ب الانتباز وعبر مسارم ه؛ فاللفظ الال على م 
به الإشيراك - عير دال عَلّی ما بو الإنیاڙ: لا بَقظی ولا بمَعاه؛ فلا يکود دالا عَلّى 


فی إثبات أن القياس حجة hh‏ 


انوع لی لیس إلا عازه عن مَحْمو ع هة الاشيراك وجهة الامتياز: انيل فلفظ «الإعتبار» 
عير دال على القاس الشرْعی لا قط ولا بمَعاه. 

فان ةا ا و و - لا يود إلا عند خود وَاحِد 
منهاء وَالأَمر بالشىء - ام بما هو مِنْ ضَرُوراته؛ فالامر بإذحال والاعتبار» فِى الوْجُودِ - 
َم بإدڏخال أحد نواه فى الوْجُود. 

ميس تغين أحد راجو أولى من تنين اباق ا 
اور ونی اہی کرد ایر الرعي مدرب a‏ س در 
راع أزلى من تنش i O E‏ 
رة على ره ورم ا لاله ين الإختراف ب و TE‏ 

فيد نوعًا عر القاس الشرعى» رَه الاتعَاظ مَنَلاً؛ إلا آنا ا إن فيد العا مه مل 
ر ا ۾ تقولون بيذ الاتعَاظ والقياس الشرعئ. 


و ر ى 
ا بهذا اَن و بالرعار - يستلزم الأ بالاتعاظ» ام «الإعتبار» - 
ا ففِی ! إجاب الاتعَاظ: صل جاب مُسَمّى «الإعتبار»؛ فلا حَاجة إلى 
إجاب سائ أنواعِه. 


۶ o 
1 


يضًا: نحن نوحب اعبَارَاتٍِ أحرّى: 

أحَذُهَا: إذا نص الشًارع على عة : الحكم فههتا: ال ب - وَاحب. 
وثانيها: قياس تخحريم الضّرْبٍ على تخريم التأفيف. 

الها الافضة العقلة. 

وَرَابعهًا: الأفيسة فى مور الَنيا؛ فإ العمل بها - عندنا - وَاحب. 


LF 


وحامسّهَا: أن نشب الفَرْعَ بالأصل؛ فى ق 


و ر ر ا ل 

ثبت بما تقدّم انا الآتی بفردٍ من اراد ما يسم اعارا - یکوڻ ارجا عن عُهْدَةٍ 
هدا الُم وت آنا ینا به فی صور كثیرة؛ فلا قى فيه دلالة - ألبتة جي مر 
بالقيّاس الشرعى. 

ا ا ر ا يفضينى إلى التناقض؛ ل 
التسوية بين الع وَالأصلٍ - فى الحكم - وع م الاي اء والسلوية هما - فى 
أنه: لا يفاد حكم افرع إلا مِنَ النص كما أنه فى الأصْل - كدلك. 


ET وا‎ 


ولانه نوع آحرُ من الإعيبّار» الاسر بأحد الإعتباريْن ماف لأر بالآحر؛ فإجراء 
اللفظ على ظاهِره يقتضى الام بامتنافیین A‏ 

س اعراج أحد يمين - من تحت ظاهر العموم؛ لإبقاء الآحر - أولى مِن 
العکس؛ و علي م الترجحيح. 

ت لان تشبية افرع بالأصل؛ فى E‏ لا تفا كمه إلا من افص - 
عمل بالا حاط وا تراز عن الظن الذى لا غبی من الحق شینا) [ النم: ۸[ 

سلمُنا: بان حَمْلَه على العْمُوم - لا يفضى إلى التناقض» لَكنه عام دحلة التحصيص: 
e E‏ 

أحَثها: ا e‏ 5 کول ا الختا ۰ a‏ فی الايا 
زالأزض. | 
وفی الأشياء الى عرف حكمها بالإعتبار مره فلكلف بَعْد ذلك لاک ا 

باغیار آحر. 

رثانيهًا: لو قال لو كيله:. ,أعيّق غانمًاء؛ لسَرَاده»؛ فليس للوكيل: أن يق سَالمًا؛ 
لسوادو. 

ونًالفها: أ - عند يام التصر فى السألة -: لا يكون الرحإ ا بالْعَمَلِ القاس 


فى إثبات أن القياس حجة EN SEARS‏ 
ریما : الأقيسة امتعارضة لا يتناولها الأمر. 


کر کے کے کے کے 


ف“ ّت أ هذا العام محصوص وَمثل هَدَا العا - ليس بحْجٍ على ما سبق بيان فِى 
ا 


رتح ل 


بيانه: نه: نكم ! إنما بينته رکز الإعَتبّار اسما ارز لك الإاشتقاقات؛ ولا شَك: ا 
ر بالإشتقاقات؛ إلى : تعيین المسمّى . لیل خن قياس د ممنالة : يقَينيْة» 
وبناء ليق ” ل الذليل E OS‏ 

س E O‏ - لا يف يفي التَكرار؛ فلا يتناو كل 
الأرّقات. 
سلمنا: أنه يتنارل كل الأوقات؛ ولَكنة ماب مُشافهة؛ فيحتص بالحَاضرينَ فِى 

ا 3 : قلنا: حَعْلةُ حَقيقة فى المجَاوزة أولى لو حهين: 

او ورن ال ا ملول اغا ك 
وجب الغا 

ىة أ ا الاوز ایل فی الالء فن لإنسان: 6 بشیء ١ء‏ آخر 

إذا ثبت هَذا - فتقول: Sioa‏ َقيقة و E E‏ 
وغیرو على سپيل التواطۇ. 

E‏ - کان اسْيِعْمَاله ِى عَيره: ام بالاشێر تراك أو 


ورل 


o 110 2‏ ا @ ت و ره 
على هذا التقرير: لا يضرنا قولهم: إن لفظ ,الاعتبار مستعْمَلٌ فى الاتعاظ: 


فأما قوله: ولا يقال لمر يستعمل القَيام: : إن عبر : 


~r چس‎ 2 e 


قلا“ لا نسلم؛ فان يصح ان بقَال: إن فلاا يعتبر الأشياء العَقَلية بعيرهَا. 


بلی من اتی بقییاس واد لا قال :انه معتبرٌ)؛ على الإطلاق؛ كَمَاأنة لا يقال لَه 
إن ا على الإطلاق؛ أك لظ احبر ولاس على اطق - لا بستنت إل إلا 
فى امبر ناء 


a 


له انه مر 
قلا لما كاك ال الأغضم ِن الإعتبار - هُو: للَحرَةٍ: ن اا 
ا الأصلى قل انه غير معتب» على سّبيل لجاز E‏ 
فی الآیات نه ا 
وما َوه تَعَالّى: وإ كم فى الأنعام لَعِْرَة4 [النحل: .]٠١‏ 
E‏ أن النُر فِى حلقِهًا - يفي اعم بوحود 
صانعها. 
قوله: «سلمنا: أنه حَقيقة فى الْحَاوزة ولَكن وحد ما يمع من حل عَلَيْهاء: 


ل و 


لتا: لا نْسلم. 

2 وور وړ ۶ور راو رن 2٤ھ‏ م ته e e a‏ 

قَولهُ: ل قال: «يخربول بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين؛ فقيسوا الذرة على ل 
ل رککا ) 

قلنا: لا راح فی انه لو نص على هَِِ الور کان رکیکا؛ لأنه لا مناسَبة بين 
حصوص هَذا لاسء وَين قول تعالى: بإبخربون ‏ وتم بانديهم وأبدى الرمین) 
[الحشر: ۲]. 


ِن لِم قلْت: إن لو مر بمطلق «الإعتبّار الى يكو القياس الشرعی أحد رات 
کان رکیکا؟ 


2َ 


ماله: لو سال عن مالي فاب بمًا لا يتناول يلك المسالة E‏ 
أحَاب بما يتناول يلك السالة» وَغَيرَمَ ان 


O O O E a 


م 
م °٤‏ 


قوله: «الأَمر بالاعتبار لا یقتضی إلا إذحال فد يِن فراد هَذِهِ الاهية فى الوجود». 


خلنا: بل يقتضيى العُمُوم؛ لدليلين: 


ا يب الْحْكم على سى يقتضى أ عة ذلك الحكم هو ذلك 
E a SE‏ بالاعار هو کو اعتبارًا؛ ميرم ُن یون کل اعبار ا 


رور ورو 


الثانى: ا ال اتير إلا الاعتبار لفلانی» زق اف زات العْنُوم: 
1 اتنا حرج مِن الكلام م SN SLES NT‏ 
فا اه اللفظ. 

وله ولو ا لأفضى إلى التناقض»: 

AEG N OE OO ET 
e 

الاول: أذ الإعيبارَ الُذكور هَهنا لبد أن RE.‏ لابقا بَا قبل هنرو الآية وم 
بعدهًَا؛ رلا ات ال کاکة ا لُک لا الع ينث ولا 
أصار معنى الاآية: عرو وهم بأیدیهم ودی لوین فلا تخكمرا ذا احم فى 
E‏ زر ف ف ا وإ تل دل 
لآ غلیي َب حَنلها عل Sa N‏ 
واا د إا سرب بش شی لی کنر در بے ت قال زر 
اتير بوه - مهم من الأمر اة فى الك > لا الأمر بانع منه. 

و 0 عام NY‏ 

ار ن رور ا ا 

a NS 

قلا هدا السوال عام فی کل السمْعیّاتب فلا کون ا له تعلق بحاصية هدو الَسناة. 


قوله: «الأَمر لا يفيد التكرَار»: 


لا : إن لما کان را بويع الأقيسة کان متناولا ل - لجَميع الأوقات» 
es‏ 
ر 


الشرح: ونتحلم الآن فى نقل مذاهب العلماء فى هذه المسألة؛ فنقول: قال الشيخ 
بو /۲٠١7‏ أً] بكر بن فورك الأصبهانى: مِنَ الناس من قال: لا يجوز التعبد ٠‏ بالقياس؛ 
| 

ومنهم من قال: لا يجوز ذلك؛ لأن لا يقتصر على أدنى لبناعين» مع القدرة 
على أعلاهما؛ فلا يعلق عبادته بالظن الذى يخطى دون العلم؛ ولأنه يؤدى إلى التضاد 
فى الأحكام والتناقض. 


ومنهم من قال: يجوز أن يرد» ولكن ما ورد التعبد. 


وقال إمام الحرمين: " القيا س ينقسم إلى: عقلی وسمعی» ٹہ ET‏ 
والمنکرون له - تفرقوا على مذاهب: 


فذهب بعضهم إلى رد القياس 
وقال الناقلون: هَذا مذهب منكرى النظرء وإثباته يتعلق بفن تعلم الكلاء. 


)١(‏ التعبد بالقياس معناه التكليف به:وهل المراد إيجابه» ار إبجاب العمل .عقتضاه؟ حرى الآمدى 
وأكثر شراح المحتصر عَلى أن المراد به إيجاب الشار ع نفس القياس» ويلاحظ أن المراد بالقياس 
هنا رإثبات الحكم فى الفر ع»» لا «المساواة فى العلة»؛ لأن التكليف إنغا يكون بفعل الملكلف» 
وعلى هَذا فالمتعبد بالقياس هو الجتهد فقط» والذى وقع التعبد به هو القياس .ععنى «الإثبات). 
وحرى العضد فى شرح المخحتصر عَلّى أن المراد به إيجاب العمل .عقتضى القياس» «وهو حكم 
الفرع الذى ثبت به». فالمتعبد بالقياس على هذا هو حميع المكلفين لا حصوص الحتهد» والذى 
وقع التعبد به هو العمل .عقتضى القياس - رفإن قلت»: إن مقتضاه قد يكون الندب أو الكراهة 
أو الإباحة» فكيف يكون العمل به واحبا على الإطلاق؟. رقلنا»: المراد بإيجاب العمل .عقتضى 
القياس «إيجاب اعتقاد مقتضاه»» سواء أكان ذلك المقتضى وحوبا أم غيره. 

(۲) ينظر البرهان .)۷٥١/۲(‏ 


فى إثبات أن القياس حجة ATO OG E Ea‏ 
ومنهم مَنْ قال“ بالقياس العقلى والسمعى؛ [وهذا مذهب الأصوليين والقياسيين مِنَ 
الفقهاء]. ومن الناس مر ذهب إلى القياس العقلى» وححد القياس الشرعى؛ وهذا 
مذهب] النظام» وطوائف مِنَ الروافض» [والإباضية» والأزارقة] ) ومعظم فرق 
الخوار <( ) | 
ومن الناس من نهى عن القياس العقلى النطرى» وأمر بالقياس الشرعى؛ وهذا مدهب 
أحمد ين حنبل» والمقتصدين مر أتباعه؛ وهم لا ينكرون إفضاء النظر العقلى إا العلم 
ولکن ینهون عن [ملابسته]» وعن الاشتغال به. 
وذهب الغلاة من الحشوية» وأصحاب الظاهر إلى رد القياس الشرعى والعقلى. 
وأنا أقول: 0 العقلى»: فإن عنوا به: «النظر العقلى»» فهو فى 
نوغه فض [. ۱۰ ب] إلى العل إذا استجمع شرائطه» ومأمور به شرعاء وبالقياس 
الشرعى»› متقبل شرعًا معمول به؛ أى: بالقياس العقلى. [وإن عنى الناقلون بالقياس 
العقلی] ‏ اعتبار شىء بشیء؛ واستتاره معنی فی قياس غائب على شاهد - فذلك 
باطل عندی. 


والذين منعوا القياس الشرعى: فمنهم من قال: الخوض فيه قبيح لعينه. 
ومنهم مَنْ قال: يحب أن يستصلح عباده و حوه کف وذلك فى أمر الدين؛ فیجحب 
ومنهم مَنْ قال: إن فى أصول الشريعة ما لا يصح على القياس؛ كإيجاب الدية"“ على 


)١(‏ زاد فی «ب»: قائلون. 

(۲) سقط فى أ 

(۳) سقط من الأصول» e‏ من البرهان. 

)٤(‏ إلا النجدات منهم؛ فإنهم اعترفوا بأطراف من القياس. 

.)۷١۱/۲( ینظر البرهان‎ )٥( 

)٦(‏ سقط فی وأ ب». 

(۷) الدية: مصدر: ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس» ثم قيل لذلك المال: 
الدية تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهى مثل رعدة) فى حذف الفاء. قيل: والتاء فى آحرها 
عوض عن الواو فى أوها. انظر المغرب ٠٤۷/۲‏ وارجع إلى الصحاح ۲٠۲٠/٦‏ رلسان العرب 
۳۸۳/١٠١‏ والقاموس الحيط ٠١٠/٤‏ وما بعدها والمصباح المنير .٠١٠١/۲‏ عرفها يعض الشافعية 
بأنها: المال الواحب بالحناية على الحر فى النفس» أو فيما دونها. وعرفها بعض الأحناف بأنها: 
اسم لضمان يجب .عقابلة الآدمى» ار طرف منه. وقيل: الدية: اسم للمال الذى هو بدل النفس»-= 


العاقلة» وذبح البهائم البرية بسبب ارتكاب محظورات الحج» واسترقاق أولاد الكفار مع 
الحكم بالإسلام وبقاء وصمة ‏ الرق ما توالدوا؛ فلا وجه إلا اتباع النص. 
وقال الغزالى (): : قال الشيعة وبعض المعتزلة: يستحيل التعبد بالقياس عقلا و 


يحب التعبد به عقلا. 
وقيل: لا حكم للعقل فيه؛ بإحالة] » ولا إججابًاء وهو فى مظنة الجواز. ثم احتلفوا 
فی وقوعه: 


فقال أهل الظاهر : هو عير واقع» بل [ادعوا ٌ حطر الشرع له]: والذى ذهب اليه 
الصحابة بأجمعهم > ومن بعدهم يِن جماهير الفقهاي والمتكلمين: وقوع التعبد به شرعا؛ 
وفرق المبطلة له ثلاث: الحيل له عقلاء [والمو حب له عقلا] © والحاظر له شرعًا. 


وقال صاحب «الإحكام(: جوز التعبد بالقياس فی الشرعيات عقا وبه قال 
ا من الصحابة» )ا( والتابعين» والشافعى» وابو -حنيقة» ومالك ١[‏ ۱ ۲ أ« وأحمد 


مبشر» وجحعفر بن حَرْب ٩‏ -: باستحالة ‏ [ورود] التعبد [به] " عقلا. 


-=والأرش اسم للواحب فيما دون النفس وعرفها الإمام ابن عرفة مِن المالكية فقال: الدية مال 
یجب بقتل آدمی حر عن دمه» أو بجرحه» مقدر شرعا لا باحتهاد. ینظر: درر الحکام ۲۷۰/۱۰ 
ومغن الحتاج ٠۳/٤‏ والمغنى ٠۳٦۷/۸‏ والكافى ١٠١۸/۲‏ والإشراف »۲٠٠/۲‏ وتكملة فتح 
القدیر ۲۷۰/۱۰. 

)١(‏ فى «أء ب»: وسمة. 

Sa 

(۳) سقط فی و«ب». 

)٤(‏ سقط فی و«ب». 

.)٠٠١/٤( ينظر الإحكام‎ )١( 

)٩(‏ سقط فى أ». 

(۷) حعفر بن حرب الممدانى» أحد أئمة المعتزلةء ولد سنة ۷۷١ه‏ بربغداد»» وقد أحذ الكلام عن 
ابی الهزيل العلاف ب «البصرة»» وقد صنف ككتبًاء قال الخطيب البغدادى: إنها «معروفة عند 
امتکلمین». توفی سنة ۲۳٢‏ ه. ینظر ترجمته فی: الأعلام ۱۲۳/۲ وتاريخ بغداد ٦۲/۷‏ 
ومروج الذهب ۲۹۸/۲. 

(۸) إن التعبد بالقياس ممتنع عقلا فى شريعتنا حاصة؛ وإليه ذهب النظام من المعتزلة. أو فى جميع = 


فی إثبات أن القياس حجة N E O O‏ 


وقال المقدسى الخحنبلى فى كتابه ال ا د ا بالقياس عملا 
وشرعا؛ لقول(؟ أحمد: لا يستغنى أحد عن القياس [وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين]. 
وذهب أهل الظاهي والنظام: إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعًاء وإليه أوماً 
أحمد؛ فإنه قال: يجتنب المعكلم فى الفقه احمل والقياس. 
وقال الصنف فى «الرسالة البهائية»: والذى et‏ ق ذهب الثة غلفاء 
الصحابة ۰ أن القياس حجة قاطعة فى الشرع» ونحن نذكر أولاً ما يفيد الظنء 
O IT‏ 


=الشرائع؛ رإليه ذهب الشيعة الإمامية» وجماعة من معتزلة بغدادء وجماعة من الخوارج. ومعنى 
الامتناع عملا عند الفريقين؛ ان الدليل العقلى امحض یدل على استحالته» آی: کو نه أمر منتفيا لا 
يتصور بوته. وقد عبر بالاستحالة كثير من العلماء؛ كالغزالى» والبيضارى» وغيرهما.. وعبر أبن 
السبكى فى «جمع الجوامع» بقوله: «ومنعه قوم عقلا)» وفسره فى حاشية البنانى بقوله أى: 
«عدوه الا لا يتصور وقوعه». لكن الشيخ الشربينى فى تقريره فسر الامتناع عقلا بالقطع» بأن 
الشارع لا يجعله دليلاء حیث قال: «ولیس المراد أنه ما لا يتصور وقوعه). ينظر نص كلام 
شيخنا على عبد التواب فى القياس 

)٩(‏ سقط فی «ب». 

)١(‏ .ععنى أن الدليل العقلى الحض يدل على أن إيجاب الشارع القياس على البجتهد أو إتجابه العمل 
عقتضاه على المكلف - أمر ممكن يتصور بثبوته» وانتفاؤه على التبادل؛ وإلى هذا ذهب الجمهور» 
ومنهم الأئمة الأربعة. «الثانى»: أن التعبد بالقياس واحب عقلا؛ ععنى أن الدليل العقلى الحض 
دل على أنه أمر ثابت لا يتصور انتفاؤه؛ وإلى هذا ذهب أبو الحسين البصرى المعتزلى» والقفال 
الشاشى الشافعى. وهذا اذهب مبنى على القول بوحوب فعل الصلاح والأصلح على ا لله 
تعالى؛ لما يؤحذ من أدلته الآتية. وبناؤه على هذا القول ظاهر بالنسبة لأبى الحسين؛ لأنه معتزلى»› 
وأما بالنظر للقفال - وهو من فقهاء أهل السنة - فوحهه أنه كان قائلا بالاعتزال فى أول مره 
ثم رحع إلى مذهب الأشعرى؛ كما قال ابن السبكى فى الطبقات نقلا عن الحافظ ابن عساكر. 
فعلم من هذا أن ما حكى عن الإمام القفال فى الأصول من المذاهب التى لا تصح إلا على قواعد 
المعتزلةء إنغا ذهب إليها حينما كان على مذهبهم وأنه لما رحع عنه لابد أن يكون قد رحع عنها. 
ينظر نص كلام شيخنا على عبد التواب فى القياس, 

(۲) فی «ب»: کقول. 

(۳) سقط فی وأ». 

)٤(‏ طريقة الجمهور فى الاستدلال بالآية حاصلها أن الله تعالى أمر بالاعتبار» وهو فى اللغة- 


الحوادث المستقبلة التى يفرض الإنسان وقوعها منه إلى الحوادث الماضية» وإعطاڙؤها حكمهافى 
الحزاء؛ كما فى مورد الآية: «وهو إخراج بنى النضير من المدينة إلى الشام» وقذف الرعب فى 
قلوبهم» وإحراب بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين؛ حزاء هم على كفرهم» واغترارهم بحصونهم» 
ويشمل القياس الشرعى وهو رد احل المسكوت عن حكمه الشرعى إلى امحل النصوص على 
حكمه» وإعطاء الأرل حكم الثانى؛ لوحود علته فيه؛ كإعطاء البنتين حكم الأحتين فى الميراث 
وهو: «إرت الثلثين» بجامع أن كل صنف منهما اثنتان احتمعتا من يستحق النصف عند الانفراد. 
فكل من هذين النوعين وسواهما من أنواع الرد إلى النظيرء يقال له: اعتبار» وما يؤيد إطلاق 
الاعتبار على النوع الثانىء وهو القياس قول اين عباس - رضى الله عنهما - فى قياس الأضراس 
على الأصابع «عقلها سواء اعتبروها بها أى: روا الأضراس إلى نظائرها وهى الأصابع» فأبتوا 
ها استواءها فى الدية؛ كما ألبتموه فى الأصابع؛ لأن التفاوت بينها يشق ضبطه»ء فأطلق ابن 
عباس الاعتبار على القياس الشرعى» والأصل فى الإطلاق الحقيقة» فالاعتبار المأمور به عام شامل 
حميع أفراد هذين النوعين وسواهماء وإن كان واردا على سبب خاص» وهو ما حصل لبنى 
النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. فالقياس الشرعى إذن مأمور به فى ضمن 
الأمر بالاعتبارء والأمر للوحوب؛ فيكون تحصيله واجبا على من هم أهل لذلك رهم 
«الجتهدرني؛ لأن عررهم عاجز عن ذلك فيکون العمل .عقتضاه واجبا على جميع اللكلفين؛ لأنه 
م يجب لذاته بل للتوصل إلى العمل به» ولا معنى للتعبد به إلا إيجابه أو إيجاب العمل .عقتضاهء 
فيكون التعبد به واقعا فى الشرع بهذا الدليل السمعى. وعكن أن يقرر على قواعد المنطق ليتضح 
وحه إنتاحه للمطلوب» ولتتبين موارد الاعتراضات عليه فيقال: القياس اعتبار» وكل اعتبار مأمور 
به شرعا» وکل مأمور به شرعا متعبد به شرعاء فالقیاس متعبد به شرعا بهذا الدلیل» وهو سمعی؛ 
لتوقف مقدمته الثانية على السمع» فالتعبد بالقياس واقع شرعا بهذا الدليل السمعى. وأورد على 
هذا الدليل اعتراضات عدة ترحع من حيث موردها إلى أربعة: ) 

«الأول»: منع المقدمة الأرلى من وجه وأحد. 

«الثانى»: منع المقدمة الثانية من أربعة أوجحه. 

«الغالث ) : منع المقدمة التالثة من وجه وأحد. 

«الرابع»: منع استلزام الدليل للمدعى. وهو وقوع التعبد بالقياس من وحه واحد. وهاك بيانها مع 
أحوبتها: ) 

الاعتراض الأول والجواب عنه : قالوا: لا نسلم المقدمة الأرلى» وهى قولكم: ر«القياس اعتباري؛ 
فإن الاعتبار ظاهر فى الاتعاظ لوضعه لهء أو غلبته عليه» فإذا قال إنسان: اعتبر بهذا الرحل - 
فهم منه: اتعظ به» ومنه العبرة لما يتعظ به المتعظ وحينفذ لا يكون القياس الشرعى اعتبارا. 
واخب عنه: بأنه نقل عن أهل اللغة؛ أن الاعتبار رد الشىء إلى نظيره» وهو شامل للاتعاظ 
والقیاس الشرعی وغیرهماء فلو کان موضوعا للاتعاظ بوضع ولغیره بوضع لکان مشترکا» ولو= 


A O SG SSS a فی إثبات أن القياس حجۀ‎ 


= كان موضوعا للاتعاظ وحده لكان حقيقة فيه وبجازافى غيره» وكل من الاشتراك وامجاز 
حلاف الأصلء فلا يعدل إليه مع إمكان كونه حقيقة فى الجحميع فهو الأولى» وحينعذ يكون كل 
قياس اعتبارا» فيكون القياس الشرعى المتناز ع فيه اعتبارا فتمت الصغرى. 
«الاعتراض الثانى والحواب عنه» قالوا: سلمنا المقدمة الأولى» وهى أن القياس اعتبار بتسليم أن 
الاعتبار فى اللغة رد الشىء إلى نظيره. لكن لا نسلم المقدمة الثانية» وهى قولكم: ,كل اعتبار 
مأمور به شرعا)؛ وذلك من أربعة أوحه: 
«الوحه الأول»: أنا لا نسلم أن المأمور به فى الآية الاعتبار .ععناه الحقيقى الذى ذكرتوه» «رهر 
رد الشىء إلى نظيره الشامل للانعاظ» والقياس الشرعى وغيرهما»» بل المأمور به الاعتبار .ععنى 
أحص من هذا» «روهو حصوص الاتعاظ»؛ لمناسبته لصدر الآية» أو نصير المعنى عليه هكذا: 
«يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين؛ فاتعظوا يا أولى الأبصار ما حل بهم»» وهذا معنى فى 
غاية الفصاحة والبلاغة» وتكون الآية حينعذ من قبيل قول الله تعالى: «إإن فى ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار# وقوله - ييي - رالسعيد من اعتير بغيره»؛ وحينغذ يكون إطلاق الاعتبار على الاتعاظ 
بجحازا مرسلا» من إطلاق اسم العام» وهو الاعتبار الذى يشمل كل الأقيسة التمثيليةء وإرادة 
الخاص وهو الاتعاظ بقرينة صدر الآية» وهذا بخلاف ما لو كان المراد بالاعتبار القياس الشرعى؛ 
فإنه لا يناسب صدر الآية؛ إذ يكون المعنى عليه هكذا: «يخربون بيوتهم بأیديهم وأيدى المؤمنين› 
فقيسوا يا أولى الأبصار الذرة على البر» والنبيذ على الخمر» ونحو ذلك»» وهو معنى ركيك يجب 
أن يصان عنه کلام الله تعالی. وبهذا تبين أنه ليس كل اعتبار مأمورا به شرعاء بل المأمور به 
بعض أنواع الاعتبار وهو الاتعاظ؛ فهذه المقدمة م تتم لانتفاء كليتها. 
«وأحيب عنه»: بأن كلامكم إنما يصح لو حهلنا الاعتبار فى الآية على حصوص القياس الشرعى» 
وليس كذلك» وإنغا هلناه على القدر المشترك» وهو رد الأشياء إلى نظائرها وهو مناسب لصدر 
الآية كل المناسبةء إذ يكون المعنى عليه: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» فردوا الأشياء 
إلى نظائرهاء واحكموا عليها بأحكامها»» فيدحل فى ذلك قياس أفعالنا على أفعاهم فى ترتب 
مثل الحزاء الذى حل بهم وهو الاتعاظء وقياس الفروع على الأصول فى ترتب مغل أحكامها 
عليهاء وهو القياس الشرعى» وهذا معنى فى غاية البلاغة» ولا يعنع من حمل الآية عليه مانع» ولا 
يلزم من عدم مناسبة بعض أفراده لصدر الآية عدم مناسبة القدر المشتزك وهو معنى حقيقى ل 
يدع إلى العدول عنه داع» فالعدول عنه إلى الاتعاظ الذى هو معنى جحازى عدول عن الأصل بغير 
داع وهو منوع. 
«الوحه الثانى»: أنا سلمنا أن المأمور به فى الآية الاعتبار .ععنى رد الشىء إلى نظيره» لكن لا 
نسلم آنه عام بل مطلق» فیکفی فى الامتثال أن يحصل اعتبار واحد من کل ذى لب. ويكفى أن 
تكون هذه الاعتبارات المتعددة من نوع واحد» وهو قياس النفس عليهم فى استحقاق الجزائء لو 
حصل مثل الحرم؛ لأن هذا النوع هو المناسب» فلا يكون كل اعتبار مأمورابه؛ فلم تتم هذه 
المقدمة لانتفاء كليتها. 


=«وبيان ذلك»: أن الفعل هنا من قبيل النكرة فى الإثبات» فهو مطلق لا عام» فمعنى «اعتبروا»: 


افعلوا اعتبارا ما. وليس معناه: افعلوا كل اعتبار» والمطلق يتحقق فى فرد أو أفراد بعدد المأمورين» 
وعلى كل حال لا يعم» ونظير ذلك أن يقال: ر«هذا عام فأكرموه»» فالأمر هنا وإن اقتضى تعدد 
الإإكرام بتعدد المأمورين» لكنه لا يعم أنواع الإكرام؛ لحواز أن تكون هناك أنواع لا تناسبه. فكذا 
يقال: إن الأمر بالاعتبار يقتضى تعدده بعدد أولى الألباب» لكنه لا يعم أنواع الاعتبار؛لأن من 
هذه الأنواع القياس الشرعى» الذى لا مناسبه بينه وبين قصة بنى النضير. 

«وأحيب عنه»: بأن الأمر إنما يكون من قبيل المطلق ما لم يدل دليل على إرادة العموم» وههنا 
أدلة على إرادة العموم يصير المعنى عليها: «افعلوا كل اعتبار»» وإنى اكتفى منها بالأربعة الآتية: 
- «أحدها»: صحة الاستثناء منه» فإنه يصح أن يقال: «اعتبروا إلا الاعتبار الفلانى»» والاستفناء 
معيار العموم. 

«ويرد عليه»: أن الاستناء إنما يعتير معيارا للعموم إذا كان استثناء مما هو نص» أو ظاهر فى 
العموم» مثل: رلا إله إلا اله»» ومثل: إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنواي أما إذا كان 
استثناء ما ظاهره الإطلاق؛ كالنكرة المثبتة - فلا يكون معياراللعموم» وإنغا يكون مانعامن 
تحول المستثنى منه للمستثنى على سبيل البدلء فإذا قيل: «أكرم رحلا إلا زيدا» - لم يكن 
المقصود الأمر بإكرام كل رحل» بل بإكرام رحل واحد» لكن لما كان هذا الرحل يحتمل أن 
يكون زيداء وأن يكون غيره حىء بالاستثناء؛ ليعلم أن المقصود غيره» ولعل هذا معنى قول 
الإسنوى: وإن الاستثناء إنغا يكون معيارا للعموم» إذا كان عبارة عن إحراج ما لولاه لوحب 
دخحوله» إما قطعا أو ظناء ونحن لا نسلم أن الاستئناء بهذا التفسير يصح هناء فإن الفعل فى سياق 
الإإبات لا یعم).انتهی. 

«ثانيها»: أن الأمر هنا أصله الإطلاق» والإطلاق؛ كما يقتضى وحوب القدر المشترك يقتضى 
التحيير بين جميع أفراد الماهية» ومنها أفراد القياس الشرعى» فيكون كل منها حائزا شرعاء وجحواز 
الأقيسة الشرعية شرعا يقتضى وحوبها شرعا؛ لأن الفريقين المخحتلفين يقول أحدهما بالامتناع 
شرعا. وثانيهما بالوحوب شرعاء ولا شك أن الجواز الحاصل من الإطلاق ينافى الامتناع فيتعين 
قصده على الوحوب» لملا يكون قولا ثالثا م يقل به أحد» فيكون خالفا للإجماع وهو ممنوعي 
وبهذا يعم جميع أفراد القياس. 

«ويرد عليه»: أن التخيرر متنع» إذ يقتضى حواز الاقتصار على قياس واحد» أو أكثر من الأقيسة 
الشرعية» وهذا يقتضى أن يرتب على حراب بيوت بنى النضير إيجاب قياس الذرة على اليرء أو 
النبيذ على الخمرء أو نحو ذلك» «وهو لا يصح وإن صح إيجاب القدر المشترك» فالإطلاق هنا 
على تسليمه لابد أن يكون محصورا, فى الاتعاظ لأنه المناسب. 

«ثالغها»: أن «اعتيروا» قد حذف متعلقه وهو الجار واججرور» وحذف المعمول يؤذن e‏ 

فى قوهم: «فلان يعطى» فيكون المعنى» «اعتيروا بكل شىء»» وهذا يساوى فى المعنى: اعتبروا 
کل اعتبار. > 


فى إثبات أن القياس حجة N a‏ 


=«ويرد عليه»؛ أن الإيذان بالعموم محله ما لم تقم قرينة على الخصوص› والسياق هنا قرينة 
ظاهرة» فالمعنى: «اعتبروا بهم»؛ لأن الفاء للتعليل» والقصة السابقة لا تصلح علة للاعتبار بكل 
و E‏ للاعتبار بأربابها حاصة» أو لمطلق الاعتبار الذى يقطع النظر فيه عن 
الأفراد. 
«رابعها»: أن تر تیب مک عل على الشىء ء يقتضى العلية» وذلك يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو 
کونه اعتباراء فلزم أن یکون کل اعتبار مأمورا به؛ کذا قال صاحب الحصول. 
وأنت ترى أن هذا كلام ظاهره غير معقول؛ لأن الحكم المرتب هنا هو الأمر بالاعتبار» والشىء 
ارتب عليه هو حراب بيوت بنى النضير؛ لكفرهم واغتزارهم بحصونهم. وهذا لا يقتضى أن علة 
الأمر بالاعتبار كونه اعتباراء وإنما يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو حصول الخراب لكفرهم؛ 
فلا یلزم أن یکون کل اعتبار مأمورا به. 
وقد يقال»: مراده أن معنى: «اعتبروا»: افعلوا اعتبارا فالحکم اا غ ا و کب 
عليه کونه اعتبارا. «ویرد عليه»: «أولا»: أنه يقتضى كون كل صيغة أمر؛ اضرب» تفيد 
العموم؛ إذ عليه يصير معنى اضرب: «افعل ضربا؛ لأنه ضرب»» فيئول إلى معنى افعل كل ضرب» 
وهذا طاهر البطلان. 
«ثانيا»: أنه إثبات للقياس بالقياس؛ لأن «اعتبروا» بدل نصاعلى وحوب اعتبار واحد مبهم 
فيكون ثبوت الوحوب لباقى أفراد الاعتبار بطريتق القياس على الفرد الذى ثبت بالنص» بجامع أن 
كلا اعتبار» وإثبات القياس بالقياس باطل؛ لما فيه من الدور. «وعكن الجواب عن هذام: بأنا لا 
نسلم أن ثبوت الوحوب فى باقى الأفراد بطريق القياس» بل بطريق عموم اللفظ بواسطة عموم 
العلة» فالنظر إلى العلة هنا إنما هو لبيان عموم الحكم فى جميع اها لا للقياس على عغلهاء «رهذا 
حواب ضعيف» لأن الحكم رتب على مطلق لا على عام» فلما أفاد العليةء ووحدنا العلة حاصلة 
فى باقى الأفراد ألحقناها بها وهذا قياس. رفإن ادعى» أنه من قبيل مفهوم الموافقة» ار دلالة اللنص 
- ففيه عندى نظر - فإن أفراد الاعتبار ختلفة؛ إذ منها ما هو من قبيل الاتعاظ وما هو من قبيل 
القياس الشرعى» والإطلاق جب مله على الأول للمناسبة؛ فيكون إلحاق الشانى به من قبيل 
إلحاق الأدنى لا الأرلى ولا المسارى؛ فلا يكون مفهوم موافقة أو دلالة نص؛ فيلزم الدور. 
«الوحه الغالث»: أنا سلمنا أن المأمور به فى الآية الاعتبار» .ععنى رد الشىء إلى نظيره ونه عام 
لكن لا نسلم دلالته على كل اعتبار؛ لأنه قد حص منه القياس المعارض لنص أو لقياس آخحر. 
والقیاس الذی احتل فیه شرط فیکون جملاء فلا یکون دالا علی کل اعتباں» بل ولا دالا على 
الباق من الاعتبارات؛ بجواز حروج أشیاء أحری منه» فلا يكون كل اعتبار مأمورا به. 
«(وښحاب عنه ججوابین»): 
«الأول»: أنه لم بخص منه شىء. أما القياس عند وحود النص المعارض» فلم يدحل أصلا لأن 
معارضته النص توذن بأن العلة التى ظهرت للمجتهد ليست هى العلة الحقيقية» وإلا ما تخلف 
الحكم عنها فهو باطل» لفقد ركنه المعتبرء وأما القياس المعارض بقياس آحرء فإن معارضته- 


«تشكك ابحتهد فى العلةء فتنزل عن درحة الظن عنده» فلا يكون قياسا صحيحا. وكذا يقال 


فی کل قیاس احتل فيه شرط أو حصل فيه مانع: إنه لم يدحل فى الاعتبار المأمور به؛ لأنه رد 
الشىء إلى نظيره فيما علم» أو ظن كونه مناطاء ولا علم ولا ظن بالمناط عند احتلال شرط أو 
حصول مانع. 

«الثانى»: أنه على فرض خحصوصه لا يكون جملا فإن العام المخصوص حجة فى جميع ما بقى 
بعد التخصيص» كما هو مقرر فى محله» فالأمر يدل حينفذ على أن كل اعتبار سوى هذه 
الات هاون به» وهذا يكفى؛ لأن الدليل إذن يكون هكذا: «القياس الشرعى الذى استوفى 
ا رکانه وشروطه اعتبار م يقم على مخالفته دلیل» وکل اعتبار م يقم على خالفته دليل فهو مأمور 
به»» والآية بعد التحصيص تدل على هذه الكلية المقيدةء وإن م تدل على الكلية المطلقة. 

«الوحه الرابع»: أنا سلمنا أن المأمور به عام لحميع الأنواع» لكن لا نسلم عموم الأمر لحميع الأمة 
إلى يوم القيامة؛ لحواز أن يكون خاصا بالمخاطبين شفاها وهم الصحابة - رضوان الله عليهم - 
فلا يكون كل اعتبار مأمورا به» بل بعض الاعتبار» وهو اعتبار الصحابة دون من بعدهم. 
«ويجاب عنه» بأن الإجماع منعقد على شمول حطابات الشريعة لكل المكلفين فى زمانه - كل - 
وبعده» فإن م يكن الخطاب شاملا لمن بعدهم بلفظه - وحب أن يکون شاملا هم .ععناه؛ 
ضرورة انعقاد الإجماع على ذلك فيكون كل اعتبار من الصحابة ومن بعدهم مأمورا به. 
«الاعتراض الثالث والجواب عنه»: قالوا: سلمنا أن القياس اعتبار» وأن كل اعتبار مأمور به 
شرعاء لأنه إنما يكون متعبدا به» إذا كان الأمر للوحوب» ونحن لا نسلم أن كل أمر للوحوب؛ 
أنه قد یکون للندب وقد یکون لااباحة» وقد یکون لمعان احری» وحینعذ لا یلزم ان یکون کل 
مأمور به واحبا ومتعبدا به. «ويجاب عنه»؛ بأن صيغة افعل ظاهرة فى الوحوب» ولا يجوز العدول 
عن الظاهر إلا بصارف» ولا صارف فى الآيةء وحينعذ يكون المراد بالقدمة الثانية» ,كل اعتبار 
مأمور به بلا صارف عن الوحوب وعليه يكون المراد بالمقدمة الثالثة: كل ٠ور‏ به بلا صارف 
عن الوحوب متعبد به»» وهذه لا يرد عليها ما ذكرتم من الاحتمال. «الاعتراض الرابع والجواب 
عنه» قالوا: سلمنا الدليل بتمامه» لكن لا نسلم استلزامه لما تدعونه من وقو ع التعبد بالقياس» فإن 
هذا الدلیل م رکب من مقدمات ثلاث» وهی القیاس اعتبار» وکل اعتبار مأمور به» وکل مأمور 
به متعبد به» وكل من هذه المقدمات ظنى؛ لأن القياس يجوز ألا يكون اعتبارا؛ إذ للاعتبار معان 
منها الاتعاظ؛ كما هو ظاهر الآية؛ ولأنه يجوز ألا يكون كل اعتبار مأمورا به» بل المأمور به 
حصوص الاتعاظ» أو مطلق الاعتبارء ولأنه يجوز ألا يكون كل مأمور به متعبدا به؛ لجواز أن 
بكرن الأن ر لدي آي اا راد ان ادر طا كانت بك أن الاي سكج طا 
قطعاء» وظن التعبد بالقياس ظن باطل يجب رده» ولا جوز العمل به؛ لأنه ظن فى مسألة أصولية» 
ومسائل الأصول يجب أن تكون قطعية؛ لأن الشارع إنما أحاز العمل بالظن فى الفروع دون 
الأصول» وحینعذ لا بحب محصیله» ولا العمل .عقتضاه» ولا يڪون حجة. و«والحواب عنه»: بختلف 
باحتلاف رأى المستدلين وهم فريقان: «أحدهما»: من يقول بأن دليل السمع على وقوع التعبد- 


فى إثبات أن القياس حجة N E E o‏ 


=بالقیاس قطعى. «وتانیهما»: من يقول بأنه نی : رفاما القائل بأُنه قطعى»؛ فإنه بحيب بجوابين: 
رالأول»: أن هذه الاحتمالات ضعيفة؛ لعدم قيام الدليل عليهاء فالدليل قطعى» .معنى أنه لم يحتمل 
احتمالا ناشئا عن دليلء فالنتيجة قطعية «ويرد عليه»؛ أن بعض هذه الاحتمالات قوى؛ ككون 
الاعتبار المأمور به مطلقا لا عاماء وهذا كاف فى إسقاط القطع. 
و E E‏ ى ا 
دليل سمعى قطعى» وإغا ندعى أن دليل السمع قطعى» ويكفينا فى ذلك أن يوحد دليل قطعى من 
السمع ولو واحدا. وظن التعبد بالأصل العام إنما يرد إذا انفرد عما يفيد القطع» وهو هنا م ينفرد 
كما ستعلمه» فيصح الاستناد إليهء وإلى ما ماله لتقوية الدليل القاطع. 
«وأما القائل بأنه ظنى»؛ فإنه يجيب بجواب واحد: وهو أن ظن التعبد بالقياس الذى هو نتيجة هذا 
الدليل ظن صحيح مقبول» وإن كان فى مسألة أصولية؛ لأن المقصود من التعبد بالقياس إنما هر 
العمل به» لا جرد اعتقاده اول الدين. والعمليات کي فيها بالظن؛ فكذلك ما كان وسيلة 
إليها. 
وأما طريقة الحنفية فى الاستدلال بالآية فهى ذات وحهين: - «أحدهما»: منطوقى أصلى. 
«والتانی)»: مفهومی تنزل. 
رطا اة لطر الأصلى»: فحاصله أن قول الله تعالى: #إفاعتبر واه أمر بالاعتبار» والاعتبار 
هو رد الشىء إلى نظيره؛ بأن يحكم عليه بحكمهء وهذا يشمل الاتعاظ والقياس الشرعى» وكل ما 
هو رد الشىء إلى نظيره. ولا شك أن سوق الآية للاتعاظ .عا حصل لبنى النضير من إخحراحهم 
من ديارهم وقذف الرعب فى قلوبهم وإحراب بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين» لكن العيرة 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واللفظ عام كما قلنا فيدل على الاتعاظ عبارة» وعلى القياس 
إشارة؛ لأن الاتعاظ ثابت بطريق المنطوق مع كون سياق الكلام له والقياس ثابت بطريق 
المفهوم أيضاء ن غر ان بون ساق الكلام له۔ 
روأنت ترى» أن هذا الوحه لا عخالف طريقة الجحمهور المتقدمةء إلا فى تقسيم دلالة الأمر فى الأية 
إلى دلالة عبارة على الاتعاظ ودلالة إشارة على القياس الشرعى. والقصد من هذا التقسيم بيان 
نوع دلالة الآية على وحوب القياس عند الحنفية. وهو لا يقتضى تغيير شىء من المقدمات التى 
ركب منها الدليل على طريقة الجحمهور؛ ولذا يرد عليه كل ما ورد على طريقتهم من كون المراد 
بالاعتبار فى الآية الاتعاظ» وكونه غير عام وغير ذلك نما سبق. والجواب هو الجحواب فلا داعى 
إلى تكراره. 
«وأما الوحه المفهومى التنرلى»: فحاصله: أنا لو سلمنا ما يقول المعترض من أن الاعتبار فى الآية 
معناه الاتعاظ. فغاية ذلك أنها لا تدل على حجية القياس بطريق المنطوق الإشارى» لكنها تدل 
بطريق مفهوم الوافقة وهو المسمى دلالة النص. 
«وبيان ذلك»: أن الفاء فى قوله تعالى: #فاعتبروا» تدل على التعليل»ء أى: كون قصة بنى ‏ 
النضير علة لوحوب الاتعاظ وإغا تكون علة لوحوب الاتعاظ باعتبار قضية 'كلية» «وهى أن= 


= كل من علم بوحود السبب يجب عليه الحكم بوحود المسبب»» حتى لو لم تقدر هذه القضية 


الكلية لا يصدق التعليل؛ لأن التعليل إنما يكون صادقا إذا كان الحكم الكلى صادقاء فيكون 
حينغذ هذا الحكم الكلى صادقاء فإذا ثبتت القضية الكلية ثبت وحوب القياس فى الأحكام 
الشرعية» وهذا المعنى يفهم من لفظ الفاء وهى للتعليل؛ فيكون مفهوما بطريق اللغة» فيكون دلالة 
نص لا قياسا» فلا يلزم الدور وهو إثبات القياس بالقياس. ودلالة النص مقبولة اتفاقاء وإنمُا 
الخلاف فى القياس الذى تعرف فيه العلة استنباطا واحتهادا؛ كذا فى «التوضيح والتلويح». 
«وإيضاحه»: أن دلالة النص هى دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لعنى فيه يفهم 
كل من يعرف اللغة؛ أن الحكم فى المنطوق تبت لأحله» فالمنطوق فى الآية هو التعليل 

الاتعاظى الخاص» «روهو كون قصة بنى النضير علة لوحوب الاتعاظ». وهذا التعليل مدلول عليه 
بالفاء وضعاء وحكمه هو كونه حقاء وهذا الحكم مدلول عليه بالالتزام؛ لأنه يلزم من تعليل 
الشارع شيعا بشىء كون هذا التعليل حقا مطابقا للواقع» والمسكوت هو التعليل القياسى 
الشرعى» «وهو كون ثبوت حكم شرعى فى حل لوصف مشتزرك علة لوحوب إتباته فى محل 
آحر عند وحود ذلك الوصف فيه»» والمعنى المشترك بين التعليل الاتعاظى الخحاص» والتعليل 
القياسى الشرعى» «هو كون ثبوت مسبب فى محل لسبب مشرك علة لوحوب إثبات ذلك 
المسبب فى محل آخحر عند وحود ذلك السبب فيه»» وهذا المعنى المشترك يفهمه كل من عرف 
معنى القصة» ومعنى الاتعاظ ومعنى التعليل» وهو كون القصة علة لوحوب الاتعاظ لأنه إذا 
سئل ما الذى يجعلنا نحكم بحقية هذا التعليلء بقطع النظر عن وقوعه فى كلام الشارع - لم يتردد 
فى القول بأن صدق هذا التعليل منشؤه: «أن العلم بثبوت السبب يوحب الحكم بثبوت 
السبب»» أى: أن العلم بثبوت سببية شىء لشىء فى محل يوحب الحكم بثبوت المسبب فى محل 
أحر عند وحود ذلك السبب فيه. 

«وحاصله»: أن التعليل الخاص فى الآية لا يكون حقا إلا إذا ثبت التعليل شامل له» ولك تعليل 
قياسى؛ إذ لا يعقل الفرق بين تعليل وتعليل؛ ما دامت العلة فى كل منهما بثبوت سببية شىء 
لشىء فى محل» والمعلول فى كل منهما وحوب إثبات المسبب فى محل آخحر وحد فيه السبب» 
فهذا التعليل العام قد فهم من النص .جرد فهم اللغةء وهو ثابت فى التعليل القياسى الشرعى 
الذى هو المسكوت» فيثبت له حكم المنطوق» أى: التعليل الاتعاظطى الخاص» وهو كونه حقاء 
وتكون الفاء دالة عليه دلالة نص. «وأورد عليه السعد أمرين»: ) 

«الأول»: أن الفاء لا تقتضى العلية التامة» حتى يلزم أن تكون علة وحوب الاتعاظ هذه القصة 
السابقةء غاية ما فى الباب أن يكون ها دحل فى ذلك وهذا لا يدل على أن من علم بوحود 
السبب وجب عليه الحكم بوحود المسبب. 

«وإيضاحه»: منع أن الفاء تدل على العلية التامةء وحينعذ لا تكون القصة السابقة علة تامة» بل 
تكون جزء علة؛ فيكون وحوب الاتعاظ بسببيته شىء لشىء فى محل ليس كافيا فى إيجاب 
السبب فى محل آحر عند وحود السبب فيه؛ لأنه ليس علة تامة. 


EOE OS ASAS MOSSAD SSDS RG e 
ن ریب اکم عله تمر ا عل فک موقل‎ 


مقاله: [السارق والسارفة ة فاقطغوا أيِيَهُمَا... [المائدة: ۳۸] وهذا يقتضى أن 
يکون رع فا و هااا ال ےو نے مار وة 
الاعتبارات» وهذا الحواب فاسد؛ لأنه إثبات الشىء بنفسه؛ لأن هذا هو عين' القياس. 
وله جواب عن منع العموح؛ وهو السك بالاستثناء» وهر ا ا |۱1 ۲/ 
فإنه مقي العموم ادل والمدعى: الاستغراقى؛ وهو باطل يسائر المطلقات. 
=«وأحيب عنه»: بأن الفاء تدل على استلزام الأول للثانى لغة؛ كما فى شرح الرضى للكافية» 
ولو فرض دلالتها على العلية فى الحملة كان ذلا كافيا هنا؛ لأن الظاهر أنه لا علة للاتعاظ ببنى 
النضير سوى هذه القصة؛ فتكون علة تامة. 
«الثانى»: أن ما ذكره صاحب التوضيح من التحقيق نما يشك فيه الأفراد من العلماء فكيف يجعل 
من دلالة النص» مع أنه يحب فيها أن يعرف المعنى كل من يعرف اللغة. «وأحيب عنه»: بأن 
الشاك؛ إما أن يكون حاهلا باللغةء وإما أن يكون معاندا؛ كذا يؤحذ من التقرير. «والذى يظهر 
ى أن دعوى الجهل والعناد لا تصح» ومن تأمل ما أوضحت به کلام صاحب التوضيح تبين له 
أن المعنى المشترك الذى يشمل التعليل القياسى الشرعى لا يفهمه كل من يفهم اللغة» بل قد يخطر 
بباله ابتداء معنى حاص بالتعليل الاتعاظى بأن يقول: إن تعليل وحوب الاتعاظ بقصة بنى النضير 
إنغا كان حقا؛ لأن العلم بترتب العقوبة على الحرعة يوحب الخوف من الإقدام عليها؛ للا تترتب 
عقوبتهاء وهذا المعنى يشمل جميع أفراد التعليل الاتعاظى» فيحكم على كل اتعاظ بالوحوب 
بدلالة النص» ولا يخطر التعليل القياسى الشرعى بالبال أصلا. فالإيراد الثانى لا يزال واردا. 
«فإن قیل»: هل لنا أن نتنزل عن دعوی کونه من دلالة النص» ونقول: إنه من باب القياس 
الجلى» .ععنى أن التعليل القياسى ملحق إلحاقا ليا بالتعليل الاتعاظى الذى دلت عليه الفاءء بجامع 
أن كلا منهما فيه وحوب إثبات حكم محل فى محل آخر لعلة مشتزكة بينهماء ولا يلزم الدور؛ 
لأن القياس الجلى ليس محل نزاع. 
«قلنا: من ذا الذى يسلم أن قياس التعليل القياسى على التعليل الاتعاظى قياس حلى» مع أن 
العلة فى التعليل الاتعاظى قطعية» وفى التعليل القياسى ظنية» وأيضا الاتعاظى موافق للاحتياط. 
وأما القياس الشرعى فقد يخالف الاحتياط؛ وذلك بأن يدل على إباحة شىء ويكون الاحتياط 
فى الامتناع عنه. | 
وعلى الحملةء فالوحه الأول الموافق لطريقة الجحمهور أيسر فى إثبات القياس رالاحتجاج به من 
هذا؛ كما قال صاحب التحرير. ينظر نص كلام شيخنا على عبد التواب فى القياس» وينظر: 
الحتصر ۲٠۳/۲‏ والإحكام ۷٦/١‏ والمسلم ۲“ وکشف الأسرار ۰4۹1/۳ والتقرير 
to‏ ۰ 
(0 فی وأًم: عند 


وف اضف ختار أن القياس دليل ظنى؛ وهو قول إمام الحرمين أيضًا؛ فإنه قال 

فى «البرهان» : ,الأقيسة لا تفيد العلم بوحوب العمل بأعيانها راف 
بهاء وإنما يقع العمل عندهاء والعلم وجوه مت ل اا اة 

وأمّا قول من يقول: الظاهر الدال على كون القياس حجةء وإن كان نحرَدِهِ لا يفيد 
إلا الطن» ولكن اقترن به أمور بحموعها يفيد القطع -: 

قلنا: هذا بحرد دعوى القطع فى مواقع الظنون» ونطالبه ‏ بالدليل على وحود تلك 
الأمور المقرونة بالطاهرء ولا نحد إلى بيانها سبيلا أصلاء ولو أفاد ما ذكره القطع» لا 
عجز أحد عن دعوى القطع فى مواقع الظنون. 

فنقول: النية شرط فى الوضوء قطعًاء والدليل: الظواهر الحتفة بالقرائنء والأمور التى 
يدعى اقترانها بالظاهر الال على كون القياس حجة؛ وهذا كلام لا يقوله محصل يعرف 

معنى العلم والظنء أو ذاق قلبه طَْمٌ العلب؛ وبقية ا ا 

الشرح. 

قال المصنف - رجه الله -: O‏ 


را ا م م 


مسك بخبر معاي وهو مَشهُور؛ رُوی أنه ا نقذ مُعَاذا وأا مُوسى الأشَعَرىٌ - 
رضی ا لله عَنهمًا اين فقال عليه الملا والسلام لَهْمًا: بم قي ان؟) فا 
رإذا لم تنجد الك فى السنةء نقيس الأَمرَ بالأ فما كان اقرب إلى الْحَقّ عَيلنا بي 
قال 4 الصلاة رالسلام: ا قال عليه الصلاة س لابن س «اقض 
بالیاب e‏ إٍ e‏ فان لم تجد الحم فيهمًاء فاحتهد برأيك. 


É E - e 9 


ربيانه من وجهين: :ا TTT‏ 


ادا : أن فيه قَولهُ: ٫فإن‏ لم تجذ فى كاب ١ل‏ - وهو ا قر تعالی: ما 
(۱) ینظر البرهان .)۷۰٥( )۷٦۰/۲(‏ 

(۲( فی «أ»: العلم ل يقطع بهاء والمثبت من البرهان. 

( ن وب»: مطالبة. 

)٤(‏ فی وأ: أذاق. 


فى إثبات أن القياس حجة VO SERO RESO‏ 
فرٌطنا فى الكتاب مِن شىء) [الأنعام: ۳۸]» وقول تعالى: رلا رَطْبٍ ولا بابس إلا 
فی کتابِ مبین) [الأنعَام: ۹]. 

واا اليتق أ ع ا والسّلام - صوبة على قوّله . «أحتهد 
رای وهو ا لک و لأنبيّاء - عَلَيهم الصلاة والسلام - ر 
لی ما سای لیل إن شَاء الله تَعَالى. 


ك 


E E E‏ الإلرام 
0 د السؤال واقعًا عن الشئء لی حب لحم بی وة لا تصن واا ع 
ذلك؛ لأنها تذ كر فى مقَابلَة القَرْض: هذا سنة» وَيْس بقَرْض. 
ورابعها: :نّا لحدیث فعض آنه مسأل عا بو يقضى» بعد أ نمه لقَضَاب وذَلِك 
لا يَجور؛ لان وار نصبه للقضَاء مشروط بصَلاَحِيَه لِلقَضّای وهذو الصَلاَحيّة إن 
تبت ل a Ea NE EE‏ 


E‏ الاجتهاد إلا عند عدم وحدان الکتاب 


تخصریص الاب والسنة بالقياس جائ 


r 

وجه الثانی فى بيان ضَعْف الْحَِيث: e‏ : واحتھد رای قال ل 

e RH‏ : «اكتب إلى أكتب يك د ل: إنا نصح الروايتين؛ 
اتا نوی راقو رای َة تكن لحنم هت " 


سلمنا: سلامَة اتن عن هني الَطاعِنِء لن لا E ECO‏ 
الرس آي بحجَة؛ على ما تقد بيانه. 


سلمنا: آنه لس بمرسل رلک وَرَدَ فى إِبَاتٍ و لياس والاخهاي وإنة أصْل عي 
ا والدوّاعِی تون مور على تقل ما هد شاته» وما کون كلك وجب 
نلوغ فی الاشیھار إلی حد اوائ لالم كن كتك علشا آنه س بحْكٍ. 
الافصل و ل ع ي RT E‏ 


ر 


حبر وارد فيمًا عم به البلْوّى» فَوَحَب ألا يكون حجة عند أبى حَبيفة. 


القيّاس» oY‏ رلك دل على اقم على کول ي ا 


#7 سے ہے 


سے 
ّم سے یر 


E 

اما َوله: هد رای قَلتا: الإخهاد: ویار ن عن اسْيَفراغ اقا 
نحمل على طلَب الْحْكم م ِن النصوص الْحفيّة 

فان قلت اتفال «أحَهڈ رأ بَعْدَ ال ا کان لبح فى اكاب والسة وم 
ذل نعليو ل رز أذ يقال له عير موود فى الككاب والسق. 


ا 


قلا لا نسم أن قَولهُ: رفن لم تجده» بق دي الو 


ا آنه يصح أن ا 0 اتعنى بقولك: رفن لم تج: عَدَمّ الوخدان فى 


سے سے 9 2 


صرَاِحه فقط أ في وى حَمِيع ووه دَلالته. 

سلجتا: نه بظاهره لموم لَك هَهنا لا يكن حَمْلة على الوم أ العَمَل 
بالقياس مهوم دكم من الكتاب والسة َكيف يصح حمل قوله: ٫فإڻ‏ لم تج على 
ارم 

سلْا: آنه يُمْكِنْ حَمْله على الْعْمُوم لن قوة: ,هد رآیی» یُکفِی فی العَمَلِ 
بمقتضاه نوع راد يِن الها َيل عَلّى امَك بابرا ا ر 
امَك بمًا ثبت فى العَقَلِ؛ م ا الأصْلَ فى الأفعَال الإباحة او ا 

I E‏ تة َا َم ُز حَمْله عَلى النص الحفي“ 
على دليل اقل - وَحَب حَمْلةُ على القاس لسري وما الدليل على الحَصر؟ 

فإنه هنا طرقا أُحرَّی سوى لياس ۽ كالفمسك بالصالع الرَسلق ا بطريقة 
الإحياط فى تنزيل اللفظ على اکثر مَفهومَاتی E TES‏ الارن 


ك انك ل تک إلا بالصوّاب». 


فى إثبات أن القياس حجة O O E O‏ 

وبالجُملة: فلاب مِنْ دليل على الْحَصر. 

آنه اول قياس الشرّعئ» وكن يكفِى فى العمل بمقتضاه إبات م 
واحد من نوا ع القاس الشرعي نحن تقول به؛ فإك مَذَهَب التظام: اأ لزع إذا لص 
على عِلة الحكي القاس - ورد الا بالقِياس» أو لم يرذ - وجب ا 
تحریم اضرب عل تحریم التأفيف. 

سلمنا: آنه بل على حَواز العمل يالاس السرعی؛ لن فى رمان حَياة الرَسُول ٤ل‏ 
ا 

الأول: ل 

TT EY‏ العَمَل بالقِیاس عدم الوخدان فى الكاب والسنة» 
ذلك إنمَا نكن فی رمان حَياة الرسول ي استَقرَار e‏ ّا بعد نژول وله 
ن 2 م أكمَلت و 8 0 فل ذلك 8 ان انما 
a‏ ا 
تم وتات ہت کر عن بقار به خد زان الول بال 

ل وو ا ا ا 

واا قول تعالی: ولا رطب ولا ابس إلا فی كاب مین الأنَْام: .]٠۹‏ 


ار وہ لق 


قلنا: هره الأدلة تذل على اشيَمًال الكتاب بعل کل امور بدا أو بواسرطة؟ 

س باطِل؛ لخلو ظاهر كاب اله تعَالى عَنْ دقائق اهندَسَة والحِساب وتفاريع 
الحيض والوّصايا. 

EES‏ اله تالی: لا دل على ووب قبول قول الرّسُول 
وقول الرَسُول دل على أذ EN‏ الأخكام كان 
کتاب الله تعالی دالا على هَلِهِ الأخكام. 


SO E o ۱۹۸‏ ا 


o 


قولة: «الْحديث يدل على حواز الاجِهادٍ فى رمان الرسول بی قلنا: وائ مَخذور 
يلرم منه؟ فد اراقع الى دنك تأ الحم فيا ّى مو دحب الرَحْل ِن يمن 
إلى الدينة ويرْحع عَنهّا - لا يكو تحْصيل النصٌ فيه مُكنا؛ فوَحّب جوا الرحُوع 
إلى القياس. 

وله وذکر حوبا عمًَا ب Ee‏ جائ : قلا: لا نسَلّه؛ لان السنة عِيَارة 

عن الطريقة کف کانت. 


رلا يجوز نصبه للْقَضَاء إلا بعد الم بأنة يعرف التمْيير بين مَا يَجُورٌ به 
الفا TS‏ قلنا: الَرَاد بقوله: ّا بعت مُعَاذا إلى اليم لما عَرَمّ عَلى 


a 9 2‏ ھ6 و ت 2 2 ب e‏ م ۳ ٍ ت 


E ذهب‎ 


ول ل ااا راللام - قال: «اكتب إلىّء أكتب إليْك. قلنا 


J هھ‎ 


روایتنا مشهورة وروايتكم غريبة؛ ا لم يذ كرهَا اح من الحدثينَ فلا صل التعارض 
Ty o£‏ 2 ٤پ‏ 
والضاا فف وران عله الصادة والسّلام -: «اکتب إلى» اک ليك 
وقد عرض ِن اکم ما لا يجوز تأجيرهة. 
١ sS e‏ الحادثة 
i‏ ر ا : فنا" E‏ ا 2 ا بالقبولء رو 


لہ ٩‏ 
و ت ّ 


رار اا ىي ~~ 


ا وارد فيا نعم به الى وجب يوغه إلى خد التواتر: N‏ 
َ تع به لوی لا وجب كوه مورا بدليل ارات النقولَة عن النبى 4ل. 

َوله: رنه حبر واجلر. قا" هب أنه كلك لن لا ثبت به الْقَطْع بون لياس 
SS a‏ 


ف AERA DEO E‏ 
قول: ويله على صلب النص الْحفِى»: ونا راڈ لم تجد ی 


سے م م م م ز َل 
3 


له رفاك لم تجد»للعموم»: قلنا: الدليل الا ا ا لِلْعْمُوم 


قوله: لما دل الاب والسنة على العمل بالقَاس» کان ليلا على لحك لشابت 
بالقِیاس قلتا: CE O‏ لدی هو مذلول القاس لا کون حَاصلا 
هما وح ادر یکفی فی حَواز أن يقَالّ: انه غير موود و ف الكاب والسنة و 
اکم بکاب ا لل e‏ ا دل عليه الاب يقسي لا بوَاسِطَة؛ إذ لو 


r 
ص رت سے ار‎ 


e‏ دل عليه O‏ أ و بواسرطةٍء لكان د القول بانه ادال برجا 
فی الاب - د as‏ 


راد 


وله AE‏ کل ال اء الأصلة: : ا الأصكة a e‏ حا ف 
حَاة فی ریما إلى الاخهاو َل وز حل فرله: ٠أحهث‏ علّه. 
و نحمل على الاس الذئ نص الع م على علتهء أو على E‏ قياس 


ا 


ه 


تحریم اضرب على تحريم التأفيف) که ر نه تک موو «أحتهث يليه 
الاجتهاد واف بجمیع الأخكام فلا ا ەعلى م a‏ چ ا ل 
a N os‏ ا e‏ 


س 


رمَا الدليل ع ا قلتا: حمعت الأمة على ا و القطم به. 


موقوف على بيال صحة ادر e a‏ فاد ]/۲١۲[‏ 


(۱) احرجه الو داود (۳۲۷/۲) كتاب الأقضية: باب أحتهاد الرای قي القضاء حدیث »۴٥۹۲(‏ 
۳ ) والترمذی )٦۱٦/۳(‏ کتاب الأحکام: باب ما حاء فى القاضی كيف يقضى حديث 
(۱۳۲۸۲۰۱۳۲۷) وآحمد ( ۰۲۳۰/۰ ٤۲۰۲۳۲١‏ ۲) وأبو داود الطيالسى ۲۸٦/١(‏ - منحة) 
وعبد بن هميد فى «المنتحب من المسند» (ص - ۲) رقم )١١١(‏ والدارمى )٠١/١(‏ المقدمة: 
باب الفتيا وما فيه من الشدة» والطبرانی فى «الکبیر» )۱۷١۰/۲۰(‏ رقم )۳١۲(‏ والبيهقى 
5 کی وات ا و ا ا 
البر فی «حامع بیان العلم وفضله». )٥١ - ٥٥/۲(‏ وابن حزم فی «الإحکام) -)٣١ »۲٦/٦(‏ 


= كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ بن حبل عن معاذ بن حبل أن 
النبى ي حين بعته إلى اليمن قال له: ,كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضى عا فى 
کا «فإن م يكن فى كتاب الله» قال: بسنة رسول الله قال: «فإن لم يكن فى سنة 
ول ل قاڵل: احتهد رای لا آلو قال: فضرتب رسول ۲ه کو در ةوقال ته الف 
رف وسو رول ا ا ری ومول ۲ اوی رال لای عا خد ل ته ل 
من هذا الوحه وليس إسناده عندى .عتصل. وقال البخحارى فى «التاريخ الكبير - (۲۷۷/۲): لا 
يصح. ومن طريق الطيالسى أخحرجحه أبن الجوزى فى «العلل المتناهية» )۷١۹ - ۷١۸/۲(‏ وقال: 
هذا حدیث لا يصح وإن کان الفقهاء كلهم یذ کرونه فی کتبهم ویعتمدون عليه ولعمری إن 
كان معناه صحيحا إا ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو بجهول وأصحاب معاذ من أهل 
مص لا يعرفون. انتهى. وقد أقر الحافظ فى «التقريب» )١٤١/١(‏ قول ابن الجوزى فى الحارث 
فقال: ججهول. 

وقال الحافظ فى رالتلحيص» )۸۲/4 - ۸۳): قال الدارقطنى فى العلل: رواه شعبة عن ابن 
عون هکذاء وأرسله ابن مهدی وجماعات عنه والمرسل أصح. قال ابو داود: أكثر ما كان يحدثنا 
شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول اللّه: وقال مرة عن معاذ» وقال ابن حزم: لا يصح لأن 
الحارث جحهول» وشيوخه لا يعرفون» قال: وادعى بعضهم فيه التواتر» وهذا كذب بل هو ضد 
التواترء لأنه ما رواه أحد غير أبى عون عن الحارث» فكيف يكون متواترا» وقال عبد الحق: لا 
یسند» ولا يوحد من وحه فى صحيح. وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: لا يصح» وإن كان 
الفقهاء كلهم یذ کرونه فی کتبهم» ویعتمدون علیه» وإن کان معناه صحیحاء وقال ابن طاهر فی 
تصنيف له مفرد فى الكلام على هذا الحديث: اعلم أننى فحصت عن هذا الحديث فى المسانيد 
الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أحد له غير طريقين» أحدهما 
طريق شعبة» والأحرى عن محمد بن حابر عن أشعث بن أبى الشعثاء عن رحل من ثقيف عن 
معاذ» وکلاهما لا یصح» قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام المعو ن اب رل الفقه: 
والعمدة فى هذا الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منهء ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب 
هذه الجهالة قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان بمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع 
أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنهء فإنه قال: والحديث مدون فى الصحاح» متفق على 
صحته» لا يتطرق إليه التأويل» كذا قال رهه الله. وقال فى «تخريج المخحتصر».. .)١١۹/١(‏ هذا 
حديث غريب أحرحه أحمد عن مد بن حعفر عن شعبة فوقع لنا بدلا عالياء وأحرحه أبو داود 
والرمذى من طرق عن شعبة» قال الترمذى: حديث غريب وليس إسناده عندى .عتصل» كذا 
قال» وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذى فى بعض رواته وهو أحد القولين فى حكم لبهم 
وقال البخارى فى التاريخ: الحارث بن عمرو الثقفى ابن أحى المغيرة بن شعبة عن ناس من أهل 
مص وعنه أبو عون - يعنى محمد بن عبيد الله الثقفى - لا يعرف ولا يصح. انتهى. وقد أطلق 
صحته جماعة من الفقهاء كالباقلانى» رأبى الطيب الطبرىء» وإمام الحرمين لشهرته» وتلقى- 


فى إثبات أن القياس حجة O E ak‏ 
القصود» وإلا فا9( , 


=العلماء له بالقبول» وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف. وبه إلى الدارمى أخبرنا يحيى بن 
هماد حدثنا شعبة حدتنا سليمان هو الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير فيما 
أحسب. وبه إلى الدرامى أحبرنا يحيى بن هاد حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة عن عبد 
الرحن ين برك أن عبد اله بن مرد رضي | له غت فال فد أ غلب ران وما سال ولسةا 
هناك ثم بلغنا الله ما ترون فذا سئل أحدکم عن شیء فلینظر فی کتاب الله فإن م يجده فى 
كتاب الله فلينظر فى سنة رسول الله فإن م جده فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله فلينظر 
فيما احتمع عليه المسلمون فإن م يكن فليجتهد رأيه» ولا يقل أحدكم: إنى أحشى فإن المحلال 
بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا موقوف صحيح» 
ولا يضر الاحتلاف فيه على الأعمش فإن كلا من التابعين ثقة معروف من أصحاب ابن مسعود. 
وقد أحرحه البيهقى من طريق الثورى عن الأعمش فقال: عن عمارة عن حريث بن ظهير أو عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود» فلعل الأعمش كان يشك فيهما تارة ويجزم بأحدهما 
أحری. وله شاهد عن عمر موقوف أیضا اُخحرحه النسائی (۲۳۱/۸) والدارمى )٠١/١(‏ وابن 
عبد البر فى حامع بيان العلم.. )١٦/۲(‏ من طريق عامر الشعبى عن شريح أن عمر كتب إليه: 
إذا أتاك أمر فاقض فيه عا فى كتاب الله فإذا أتاك ما ليس فى كتاب الله فاقضى .عا سن فيه 
رسول الله ب فإن تاك ما لیس فى كتاب الله وم يسن فيه رسول الله َي فاقضى عا احتمع 
عليه الناس وإن آتاك ما لیس فی کتاب الله ولم يسنه رسول الله م وم يتكلم فيه أحد فأى 
الأمرين شعت فخذ به. 

)١(‏ قال شيخنا على عبد التواب: وحه الاستدلال بهذه القصة: أن النبى - وي - أقر معاذا على 
ال ایا ل ا و د سل رل 
الله...إخ»» والرأى هو القياس؛ لأن الاحتهاد بالرأى فى كلام معاذ لا يخلو؛ إما أن يحمل على 
الاحتهاد بالاستنباط من الكتاب والسنةء أو على الاجتهاد بالرأى المحض الذى لا يستند إلى أصل 
نن الكاب آر اة راغ الخاد رة اة آي ا ى اال ا فى الكتاب والسنة 
بطريق القياس. لا حائز أن يحمل على الأول؛ إذ لو كان كذلك لكان قضاء بالكتاب والسنة؛ 
فيكون داحلا فيما قبله فى القصة» فلا يصح جعله مقابلا للقضاء بهماء وموقوفا على فقد الحكم 
فيهما. ولا حائز أن يحمل على الثانى إذ لو كان كذلك لما أقره النبى - يي - ؛ لأنه عمل فى 
دين الله بالهوى والتحكم» فتعين الثالث» وهو الجمل على العمل بالقياسء وقد أقره - يل - 
فيكون القياس حجة شرعية وهو المطلوب. أورد على الاستدلال بهذه القصة اعتراضات تسعة 
وهاكها مع أحوبتها: «الاعتراض الأول والجواب عنه»: قالوا: إن فى سند الحديث المذكور 
بجهولاء وهم الناس الذين روواعن معاذ فيكون ضعيفا؛ ولذا قال الترمذى: إنه غريب وليس 
إسناده عندى .عتصل. وقال البخارى: لا يصح.انتهى. وحيتئذ لا يصح الاستدلال به. «رأحيب 
عنه) بأن جهالة أصحاب معاذ فى هذا الحديث لا تنافى صحته؛ وذلك لثلائة أوحه: رالأرل»: 
انهم وإن حهلت اسماڙؤهم فهم أصحاب معاذء فلا يضر الحديث ذلك؛ لأن هذا الوصف يدل- 


=علی هر ته» SD SC‏ 


وهذا أبلغ فى الشهرة من أن يكون عن واحد منهم ولو سمى» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم 
والدين والفضل والصدق بالحل الذى لا يخفى. ولا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب ولا 
بحرو ح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك كيف 
وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث: «إذ رأيت شعبة فى إسناد حديث 
- فاشدد يديك به». «والثانی»: أن أهل قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به» فوقفنا بذلك 
على صحته عندهم؛ كما وقفنا على صحة قول النبى - يي -: «لا وصية لوارث»» وقوله فى 
«البحر»: «هو الطهرر ماؤه الحل ميتته». وقوله: «إذا احتلف المتبايعان فى الثمن - والسلعة قائمة 
- تحالفا وترادا البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة»» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من حهة 
الإسنادء ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد هاء فكذلك حديث 
ا ا مهغ ع ی اد دا فال و کک اط وال ارال 
هذا حديث تلقته الأمة بالقبولء ولم يظهر أحد فيه طعنا ولا إنكاراء وما كان كذلك لا يقدح 
فيه كونه مرسلاء بل لا يجب البحث عن إسناده.انتهى. وهذه الشهرة أطلق جماعة من الفقهاء 
کالباقلانى» وأبى الطيب الطبرى» کک عليه الصحة»ء وقد احتج به الشافعى على حجية 
القياس. وحاء فى وركشف الأسرار»: رأن مثبتى القياس أبدا كانوا ی 
القیاس» ونفاته کانوا یشتغلون بتأویله 0 ذلك اتفاقا منهم على قبوله».انتهى. «الفالث»: أن 
هذا الحديث معتضد بشواهد صحيحة تقويه» وتبلغ به درحة القبول. قال ابن مير الحاج: «قال 
شيخنا الحافظ : وله شاهد صحیح الإسنادء لکنه موقوف» ثم اسنده - یعنی شیخه - من طريق 
الدارمى ثم البيهقى عن عبد الله بن مسعود قال: «لقد أتى علينا زمان وما نسأل ولسنا هناك ثم 
بلغنا الله ما ترون فإذا سعل أحدکم عن شیء - فلینظر فی کتاب الله فإن لم جحد فی كتاب 

- فلينظر فى سنة رسول الله فإن لم يجده فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله فلينظر ما 
احتمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فليجتهد رأيهء ولا يقل أحدكم: إنى أحشى» فإن الحلال بينء 
والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» وفى الباب عن عمر بن 
الطاب د رض | له عه ت غو ديت آي متفر ددرن هاف ازل را جره أحرجحه الدارمى 
والبيهقى بإسناد صحيح. وأحرج البيهقى عن زيد بن ثابت؛ أنه قال ذلك لمسلمة بن مخلد لما 
سأله عن القضاء وإسناده حسن.انتهى. «الاعتراض الثانى والجواب عنه» قالوا: إنه حبر واحد 
ورد فی إثبات أن القياس حجة» وهو نما تعم به البلوى» وخر الواحد فيما تعم به البلوى لا 
يقبل. ووالحواب عنه من وخهين: ,والأرل أن تخر الراحد فيما تعم به البلوى يقبل على 
الصحيح؛ كما هو مقرر فى عله. والثانى»: أنه حبر مشهور لتلقى الأمة له بالقبول» فهو يفيد 
الطمأنينة» وهى فوق ظن الآحاد؛ لأنها اليقين بالمعنى الأعم» فيقبل فيما تعم به البلوى» على 
فرض أن حبر الواحد اجرد عن الشهرة لا يقبل فى ذلك. «الاعتراض الثالث والحواب عنه» قالوا: 
إنه مناف للعقل فلا يقبل؛ وذلك أن مقتضى توليته النبى - يي - معاذا على اليمن؛ أنه - عليه= 
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=السلام - يعلم اتصافه بأهلية الولايةء فهو إذن يعلم ما يقضى به» وحينئذ لا يكون لسؤاله عما 
يقضی به معنی. «ویجاب عنه» بأن السؤال كان قبل التولية عند إرادتها؛ ليستحشف هال 2 
- صلاحية معاذ هاء وعلى فرض أنه وقع بعد النولية فهو للتأكد أو لإعلام غيره بتوليته. 
«الاعتراض الرابع والحواب عنه». 

قالوا: إنه مناف للقرآن الكريم؛ فإنه يدل على أن الحكم قد يفقد من كتاب الله تعالی» مع 

| لله يقّول: ما فرطنا فی الکتاب من شىء ولا رطب ولا اس إلا فی کناب می 
وهاتان الآیتان تدلان على أنه ما من حکم إلا وهو فی کتاب | لله تعالی» وهذا ينافی فقدان 
الحکم منه» فیکون الحديث مردودا لمنافاته القرآن. «وأحيب عنه»بأن المراد بالكتاب اللوح 
احفوظ كما عزى إل عامة المفسرين» وعلى فرض أن يراد به القرآن الكريم» فليس المقصود 
بالآيتين أنه يدل على كل حكم بالنص عليه بخصوصه؛ فهذا باطل بالاستقراء وإنغا المقصود 
بهما؛ أنه يدل على كل حكم؛ إما بالنص عليه» وإما بالنص على الأصل الذى يؤحذ منه» وقد 
دل على صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - فى أقواله» ومن أقراله هذا القول المبين صحة 
ع بالقياس عند عدم النص على الحكم بخصوصه» فلا منافاة بين فقدان الحكم من كتاب 
ا لله نصاء وبين وحدانه فيه بالدلالة على أصله. «الاعتراض الخامس والحواب عنه»: قالوا: إنه 
مناف للدليل الدال على حواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنةء وهذا الدليل صحي ح؛ فمنافيه 
باطل» وبیان منافاته له آنه یدل علی أن الحکم متی وحد فی کتاب الله - وحب العمل به» ولا 
ينتقل إلى السنة إلا عند فقده منه؛ فالسنة إذن لا تخصص الكتاب ولا تنسخه وإلا سا توقف 
العمل بها على فقده. «ويجاب عنه»: بأن مراد معاذ بكتاب الله الكتاب الذى لا معارض له ولا 
ناسخ» وجب مله على ذلك ضرورة الحمع بين تقرير النبى - ي - لمعاذ على ذلك وبين 
الدليل الدال على حواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة. و,الاعتراض السادس والحواب عنه) 
قالوا: سلمنا أنه صحيح وأنه حجة» لكن لا نسلم التقريب» فإنه إا يدل على صحة الاحتهاد 
بالرأى» وهو كما يكون بالقياس يكون بالاستدلال بخفى النصوص» وبالتمسك بالبراءة الأصلية 
ولفظ رأحتهد رأيى» ليس عاماء فلا عكن مله على الحميع» وليس هله على الاجتهاد بالقياس 
اول من غیره. «ویجاب عنه») بأن لفظی ر کتاب | لله وسنة رسول الله عامان شاملان للجلى 
رالخفى من النصوص» فالاستدلال بخفى النصوص استدلال بالكتاب والسنة فلا يصح حمل 
الاحتهاد فى القصة عليه؛ لأنه موقوف على فقد الحكم فى الكتاب والسنةء» ولا يصح مله على 
التمسك بالبراءة الأصلية؛ لأنه معلوم لكل عاقل» فليس فيه بذلك حهد أصلا فلم يبق إلا 
الاحتهاد بالقياس؛ فيتعين مله عليه. «الاعتراض السابع والجواب عنه» هذا الاعزاض ممن 
يقولون: إن القياس حجة فيما علته منصوصة فقط... قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية الاحتهاد 
بالقياس» لكن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصةء وإلى ما علته مستنبطةء ولفظ «أحتهد رأيى) 
مطلق» ويكفى فى حجيته مله على أحدهماء وقد هلناه على ما علته منصوصة. «وأحيب عنه) 
بأن المقصود من الاستدلال بالحديث إثبات حجية القياس فى الجحملة لا إثبات حجية كل - 


-قياس. فمن يقول: إن الحكم فيما علته منصوصة يثبت بالنص لا بالقياس» فهذا حجة عليه» 


حيث يتعين على رأيه أن يراد بالاحتهاد القياس فيما علته مستنبطة» ومن يقول: إن الحكم فيما 
علته منصوصة لا يثبت بالنص بل بالقياس» فهذا حجة عليه إن كان ينكره. هكذا أحاب بعض 
الأصوليين. ومقتضى هذا الجواب أن من أثبت القياس فيما علته منصوصة فقط - لا يكون 
الحديث حجة عليه. روعندى» أن هذا الحديث حجة عليه» والمقصود بالاستدلال به» إتثبات 
حجية كل قياس؛ وذلك أن قوله: «أحتهد رأيى» هو المرتبة الثالفة بعد الكتاب والسنة» وقد 
اكتفى النبى - عليه السلام - بها ولم يسأله عن مرتبة رابعة» والاستقراء يدل على أن الوقائع 
التى م ينص على أحكامها فى الكتاب والسنة منها ما نص على علته» ومنها ما م ينص. فلو 
كان احتهاده فى منصوصة العلل فقط لسأله النبى - يي - عما يصنع إذا لم يجد نصا على العلة 
يجتهد فيه» لكنه لم يسأله عن ذلك» فدل على أن مراده الاحتهاد فى كل ما لم ينص على حكمه 
فى الكتاب والسنة. فقوله: «أحتهد رأبى»» وإن كان مطلقا باعتبار اللفظ لكنه عام بهذه 
القرينة. «الاعتراض الثامن والحواب عنه» قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية القياس» لكن لا نسلم 
أنه عام لحميع الجحتهدين» لأنه لا يلزم من تقرير النبى - يو - العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ تقرير 
العمل به بالنسبة لغيره من الحتهدين؛ لحواز أن يكون ذلك حصوصية له» فلا يكون القياس حجة 
عامة لجميع اجتهدين. ويجاب عنه»؛ بأنه يلزم من التقرير بالنسبة لمعاذ التقرير بالنسبة لغيره» لأن 
الأصل عدم الخصوصية» إذ التكاليف الشرعية عامة لا تختص بشخص دون شخحص» ولا جماعة 
دون جماعةء فلا يصار إلى الخصوصية إلا لدليل» ولا دليل هنا. «الاعتراض التاسع والجواب عنه» 
قالوا: سلمنا أن الحديث يدل على تقرير العمل بالقياس بالنسبة عاذ وغيره» لكن لا نسلم أنه 
يدل على ذلك فى جميع الأزمانء راغا كان ذلك قبل نزول قول الله تعالى: اليو أكملت 
لکم دینگم وأتعمت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا» > للحاحة إليه وقتغذ؛ لعدم وفاء 
النصوص بجميع الأحكام» أما بعد نزوها فلا حاحة إليه؛ لأن الآية دلت على أن الله بين لنا جميع 
الأحكام بالتنصيص عليهاء فلا محل للقياس؛ لأنه مشروط بفقدان النص. فالخلاصة أن القياس 
كان حجة قبل نزول الآية» ثم نسحت حجيته بعد نزوهاء ومدعاكم أنه حجة فى كل زمان. 
«وأحیب عنه» بان الحديث دل على حجية القياس» من غیر تقیید بوقت دون وقت» فیبقی على 
إطلاقه؛ لأن التقييد حلاف الأصل» فلايصار إليه إلا لدليلء وما ذكرتم من الآية لا يصلح أن 
يكون مقيدا لإطلاق الحديث؛ لأنها حمولة على إكمال الأصول والقواعد الكلية دون الفروع 
وتفاصيلهاء > للقطع بأن النصوص ل تشتمل على تفاصیل > جميع الفروع. ولغن سلمنا أن الآية عامة 

فى الأصول والفرو ع» وأن ا لله تعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه فى كل زمان» لكن لا نسلم أن 
هذا يقتضى عدم الحاحة إلى القياس ونسخ حجيته؛ لأن البيان المذ كور تارة يكون بغير واسطة؛ 
كما فى الأحكام المنصوصةء وتارة يكون بواسطة؛ كما إذا بين لنا مناط الأحكام المنصوصة 
لى نقيس عليها ما لم ينص عليه منهاء فيكون القياس تاحا إليه لإثبات تلك الأحكام حتى 
بعد نزول الآية الكرعة. ينظر نص كلام شيخنا على عبد التواب فى القياس» وينظر: إعلام 
الموقعین ۲٤۳/۱‏ والتقرير ۲٤۳/۳‏ والإحكام ۷۸/۳. 


فى إثبات أن القياس حجة TOO ROSSER Ea aA‏ 
قال المصنف - رجه ا لله-: المسّلك الثالث: 


روئ أن عَمَرّ - - ضر الله عن - سال النبى يبل عن قبل الصّائم؟ فقال: ر ا 
ور وھ r‏ 0 


نمضصمضت بمای مجحجنه » E‏ شاربه؟!». 


E‏ وَذْلِك يوحب 
کون القیاس 

انم ۳ 1 انعم ا لأنهُ - عليه الصَّلاة والسّلام - کک ا 
در ناا رال ل فد الصو مان ال - من دون الاژدر ادلا ا 

ي ر ا ا ا ر ن لل 
Pg Er‏ مهمه كل عاق عند سَمَاع 
هذا اللا مِن أنه لم صل عند المد ا yS‏ 
حكم القَدمَة كحكم الثْمَرَةٍ الطلوبة. 

آ۰ 


وَإنمَا قلنا: «إنه - عليه الصّلاة وَالسّلام - ّا اسْتعْمَل القَيّاس» وَحَب أن يَكون 


4 
ا 


E . 


الثانى: أن قوله ي: «أرَأيْت» حرج مَخرج التقرير > فلولا أنه - عليه الصّلاة وَالسّلامٌ - 
اد 


قذ مهد عند عُمَرَ - رَضرى الله عَنه - التعبد بالقياس» لما قَرَرَ َلك علي ألا تَرّى 
الإنسَانَ ن لو حَكَم بكم مِنَ الاب E E A EE‏ 


تعالٔی کا وکدا؟ ذا کان الاب عند عند س حاط حْحَه ولا وز أن قول 
ذلك إا کان هو ومن حاطب ل شقان کو ححة. 
e a E‏ أل الْقَيّاس: اليس أن القاس يقتضيه؟ مع أنه 


gg ر‎ 


ا م م اج لخو باه لسا بلي ي 
سلمنا: ذلك لکن لِم قلت: إن - عليه الصلاة والسّلام - نب هَهنا على العِلة؟ ثل 
e‏ 


النص أَوْحَب ذلك أو الْقَيّاس» وإذا احتملا لَمْ يز الْقَطْمٌ على أَحَدِهِمًا بغير دليل. 

والحراب قوله: رهَذا ج وأاحل»: قلا: سو ا عنة. 

وله رنب لن الف قلنا: إنه - عليه الصَلاة السلا ا على العلةء ونه 
لم قعل إلا أنه ذكر أصْل القيّاس؛ بى الْعِلة مَبَادِرَة إلى الأفهام» والتنصِيص عَلى أل 
e‏ 

قول: «إنة لس فى الحديث: أنه ا کچ ا مَْرّی 

المضْمَضة؛ ؛ لأَحْلٍ نص أو لاحل قياس . لنا: ينا أذ اهوم ِن قول ا 
والسّلامٌ -: أرالت ا د EA E‏ 
بذلِك الفِعْلء رَو أن عض العَامَقه فضلا عَن اهل العلم استفتى فقيهًا فى صائم قبل ولم 
يثزل» فقال لَه الفقية: ريت لو تَمَضمَطضت بمّاء ثم مَحَحه - لأكقى المسحفة 
بلك فی اد لقب لا تسد صومة ولعم أنه أخرى أَحَدَهْمَا مْرى الآخر جهھ 
وجه الى دراه - فطل أن يقال: إن هذا اكلام لا يذل عَلّى الوَجْه الجاع هما 
أنه لا يَمَْعْ أن يكوك بَعْض الظواهر اقتضى الْحَمْع. 

الشرح: قال اللصتف - رمه الله تعالى -:المسلك الثالث... إلى آخره. 

4 أن عفر وض ٢ک‏ عه - سأل رسول الله ل عن قبلة الصائم؛ E‏ 
ا ع ا ا .وجە 

تف - ي استعمل القياس» والتأسّى به واحب» اما أنه 
استعمل القياس؛ فذلك أنه ما ستل عن قَْلَّة الصائي؛ هل حى مفطرة آم لا م يجب و 
[علیه] بجواب صال؛ نحو قوله : رلا آرت واا د کر اعا کها افرع اسول 
عن حكمه» وذكر الأصل على وحه دل على أن حكم ‏ ذلك الأصل كان مقررًا عند 
السائل. 

رَه الشبه بين الأصل - أيضًا - سابق إلى الذهن» وحاصله: أن الضمضة نم 
(0 2 


(۲) فی «وب»: التأمى. 


)۳( فی و الحكم. 


فى إثبات أن القياس حجة TE VSR ES e‏ 
تفطر؛ لعدم الإفضاء ‏ إلى الازدراد الَقَصود؛ فكذلك المبلة؛ لأنها م تفض إلى الإنزال 
القضرد وها طا ف اتاج ا ااي فن ا ج 

اا وجرت الام به 

والثانى: أن قاعدة [القياس] ٠"‏ كانت مقَررة عند عمر - رضى الله عنه - وإلا لما 
استقام هذا النمط من الدليل؛ وهو التنبيه على الأصل الصالم؛ لأ يوحد حكم الفرع 
E E ae‏ م 

واعرض صاحب رالتلخحيص» على هذا المسلك؛ بأن قال: القياس الصادر منه صل 
قياس صادق المعلومات حزمًا؛ لكون مقدماته قطعية؛ وذلك لوفور علمه» وقوة اطلاعه 
ية ولا نزاع فى مشل هذا القياس؛ فإنه حجة» والنزاع فى الصادر ) مناء؛ وهو 
المقدمات؛ ولم يجب هو عن هذا السؤال. ) 

e E EL O 
ذکره» ولان ظاهره یدل علی أن عمر - رضی الله عنه - لو بينه لمل هذا الشبه ابتداء‎ 
لكان له “ القياس» وهذا يدفع السؤال.‎ 

واعلم: أن المصنف أورد على هذا الدليل أسئلة: أحدها: أن هذا حبر واحد» والمسألة 


وثانيها: أنه َل نبه على العلة المشتركة الدالة على الحكم المشترك؛ لأنه قياس؛ سلمنا 
ذلك» لكن جاز أن يكون بعض الظواهر اقتضى الحمع بينهما؛ فلا يكون ذلك قياسًا؛ 
وهو السؤال الثالث. 

والجواب عن الأول: قد تكرر فى الكتاب؛ وهو [أن] نمنع كون المسألة علمية. 

وعن الثانى: أنه يك م يفعل إلا ذكر الأصل. 

وعن الآحر: أن المشابهة القياسية متبادرة إلى ذهن من له تمارُس بالعلوم» فضلا عن 
العلماء. 


)١(‏ فى «ب»: الفضاء. 
(۲) زاد فى «أً»: عليه. 
)۲( سقط فی و 

)٤(‏ فی وب»: اللصادر. 
)٩(‏ فی «أه: القياس. 
)٩(‏ سقط فی رام 


ب ۰ وو ت ل ي ع ٤ o ه٤ Et‏ ص 

قال المصنف: المسلك الرابع: التمسك بقوله - يل - للختعيية: ,ارايت لو كان 
٤ E‏ ەە r‏ ا ا و م or‏ چ ر E‏ 
على ابیت دين فصنه» أ کان یجز ی؟) فقالت : نعم. قال: «فدین ا لله احق بالقضاء». 


ہم ول 


ووه الاسيذلال به كما فى قَبلة الصائم من غير َفَاوت. 
الشرح: والكلام فيه؛ كما تقدم فى المسلك الثالث؛ وهو ظاهر. 
قال المصنف - رجه الله -: السك الخامس: 


ق و ق 2 e‏ و a (E A o r‏ 
الإحماع؛ وهو الى عول عليه حمهور الاصوليين. وتحريره: أل العمل بالقياس 


ن س لګ ا رق م ر ر ر ي ى 92 رق م لے 4 ر 2 rd‏ 
مجمع عليه بين الصحابةء» وكل ما كان مجمعا عليه بين الصحابة» فهو حَق؛ فالعمل 


. ص‎ e 


ما المقدمة الثانية: فقد مر تقريرهًا فى باب الإحْمًَاع. 


E E‏ الصَحَابَة َب إلى العمل بالَْيَاس 
والقؤل به ولم يهر من أحَد منهُم الإنكارٌ عَلى ذلك مى كان كلك كان 


الإحْمَاعٌ حاصلا. فهذِه مُقَدَمَاتٌ ثلاث: 
< ا ۴ ر o٤‏ ‌ ت ر ر وا 2 ا 
المقدمة الأولى: فى بيان أن بَعْض الصحابة ذهب إلى العَمَّل بالقياس والقول به. 
والدليل عليه وجوه أربعة: 
٤ a‏ ت ر ر ر 7ن ل E: o‏ م 2 ٤‏ 1 
الوجة الأول: ما روى عن عَمَرّ بن الخطاب - رَضى الله عنهة - أنه كتب إلى 
ا ASS a EL‏ ا 
مُوسى الأشعّرى فى رسالته المشهورَةٍ «اعرف الأشباه وَالنظاثرء» وَس الامور برا ١‏ 
و 
وهذا صريح فى المقصود. 


اوج الثانی: انهم صرحوا بالشبیه؛ أنه رُوى عن ابن عباس - رَضيى الله عنما - 
ANG a E‏ 
يجعَل ابن الإبن بنا وَل يجعل اًب الأب ی 

NN 


ر ټ ر 


ر 2 of‏ سے م 7 ن ٤ت‏ رش م ت ٤‏ و ات ٤‏ ا م و“ ر 
يذهب عليه - مع تقدمه فى اللغة - أن الجد لا يسمى أبا حقيقة؛ ألا تری آنه ینفی عنه 
td‏ ٍ 


ا J۵‏ ا 2 o‏ م ٤‏ 9 ر و CT oro.‏ 
هذا الاسم فيقال: إنه ليس أبا للميت» ولكنه جحده فلم يبق إلا أن مراده: أن الجد 


بمنزلّة الأب فى حَجبه الإحوة؛ كما أن ابن الاين بمنزلة الاين فى حجبهه. 


م 
ر 


ر س يٿ م E. or‏ 3 0 9 ل 2 رم يو r o0‏ 0 
وعن علی» وزید: انهما شبهاهما بغصنى شجرةٍ» وجدولى نهر - فعرفا بذلِك 


O O ah 


8 “o 


E O ر دی‎ a 
إلا عن القياس.‎ OE 


وَاعْلّ: أن الأصوليين ين أكثرُوا مِنْ تلك للْسَائلء إلا إلا أن أظهرها أرَبع: 


إخداها: مسنالة لحر م انهم قالوا فيا حمسة أقو ال: قل عن على وريب وان 
ا - آنه فى حم النَطإيقات الثلاث. 


عن ان مو = رضری اله عن e‏ 
ية على احتلاف بيهم وع ابی کر عَم وعائشة - رى الله عنم -: نه 
بين رم ف فيه الكفارة. وَعَن ابن عباس - رض اله عن - آنه فى حم الفهَار. 5 
مَسروق - رجه اله -: آنه ایس بش لال حرم ما أله اله اى ا 
لو قال: هَذا العام على حرَام. والرتضى رَوى هذا الول عن عَلِى - رضیی اله عنه. 


2 و 


E ER: 2 i ll‏ و و و ا a‏ ا 


ر o‏ خیم نکر لك 
o٤‏ ق 


ENE E ET‏ 8 لهم اولادة تخصييا. 


ا 
م وو o‏ غ و 


ومِنهم من قال: نه يقاس الإحوة ما كانت القاس حيرا لَه يِن السدس» وأجخراه 
ی ق ق ان 


وّالتهًا: حلاف فی ا وال وھی: رووا ۴ راحو 9 اا لأب 
ر 8 ٤‏ 
وام؟ ري ال - فیا باملف اروج وبالسشس للم الت 


ر ا 
م E E‏ 


وة ِن الأ ولم يط للإحوةمِنَ الأب وَالاأم شيا؛ فقالوا: هب أن ابا ا کک 
ا ی و e‏ 
على ما E‏ 


2 يټ 7 eh o‏ م ى ٣‏ ت 8 


ليس بطلاق؛ وهو مکی عن ابن عَبّاس. 

لذا عرفت هدو الَساِل صَقٌول: إا ن کون ذَحَاب كَل وَاحدٍ نهم إلى ما ذهب 
لا عن طريق أو عَنْ طريق: 

e‏ 2 لأ الذعاب و لاعن طريق - باطل» فلو اتفقوا عليه 

E‏ إا أن يكوت هو العمل أو السْع: 

والأول: بَاطِل؛ لان حكم العقل فى السألة شىء واجذ وهو البرَاءَة الأصلية؛ وهَذه 
أقاويل محتلفةء أكثرها يحالف حكم العَمَل. 

رما الثانی: فلا يلو: إِمًا أن يكوت ذلك الذليل نصاء أو عَيره: 

ما الت *: ف د أو غلا وَسََاءٌ كان جلا أُوْحفياء فالقول ب بَاطِل؛ 
نهم لو قالوا بلك الأقاويلِ لنص» لأظهروه ولو أظْهروه لاشتهرَ ولو اشتهر ِل 
ولو تقل رة الفقَهَاء والْحدثون. E E,‏ 
الأقاويل؛ أل تص. 

IT ر‎ f ار ر‎ E. i ET TEY و‎ 

وإنمًا قلنا: إِنهم لو الوا بلك الأقاويل لأخل تص» لأَظْهُرُوه لأنا نعم بالضرورة: 
آنه کان من عَادَبَهِم إِعَضَام نوص الرَسول ل E E,‏ 
لا تعلق بو حکم؛ کقوله - 4 -: عم الإدام لعل 

ركان من عَاديهم أيضًا التقحص عَن نملوص الرَسول - 4 - ولحت على بقل 
إليّهم؛ لیتمَسّکوا با إن كانت موافقة لمَذاهبهي و جوا عن مذاهيه م | ِن كانت 
ا E ES‏ اا یخم فی فع بک بس ر 
ا 
ن رکو ا ب SEEN‏ 

ن ار تقل 2 بعد 2 ولط ا وسخالطة للفقَهَاء 


فى إثبات أن القياس حجة E OC ES a‏ 


£ 2 


٤ ا‎ a ê i ss 
ق قبت انهم لم يقولوا بلك الأقاويل؛ لأحْل تص» رَإذا بطل ذلك ّت أنه لأحْل‎ 


لوج الرابع: تقل عَنِ الصَحَابة اقول بالرًأى هُو القيَاس؛ وإنمًا قلْنا: إنهُم قالو 
بالرأی؛ لأنة رُوی عن ابی بكر: أنه قال فى الكلالّة: قول فیها برأیى». 


2 چ ~ ر 


فى اجنين ET‏ وولا هذاء لقضينا فيه ه برأينا» وقول عَمَان ن لعمَرَ - 
e RO‏ - فى بَعّض الأحكام: إن بت راك رابك رَشِیك ولذ بع رای 
من بلك عم م ذو الرّأی کان عن على - رضيى الله عه -: امع رای ورای 
َر فی أ لود على آلا تباج وقذ رأث الآن يهن . عن ابن مَملعُودٍ - رَضى الله 
نه = فى قصة روع قول فیا برأیی. 


رانم قلا ِد الى عبارة عن لقَاس؛ أنه قا ِلإنسًان: اقلت ذا برأيك ام 


بانم؟ ْمَل اح َدهُمَّافِى مُقَابَلَةٍ الآحر؛ E O‏ ای ر 


ر 
g~‏ ص 
0 » 


a 


ر 
م 9 ٠ r ٤‏ 


الال بالنص» E‏ جليا» و حفيًا. فقت به له الج الاربعة: 
الصَحَابة ذهب إلى اقول بالْقياس وَالْعَمَلِ به. 

وما المقدمة الثانية: وهی آنه لم بود من أحَدِهم إنكارُ صل القاس - فلن القاس 
أصْلٌ عَم فى الشَرع فيا وإباتاء فر فلو آنکره بعضهم نهم لكان َلك الانکار اوی بالنقل 


يِن الهم فى َة الحرم ولحت ولو تقل لاف تهر وَلوصَلَ إليّاء فلمًا لم يِل 
ناء عمتا أنه لم وح وتقرير مُقَدّمَاتِ هَذا اكلام ما َم مله فى القَدَمَة الأوى. 


وام الْقَدمَة الثالةة: وهی أنه لما قال بالقياس بعْضهم وم نكر اح منم رو ا 
e E?‏ إا أن يقال: إنة كان عن 

EE‏ اقلم ين حال لمحا عة اويم لحن لتا تا ليلو 
به رعَبة ولا رَْبة فى العَاحل أصلا؛ وَذَلْكَ يَمٌ مِنْ حَمْل السكوت على على الخوّف. 

وأيضًا: فان بعْضَهم حالف البَعّض فی اسابل الى حكيتاهاء ولو كان هناك خرف 
ا e‏ 


JS EOS ees ASO E ۹1۲ 


سے ا 


إن قیل: نسلمُ اب اح من الصَحَابة إلى اقول يالقاس NS‏ 
اذ کورة لا رید رُواتها على الائ الاين ذلك لا يفي القطع بالصْحة؛ لاحيِمَال 
تواطۇ هذا لقَذرٍ على الکذرب كيف وَالأَحَاديث يى مسك بها أل اسان فی 
AEE N‏ إلا اَذ روایتها - فی الأصْلٍ - لا اتتهت إلى 
ار - لا حرم - لم نقطع به؛ فكذا هَهتا ههنا. 

إن قلْت: الآئة فی هاو الروآيات على وين نهم مَنْ قبلهاء وَاعَتَرّف بدلاليها 
على اقاس وَينهّم: من مَل بتأويلها؛ ذلك يذل على اقم على قبرلهًاء. 


و 


E‏ قذ مر عَيْرَ مرو اَن هَذَا الطريق لا فيد الْحَرْمٌ بصِحبِها. 

ا الروّايات لَك لا نسَلْمْ لها على ذَهَابهم إلى القوٴل بالقياس 
الل 

ر و Mno cA ٤ Jo‏ سم م م َ@ 2 o‏ ۰ @ ل ا 

وأمًا الوجة الأول: وهو قول عَمَرَّ - رضي الله عنة -: ,اعرف الأشبَاة والنظائر 
ا د ر 
ر الامور برايك» قلنا: التمساف: 


ام e‏ بقوله: اعرف الأشباه الا أ بقوله ل «قس ا برأيك: 


ما الأول: فلا حجة فيه؛ لان ا لله - تعَالى - لما نص على کم کل جنس ونوم 
وَحَّب على اتدل معْرفة الأشباء والظائر لا : برج من ما هر ِن حنميو ولا يحل 
فيو ما ُو ِن عير جنسری وقد يشتبة الشّىءُ بال سء فلاب من التأمل الكيير؛ يعرف أنه 
من جنسيهء او من غير جنسرو. 

وأ لقانی: 2 قوله: وس امور برأيك» - فلا یدل ١‏ أيضًا على العَرَّض لن القاس 

فی أُصْل لار عن التسويٍي فقول: وس الأمُورَ برأيك مَعاه: اعَرضٍ الأُشَيَاء 
غل فكرنك وتاملك ل افر فی الشئء لا عى ا aa‏ أو ظنون؛ 
توصل بها إلى تحصيل علوم أو ظنون فاكفكرٌ كانه بريد السوية بين الوب 
هول وَين القَدمَات الَعلومَة؛ ليصير الَجْهُول مَعلومًا. 


و“ رت 


ب ك E‏ ق ع 
وَهَذا لاويل و ن الرأى هو الرويةء فقوله: وس الأمُور برأ ٠٠‏ مَعناه: سو 
الأشَياءَ رويك و تسر الأشتاء باو اس إلا مادکره قح اسيل لائر إلى 


ہے 


فى إثبات أن القياس حجة LEE EES AAS ESO‏ 
ه مره بألا يكم جرد التشهّى ا ا ا 
یاس الشرعِی فی شیء. 


سلما أن اراد منه الأمر بتشبيه افرع بالطل لکن مَل ان يُكون اراد التشبية 
فی یوت ذلك الک ون کون ار من سلوی فی آنه کا ل ب e‏ 
إلا بالنص فكذا حكم الفرع لا يت إلا بالنص فلم قلت: إ الإحيَمَال الأول أو 
من الان ؟ 


ص سے ري ر 


راما الْرَجْهُ الثانى: وهو تشبية ابن عَبُاس. قلنا: لِم قلت: ا أنه حَمَّع بن 
لمرن بو قياس ولم ل ُو أن E‏ أل آنه كما سى والناقلة ن 
ا بهذا الاسم الجازى فی ندراج رالنافلة» 5 تحت عُموم و ال 
ورصیكم ال فی أولاکم) راس ١‏ وکتلك سی ْح اا اڑا خی 
یکفی ها فی اندِراحه تحت عُمُوم قولِه تعالی: لإوورئة وة [النسَاءُ: 0 


الى كد هَذا الإحيَمَال: أن ابن عباس نسب ردا إلى مُفارقة ار وتارك 
یاس لا کو كَدَلِك بل تارك اص یکو كلك وإنما کو رَد تا رکا لاص 
EY‏ 

وام وجه الثالث: فالکلام عليه: نه لم لا جوز أن ال ل MEO‏ 
کی ما ذب إل فی بك اسابل کان سک بخص عه ديلا على فول اا 

فى ذلك الظنٌ أو أحطاً فيه؟! 

وله: وو کان كلك لاوا ذلك ان ولاشته ولنقل روصل إلياء فل 


سے رال 


لم صل ناء عمتا عدم : قلا: هذه ال باسرهَا وة 


قوله: «عَلِمنا بالضرٌورةٍ دة تطظإييهم إنصوص لرسول - يل - تيع ممن هَلهِ 
حا ن کُم بحک؛ لحل تنص نم إن لا يذكرم: ا E O‏ 
ص شی طهر انم یی لأجیه فخبرا إلى ذلك قرا 

ا اغيم ! اا تقتضی إِظْهَارً نص عند الْحَاجَة اى إظهاري رهما 
احتاحوا ليه أن الحَاحَة: م ن کن عله لافار ف ي 


SI OEE E PATO O OT 


کانت ع جارنة بالاحْيَمَاع على المناظرات والمجادلاآت وأا المستفتى فلا فاده مر" 
ذكر الدليل مَعه 
غ ا8 وة یریخ شم نی پیر ام وکن برد اد ذ يکوت السّايِع 
یٹ نکن لاع بى وم بوذ هذا ارط هاك؛ أنه رد ذا روّی ذلك النصے کان 
ذلك النص حبر واج فى حَق السَامع عبر لواد س , بحْجَةٍ؛ فلا فائِدة - إن - 
فى إظهار هذا النص. 


ا e‏ رلک ! إذا کان اك LE‏ 


ى 


بيانه: أن الإنسَانَ إن الداعی ا إظهار ديل مهب إذا كان ذلك الذليل 


+ 


o م‎ 


ظاهرا قويا. ُن إذا کا ع ا لا يدعوه الداعى إل إظهاره. 


وبالملة. فاه المسدلرن فعليكم إِقَامة الدَلالَةٍ على أنه يجب سَواءٌ کان 
قوی E‏ 


سلمنا: ما ذ رموه لن نعارض؛ فقول: لو كان ذَهَابهُم إلى مايه أل 
لقَياس» لوحب عَليْهم إظهارف O‏ القاس الذئ. لأله 
ذهب إلى ما ذهَب إِلّهٍ. 

فن قلْت: «الفرٌق: أن القاس لا حب اتباع لالم فيه راص ب e‏ 
المي س لا کان جرا حل لسم ته لآ بحب لاع زئ - ورلا يك 
E‏ 


إن فلت کر امع ر ین ج وها رة 


TE E‏ اھ کرت ا ا 


ور 


قلنا: نه لا يجب نقلهاء ولا يمتنع أَيْضًا. 


1 


e i 


سلا نه من الوائع ية کر لِم قلت 


فى إثبات أن القياس حجة N SO OS A O‏ 
الد عل أن مُعجرات الرَسول ب3 على جَلالة قذرهاء ومر الإقامَة فى الإفرًاد 


والتيية على نها ظهورهاء لم ينقلة إلا لواد والائنان رإذا حار ذلك فلم لا يحور 
ألا نله ذلك الو اتا اْا؟ 


سلا انها لو اه ت للت دل و سل هاما قلت 

قله ل 1 نقلت» لعرفناهًا: قلنا: ا اَن تدّمِی اَن کل ما نقل ع الرسول ا 
وَحَمِيع أصْحَابي ب وآ عله أت SO E ENE‏ 
يَعْلمهٌ!! 


E‏ فلا قول به إنسَان سيم لعل راما الثانى: فمُسلمٌ ون كيف عرفت 
هيس فى ماك من بعلم لك النصوص؟ فد كل حب إنما يلم حال تفيوء لا حال 
غيره. 

سلما: ا ر ول عر کل واو ما ن لا لم آنا لا غرف كلم فى 
اة الْحَرّام؛ E IT‏ إلى کرب ینا حمل آنه إنما فعب إو 
اسدلالاً بقوله تَعاّی: ییا النبی لِم : حرم ما أَحَلٌ اله لَك ... [التحريم:٠]‏ إلى 
قوله: إقذ رض اله كم تَحلة أَبْمانكم4 اريم :۲]. 


ر بی لل 


هذه الاية وس يمينا . 

ومر ذهب إلى أنه لا ايار ب وَتَمَسّك بقوله تَعَالّى: إلا تحرَمُوا طيبَات ما أَحَلّ 
۱ لله کم رالائدة:۸۷] والنهى يذل عَلّى الاي أو بالْرَاءةٍ الأصليّة. 

دوت به إلى ان نه للطلقات الثلآث» آنه هقد کا ن الطلقات لشلآث؛ 
3 ا النسَاء قلقو رفي نهن ) (الطلاق i‏ 

وَمَنْ ذهب أنه للطلقة رادي رل على اقل آاك وم جعلة ظهارا عله : 
کناية عن وَالكتايات فى اللْغَة يْسَّت عِبَارةَ عن القاس اللرغة: 


سلا ن قَوَهُم يك لداب ليس إلتص؛ قم قلٌ: إن لبد رذ كوت لياس 
فما اليل على نفى الوَاسطَة؟ ثم إا رع بوكر الوَسَائط: منهًا: تنزيل اللفظ على اقل 


ارات أ على الأكثر. ومنهًا: اسيصْحَاب الْحّال. وَمِنهًا: الصاح الرْسلة الحالية 
INNES‏ ومنها: E‏ لقّيّاس: أ الإسيَقراء عبارة 
عن ابات الحم فی کلی» رتو فی بض رای ولس عة عن امات الحم 
فی حزئی؛ لاحل تیوه فی زی آعر. وسا آنه کان من مَذهَبه اَه مُجرَد قله ا 
يسيد ذلك ْم ّى أذ قول عض الأنبياء حْحة؛ فيكو فول هذا الْعَالم حُكة!! 

3 الأول: قول تعالى: كل العام کان جلا بی إمْرائيل إلا ما حَرُمّ إسرائيل 
على ذذ تسه [آل عِنرَان: ۲۳ ] أضّاف التحريم إلَيهِ. 

ال اشانی: - عليه الصادة والسلام > و یی کأنبیاء بی إسرائیل) فهذه 
الشبهة تة قتضيى أن يون محرد ؤل العام حْكَة َمل هَذه الشَبْهة َرَت بَالهم. 
ا الإحمَاع. 

فان قلت: «حصول الإحْمًاع فى مَحَلّ النلافٍ E E‏ قلت لقصو کر 
لإخماع بن تيوت اواسِطة ن اص َلاس فى الْجُلة. فهذا هو اكلام على الوّجه 
الثالث. 

وأا الوَحة الرًابع: وهو اد الصَحَابة قات بالرأى» والرأئ هُو الْقَيَاس؛ فنقول: ل 
ل نارای شر اش والدليل عليه وجوه. 

لرل انه يقال ری ری رُؤیة راء مدل هذا على انه مروف ريق ذا ثبت 
ذلك وَحَب ألا يكون حَقيقة فى الَْياس؛ دعا شير راك وإذا تبت أنة ما كان فِى 
صل الغ َيس دن ی ا أ اقل يلف الأصنل. 

الثانی: لو کان الرأی اسما ِلقياس» لكان اللفظ المشتى مِنةُ دليلا على الْقَيّاس» کان 

TT‏ : فلا یری کذام - معتاه: ا وموم أذ ذلك بَطِل؛ و 
من يذهب إلى اة والصماتي وَحلق الأَعْمَال» يجوز ا أن يکي عر نفسه دهسه : انی رف 
مَل بهو الأشيّاء رقن تاره في اذ ته ری اقول بها 

الثالت: آنکم روم عن بی بکر ر ا عن - أنه قال فى الكادة: قول فيي 
معو أن تقسير اللفظة الَغَوَة لا َون بالياس. ثبت باره لر وء الثلاة: 
اا الا ل اا ااي 


E a 


E SE 
وَحَب أن یکن قیَاسًا؟‎ O 

انه ا النم“: ال“ ت الدال ا 1 حکم دلا ا ا LL‏ کون 

دك لا وذ ناء فلا يرم ِن کون الرٌأى حارحا عَنٍ اص ألا يون ذلك 


ار ا 


e‏ لاحيِمَال انه لا کان فیا لا حَرَمّ لا يمى بالنص. 


سلمتا: اَن« می الرأی ليس هو التص؛ فلم قم إنه هو لياس وما الدليل عَلى 
ها الحَصر؟ فهَدَا E ETT E‏ 
الأرى. 
سلما : أن يعض الصَحَابَة قال بالَْيّاس» و عَمِلّ به؛ قَلِم قلت: 
اُنکرَه؟ 
قوله: ملو انرو لاشتهر وكقِل ولوَصَل إلينا إليناء. قلا اكلام على هذ ادمات 
ا 
والذِى ا ما صل َلك الإنکارٌ إلينا؛ فإنة تقل عَنهُم 
اة : إنکار ر الرأی» وأخرى: کار لاسء وأخرى: م ن ت الحم لابلاب 
والسق روئ عن ابی بكر ا ی سَمَاء ایی وای رض 
ا إا قلت فی کاب اله برآیی؟ . 


ي 
9g r~‏ لر ےم 


اون کر TE ANE‏ عْداءُ السشن» أعيتهم 
عن N‏ ك Mt‏ اال وال ااا 


" 


ا : كنب عُمر بن الحطاب - رضى الله عنه - وهو يَوْمَيٍْ من قله 
قاض -: واقض بمًا فی کاب ا لله تعالی» اٹ حَاءَكَ ما لیس فی کاب ا لو فاقض بم 
فی سنو رول اللو ل إن جاك ما س فبهاء فافض بَا أحمَع عليه أل ال فن 
لم تج فلا عَلَيْك أن تقضى». 


O O E ۲۹۸ 


وع عَلى: َو کان لن بوذ بالْيّاس» لكان بَاطِنْ LT‏ ا ن 


ظاهره» وروی عنه: : رمن اراد أن يقتم حرام جهنم يقل ِى الجَد برأبو» وَهَد 
£ و ر 
يضا یرو ی عن عمر ر ا 


عن ابن عباس: يذهب قرا ؤكم وصلحاؤكي ويخد الاس روساء حهالا بقيسون 


e ا‎ 

وقال: لذا فلم فی دینکم بالقیاس» RE‏ - تعالى - و حرمتم 
ا 

رقال: إن الله تعَالى قال ليه ب: لإفاخكم بيهم بما انل ل ل [الائدة:۸٤]‏ و 
«بما را 


وقال: او یل لأحو کم آذ بحم برآي لحيل ذلك رول اله ل ولكن قيل 
له وان اکم بي ينهم با أنرل ا له (الائدة E‏ 


O N TT وقال: یاک‎ 


ے2 9 ر ر م 5 2 6 3 ٌ7 م ت 4 م 


اللي e a‏ اترڈ قتبی بدا 
ته ل 


2 TE 


رل ك بن تبان رال را ا بالقَيّاس» ا ا وحرمتم 
E‏ فثبت بهذو الروآيات: : تصرح a‏ اا پانکار الرأی رالقيّاس. 


فان لت «هَوّلاء الذي بقلت عنهم انع من القاس هُم الذِينَ دللا على ذهابهم ا 
قول بي فلاب م الوْقيق؛ ذلك بان تصرف الروَابات الَنِعة ِن قياس إلى بض 


ر 


رای وذإلك جیا د عمل باي ل بخرز منت n‏ ا 


° رر 


١آ‏ تقلا غم تريح باود وام ى الطلان ين خن فيد بور حاصَة ا 
تا قاعم نهم انصرح بالقَرل بل ررم عنم ورا ثم لمم بحرو دَقيقةٍ عاص 


ي٤‎ 


او بالْقَيّاس» أن التصريح بالرد اتری ت 


ا 


فى إثبات أن القياس حجة O E‏ 
سلها: عدم اقرجيح ين هنا ارخ لن كنا أذ اعرف الى د كرتوة نكن 
فھهنا توفیق آخر؛ ل إل بعْضَهمْ كان فابلا بالياس» حن كان فض الآحر 
منکرا له“ لاا E‏ 
رعَلى هذا التقلرير: یکوڻ کل راجا نهم مادحا لقاس وذامًا له ِن َير تناقض» 
مع أنه لا صل الإحْمَاع. 


ر د 


EEN 
قو قيس لس سا فم ابی فكي مئل اعرف من گار الى‎ : 
e :ل‎ 
ا ر من هة ا رل‎ 

معدودون» وهم: ا u‏ 3 وابن مسعود» وآبی» OS‏ 8 
ابن حَبل» وأو الدَردای ا o‏ قليلٌ مِن أصَاغر الصَحَابَة ر 
کاوا عایلین بو وکن لا کا يه عُمَی ومان على وولا لهم سلطا 
رمعم غو شاع ذلك فى الذهماي رًانقادت لهم العواي EE‏ 
السكوت على التمَية؛ e‏ 
ل فی اا ا من غبر کی رلا ع ولا غو عن تی شونا اه E‏ 
عبد الله بن الزبير e SS‏ 

و کان أ غ معاد بن حل -«الشاع» وله أ ع 
أا عة عبيدة أعظم منه؛ فان ال والسلام و أ اين هذه ا 
رکف قال کان اورف رالا وان عباس قال: ا - مهیبا». 


ل 


وأيضًا: فن الرحل حل العَظِيم ! إذا تار ws‏ فلو ا ا بطل ذلك ا عليه انه 
شق عليه غا النة و يصير ll‏ ا EOE‏ 


EN E E E E وله:‎ 


ia GES a ۲۰‏ 
والحرام: قَلنا: قياس صل عَظِيم فى الشرْع؛ نفا و ا كان انرا فيه اصعب مِنَ 
راع فى روع ليقي ولك رى فِى الُحلِفِين ِى اة اقاس يُضلَل بغي 

بعْضًاء وَالمختلفِين فى الْفرُوع لا يَمْعَلون ذَلك. 

ا ا ق وکن أَحْمَع ال مون على انهم م 
ا فكَيْف مكنا الْقَطْعٌ با تراهم عن كَل ما لا ينبغِى» عَايَة ما فِى 
باب خسن الظنٌ بهم ولك ذلك لا كى فى لقَطْميّات. 

سلمنا: زوال الخوف» ولكن لعلهم سكرا؟ لان ما ظهر لهم کون ن لياس حَة حاولا 
O E‏ 

أز نهم عرفوا كونة حطا؛ َكنم اعتقدوا أنه من الصُغائر فلاً حب الإنكار عَلى 
عامل به ولأ كل و جد منم اعنقد فی عيرم أنه وى بإظهار الإنكار. 


م رف ص 


سلمنا: انهم - بارهم LC‏ لاد فة 


ا 


وَاحدةً؟ 
الأرل: ًا لايرف إلا الله تعالى؛ انهم ما حلسوا فى مَحْفِل وَاحِدٍ قَاطِعِينَ بصحيه yg‏ 
ا 


والثانى: لا فيد الإحْمًاع؛ أنه ريما كان الأَمْرُ بحَيْث لا صَارَ ابض رَاضيًا بقلبي 
صار الأ فيه أ ٠‏ منكرا عليه بالْقلب؛ وَذلِك يمع من انعقاد الإحمَاع. 


و 2 


فان قلت: رهَذا الإحيمال يمنع يِن انعقاد الإحْمَاع: oS‏ فإ اهل 
ان اران فی ا E N‏ 
و بالحکم» یکو ذلك الإحمَاع حاليًا عر هذا الإحيَمَّال. 

أا إذا لَم ُتیعوا فی محل واحلے فإذا سیل ب بعصم اَی بی نم إن سيل إنساد 
حر فی بَدٍ خر فَعَلٌ الى الأول رَحَع عن واه حينم أى بو ايى الشانى» 
جينيذ لا يم الإحْمَاع. وا هل الظاهر؛ A‏ إلا فِى إِحْمَّاع 

سَلمتًا: نيقاد الإحْمًاع على قياس ماء لن لم يقل إلين هم أجْمَعُوا عَلّى انوع 
الفلابی ِن القَياس» أو على كل أنواعِيي ولم يلرَمٌ ِن انعقاد الإحْمَاع على صِحُة نوع 


ا 


فى إثبات أن القياس حجة EV O A‏ 
- اناده على صح کل نوع. 
فاذ: لا نوع إلا ويْحَمَل أن يكوت الع الى أحْمَغرا عليه هو هذا انوع وان 


ر 


ا و ا ا ر ےت EI‏ وس 2 I‏ و م هټ 
یکون غیره. وإذا کان كذلك - صارَ کل أنواعه مشک وکا فیه؛ فلا يجوز العمل بشىء 


اف 


إن قلْت: «الاة على وين منم من ثبت الياس» وينم من تقاف وكل من 
َه فق ابت انوع الفلا مفلا فلو اتنا قياسًا عير هذا النوغ» كات رقا 
a A O O AR ET‏ 

نّا المناسب: رده قَوم؛ قالوا: لان ماه على تغليل اكام الله - تَعَالى - بالجكم 
E EG I‏ 


گہ ‏ ہا 


قياس مقبول باحمَاع افاس 
سَلما: انعقَاد إِحْمَاع الْقَائسيين عَلّى وع وَاحِدٍ َك لِم لا يجوز أذ يكوت ذَلِك 


هُو قياس تحريم الضَرّب على تحريم التأفيف. وما ذا نص اله - تَعالّى - على العلة؛ 


E E N LE 
! فان دا القياس عندنا حجة؟‎ 


رَمّانا؟! 


الق انالا دلا قفو ا ل دو اع نوا 
الأخوال: أن اراد من الحكم الحاص بصورةٍ معينة - رعاية الجكمة العَامَة؛ فلا حَرَم: 


م 


وأا عير الصَحَابة - فإنهُم لا لم بش اهدوا الى والرَسُول وَالقَرَائِنَ» َم يكن 
حَالهُم كحال الصحابة. 

فان قلت: ,کل من جور العمل بالقيَاس لِلصَحَابَ حوره لغيْرمم: قلت: كيف 
و و 2 م 1 ا e ETE E‏ ° سے م 
يقطع بأنه ليس فى فرق الأمة - على كثرتها - أحَدّ قول بهذا الفرق مَعَ وضوحي 
غايتة: انا لا تغرف أَحَدًا قله لَكِنَ عَدَمَ ْم بالشّئء لا يققضى لعلْم بعَدَيِه. 


وَالجَوّاب: أن أصحابنا ذهبوا إلى E A‏ رة فى اختلافهم فِى مَساة: 


ا السرا e‏ رالإیلای اسل وتقدير بشرب الحمْر وقیاس 
لعٍ عَلى اقبي وقول ا بالتشبيه والرأی حيث أنبتوا الإمَامة ١‏ اہی کر بالعقی 
وحعلها لِعْمَرَ بالعَهّد. 

رمَا نل مِنَ الأحَاديث فى الْياس؛ ؛ کخبر معان وان ملعو ر 
والسؤال عن فة الائ وار عُمر یا مُوسی باقاس وقول ابن عباس بالتشبيه - د 
بلغ مَجمُوعها إلى حد رار بإ ن حالط أخل الأحاري ورطع كم ع بص 
شىء من هَذِو الأخبار؛ فإنها برها ب َع أن کون كبا TT‏ 
اقول باْقيّاس. 


e EA‏ لحصلم لو کا لا اُسلم حرو 
i‏ الحموع عن رند عبر واج قلنا: هب أنه ذلك فایس يلرَّم؟! 


ر 


وه: «اَال عة قط اد ور اها بدليل ّي : 


A XX ٣ 


قا ا نسم أنها قَطْيية؛ اف غا أن هذه السالة عَمَليّة» والظن قائ 


مقا الولو فى وحُوب العمَل؛ E e a‏ 
الطب النذر بالط ی يحب ارز من وَين اَن يبر وود مثل هذا اليم مُخبر 

یئن ینک شتا کر نی ات رخاز یه نکن حه مر ن ا۵ ور 
e‏ ر لياس وبين ن lees‏ فی 


نھ لے 


مر 


وله عَلّى الوه الأول: طم لا رژ آذ نکر الراڈ ین قول شمر ارف الأشبَاه 
والنظائر - الام بمَعْرفة ماهية کل جى جنس؛ للا دحل : ٍ حت الفص الُذكور فِى لِك 
ل 

قلنا: مُقَدّمَة هذا الكلام ومؤخرتة بطل هذا الاحِمًال؛ وهو قول عُمَرَ - رضي الله 
عة -: الهم الهم عنما تلح فى صذر ال لفك ني اباك رل ن 
يى م ارف الأشباة نظاو وس الأمُور برأيك عند ذلك نم اعيذ إلى أَحبّها إلى 
الله تعالىء» > وھا باحق یما تی فمن تمل هتا اكلام - عرف آنه صرح فى 
الأمر القاس الشرعى. 


ر 


فی ابات أن القياس ححۀ 


س 


وهو الحَواب - أي - عن قولو: لم لا يجُوڑ 
بالأصْل HE‏ حكمه إلا بالنص». 

وا ا و ا یکوت اراد نة آنه ِم لاً سى الد ى 
مَجَارًا» حتی يذحل تحت قوله: فإوورئة ابوا [الساء: ٠١١‏ كما سى النافلّة ابش 

ا ك قوٴله: یٰوصیکه ا لله ت لاد که [النسَاء: ٠‏ 1[ 

قلنا: یور ان کون إنکارٌ ان عباس على رَيْدٍ؛ لأجل امناعِه مِنَ المجاز فى أحَد 
الوْضعينِ دون الثانی؛ لأ حُسْنَ المجاز فى أَحَدِ لوعن لا وجب حن فى لضع 
لثانى. وبتقادیر التساوی فى الحُسْن: كن الْقطْع به فى أحَد الوْضعَيْن - لا يوجحب 
لقَطْعَ : و فی اوضع انی 

وإذا ثبت : أن هذا الإنكار غير موجه على التفرقة فى إطلاق الاسم ازى ثبْت: 
ره لی ارون ع اش يكو ذلك تصلرا بالقياس الشرعى. 

E‏ مراد هو الك ار ةلا يه ك فار اللقر ى فا لمل 
َا اياس کان جلا عند ابن عباس» و کان من مَذهبه أن لطا فى ثل هَذا القاس 
يمَدَح فى التقوّى. وأيْضًا: YS‏ 

وله على الوه الثالت: رلم قلت: ملم فى غيم اسول ل وجب إطهار 
الت ؟!. 

قلتا: اسِقراء ارف يهڏ پء قن من حَكم بكم غريب يحالف فيو حع يوافقونة 
ء تغظيم شخص مُعين» ووج ذلك الإنسَان حح من قول ذلك الإنسان اليم - 
انه هلبد أن يذ كر لهم القول» صرح ب. 

E إلى ذکرو». و قلنا: والحَاحة إ ة إلى ذكره‎ A O 
من بيد أ مَذْحبة تابث باص َد اذ نيعل د مُخالفة إنمَا حالفَة إا لا‎ 
لطريق أو لطريق روح ! بانسب ة إلى طريقيء أو مساو ل 1 راح عَليه.‎ 

و لتقديريْن لأرين: کان ا اا 
بأحَدِهِمَ مورا لى قير الرابع: یکون هو مخالفا للنص. 


ا اراد نة تشبية الفرع 


ا 


تش 
ل or‏ 


قإذن: من ابت مَذهبة بالنص انه لبد ون يعفد فيمَن خلقة أ افد 
کرت مالقا اص لن حه إنكارهِم عَلَى مُحَلفة النص تقتضى شِدَة اخجرازهم 
عَنهّاء ولا ريق إلى ذلك الإحيراز إلا بكر ذلك النص. 

ّت أ دة تغظييه م للرسول کل وجب عليه م: أن يذكروا نصوصَة على 
8 

o‏ ك @ ت س س 

N MT NEE E I : وبهڌا:‎ 
A الل ا‎ 

E E EE E E E SE 

أحَدهَا: اَن کک النص“ ری ن إنگاروم على مالف ات 
لِم يرم مِن ترك اقل الإنکارين لذ أعظمهًا؟! 

اتيا رار تيل بمَعرفة العلل القياسِيّة فلا يجب التببية عَلَيْهّاء وَهِى عير 
مسقلةٍ بمعْرةة النصوص؛ َك تى ووب التنبيه علَيْهَا. 

إن قلْت: رَو َم يجب التنبية عَلّى اَل و 
ر e‏ 

م و 0 و‌ ار سے ت 
E r E N OT E E E‏ 
و ُن ا ُن اشا ی ی کل خا ا 


و 


لحاات؛ ولذيك ل َك ا a‏ 


فان و ا َد @ امان عبرو عن هذه الأمَارات؟!». 
قلت: تحر فی کل عِلم ب يحص ما لم يحص التَقَدّمُ. 


e‏ نه يجب عَلَيْهم ذِكَر َلك الأقيسةء لَك يجب ذِكرْمَا ا ا ا 


فى إثبات أن القياس حجة TO O A E O ARS Da‏ 
م 4 ا و 
الاول: ممنوع. والثانی: مسلم. 
وهنا: قد نبوا على اَل بالإشَارَةٍ إلى الأصول اتی ذکروهًا. 
E CE O O CE E‏ 
ق r‏ ر 2 0 
الطلاق أو الظهارء أو اليمين. 
N oD E OES EZ‏ : 2 
وعِلة ذلك ظاهرة» وهى أن قوله: «انتٍ على حرام» لفظ موضوع للتحريم» فر فيه 
إذا %0 3 زرخ کھنو ۳ : راج ۰ دص ا ادى 


e" 


رَمنهُم: من حَعَلةُ ظهارا؛ لمشابهته باه فِى اقيضَاء القحریم ومباییه لصرائخ 
الطلاق E‏ الظار ET‏ بالاحتياط؛ انها الاي 

کا 

وید من رح باذ كنار لین اقل الْكقارات برها ادا بالاقل. مر ا 
كر هو الأصول مب على كَيفية قياسَاتهم. 

al EE a GS‏ ا و ا 2 ب 

قوله: ولم قلت: [إنهم] E E E N IA‏ 
هه الَسَاِلَ مِنَ اسابل الى يكر OE‏ إلى مَعْرفة حم اله - 
ل - فيه بالدليل شيد را كان كلك َد الدواعى رر على جف الوص 
وّاردَة فيهاء هذا إن لم يد القَطْع فلااقل م E‏ 

قَوله: «َدّعِى أ يلك النصوص: لو نفلت لَعَرفَها انت أو لَعَرَفهَا اح ممن فى هذا 
الرمّان؟!»: 
قلا E OT e‏ الكتب؛ بحيْث جد کل مَس 
ازل اظله: 

قَولهٌ: من ذهب إلى أ ا تمَسَّكَ فيه بقوْلِه تعَالى: لم تحَرمٌ ما أَحَل اله 
لك. اوا وذ رض ۵ كم تجلة مایم راشخرٍم: ا 


لنا: إن موه تعالى: الم تَحرمُ ما أحَلٌ الله لك رالنخريم:١]‏ لا يدل عَلّى أنه إذا 


حرم فماذا حکمه؟! : ا دل - فإنمًا يدل على مَذْهَّب مَسرُوق. 


إل 


وأا قول تعای: وذ فرَض اه لَکم تله نگم (اقخریم:۲] َقول: لبس 
لا أنه - عليه الملا السلا - حرم ما حل اله لَه ميجو روا فا 
رَه بلفظ البیین؛ بان کان قذ حل پان لايرب ماري بل هذا ا OE‏ 
ُو الْقَسَمْ با لله ولا شَبْهة فى أن د قول: أت على حرام س فسا با ّ. 


0َ 


فت خثبت أن هلر الآية لا دلالة فيهًا على كم هَِهِ الَساة. وألا فلو رلك هني اة 
بسب قوله لمَارية: نت على حرا لكان ذلك نصا فى الاب وَذلِك يَمْعُ من ذهاب 
کل راھ نھ ضی حا االو ی قول آعر' لما ینا اد شِدَةَ إنكارهِم على مَنْ حالف 


o ۳‏ ر 


فى الاية 


£ 
ت 
~9 


ص 


۳ ومن حَمَلهُ على الطلقات الثلآاثي حَعلهُ ككنايات الطلاق. 


قلتا: e‏ انت على حرا ليس من صرائح الطلاًق وااو اعا 


فإذڻ: لاد وان يقال: إ حكم هدا اكلام مثا کم الصرائح والكتاياتي وَهَذا 
شیا نر فوس ل لا براع فی بعد وت هذه و المشابهة ندرج تخت قوؤلو: 
ذا طلقتم النْسَاءَ. ... [الطلاق:٠])»‏ وقوله: الطلاق مَرتان...4 [البمرة:۲۲۹]. 


مله وم حمل على الطلفة لاجد نما حَمَلَه عَلَيَا؛ أحذا بالتيقن: قلنا: هذا 
ا ت بعد أن نَحْعلَهُ ِن صرائح الطلاق أو كاياته. وجيتٍا: فلاَبدَ فيه مِنَ القيّاس. 


۽ مر 


2 


gg 6‏ ا 2 ا ت ag‏ 2~ َل ۹ 
قوله: «مَنْ حَمله على الظهار» فقد أُخْرَاه مَْرى الظهّاره: ا: إن ارتم به أنه 
َ0 ر م 


ء٤‏ و 2 
أحْرَاهُ مَْرّى الظهار فى الْحكي فيذا خر ایا ران اردتم عَيره - فبينوة. 


َوٴلهٌ: ول مَسرُوقا مسك بالرَاءَءَ الأصليةي: قلا قلنا: لا نسل e‏ من 


تریار؛ فان ځکی عنه أنه قَال: ولا فرق عِندى بينه وَين قَصْعَةٍ ِن ريا 


ص 


ص 


م ي ص ص ور ار 


رأيضنًا: د مَسرُوقا کان من التابن» فإمًا أن يقال: إن عَاصَرَ الصّحَابة جين اختلفوا 
فی هذه الا ما عاصرهم فی ذلك لوّقت. 


م 


فإ كان الأول: كانت الصَحابة تار كين راء ة الأصليّة بسب القياس؛ لما بينا أنهم 


فى إثبات أن القياس حجة TT O O E O‏ 
ما هيو إلى مذاهيهم؛ أجل النص؛ ولك يقتضى عَمَلَ بض الصَحَابَةٍ بلقي اس ولا 
مَطْلوب فى هذا اقام إلا ذلِكٌ. ون کان الثانی : کان امام ج ا 

قوله: ا ا IE ES‏ 
لاوا 


8۴ 


کک المَحَابة لم يعوا فى َلك الأقاويلٍ إلى براع الأصلية ولا 
لوص لحد ر ْم ل إنُم عيلوا فيها بالَْيّاس. هذا تَمَامٌ اكلام فى الوَجْه 
الثالث. 


2 


وله عَلّى الوه الرابع: رد الأ فى أصل اللغة ليس للقي يّاس». 

قتا هذا مِسله؛ لکنا ندعی أنه فى عرف الشرع اختم بالْقِيّاس» وَعَّذا وإ کان 
خلاف لأصْلِ لَك الدَلِيل قَام عليه؛ نکم رویتم عنم ادم کیا فی ذم لرأی وقد 
PT RO‏ ارد من ذم قياس عيش أن عرف الشرع يقتضى ف 
اسم الرأی اياس هذا تَمَامُ الكلام ت 

وله: رانم صرحُوا بالإنکار: قلنا: نعم ولَكن التوفِيق ما ذكرُوا. 


وله: «روايات الإنكار صرح روات الإعيراف عر صرق : PO‏ 
رة َفظاء َكنها رة بحسب الَلاَة الَذكورة؛ فلم فت نه قى ما ذكرتموه 
يِن الترجيح؟ 

قوله: ا راء وبالعکس: قلتا: O ET‏ ا 
لامور العَحيَة؛ فحت لم شتهر دل على أنه لم يقع. 


ا 2 0 م ت ك ت 
وله لهم را ا ا ال ا ا ا 


انقيادهم للحق. 
واا النظام ا ی E‏ فی رباب الإخبار». 


0 يجو ر ان ا عدم لمهم بکربه حمّا از باطاد: لاء هب آنه 
کانوا مونین ښیو فی اول الأ ولَكِنٌ الظاهِر اه بعد انقَضاء الأعصار يَظهر لهم کو 


ق٤‎ 


ES 


قوٴله: لعل کل واحد منم اعقد أذ أك غيره ر بالإنکار: قلا" ا ون کون 
pee‏ ا أ یکر الكل فى دَرَحَة واحدق وکیْفمَّا کان فا E‏ جمَاعهم 
E‏ الإنكار إِحْمَا ع على الْعَطّا. 

O E OE 

َولهٌ: رلا ° م 1 نواع القاس تَمَسّكوا»: قلنا: الإحْمَا ع الطاهِر حَاصلٌ فِى 
NS‏ 


قوله: رلم قلت: إنه يلرم من جواز الْعَمَل بالقياس للصَحَابَة حواره نا9 : قلنا: لا 
نعْرف أَحَدا قال بالفرق؛ فيكو الإحْمَا ع حَاصلا ظَاهِرًا. فهذا تَمَامٌ الكلام فِى هَذه 


رإنما استقصينا اقول فيه سالا وَحَواا؛ انا رانا الأصوليين يعولون عَلَيْها فى كير 
من مسال هذا الول - ق ذكرناها - ايض - فی مَواضِع كير وَين هدا الكابي 
E O E‏ - ما أُفادت إلا ظن 
A EC ME‏ من أنه يفيد إحْمَاعًا قاطعًا. 


ت م 


لْسْلْك السّادس تقريرٌ الإحْمَاع على وو آحر؛ فتقول: نلم بالضَرُورَةٍ احِلاف 
الصَحَابة فى المسّائل الشرعيّة: 

فام ان کون ذَهَابهُمْ إلى م هبوا ليه لا لطريق فيكو ذلك إحْمَاعًا على العطإ؛ 
إن عبر حَائنء أو ريق وهو a‏ 

ا أن العقلّ لا دلالة فيه فيه إلا ١‏ على ابرا الأصنيي و 
ُن a‏ جد ن المعتيين قول رة الأصنلية ية 


وما النص: فير جائز؛ لان حالف النص يستجق تق اليقاب العَظيم؛ له ال 
رق ,رر o‏ 


ومن غص اله ورول تعد حدوده بذخله نازا خالا فیھا 4 [النسَاء: .]١ ٤‏ 


فى إثبات أن القياس حجة e E O OS‏ 

ونحن نلم بالضرورة: أن الختلفينَ نهم ٍ فی الْساِلٍ الشَرْعيّة ما كان كل راج 
e N E‏ 
راف فين ثرإ رشيء ب امرس فلز ولي ولا بابرا ا ا 
الإ O‏ القاس فلو قَلتا: إنهم قالرا لك الأقاويل شىء عير هَن e‏ 
- کان ذلك قول غير فو كل الأمة وو باط. 

و لدل - ولذ کان وح علا کی ما وح على اوخو اى قمه إل 
كيرا من يلك الأسيلة سَاقط عنها. 

الشرح: قال - رضی الله عنه -: المسلاك الام دعوى انعقاد إجماع الصحابة - 
رضى ا لله عنهم - على القول بالقياس أو العمل... [إلى آخحره]. 

ا و وهى طريقة تفيد تفيد لظن بكونه حجة» ولم ينقل عن 


(۱) قال شیخنا على عبد التواب: اعتمد أهل التحقيق فى إثبات القياس على طريقتين الأولى: 
حلاصتها: أن القياس احتج به كثير من الصحابةء وکل ما هو كذلك؛ فقد قام على حجیته دلیل 
قاطع» و كل ما هذا شأنه فهو حجة؛ فالقياس حجة. «أما المقدمة الأولى» فدليلها ما سبق من 
الوقائع وهى كثيرة حداء وكلها مشت ركة فى معنى واحد» وهو الاحتجاج بالقياس» فهذا المعنى 
المشترك بينها ثابت بالتواتر» وإن كانت التفاصيل آحادا غايته أنه تواتر معنوى» وهو يفيد القطع 
كالتواتر اللفظى. «وأما المقدمة الثانية» فدليلها أن كل ما يحتج به كثير من الصحابة فهو فى 
نظرهم أصل عام دائم الأثر» وكل ما هذا شأنه» يستحيل عادة أن يقدموا على الاحتجاج به وهم 
مكانة عظيمة من الورع والتقوى والعدالةء إلا إذا كان لديهم دليل قاطع على حجيته» وإن م 
يبينوا لنا عين هذا الدليلء لأن الإقدام على الاحتجاج به بلا دليل إثم كبيرء والإقدام عن دليل 
ظنى إعا جوز فى الفرو ع دون الأصول العامة. روأما المقدمة الثالثة» فظاهرة.. هذه خحلاصة الطريقة 
الأرلى» ومن تأمل فيها ظهر له مور ثلاثة: «أحدها» أن ديل 'لحجية فيها ليس هو الإجماع» وإنغا 
هو الدليل القاطع غير المعين الذى يدل الإجماع على ثبوته» فالإجماع دليل الدليل. «ثانيها» أن 
ظاهرها الاكتفاء باجماع جمع كثير من الصحابة بدون حاحة إلى دعوى إجماع جميعهم سكوتا أو 
قولا. «وعكن توحيه ذلك» بأن الإجماع هنا م يقصد منه الاستدلال على حجية ما أمعوا عليه 
حتى يلزم أن يكون إجماع الحميع؛ وإنما قصد منه الاستدلال على وحود قاطع بنوا عليه العمل 
بالقیاس» وهذا یکفی فيه إجماع كثرر من العدول الورعين. «ثالتها» أن دلالة الإ جاع المذكور 
على وحود القاطع» ليس طريقها الدليل الدال على أن الأمة لا ججتمع على حطا؛ وإنغا طريقها 
العادة التى تيل اتفاق جمع كثير من العدول الورعين على الاستدلال بأصل ل يقم على حجيقه 
دليل قاطع. «وإيضاح هذا» أن مسائل الأصول - كحجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس -- 


=لا یکفی فى إنباتها الدليل الظنى؛ لأنها ذات آثار كثيرة حطيرةء فلابد فى إثباتها من دليل 
قطعى» فالإقدام على الاستدلال بأصل من هذه الأصول يتضمن الإحبار بأنه أصل ثابت بالدليل 
القطعى» فإذا أقدم عليه الورع» غلب على الظن أنه قام عنده الدليل القاطع على حجيتهء وإلا 
كان كاذبا فى الإحبار الذى تضمنه الاستدلال المذكورء فإذ أقدم جمع كثرر من العدول الورعين 
على الاستدلال بهذا الأصل» حصل اليقين بأنه قام عندهم دليل قاطع على حجيته» وإلا كانوا 
متواطئين على الكذب» وتواطؤ عدد التواتر على الكذب مستحيل عادة» وقيام الدليل القاطع 
على حجیته عندهم یقتضی أنه قاطع فى الواقع ونفس الأمرء لأن كثرتهم وعدالتهم رورعهم 
يعتنع معه - فى العادة - أن يعتقدوا أن الدليل قاطع» وهو فى الواقع غير قاطع. هذا ما يسر الله 
به فى تقرير الدليل وإيضاحه على الطريقة المذكورة. «وقد يقال»: إن الأصل العام لا يجب أن 
يقوم على حجيته دليل قاطع» لأنه ليس المقصود اعتقاد حجيته لذات الاعتقاد» بل لما يترتب عليه 
من الأحكام الشرعية العمليةء وهذه الأحكام يكفى فيها الظن» فإجماع الجمع الكثير على العمل 
بالقياس» لا يدل على وحود القاطع على حجيته؛ لاحتمال أن یکون مستندهم فيه دليلا ظنيا فى 
الحجية» فالدليل على هذا م يتم. لكن هذا الاعتراض لا ينفع المنكرين؛ لأنه يقال هم: إن 
الصحابة لا بحتجون بالقياس إلا إذا كان لديهم دليل كاف فى إثبات الحجة»ء فإن كان الدليل 
الظنی کافیاء حاز ان یکون دلیلھم ظنیاء وإن کان غیر کاف رحب أن یکون دلیلهم قطعیاء 
وأا ما كان فهو مثبت لحجية. القياس. والطريقة الثانية هى الإجماع: ولا كانت هذه الطريقة 
قاطعة فى الحجية» رأيت أن أثبت فى كل مقدمة من مقدماتها أنها قطعيةء ثم أبن وحه قطعيتها 
فأقول:- خحلاصة هذه الطريقة أن القياس قد أجمع الصحابة على الاحتجاج به قطعاء وكل ما 
كان كذلك فهر حجة قطعاء فالقياس حجة قطعاء فالتعبد به واقع بدليل سمعى قطعى» وهو 
الملطلوب. رأما الصغرى» فدليلها أنه تواتر إليتا احتجاج بعض الصحابة بالقياس فى الأحكام 
الشرعية احتجاحا متكرراء وعلمنا شيوعه بينهم من غير إنكار عليهم من أحد» وكل ماهذا ‏ 
شأنه فقد أجمعوا على الاحتجاج به قطعاء فالقياس قد أجمعوا على الاحتجاج به قطعاء وهذا هو 
عين الصغرى. «وأما الكبرى» فدليلها هو الدليل المئبت لكون الإجماع القطعى حجة قطعية. 
وبالتأمل فى دليلى الصغرى والكبرى يعلم أن الاستدلال بهذه الطريقة مكون من قضايا لابد مسن 
إنباتها على وحه يفيد القطع بكل منها زهى ست: «الأرلى» أن الاحتجاج بالقياس على الأحكام 
الشرعية تكرر من بعض الصحابة. «الثانية» أن هذا الاحتجاج المتكرر تواتر إلينا. «الثالة» أن هذا 
الاحتجاج المتكرر شاع بين الصحابة. «الرابعة» أنه م ينكر على الحتجين أحد من الباقين» وهذه 
القضايا الأربع تضمنتها المقدمة الصغرى من مقدمتى دليل الصغرى. «الخامسة» أن كل دليل هذا 
شاه فالصحابة بجحمعون على الاحتجاج به. وهذه القضية هى المقدمة الكبرى من مقدمتى دليل 
الصغرى. «السادسة» أن الإجماع القطعى حجة على ثبوت ما أجمع عليه» وهذه القضية هى الشى 
تتوقف عليها المقدمة الكيرى من الدليل. وإليك إثبات هذه القضايا ؤبيان الحاحة إليها: «أما 
القضية الأولى» وهى أن الاحتجاج بالقياس على الأحكام الشرعية تكرر من بعض الصحابة»- 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 


-فدليلها الوقائع الكثيرة التى تقدم بيان بعضهاء وهذه الوقائع لكثرتها تفيد القطع بتكرر هذا 
الاحتجاج. رفإن قيل»: لا نسلم دلالة هذه الوقائع على احتجاحهم بالقياس» لم لا جوز أن يكون 
احتجاحهم فيها بنصوص جلية أو خحفية لم يذكروهاء وكان احتهادهم فى دلالات هذه 
النصوص.» لخفائها؛ كحمل المطلق على المقيد» والعام على الخاص ونحوهماء نما يتعلق بالأدلة 
النصية؟. «قلنا» إ٠‏ نعلم قطعا من سياق هذه الوقائع أن العمل فيها كان بالقياس لا بغيره» كما 
فى سائر التجريبءات» وأنه علم بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نص فى هذه الأقضية 
التى صرحوا فيها بالقياس» أو أشاروا إليه على ن الضرورة العادية قاضية فى مشل هذا بأنه لو 
کان عندهم نص استدلوا به فى تلك القضية» لأظهروه» وإنكار هذا مكابرة. ر«فإن قيل»: إن 
الوقائع التی تقدم بيانها ختلفة» فالذى حدث هو احتجاحات متعددة ختلفة على وقائع متعددة 
ختلفة لا احتجاج واحد متكرر» فلا تفيد القطع إذن. «قلنا»: إن كل واقعة منها تتضمن أن 
صاحبها حتج بالقياس. فهذه القضايا الضمنية الكثيرة احتوت على حكم واحد متكرر بعدد 
الوقائي رهو الاحتجاج بالقیاس» فتکرر الاحتجاج به مقطوع به. «فإن قلت»: ما الحاحة إلى 
دعوى التكررء ألا يكفى فى الاستدلال أن يوحد احتجاج بالقياس وإن م يتكرر؟. ر«قلت». 
الإجماع الذى ندعيه مركب من قول من البعض وسكوت من الباقين» والسكوت إنما يكون 
دليلا قاطعا بالمسكوت عنه إذا تكرر لقضاء العادة بذلك كما يأتى. «وأما القضية الثانية» وهى 
أن الاحتجاج المتكرر تواترت به الأحبار» فدليلها أنها أخبار كثيرة متفقة فى قدر مشترك وهو 
العمل بالقياس» فهو متواتر» وكون كل منها حبر آحاد لا يضرنا؛ لأنه يكفينا تواتر القدر 
المشترك؛ كما فى شجاعة على» وسخاوة حاتم ونحو ذلك؛ إذ التواتر المعنوى كالتواتر اللفظى 
فى إفادة القطع. رفإن قلت» ما الحاحة إلى دعوى التواترء ألا يكفى أن ينقل الاحتجاج المتكرر 
بطريق الآحاد نقلا صحيحا؟. «قلت»: إنغا احتجنا إلى دعوى التواترء ليكون الإجماع الذى ندعيه 
قطعى الثبوت» ولولا ذلك لكان ظنى الثبوت» فلا يتوصل به إلى القطع بحجية القياس» وما ذكرنا 
ظهر فساد ما قاله الإمام فى امحصول على لسان المنكرين» من أن الغاية أن النقلة عشرة أو 
عشرون ولا بحصل بهم التواتر» فلا تثبت به هذه المسألة القطعية» وظهر أيضا أنه لا حاحة إلى ما 
أحاب به من أن المسألة ظنية عملية» يكفى فيها الظن. «وأما القضية الثالثة» وهى أنه شاع بين 
الصحابة الاحتجاج المذكور قطعا فدليلها أن الوقائع التى تقدم بعضها كثيرة حداء وهى قضايا 
يحتاج الناس إليها فيمتنع فى العادة أن تخفى على اجتهدين من الصحابة الذين يقومون عادة 
بالإفتاء والقضاء وهم حصورون. ولسنا ندعى شيو ع هذه القضايا بين جميع الصحابة إذ لاحاحة 
بنا إلى ذلك؛ فإن غير ابجحتهدين منهم لا عيرة بوفاقهم ولا بخلافهم» کماهو مقرر فی مبحث 
الإجماع. «رفإن قلت»: ما الحاجحة إلى دعوى القطع بالشيو ع»› أ يغنی عنه القطع رر 
الاحتجاج. «قلت»: إنغا احتجنا لذلك» لإثبات أن السكوت دليل على الرضا؛ إذ لا يقال 
للساكت راض أو غير راض إلا إذا بلغه الحكي» فالقطع بالشيوع لإثبات أصل الدلالة على 
الرضاء جخلاف القطع بالتكرر فإنه إذا ضم إلى القطع بالشيوع أثبت القطع بالرضا. «وأما- 


=القضية الرابعة» وهى أنه لم ينكر على المحتجين أحد من الباقين قطعا فدليلها أنه لو أنكرء لنقل 
إلينا عادة؛ لأنه نما تتوفر الدواعى على نقله؛ لكونه متعلقا بأصل من الأصول العامة» ولو نقل 
لعلم لما تقدم. لكن لم يعلم؛ فلم ينقل» فلم ينكر. «فإن قلت» ما الحاحة إلى دعوى الإنكار 
والقطع به؟. «قلت»: إنما احتجنا لذلك» ليكمل الإجماع القطعى» إذ لو علم حصول إنكار من 
الباقين لما كان الاحتجاج جمعا عليه» ولو لم يعلم» لكن لم يقطع بعدم الإنكار لا كان الإجماع 
قطعيا. وقد أُورد المانعون على هذه القضية اعتراضين: «أحدهما» لا نسلم أن الإنكار لم ينقل»› 
فإنه نقل فى وقائع كثيرة منها: 
«أ» ما رواه البيهقى فى المدحل عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «اتقوا الرأى فى دينكي 
إیاکم وأصحاب الرأى؛ فإنهم أعداء السنن؛ اتهموا الرأى على الدين». 
«ب» وما رواه ابو داود والرمذى وقال: حسن صحيح» عن على - رضى ا - أنه قال: 
«لو کان الدين بالرأى لكان باط الخف أولى با لمسح من أعلاه». 
«ح» وما رواه الطبرانی عن ابن مسعود أنه قال: «لا أقيس شيئا على شىء؛ فتزل قدم بعد 
بوتها). 
«د» وما رواه هو والبيهقى عنه أيضا أنه قال: «يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم» فينهدم الإسلام 
وينثلم». إلى غير ذلك من الروايات التى ذموا فيها الرأى والقياس. «والجواب عنه» أن الذين نقل 
عنهم إنکار القياس هم الذين نقل عنهم العمل به» وهذان النقلان متعارضان ظاهراء ولا سبيل 
إلىالعمل بهما من كل وحه؛ لأنه تناقض» ولا إلى إهماهما من كل وحه» لأنه حلاف الأصل؛ 
إذ الأصل فى الأدلة الإعمالء ولا إلى العمل بأحدهما دون الآحر؛ لأنه ترحيح بلا مرحح» فيتعين 
التوفيق بينهما بحمل العمل بالتياس على القياس الصحيح المستنحمع لشرائط الحجية وحمل إنكاره 
على القياس الفاسد الذى الحجية» كأن يكون صادرا ممن لم يبلغ درحة 
الاحتهادء أو مخالفا للنص الثابت أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. «انيهما» سلمنا أن الإنكار 
م ينقل» لكن لا نسلم أنه لم بحصل؛ لأن غاية عدم النقل عدم الوحدان» وهو لا يدل على عدم 
الوحود. روالجواب عنه» ما قررناه من قضاء العادة فى مثل هذا الأصل العام الذى تتوافر الدواعى 
على نقله ونقل ما يتعلق به» أنه لو حصل إنكار له لنقل» لكنه م ينقل» فلم محصل. «وأما القضية 
الخامسة» وهى أن كل دليل هذا شأنه فالصحابة مجمعون على الاحتحاج به قطعاء فدليلها أن 
الدليل» إذا احتج به بعض ابجحتهدين فهم راضون بالاحتجاج به قطعاء فإذا شاع الاحتجاج به» 
حتی علم به باقی ابجتهدین ولم ینکروه» فعدم إنکارهم دلیل على رضاهم بالاحتجاج به» لکنه 
دلیل ظنی؛ لاحتمال ان یسکتوا مع الإنكار بقلوبهم» فإذا تكرر الاحتجاج مع الشيوع واستمروا 
على عدم الإنكار - كان ذلك دليلا قطعيا على رضاهم بالاحتجاج به؛ لأن العادة تحيل أن 
يتكرر سكوتهم على ما لا يرضونه مع عدالتهم وورعهم» لاسيما إذا كان ذلك من الأصول 
العامة ذات الخطر الكبير. فإذا احتمع فى الدليل احتجاج البعض وسكوت الباقين على ذلك مع 
التكرر والشيوع - كان ججمعا على حواز الاحتجاج به إجماعا قطعيا من حيث الدلالة» .معنى- 
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=أن هذا الإجماع يدل على ابحمع عليه قطعيًا عند من يعلم حصوله. فإذا وصل إلينا ذلك 
الاحتجاج المتكرر من البعض متواترًا» وعلمنا بشيوعه بينهم وسكوت الباقين سكوتا متكررا - 
كان ذلك إجماعا قطعيا من حيث الثبوت» .معنى أننا فى زماننا هذا نقطع بثبوت هذا الإجماع 
بشقيه.القولى والسكوتى. أما القولى» فلأنه نقل كافة عن كافة لا بعكن تواطؤهم على الكذب. 
وأما السكوتى» فلأنا نقطع بشيوع الاحتجحاج بين الساكترن وبأنهم رضوا به» كما سبق. 
فتلحص من هذا كله أن كل دليل احتمع فيه تكرر احتجاج بعض الجحتهدين به وتواتر ذلك إلينا 
والقطع بشيوع هذا الاحتجاج المنكرر وبسكوت الباقين عليه - فهو بحمع على الاحتجاج به 
إجماعا قطعيا من حيث الدلالة والثبوت معاء وهو المطلوب. هذاء ولم يتعرض صاحبا التحرير 
والمسلم لقيد التكرر ولا لقيد التواترء أما قيد التكرر فلعلهما استغنيا عنه بكون السكوت فى 
الأصل العام الدائم الأثر» يدل قطعا على الرضا؛ فلا يحتاج فى القطع إلى التكرر. وأما قيد التواتر 
فلعلهما تركاه؛ اتكالا على العلم به من.الطريقة الأولى التى صرح فيها بالتواترء ولا شك أن 
احتماع التكرر وكون اجحتمع به أصلا عاما وكون الساكتين عدولا ورعين أدل على قطعية ٠‏ 
الإجماع السكوتى وأقطع للشبه» ومع هذا فقد أورد المنكرون ثلائة اعتراضات على هذه القضية: 
«أحدها» لا نسلم أن السكوت دليل الرضا؛ قال النظام: إنه لم يعمل بالقياس إلا عدد قليل من 
الصحابة» لكن لما عمل به أمير المؤمنين عمرء وأمير المؤمنين عثمان»ء وأمير المؤمنين على» كانوا 
سلاطين - حاف الآحرون من خالفتهم» ن الماد جرت ج ماداة من اد قزل م اة نها 
فإذن لا إجماع أصلا. «والجواب عنه» ما قررناه من أن تكرر السكوت فى وقائع كثررة لا تحصى 
لا يكون عادة إلا عن رضاء لاسيما فيما هو أصل من أصول الشرع» فهذا السكوت من كل 
أحد فى كل واقعة والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين الناشئة عن الأقيسة» يفيد علما عاديا 
ضروريا بالرضا والوفاق» وتوهم نسبة الخوف إليهم باطل؛ فإنه من أحلاقهم الكرعة المتواترة أنهم 
كانوا لا يخافون فى أمر دينى من أحد» لاسيما مدة طويلةء وإنكار هذا مكابرة ونسبة المعاداة إلى 
الخلفاء الراشدين لمن حالف ما اتخذوه مذهبًا - حماقة عظيمة؛ فإنهم كانوا ألين الناس للحق» 
ومن تتبع التواريخ والسير علم علما قاطعا أنهم كانوا يخالفون قول الخلفاء كثررا. «ثانيها» سلمنا 
أن السكوت دليل الرضا لكن لا يلزم منه الإجماع» لأنه يجوز أن يكون زضا الساكتين بعد 
رحوع الحتجين» فإنهم لم جتمعوافى حفل واحد ولم يتكلموا معا؛ فلا يثبت إجماعهم. 
«والجواب عنه» أن احتمال الرحوع احتمال عقلى» م يقم عليه دليل» بل القرائن قاطعة بأنهم م 
يرحعوا مدة عمرهم» وإلا لنقل. «ثالثها) سلمنا أن الحتجين لم يرحعواء وأنه قد حصل الإجماع 
على الاحتجاج» لکن لا نسلم أنه إجماع قطعی؛ فإنه سكوتى» والسکوتی ظنی»› کماهر 
معروف. «والجحواب عنه» ما قررناه من أن السكوت هنا قد احتف بقرائن جحعله دليلا قاطعا على 
الرضاء فالإجماع السكوتى فى مثل هذا الموضوع إجماع قطعى. «وأما القضية السادسة» وهى أن 
الإجماع القطعى حجة على ثبوت ما أجمع عليه قطعاء فدليلها ما تواتر عن النبى - يي - من 
إحباره بأن هذه الأمة لا تجتمع على خحطأًء وها أدلة أحرى مقررة فى مبحث الإجماع فى كتب- 


=الأصول» ولا حاحة إلى الإطالة بذ كرها هنا. وقد أورد الرافضة على هذه القضية المنع» فقالوا: 
« كيف يقال: إن إجماع الصحابة حجة وقد عدلوا عما أمروا به ونهواعنه» وتجبرواء وتآمرول 
رحعلوا الخلاف طريقا إلى أغراضهم الفاسدة» حتى حرى بينهم ما حرى من الفتن والحروب» 
وتألبوا على أهل البيت» وكتموا النص عن على رضى الله عنه وغصبوه الخلافة» ومنعوا فاطمة 
إرتها من أبيها المنصوص عليه فى كتاب الله برواية انفرد بها أبو بكر» وعدلوا عن طاعة الإمام 
اللعصوم» احيط بجميع النصوص الدالة على جميع الأحكام الشرعيةء إلى غير ذلك من الأعمال 
التى لا يجوز معها الاحتجاج بأقوالحم». وهؤلاء الرافضة تبعوا النظام فى طعنه على الصحابة 
حيث قال فيما نقله الجاحظ عنه: «ولو أن الصحابة لزموا العمل عا أمروا به» ولم يتكلفوا ما 
كفوا عن القول فيه من إعمال الرأى والقياس - لارتفع بينهم الخلاف والتهارج» ولم يسفكوا 
الدماءء لكن لا عدلوا عما كلفواء وتحبرواء وتآمرواء وتكلفوا القول بالرأى - حعلرا المخلاف 
طريقاء وتورطوا فيما بينهم من القتل والقتال». انتهى. «والحجواب عنه» أن هذه القوادح افتراءات 
باطلةء لا أصل ها؛ لأن ثناء الله تعالى عليهم فى آيات من القرآن ومدح رسوله - عليه السلام 
- إياهم فى أخبار كثيرة -يدلان على علو منصبهم وارتفاع قدرهم عند الله ورسوله. وحل 
بسط ذلك كتب العقائد. ويقال للرافضة: إن عليّا - رضى الله عنه - كان مع هؤلاء الصحابة 
واستمر حتى وصلت إليه الخلافة ولم يوثر عنه إنكار القياس» بل عمل به قبل الخلافة 
وبعدها. روصفوة القول» أن ES‏ لمبتدعة 
الزائفين كالنظام ومن تابعه من الرافضة الضلال. هذاء وقد بة بقى إشكال وارد على الدليل بعد 
تسليم هذه القضايا كلهاء وهو: منع للتقريب»› وحاصله: سلمنا الدليل برمته» وهو أن القياس 
أجمع الصحابة على الاحتجاج به» وكل ما هذا شأنه فهو حجة» لكن المقدمة الأولى معناها أن 
الأقيسة المخصوصة التى احتج بها بعض الصحابة وسكت الباقون عليهاء أجمعوا على الاحتجاج 
بهاء فالنتيجة إذن معناها أن هذه الأقيسة المحصوصة الواقعة منهم حجة» ولا يلزم من ذلك أن 
الأقيسية الواقعة من غيرهم حجة؛ وذلك لوحهين: «أحدهما» أن الصحابة أفضل الأمة وهم ذوو 
أذهان ثاقبة وعقمَول متوقدة بنور إلهى» فإصابة الحق برأ يهم أكثر وأقوى من إصابتنا؛ فلا يلزم مسن 
حسية أقيستهم حجية أقيستنا. «ثانيهما» أنا لو فرضنا أن أذهاننا كأذهانهم» وإصابتنا للحق 
كإصابتهم» فغاية ذلك أن نقيس أقيستنا على أقيستهم لنتوصل إلى إثبات أنها حجة» وهذا 
إنبات للقياس بالقياس وهو دور. «ويجحاب عن هذا الإشكال بوحهيه» بأن العلم القطعى حاصل 
بأن احتجاج الصحابة بهذه الأقيسة لم يكن لخصوصهاء وإنما كان لظهورها فكل من عمل منهم ٠‏ 
بقياس حاص فعمله به متضمن لدعوى أن الاحتجاج حق» وهذه الدعوى لا تصدق إلا إذا 
صدق أن کل احتجاج بالقياس المستوفى لشروطه حق» فإن الاحتجاج بالقياس الخاص لا دحل 
فى حقيقته لخصوص الشخص احج ولا لخصوص الحكم الحتج عليه» ولا لخصوص الأصل 
والفرع والعلة.. وبهذا ظهر أن الصحابة فى ضمن احتجاحهم بأقيستهم - الخاضة قائلون بأن 
الاحتجاج بكل قياس مستوفض للشروط حق فتبين أن المقدمة الأرلى حاصلها أن الصحابة- 
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اي ااا د ري ا اوقل و ا ا 5 قرف ره 
حجة» أو ما يجرى مجحراه» بل استدل الأصحاب .ما يفيد الظنَ؛ أن بعض الصحابة عمل 
بالقیاس» أو قال به» فإن انضم إليه سكوت الباقين» كان إجماعًا سكوتيا؛ وهو دليل عند 
Li HY IOC PL GE‏ 
وذلك ليس بحجة؛ على الرأى الصحيح؛ فهذا المسلك لا يفيد العلم» بل يفيد الظن 

[و] إذا اندفعت الأسئلة الواردة عليهاء ف تلك الأسعلة واردةء وأجوبتها ليست 
بقاطعة؛ على ما يظهر للمتأمل 2 فإِذڻ لا يفيد هذا ايلك إلا لظن والأسئلة 
الواردة عليه بأحوبتها - ظاهرةٌ غنية عن الشرح. ااك اسا > عند التحقيق - 
يربع إلى المسلك الخامس» ولا فرق بينهما إلا حَذْفُ بعض القدمات» رلايد منها عند 
الي فاته خذف اقول بانة سكت الباقون: ولاب منه. 


وقوله: رلو قال بذلك» لا عن طريق› يلرم إجماعُهُمٌ على الخطل - فيه مناقشة؛ 
]/۲٠۳[‏ وذلك لأنه م يلزم إلا قول بعضهم لا عن طريق؛ وذلك ليس بإجماع. فإن 
قال بعضهم: فانها مقدمة اشر ئ وهو سكرت لاقن = 

قلت: لاب منها؛ وحينغذ: تحتاج إلى الإجماع السكوتى فى هذا المقدمة» وفى آخر 
الدليل أيضًا؛ على ما يتضح 

RE - A وأما قوله:‎ 

قوله: ولو كان كذلك, لكان المعالف مستحقا للعقاب» -: قلنا: منوع؛ وإنما يكون 
كذلك أن لو کان قاطِع اتن قاطع الدلالة» سالا عن المعارض» وحاز أن يكون 
الحالف حالف نصًا ظاهر الدلالةء أو حفيّها؛ وإذ قد تين ورود هذا السؤال» فنحتاج 
أن نعود إلى ما ذكرناه فى المسلك المتقدم؛ فتعود تلك الأسئلة بعينها؛ فلا يبقى فى هذا 
الدليل زيادة تحرير'. 

ثم إنه بعد تمام هذه المقدّمة» لابدً من التمسّك بالإجماع السكوتى؛ فتعود الأسئلة 
الواردة على ذلك المسلك. 


=أجمعوا على حقيقة الاحتجاج بكل قياس مستوف للشروط فتكون النتيجة أن كل قياس 
الإشكال» لأنهما مبنيان على أن النتيجة شخحصية لا كلية. ينظر نص كلام شيخنا على عبد 
التواب فى القياس» وينظر كشف الأسرار ۲/۳٠٠٠ء‏ والإحكام للآمدى ۳/ ۰۸٤‏ ومسلم 
الثبوت .۳١ ٤/۲‏ 

(۱) فی ه: تحريم. 


eae RSS Sake ASSN oe a ESS ۲۳٢‏ الكاشف عن المحصول 
واعلم: أنه ادَعَى فى هذا المسلك العِلْم الضرورئ؛ اناف الحا وط ٢‏ 
عنهم - وهو نممنوع؛ فيحتاج إلى ما ذكره فى المسلك التقدم. 
وإنما تعرضنا هذه الأمحاث؛ [ليعلم])' أنه ليس بين المسلكين فرق كبير على التحقيق. 
واعلہ: أنه يرد على هذا المسلك وجوه من الاعتزاضات» فلنذ كرها؛ فنقول: لم لا 
جوز أن [یکون]() ال غل اد البراءة الأصلية؛ وهذا لان الدليل الواحد حاز 
اَن فل غل جک خاش 
مثاله: أن الشافعي يقول: الإعسار (۳٠۲/ب]‏ بالنفقة موحب لفسخ النكا()؛ 


(۱) سقط فی رأ». 

(۲) سقط فی وب». 

(۳) فى «أه: الاعتبار. 

)٤(‏ إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين أو ببعضهاء ففى ثبوت حق طلب الفراق للزوجة مذهبان: 
(الأرل): أن يثبت للزوحة حق طلب الفراق فى الحملة؛ وهو مذهب الجمهور وحكى عن على 
وعمر» وأبى هريرة من الصحابة» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز من التابعين» وكثير 
من الفقهاء» كمالك والشافعى - فى قوله الأظهر - وأحمد فى الرواية الظاهرة عنه» وربيعة 
وماد بن أبى سليمان» وججيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدى» وإسحاق وأبى ثور. 
(وإنغا قلت: فى الحملة)؛ لأن ما من مذهب من المذاهب المدونة تفاصيلها إلا وفيه صورء بمتنع 
فيها هذا الحق اتفاقا ار احتلافاء وقد احتلفوا أيضا فى نوع الفراق أَطَلاق» أم فسخ؟ وفى وقته 
أيعجل» أم يؤحل يومًا أو أكثر؟. فهذا المذهب بالنظر إلى الصور المتلفة فيهاء وإلى نوع الفراق 
ووقته - تفرع منه مذاهب» وسأذکرها بعد. ) 
(الثانی): أنه لا يثبت للزوحة حق طلب الفراق أصلا بل عليها الصبر» وهو قول الحسن» وعطايء 

والزهرى» والثورى» رابن شبرمه» وابن أبى ليلى» رالظاهرية» والهادويةء والقاسمية؛ وهو مذهب 
الحنفية وعبيد الدين بن الحسن العنبرى» والمزنى من أصحاب الشافعى» وأحد قول الشافعىء 
رإحدى الروايتين عن أحمد. ثم من هولاء من قال: إن الزوج المعسر يحبس» ومنهم من قال: يجب 
على الزوجحة أن تنفق عليه» وإليك أدلة أصل المذهبين» ومناقشتهاء والموزانة بينهما 
)١(‏ - استدل المثبتون لحق الفراق بالكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول: أما الكتابب فآيات» 
«أ» قوله تعالى: هرلا تمسكوهْن ضارا لتدواي. وحه الدلالة: أن الله عز وحل نهى عن 
إمساك الرحال نساءهم مضارين حم والنهى يقتضى التحريم؛ فكان الفراق عند الإعسار واحبًاء 
: فی الإإمساك معه من المضارة» فإن م يفعل ذلك فإن للزوحة حق المطالبة به. (وأوزد عليه): 
رلا ا لو کان الفراق واحبا ا حاز الإبقاء إذا رضينت. (وأحيیب) نان الإجماع دل على 
٠‏ حواز الإبقاء إذا رضيت» فبقى ما عدا هذه الحالة على عموم النهى. (وأورد عليه ثانيًا): أن ابن- 
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=عباس» وجحاهداء ومسروقاء والحسن» وقتادة» والضحاك والربيع» ومقاتل بن حيان» وغيرهم: 
قالوا: نزلت فى الرحل» كان يطلق امرأته» فإذا قاربت انقضاء العدة راحعها ضرارًا: للا تذهب 
إلى غيره» ثم طلقهاء فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة يطلق» ليطول عليها العدة» فنهاهم 
الله - عَرّ رَحَلّ - وتوعدهم عليه: فقال تعالى: وم يفعَل ذلك فقد ظلم نفس أى .عخالفة 
أمر الله - عَرّ وَحَلّ - فعموم النهى لا يشمل صورة الإعسار؛ لأنه حاص عا ذكر. (وأحيب) 
و ا ا عر ال ور دعل ا اا ل ا غاي ار 
بحال؛ وذلك أن المضارة رالعدوان ما يكن للشخحص فيها فعبل واتيارء وليس الإمساك مع 
اا ا د 0 ا ا ا 
تحت قدرة العبد» واحتياره. وسبب النزول يعرن على فهم الآيةء وإن كانت العبرة بعموم اللففظ› 
فإنغا يعم السبب وما مائله. (ويجاب) بأن الذى لا يقدر على إحسان العشرة لإعساره لم يخرج 
من باب التكليف؛ لأنه قادر على الفراق» فإن لم يفعل فقد احتار الإمساك بغير المعروف» وذلك 
حَرَام. وقريب من هذه الآية قوله تعالى: رلا تضاروهن لتضيقوا عَلَبْهن» وقول النبى ب: رلا 
ضر ولا ضار . 
رب» - قوله تعالى: «[فأشيكوهْنٌ بمَعروف أو فارقوهُن بمَعْرُوفر وجه الدلالة: أن الله - عَرَ 
وحَلّ - خير الأزواج بين الإمساك .معروف» والفراق .ععروف» فمن لم يتيسر له الأول تعين عليه 
الثانى» ولا شك أن المعسر الذى لا جد ما ينفقه على زوحته» لا يستطيع الإمساك .ععروف؛ 
فحينئذ يتعين عليه الفراق .ععروف» فإن لم يفعل ثبت للزوحة حق المطالبة به؛ ومشل هذه الآية 
قوله تعالى: «إفإمساك بمَعْرٌوف أو تريح إحْسّان). (وأورد عليه) أن الآية» وما ماثلهاء لا 
انطباق ها على المعسر؛ فإن المقصود منها إحسان العشرة» فيما يدحل تحت قدرته واحتياره 
والمعسر لا يد له فى الإعسارء فإمساكه لا ينافى الإمساك بالمعروف» وقد مر حوابه. 
وأما السنةء فأحاديث منها: 

ر - عن النبى - ل - قال: «حيرٌ الصَدَقَة ما 
کان عَنْ فهر غِنى» واليد العلا حير ِن اليد السفلى» واندأ بمَنْ تعُوله: فقيل: من أُعُول 
اسول | لل؟: قالٌ: «اشراتك ممن تمُول: تقول: اطعینی ولا فارقنى. حاريتك تقول: اطعمنى 
راستعملنی» ولك یقول: ٌى من تر کنی». ورواه النسائی من طریق محمد بن عجلان عن زید 
ابن آسلم عن ابی صا عن أبى هريرة وفيه أ يضا: «فقيل: نو اعرل .دا ر سول ا ا ال 
امرأتك تقول: ُطْعینی وإلا فإرقبی» ورواه الدَرَاقطنى بلفظ: قال رول اله : «اليد الْعُليّا 
A RE‏ بن يَعول؛ تقو ل المراة أطْمیی ار طلقنی» الد وروا 
أيضا بلفظ أن ال د قال: «المراة تقول إزوحهًا ال ار طم المد و 
الدلالة: أن النبى - بب - حَعلَ للمرآة طلب الفراق عند الامتناع عن الإتفاق. (وأورد عليه - 
ولا ): آن قوله: وول أطییی ولا فارقتی» - لیس من قول رسول الل ا 
بل هو من قول أبى هريرة» فنسبته للرسول صريحا فى هذه الأحاديث من قبيل الوهم- 


=والاشتباه. راذا م يكن قول الرسول لم يكن حجةء ویدل على هذاء آن البساری روی 
الحدیث» ولیس فی وسطه سوال» وذکر فی آخره: فقالوا: یا ابا هررق سَمِعَت هذا يِن رَسُول 
الله - کل - قال: لا . هذا مِن کیس ابی هُريرة.ا.ه. قل هدا يِن کیس ابی هُريَرةَ إا 
ا ومعناه من حاصله» وهو إشارة إلى أنه من استنباطه ما فهمه من قول - ل -؛ 
رادا بسن تعُولٌ مع تطبيقه على ما هو واقع. وإما بفتح الكاف» ومعناه: من فطنته» وعلى كل» 
هو دليل على أن عجز الحديث ليس من كلام الرسول : a e‏ 
) حدیث البخاری» وفى وسطه: «قال أبو هريرة: تعول امراتك إ ACs‏ 
شىء ء تقول ِن رأَيكَ و يِن قول رَسول | لله - و -؟ قال هذا مِنْ کیسی» فهذا الرواية صريحة 
فی أن هذا من کلام ابی هریرة» وروی النسائی برواية غير السايقة من نفس الطريق السابق 
وهو طريق محمد بن عجلان عن أبى صاخ عن أبى هريرة» وفيها: «فسیٔل ابو هُريْرة: من تَعُول يا 
أبا هُريرَة؟»» فدلت هذا الرواية ععونة ما سبق» على أن الرواية السابقة للنسائى» وما مائلها» من 
قبيل الوهم» ثم حديث الدارقطنى براويتيه السابقتين إغا هو من طريق عاصم عن أبى صالح عن 
بی هريرة» وفى حفظ عاصم شىء؛ فلا يحتج به. (ولك أن تحيب) لو تأملنا حَليّا م حكم بالوهم 
على هذه الروايات بل بحمع بينها وبين الأحرى: فنقول: إن هذا من قول الرسول - ل - وقد 
ذكر أبو هريرة الحديث مرة تفصيلاء وفيه أن الرسول - ي - سل وأحاب» وذكره مرة أحرى 
بلا تفصيل» فجمع قول الرسول من غير توسيط السؤال» ومرة ذكر صدره» فسأله السامعون» 
فأحاب بيقينه» ولا يلزم من ذلك کون الجواب من كلام نفسه» وأما قوله فى بعض الروايات: 
ودا تن کفن ا شر فإنغا هو من قبيل التهكم؛ كأنه يقول: و کف حب رکم فی صدر 
ادو ان رر اھ د کا کال ت سای اوت مت احور ا ع 
(وأورد عليه انيا): لو سلم أن هذا الكلام من قول رسول الله - ي - لم نسلم دلالته على أن 
للمرأة حق طلب الفراق عند الإعسار وان القاضى يحكم به؛ لأنه إنغا يقرر حق المرأة فى النفقة» | 
ويحكى ما تنطق المرأة بلسان الحال» أو المقال إذا وحدت زوحها ينفق المال على غيرهاء ويدعهاء 
رلا حب أن يكون ما تنطق به حقا ها يقضى ها به» وإغا هو أمر يقع فى المحاصمات» وما يدل 
على هذا أنه كلام عام يشمل الموسر والمعسر مع أن اموسر يحبس لالانفاق» ولا يحكم عليه 
بالفراق. (ولك أن تحيب) بأن الأصل فيما يحكيه النبى - يب أنه أَمْرٌ مشرو ع ما دام قد قرره» 
وكونه حکاية لما يمحصل» وإن ن م يكن مشروعاء حلاف الأصل» فلا يعدل إليه إلا لدليل» وأين 
الدليل هنا؟ ومول الكلام للموسر لا يضر: فإنه يثبت لزوحته حق طلب الفراق فى الجحملة كما 
يأتی؛ و كذلك المعسر. وغاية هذا أن يكون عموم الحديث مخصوصًا بالأدلة الى تمنع هذا الحق 
فى بعض صور المعسر والموسر. 
«ب» ما رواه الدارقطنی» والبیهقی عن أبى هريرة عن النبی - ب - «فِى الرّحل لا جد ما ينفق 
على أهله؛ قَالٌ: ٠‏ فرق بينهُمًام. وهذا الحديث صريح فى وحوب التفريق عند الإعسار بالنفقة» 
لكن إا يكون ذلك عند عدم رضا المرأة بامقام معه على إعساره؛ لالإجماع على عدم وحوبه- 
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=عند رضاها. N‏ 
ال ا الان كه ود ا الد رطاف وال الا ر الوارفطي و وه 
ربع البيهتیی. انتهى. وقال ابن القيم: انه حدیث منكر لا يحتمل آن يكون عن النبى ا 
وأحسن أحواله» أن يكون عن أبى هريرة - رضى الله عنه - موقوفاء وأما أن يكون عن أبى 
هررة عن النبی - یب - فوا لله ما قال رسول الله - ي - ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدث به 
كيف» وأبو هريرة لا يستجيز أن يروى عن الثبىٌ - يإ - «امرأقك تقول: ایی رالا 
طلَمِی» ویقول «هَذا مِنْ کیس ابی هريره لفلا يتوهم نسبته للنبى - ب -؟. رولك أن تجیب 
عن ذلك): أا ا انه لا یقدح فی حدیثه؛ فان عاصمًا هو ابن بهدلة 
ا بابن أبى النجردء أحد القراء السبعة» وثقه الإمام أحمد وغیره» وروی له الشيخان 
فإذا روی حدیثاء ولم خالف من هو أُحفظ منه م یکن فی حدیثه شذوذ» ولا نكارة؛ 
كهذا الحديث الذى معناء فإعلال أبى حاتم له» وتوهيم الحافظ ابن حجر للدارقطنى» والبيهقى 
فيه» وادعاء بن القيم أنه منكر - كل ذلك مبنى على توهم المخالفة لما فى صحيح البخارى من 
قول ابی هريرة: «هَذا ر کیسی» وقد بينت فيما مضى أن هذا القول يجب أن يكون من قبيل 
التهكي» لا الحقيقة؛ جمعًا بينه وبين رواية النسائى وأحهمد التى صرحت برفع الحديث. ولا شك 
أن امجحمع أولى من توهيم رواية النسائى وأحمد والدارقطنى» وتأويل حديث سعيد بن المسيب 
الاتى: 

«(ح» مارواه سعید بن منصور فی سننه عن سفيان عن أبى الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن الرحل لا جد ما ينفق على إمرأته: أيفرق بينهما؟. قال: نعّم. قلت: سنة؟. قال: سنة. ووحه 
الدلالة: أن سعيد بن المسيب حعل التفريق بالإعسار سنةء وهو لا يعنى إلا سنة رسول الله - 
- ای طريقته. (وأورد عليه) -أولا - عدم تسليم صحته» لما فيه من الاضطراب. وبیانه: انه 
روى عن سعيد بن المسيب قولان: أحدهما: يحبر على مفارقتها. والأحر يفرق بينهماء فلو كان 
أحدهما سنة لكان الآحر حلاف السنة. (ويجاب) بأن الإعسار طريق من طرق التفريق؛ فإن 
الإحبار على الطلاق» والتطليق عليه» والفسخ» وإذن الزوحة بالفسخ» أو تطليق نفسهاء يرتفع 
بكل منها ضرر المعاشرة بغير المعروف. (وأورد عليه) - انيا - أن لو سلم صحته» فسعيد م 
يقل: إن ذلك سنة رسول الله - ييي - وقد ثبت عنه إطلاق لفظ سنة من غير أن يريد به سنة 
رسوله الله - يي - قال الطحاوى: كان زيد بن ثابت يقول: المرأة فى الأرش كالرحل إلى 
Re ay Neca E US ON EOE A‏ 

افد ب الس ما تقول فيمن قطع إصبع امرأة؟. قال: عشر من الإبل قلت: فإن قطع 
إاصبعین؟. ا عشرون من الإبل. قلت: فإن قطع ثلاا؟. قال: ثلائون من الإبل. قلت: فإن. 
قطع أربعًا من أصابعها؟. قال: عشرون. قلت: سبحان الله !!. لما كثر ألمها واشتد مصابها قل 
أرُشها!! قال: إنه السنة. قال الطحاوى: لم يكن ذلك إلا عن زيد بن ثابت. فسمى قوله 
اخ لعل مراد تة ااانا او وة ا ر زرل ارانك ب 


“اطعنی» رالا فارقبی» ار کے وق حر اا ع د کے ل ا اا 
فى قوم غابوا عن نسائهم: رإما أن يرحعواء وإما أن يبعثوا بنفقةء وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما 
مضى» فحينئذ تكون سنة أبى هريرة» أو عمر» ولا حجة فيها. (ويجاب) بأن جحعله هنا سنة أبى 
هريرة» أو عمر» حلاف الظاهر» وهو ما لا ينبغى مل الكلام عليه» وفرق بين ما هناء وبين ما 
فى رواية الأصابع؛ فههنا سأله السائل: أهو سنة؟ء فأحاب بأنه سنةء ولا يريد السائل إلا سنة 
رسول الله - يل - لأنها الحجة جخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنةء أو من السنة كذا فإنه يحتمل 
كونه سنة غيره - ي -. ولذا قال الشافعى - رضى الله عنه -: الذى يشبه أن يكون قول 
سعيد سنة» سنة رسول الله - يي -. (وأورد عليه) - ثالنا - أنه لو سلم أنه أراد سنة رسول 
الله - ي - فهو مرسلء» ولا حجة فى المرسل. (ويجاب) بأن مراسيل سعيد معمول بها؛ لا 
عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة» ولذا احتج به الشافعى مع أنه لا يحتج بالمراسيل. وأما 
الإجماع: فبيانه أن عمر - رضى الله عنه - كتب إلى أمراء الأحناد فى رحال غابوا عن نسائهي 
أن يأخحذوهي بأن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الحافظ فى «بلوغ 
المرام»): «أحرجحه الشافعی» ثم البیهقی بإسناد حسن». انتهى. قال عميرة فى حاشيته على شرح 
«المنهاج» للجلال الحلى ما نصه: «قال الشافعى: ولا أُعَلَمْ ادا ير الصَحابة حالقة».انتهى.؛ 

وقال ابن خجر: «(وقضى به عمر > رضى الله عنه - ولم بخالفه أحد من الصحابة). وقال 
الشروانى ل فل ان ی ا ت «فصَارَ إحْمَاعا سُكوتيا .انتهھى. (وأورد عليه) أنه لا 
حجة فيه على هذه المسألة» وهى (الفراق بالإعسار)؛ لأن عمر م يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين 
على النفقة» وليس فىخيره حكم المعسرء بل قد صح عنه إسقاط طلب للمرأة للنفقة إذا أعسر بها 
الزوج. هَذا الإيراد أورده ابن حَرُم» وتبعه عليه بعض الحنفية. (وفيه نظر)» فإن كتاب عمر عام 
لأغنياء رالفقراء. (قال الشافعى فى الأ): «وأحسب عمر - وا لله تعالى أعلم - لي جد بحضرته 
هم آموالا يأحذ منها نفقة نسائهم» فكتب إلى أمراء الأحناد أن يأحذوهم بالنفقة إن وحدوهاء 
والطلاق إن م يجدوهاء وإن طلقواء فوحد هم أموال أخحذوهم بالبعثة بنفقة ما حبسوا».انتهى. 
وقول ابن حزم: إن EG Es‏ مراده به ما 
ا کو ر ا ی ا ن کان زواج التبى - ل - يسالنه النفقة» وَقَالّ: تساي 
رل ا ای غ وا ا وغل رض ما ا یه ان ن مده ف 
دلالة فيه على أن كتابه حاص بالقادرين» بل القادرون يؤحذون بالنفقة»ء والعاحزون يؤحذون 
بالطلاق؛ کما قال الشافي. لکن فی دعرى الإ جماع نظر لا يخفى.. نعم هو قول صحايى 
حليل» وهو حجة عند من يقول: إن مذهب الصحابة حجة وأما المعقول» فوحوه أكتفى منها 
بهذا الوحه» وهو قياس الإعسار بالنفقة على المجب والعنة» ومجامع العجز عما تتضرر المرأة 
بعدمه» وهو قياس أولوى؛ فإن العجز عن الوطء فيه فقد اللذة التى يقوم البدن بدونهاء والعجز 
عن النفقَة فيه فقد القوت ونخحوه مما لا يقوم البدن بدونه. وأيضا العجز عن الوطء تفوت به منفعة 
مشتز كة بين الزوحين»› والعجز عن النفقة تفوت به منفعة مختصة بالزوحة» وفوات المخحتص = 
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وهر هر التتاسل» e‏ اوا وهر لمال والتابع لا يلحق بالمقصود. 
2 - أن العحز عن الوطء يفوته؛ لأنه لا يكون ديناء والعجحز عن النفقة لا يفوتها؛ لأنها 
و ولك ان عيب > اول سيان ارف بكرن الط مقصو دا ولال فاا انر ها 
لأن الشار ع إنما أثبت حق الفسخ بالجب» والعنة؛ للتضرر. هذه هى العلة المناسبة» ولا فرق بين 
التضرر .عقصود وتابع» فقد قال رسول الله - ج - «لا ضَرَرَ رلا ضرارّم ولم يفرق. - وثانيًا . 
بأن التفرقة بالدينية» وعدمها لا أثر ها؛ لأن ثبوت الدين فى الذمة لا يرفع الضرر الحاصل بالجوع 
والعرى» والاستدانة التى لا أمد ها فيها من العسر ما لا بختلف فيه اثنان. 

(۳) واستدل القائلون بأنه لا يثبت للزوحة حق طلب الفراق» بالكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب فمنه: 

أ قوله تعالى: وران كان ذوعسرة فنظرة ان ميسرة4. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر الدائن 

™ کک ان دتا فی ذمة ازوج EE‏ 
تقاس على الدائن؛ رلذا لم يثبته للنفقة الماضية مع كونها ديناء وإنغا أثبته للضررء ولعدم تسليم ما 
يقابل اجان وکلاهما ا ر 

توك ا افق ڏو سَعَة ِن سعَبهه ومن قر ء عليه رزه ِن ًا آنا الله لا يكلف 
الله قا إلا ما أاها. وحه الدلالة: أن الله - عَرٌ وَل - أحبر بأنه لا يكلف نفسًا إلا ما 
آتاها من المال أو الكسب» فمن أعسر بالنفقة وعجز عنهاء لا تكليف عليه بهاء فلم يترك ما 
وحب عليه» وم يام فلا يكون ذلك سببا للتفريق بينه» وبين حبه وسکنه» وتعذيبه بذلك. 
اقش SS‏ ولا لزم 
تیل فع رر ع زوحت 

(أ) ما فی صحیح مسلم من حدیٹ حابر «دخل ابو بكر رَعُمّر رش آل فوا ت علي 
ل ۲ک بی دة ااا رل نسازد وھا سا کا قال ابی بک پارمسول انه لر 
راتا ست خارجة سألتنی النفقة فقمت إليها فوحأت عنقهاء فضحك رسول الله ک؛ وقال: 
هن حولى» كما ترى» يسألننى النفقة فقام أبو بكر - رضى الله عنه - إلى عائشة يجا عنقهاء 
وقام عمر - رضى الله عنه - إلى حفصة - رضى الله عنها - جا عنقهاء كلاهما يقول: تسألن 
عنده» ثم اعتزهن رسول الله - ييي - شهرّاء وذكر الحديث». وحه الدلالة فيه: أن أبا بكر= 


ضربا ابنتيهما بحضرته - ي - إذ سألاه نفقة لا يجدهاء ومن الحال أن يضربا طالبتين 
سحق ويقرهما رسوله الله - يي - على ذلك. فدل على أنه لا حق هما فيما طلبتاه من النفقة 
فى حال الإعسارء وإذا كان طلبهما ها باطلاء فكيف نمكن المرآة من فسخ النكاح a‏ 
ها طلبه» ولا يحل ها؟. (وأورد عليه ا أن الحديث ليس فى محل النزاع أصلا؛ فإن 
زواج النبی - وب - م يعدمن النفقة بالكلية؛ لأن النبى - ييي - قد استعاذ من الفقر المدقع. 
فالظاهر - بل الحق الذى لا ينبغى النزاع فيه - أن ذلك فيما زاد على ما به قوام البدنء نما یعتاد 
الناس النزاع فى مثله. - انيا - أنه لو سلم أن الحديث فى الإعسار بالنفقة» فزحرهما عن 
المطالبة .عا ليس عنده» لا يدل على امتناع المطالبة بالفسخ لأحل الإعسار؛ فإن المطالبة .عا ليس 
عنده تكليف ما لا يطاق» بخلاف المطالبة بالفسخ» فإنها عا يدفع الضررء ولم يرو أنهن طلبن 
الفسخ» ولم جين إليه» كيف» وقد خحيرهن رسول الله - ي - بعد ذلك فاحترنه؟!. 
«ب» إن الصحابة لم يزل فيهم المعسر والموسرء وكان معسروهم أضعاف موسريهم» فمامكن 
النبى - ي - امرأة قط من الفسخ بإعسار زوحهاء ولا أعلمها أن الفسخ حق هاء ولو كان من 
لمستقر فى الشرع أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوحهاء لرفع إليه ذلك ولو من امرأة واحدة 
فإنهن قد رفعن إليه شكاتهن فيما هو دون ذلك وأندر منه» كمافى حديث امرأة رفاعة. 
(وأورد عليه) أن كثرة المعسرين فى الصحابة لا تدل على أن فيهم من كان عجز عن الإنفاق 
على زوحته» وتضررت بعجزه» فعلى المستدل أن يثبت أن من الصحابة من عجز عن الإنفاق ثم 
طالبت امرأته بالفراق فلم بمكنها النبى - يل - من ذلك ودون إثبات هذا حرط القتاد. 
وأما المعقول فوحوه: 
«أ» أن المقرر شرعا: ارتكاب أحف الضررين» إذا لم يكن مناص من ارتكاب أحدهما - واحب. 
رلا شك أن فى إلزام الفرقة إبطال حق الزوج بالكليةء وفى إلزام الإنظار عليهاء والاستدانة عليه 
تأحیر 8 وتأحير الحق أهون اا اا فوحب المصير إليه؛ عملا بذلك الأصل. 
أقول: حكن أن يعارض بأن فى إلزام الفرقة فوات حق ,حكن الصير عنه وهو حَق الزوج فى 

حبس الزوحة» وفى إلزام الإنظار تأحير حق لا يعكن الصبر عنه» وهو حق الزوحة فى القوت 
ونحوه» فوحب للمصير إلى ما يعكن الصبر عنه» وهو الإلزام بالفرقة» إذا طلبتها الزوحة لدفع 
ضررها. على أن تأحير الح إا يكون أهون من إبطالهء لو كان أحف ضررامنه» أما وهو أشد 
ضرر» فلا. 
«ب» - إن المال غاد ورائح» وقد حعل الله الفقر والغنى مطيتين للعبادء فيفتقر الرحلٌ الوقت 
ويستغنى الوقت» فلو كان كل من افتقر فسخحت عليه امرأته - لعم الباٍي وتفاقم الشرء وفسخحت 
أنكحة أكثر العا لم» وكان الفراق بين أكثر النساء فمن ذا الذى لم تصبه عسرة»ء ويعوز النفقة 
أحيانا؟. ويعكن أن يرد عليه, : أن المعسرين بنفقة أزواحهم قليلونء والممسكون أزواحهم مع هذا 
الإعسار أقل» والنساء الطالبات بحق الفسخ مع هذا الإمساك أقل وأقلء فلا يلزم من إثبات هذا 
الحق» تفاقم الشر» ولا كثرة البلاء. 


فى إثبات أن القياس حجة ET acess Ea SDE SS SOO‏ 
دفعًا للضرر عن الزوحة. ويقول أبو حنيفة: لا يوحب؛ دفعًا للضرر عن الزوج. 

والدليلٌ واحد؛ وهو النافى للضرر» وقد دل على حكمين متناقضَيْن. وكذلك نقول 
فى شي ء؛ يدعيه اثنان: البراءة الأصلية [تقتضى عدم ملك زيد؛ فيثبت لعمرو» ويقال: 
البراءة الأصلية](“ تقتضى عَدَمٌ املك لعمرو؛ فيثبت لزيد؛ ضرورة أنه لأحدهما باتفاق 

E‏ ولكن م لا يجوز أن يكون اختلافهم للنصوص؟. 

أما قوله: ع کن م لقاب ال رخدي ف عا 
ذلك؟»: قلنا: لا E‏ خالف النص مستحق للعقاب؛ وذلك لان قوله ل: «الأئمة 
اع دل عل ف انا ا مر وی ا ار اغ 
فى ذلك والمهاحرون ل يخكمُوا عليهم أنهم من أهل الناز؛ فكذا ههنا. 

الفان: [هو]" أن عمر لا حكم على الحامل المعترفة بالزنا بالرّحي فقال له على - 
رضی الله عنه =: ون کان لَك ّا سين فلا سيل لك إلى ما فى بطنها» فال عمر 

- رضی الله عنه -: ولا على هلك عُمَرُ؛ وذلك يدل على تنبيه عَمَرَ على الخطإ فى 
تصرفه؛ مع أن عمر لا يستحق ما ذكرموه. 


سلمنا ذلك ولكن لعلهم ن يتفطنوا لوحه دلالة هذه الآية على ما ذكرتعم. 
سلمنا ذلك؛ ولکنهہ م يقطعوا على صاحب الكبيرة بالعقاب. 
سلمنا ذلك؛ لحر م توجَد نبة المحالف إلى ما ذكرتم» بل وحد ذلك منهم؛ وذلك 


=«ح» إنه لو تعذر من المرأة الاستمتاع .عرض متطاول» وأعسرت بالجماع - م بعكن الزوج 
من فسخ النكاح» بل تحب عليه النفقة كاملة» فكيف تمكن هى من الفسخ بإعساره عن النفقة 
لتى غايتها أن تكون عوضا عن الاستمتاع؟!. (وعكن أن يرد عليه) أن الله عز وحل جعل بيد 
الأزواج الطلاق» وهو طريق للتحلص من الزوحة المعسرة بالحماع. وأما الزوحات» فلما لم يكن 
بيدهن الطلاق» ولم يكن هن طريق للتخحلص من الأزواج المعسرين بالنفقة. كان من المعقول 
إثبات حق المطالبة بالتفريق هن فى هذه الحالة. ينظر نص كلام شيخنا محمد سام فى النفقات»› 
وینظر: زاد المعاد ۲/ ۳٤۸‏ وسبل السلام ۳/ ۱۸۰ والحلی ۸۷/۱٠۰‏ والأم .۸٠/١‏ 

(۱) سقط فی «ب». 

e 

(۳) سقط فی وأ». 


ا 


نه ۲۱۹ روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: : ون اراد أن يقتم 


ن ل ي 


حرایم جهنم ۽ فلق فى الخد برآبي وعن ابن عباس وألا تى الله ربد ُن 
و و دیات ف الت ل الى ادرا 


(1)7 


)١(‏ فی أه: يفتح. 

(۲) ذكره السيوطى فى ر«الدر المنثور» (۲۲۹/۲) وعزاه إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور. 

(۴) أحتلف الصحابة فى توريث الإحوة مع الحد» فمنهم من حجبهم به؛ كأبى بكر وأبى موسى 
الأشعرى» وابن عباس» وابن الزبير» وغيرهم. ومنهم من ورهم معه؛ كزيد بن ثابت» وعمر» 
وعثمان» وعلى» وابن مسعود» على احتلاف بينهم فى كيفية التوريث. واحتلافهم فى هذه 
اللسألة مستند إلى القياس من غير شلك؛ لأنه لا حائز أن يقولوا بلا مستندء لعلا يلزم اتفاقهم على 
حطأً وضلالة وهم أعدل الأمة وأورعهاء ولا أن يكون مستندهم البراءة الأصلية لأنها لا تتصور 
هنا؛ فإن المال المتروك لابد أن يورث» ولا أن يكون مستندهم نصًاء؛ لأنه لو كان لدى أحدمنهم 
E‏ من النصوص حتى فى غير المسائل الخلافية» فما 
بالك بالمسائل الخلافية التى يقطع النص فيها عرق الخلاف؟ ولو أظهره لاشتهر ونقل؛ لأنه ما 
تتوافر الدواعى على نقله لتعلقه .حسألة كثر وقوعها واشتهر النزاع فيهاء ولو نقل لعرفه الفقهاء 
والحدثون» لکنهم م يعرفوه = كما يعلم بتصفح كتبهم - فلم ينقل ولم يشتهر فلم بظهر» فلم 
يوحد» فتعين أن يكون مستندهم القياس» فمن رأى حجب الإخوة بالجد» قاس الحد على الأب» 
تجامع أن كلا منهما أصل عاصب. ومن رای توریٹهم معه» قاسه على أحدهم فى عدم حجبه 
إياهم بجامع الاستواء فى الإدلاء بالأب. وقد ورد فى هذه المسألة ما يدل على أن احتلافهم كان 
عن قياس؛ فمن ذلك ما أحرحه طلحة فى مسند أبى حنيفة عنه عن حعفر بن محمد الصادق أن 
یر شاور علا ورد بن ثابت؛ فى الحد مع الإحوةء فقال له على: «أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن 
شجرة انشعب منها غصن» نم انشعب من الغصن غصن» أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟ أصاحبه 
الذى حرج منه أم الشجرة؟»» وقال زيد: رلو أن حدولا انبعث منه ساقية ثم انبعث من الساقية 
ساقيتان أيهما اقرب إلى إحدى الساقيتين» أصاحبتها أم الجدول؟. ومقصود على بالتمثيل بيان أن 
ا والأخ متساويان فى الإدلاء بالأب فالجد هو المشار إليه بالشجرةء والأب هو المشار إليه 
بالغصن الذى انشعب منهاء وهو الذى أشير إليه بقوله: «أحد الغصنين»» والأخ هر المشار إليه 
بالغصن الذى انشعب من الغصن» وهو الذى أشير إليه بقوله: «أصاحبه»» ولم يشر إلى اميت فى 
هذا التمثيل. ومقصود زيد بالتمثيل ما ذكر» غير أن الجد فيه هو المشار إليه بالجدول والأب هر 
المشار إليه بالساقية» والميت وأحاه هما المشار إليهما بالساقيتين المنبعثتين منها وقد أشير إلى الميت 
بإحدى الساقيتين» وإلى أحيه بصاحبتها والتمثيلان المذكوران لم يقصد بهما القياس على الشجرة 
والجحدول» حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتناز ع فيه وإنما قصد بهما بيان التساوى بين الجد 
والأخ فى قرب القرابة الذى هو علة القياس وحاصله قياس الحد مع الإحوة على أحد الإحوة فى 
مشار كته إياهم وعدم حجبه ههم» بجامع المساواة فى قرب القرابة. وورد فى بعض الروايات ما 
يذل عل ان المقصود بالتمثيل بيان أن الأخ أولى من الجد بالميراث» ووحه ذلك أن تعلق الغضن= 


فى إثبات أن القياس حجة ESN Sa Ol OS‏ 
فعلمنا('“ أن احتلافهم فيها ليس لأَخُل النصوص؛ وإلا صر حوا؟ بالتخحطئة فيها؛ كما 
صرحوا بالتحطئة ههنا؛ لأنا نقول: إنكم + تتمسّكوا فى هذه الطريقة باحتلافهم فى 
مسائل مفصلة؛ حتى لا حكن أن يقال: لم يوحد؟ فيها التخطفمة أصلاء بل تمسكهم عا 
عرف التواتر؛ من احتلافهم فى المسائل الشرعية ولعلٌ ذلك الاحتلاف المعلوم ل¿ 
تحقق إلا فى هذه المسائل [التى خطاً بعضهم بعضًا فيهاء فأما لو سکم باختلانهم فی 
NE O‏ - فتلك() ہی ایا ایی کر وسا الا ا اا 
القطع. 
واعلم: أل الصنف ادعى فى الرسالة: أنها تقيد القطم؛ وليس الأمر كذلك. 


=الأخير بالغصن الأوسط أشد من تعلق الشجرة بهذا الغصن الأرسط لأن الغصن الأحير محتاج 
إلى الغصن الأوسط أشد احتياج» إذ يتغذى منه» بخلاف الشجرة فإنها لا تحتاج إلى هذا الغصن 
الذى حرج منها إذ لا تتغذى منه ولا تيبس به» وكذلك تعاق إحدى السّاقيتين الأحيرتين 
بصاحبتها التى تشار كها أشد من تعلق الجدول بكل منهما؛ فإن الساقيتين تشت ركان فى الحاجحة 
إلى الساقية الوسطى» وتيبان بيبها» ونتلئان بامتلائها وأما الجدولء فإنه لا يحتاج إلى كل منهما 
ولا إلى أصلهاء فعلى هذا يكون الأخ أشد ارتباطا بأحيه الميت» من الحد فيكون أولى من المرراث» 
وکان هذا رای زيد بن تابت. تم رحع عنه إلى القول بالمشار كة. ولعل السر فى رجحوعه معارضة 
هذا المرحح للاخ .عرحح للجد وهو أصالته وقيامه مقام الأب فى أحوال كثيرة» وهى معارضة 
قوية فلذ اشرك بينهما مع ترجيح الحد أحيانا على ما يعلم من الميراث. ومن ذلك أن ابن عباس 
انکر على زید : بن ابت قوله: إن الخد لا يحجب الإحوة فقال: «ألا يتقى الله زيد بن ثابت يجعل 
ا ولا يحعل أبا الأب أبا».انتهى. وحاصله أنه أقر زيدا على قياس ابن الابن فى 
حجبه الأخ بجامع أن كلا منهما فر ع عاصب» وأنكر عليه أنه م يقس أبا الأب على الأب فى 
حجبه الأخ بجامع أن كلا منهما أصل عاصب» وهذا من ابن عباس قول بالقياسين جميعا. ومن 
ذلك أن عمر قال لعثمان: إنى قد رأيت فى الحد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه» فقال عثمان: 
إن نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان».انتهى. والرأى هنا هو 
القياس. وكان أبو بكر يجعل الحد أبا وهو المراد بالشيخ فى هذا الأثر. ينظر كلام شيخنا على 
عبد التواب فى رالقياس». 

)٤(‏ فى «أ»: المسالك. 

)١(‏ فى «أ: فلعلمنا. 

(۲) فی »: يصرحوا. 

(۳) فی «ب»: لا. 

)٤(‏ فی «أ»: يوصی, 

)٩(‏ سقط فی و«ب». 

(1) فى «أ> ب»: فذلك. 


ا و الضّرر؛ e‏ العمل به: 

بان الضف أن مر ن أن الحكم ذ فى الأصل معلل بكذاء وعَلم أو ظَنَ حصول 
ذلك الصف فى الفرْع وَحَّب أن يخْصل أ له الط بأد حكم القع ثل حكم الأصضلء 
ومع عم ينی باد حاف حم اه ل ت ای وا ر لا ا 
وَعَذا العلم: ترك الْعَمَل بو سيب لِلعِمَاب؛ فتبت: أن الاس يفي ضن الضرر. 


ی ی 
يكن الحم بيَهْمَاء بل يحب - لا مَحالّة - ترجيح أُحَدِهِمًا على الآحر» ونغلم 
ازور تریح ما علب على فلهٍ لوه عن AR TREE TE‏ 


ااا ا من الکس» زلا تی لجرا لقتل ید إلا حن در 


فان قِيلٌ: «دلیلکم می على کان ما يدل على أذ الحكم فى الأصل معلل بول 
على وُحُودِ ذلك الوّصف فى الأصل. ثم على اکان ما دل على حول ذلك رمن 
فى الف ع. نم على أنه يلرم ِن حصول ST‏ 
الحكم فيه. فو الات ي الحم سات ف لواب الاية إل اء ۱ لله تعَالى. 


e‏ او ا اا 


قولة: «لأَن ترْجيح الخحالى عن الضَررٍ على المشتيل علَيْو معي ِى ية العَقَل: 
قلتا: : هذا مقو ضر بمًا أنه لا يحب على الْقَاضى أن يَعْمَل بقل الشّاهد لواحب إذ 
علب عَلّى عه صِدقةء وأن يَعْمَل ِى الا قول الشاهِديْن إذا َكب على ف 
E‏ وبا إذا َرَت مَصلَحَة ليه باخارحا حم رجي ألبة. وَبمًا إذا عى 
لحل الى علب على الفْنَ صد إلرة. َبمًا إذا غلب على ظن الذَهْرى» لو 
والنصر انی والكافر قبح هَذِو لأعَمّال الشرعيق فان غلبة الظن حَاصلة فى هذه الصورء 
رلا يجوز العمل بها. 

فان قلت : ال ااا إذا لم قم ليل قَاطِعٌ على فسَادهًا, فى هَذِ 
لصوّر قَذ امت الدلالة على فَسَاِهَاء فلا يى الظن: فُلت: على هذا التقدِير إنما 


رر ر“ 


يفي فن دَفع الضرر» إذا لم جد دَليلٌ يدل على ساد الْقَياس؛ 


e 
ا‎ 


فى إثبات أن القياس حجة ENCA ECS a‏ 


ساد القاس ز٤ا‏ م من المقتضی لقن اضر فعليكم أن توا أت َم بوذ ما يدل عَلَّى 
تفی الْيّاس» حتى بتكم اذَعَاءُ حصول فن الضرر. 


وغد الحارزة م عن النقص - ا مى يجب الإحُيرار عن الضرر الظنون إذا ا 


تخصيل العم : ب ام اذالم ُنکر؟ 
الأول: : ممنوع. فن الا اك س تخصييل العلم ب به فالاكيفاءُ با ق هجوز 
کرنو عا - إفدام علی ما لا ون کو ییا مع إنكان الاخیراز عن ومر عير حائز 
بالإتفاق. 


ER‏ جوز الإكيفاء بالطْنٌ فى الوقائع الشرعية إذا بينم أنه لآ 
O EE‏ فلك إن بح رتیت ا موحد فى اا 


م نشوم مرت بلك اکم ل تیر وخر اد خو لاشو کان تيز 
ليقين بالْحكم مكنا 

سلمنا: أنه لا طريق إلى تتخصیل الم بها ن لِم فْت: إت م بوج ما بفقضيى 
نا هو رى من الف الْحاصِل بالَياس؟ فإ بتقدیر إِمّکان ذلك كان | لتغويل على 
لياس اكيقاء بأضعف النيْنٍ مع ادر على تخصريل الأقوّى وإنه عير حَائز. 

BB‏ إذ دل ما كرتو على صح القاس قمعا ما يدل على فساو وهو 
الاب والسنة وإحمَاع الضحابة) و إحمَاع العترة E‏ 

]٠:تارجحلا(‎ O e e. 

قول تتی: ل ورا ورا على لرا ل فرتم (البقَرة: ۱1۹ والأعرَاف:٣٣]‏ 
رلا تقف ن تقف ما ليس لك به عِلم) (الإسراء: ٣“‏ والقول بالحكم فى اقرع لأَحْل 
اياس قول بالظون» لا باَعْلوم. 

وأَيْضًا: قال الله تَعَالّى: لون اخكم يهم بما رل اله رالايدة: ۹ والحكم 
بالقیاس حکم بغیر ما رل الله تَعَالّى. 


ا ال ال تعَالى: رلا رطب وَل ابس إلا فی کتاب مبين [الأنعًام:۹٥]‏ 


ما فرطنا فی الکناب من شىء الانعام: ۸ فَهْذِهِ الآية دال على امال لكاب 
على الأخكاع الشرعيّة بأسْرهَا. فإذن: gg‏ 
وعد ذلك نقول: 

ما دل عليه القيام“: إن دل عليه الاب ا وَٳن لم 
يدل عليه الكتاب - کان باطلا - واقوّی ما تمَسکوا بو من ات وله قال إن 
ال لا يُغنى مِنَ الْحَق شينا) [يونسً: :]٣١‏ 


الالال ب به: أ فی القاس ال ن تغليل اكم فى الأصْلِ 
رتوت بلك اة فى افرع َنبا ك العَمَلْ بالقياس» اضق علي لك ال 


اغ الحو شا وذلك يناقض عُمُوم النفى. 

إن قلْت: «يشكل التمسك بهذِه بالفتوی» والشهادات وَأمَارات القبلة»: 
قلت: تخخصبيص الَْامّ - فى بض الصرر E E‏ 

رأ لسنة - فَخبرّان: الأرل: قول = عليه الصلاة والسلا -: تعمل واا 
عة بالكاب a‏ بالسنة و بالْقِياس» اذا علا ذلك فَمَد ضلوا». 

الثانى: و جوا ة السلا -: «تفترق ايى على بطم وسن رقت 
أعَظَمُهُم فتنة قوم يقيسون الأمُور برأيهم فيحرّمُون الْحَلال» رالود 


فان قلت: «حبر الاد لا يعارض الدّليل العَقَلِّ الى ذكرناهم: قَلْت: اليل الى 
رة مرائ اید ید لش لیرد ی E‏ 


الاجا فيد القن مدا َر فى انع ِن قياس فا فَأ مسك به سب الرَر؛ 
وذلك بو حب لارا عَنه. راا إِحْمَاع الصَحَابة: هر ان تول عن كير نهم ار 
بم القاس عل ما قم يانه ولم َر من أَحٍَ منهُم الإنكار ر على ذلك الذم؛ 
ذلك يدل عَلّى انعقاد الإحْمَاع على فسساد الْيّاس. 
ن قلْت: َا مُعَارَض باه قل عَنهُمْ: نم احتلفوا فی مَس ایل مع آنه لا ریق 
َم إلى لك امِب إلا القياس»: ا أن التصريح راح على ما 
وأا إِحْمَاع الَعترةٍ: فلأنا كما نعلَمْ - بالضَرورةٍ بعد مُالطَة أصحاب النقل 


ا 


ب 
ل 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 
ا 2 ا و 3 ا م و J‏ 
مدهب الشافعى - رضى الله عنه - وأبى حنيفة» ومالك - رحمهماالله - القول 
بالقياس» فكذا نعلم بالضرُورة أ مَذْهَّب اهل اليْت؛ كالصّادق» والباقر - إنكار 
القياس؛ وقد تقد فى رباب الإحْمَاع) أن إٍحْمًاع العترة حجة. 

ا امقول فن وجوه اول لو جار الیل الاس لما کان الخلا هیا 

عنه» لکنه م نه عنه؛ فالْعَمَ] بالقَيَاس عبر جحَائز. 

يان ا أذ العمل بالقياس يقتضى باع الأمَارّات وذلك يقتضى وقوع 
الاحتلاف - لا مَحَالةء وَوّقو ع ذلك شَاهد على صحَة ما قلناه. 

يان أنه لا تجوز المحالفة: قله تعالى: ولا تنارعوا فتفشلوا وتذهب 

ر o‏ € 2 
ریحکم. ...4 [الاأنفال: ٤٦‏ ]. 

الثانی: أذ الرحل» لو قال: أعتقت غانمًا رادو فقيسوا عليه - لم يعت سَائِرٌ عَبيده 


o o 


السود؛ فضلا عَكًا إذا لم يأر بالقياس. 
a aE Ek o o‏ 
e e‏ فى الب فكَيْف يجوز القاس عَلَيْه؟ فهُذا كله 


2 ب 2 


ا و ق ا 


ينهم من مع فى كل الشرالع. آنا از ر رن شم وع عو ان E‏ 
ا ا ا ی ی وَذَلِك يمع مِنَ القاس 
فى هَذا الشرع: 

بيان الأول بصور: إحداها: نه َل بض الأزينة والأنكية طرف ِن بض مع 
ياء الكل فى الْحتيعة؛ قال الله تَعًالّى: ية القذر حير من لف شهر4 (القذر:٣]‏ 
وفضل الكعبة على سائر البقاع. 

ll,‏ قل اراب ورا تح له لیس بقسال ل رڈ فی تشه اد 
والتتها: رض الغسْل مِن الى والرحيع أن منهُ. 


َرابعتھًا: تهنا عن إرْسَال السّم على مثلهء وأقوی من نم أب ا اله على البَهيمَّة 
ال فة 


سے 


RSS OS nee a oe LS Se RDS e E 0°‏ الكاشف عن الحصول 


وحامستها: نقصَ يِن صلا السار الط ا كان عَدَة ربعا ونر ما كن 

وسادستها: أملقط الصو والصّلاةَ عن الْحَائض» نم أُوْحَب علَيْهَا قَضاءَ الصو َع 
أن الصلاة أعظم قذرَا ِن الصوٴم. 

وسابعتها: حَعَل رة القبيحة الشَوهاءَ تحصن وَاائة مِنَ الْجَوَارى الِْسّان ل 


وامنتها: حرم النظرّ إلى شغر العجوز الشَوعَاء مع أنها لا تفن الرحَال الشبان ألبتة 
رڪم ر eS‏ م کے 2 MIE.‏ ا کو ۰ 

وتاسعتها: قط سارق القليل عقا عر غاصب الكثير. 

وعاشرتها: جلد بالْقذف بالزناء ولم جلد بالقذف بالكفر. 

ع ن ا o i.‏ ر 2 ق 

وحادية عشرها: قبل فى الكفر والقتل شاهدين» ولم يقبل فى الزنا إلا أربعة وهو 
دونهمًا 

N E N TE‏ الفاحر وغفاعن قاذف الد اليف 

Nl NN EEN, 
الوت والطلاقء مَعَ أ حال الرحم لا يختلف فيهمًا.‎ 

َرَابعة عَشرَهَا: حَعَل اسيبراءَ الأمَة بحَيّضَةٍء وَالحرة اة ُلاثِ حِيَّض. 

Ee a CM ENI a‏ ر 

وحامسة عشرها: يخرج الريح من موضع الغائط» وفرض تطهير موضع آخحر مع أل 
سل ذلك اکان أولى. 

اا دات رل ا ا اا عل ا ار ى لا في اة 
رَالَصْلَحَة - وَحَّب اسيواؤهُمًا فى الحكم لَك هذه القَدَمَّة لو كانت حَقة لامع 
علا فاد اال الغدما اا فت بلك الدمة طل الفرل ااي 


وما الذِين منعوا من القَيّاس فى كل الشرائى» فقد عرفت أنهم ثلاث فِرّق: 
۶ 


فى إثبات أن القياس حجة CO E E DS‏ 

الفرفة الأولّی: الذِينَ نكرو كو اياس طريقا إلى الط وَهَؤلاء َد تَمَسّکوا 
پوځوو: 
أحَذهًَا: أذ الراب الأصللية مغلومة والحكم الثابت بالقياس: إن ا أن کون على وَفقٍ 
راء الأصلية أ لا على وَفقّها: فن o‏ القاس َاِدة. 

وان کان على خلافهاء كان ذلك لقاس معارضا ا الأصليَة كن ابرا 
أل د لیل قاطِع القاس دليل راظن ! إذا عارَض اليقينيً كان ال باطلا؛ 
يلرم کون القاس باطلا. 

EE‏ س لا یم فی شئءِ من الَسَايل إلا إذا سلا أ الأصطْل فى كل 
شیء بقاؤه عَلی ما کان؛ إذ ذلَو لم يت ذلك فب أ الشارع أمَرَ القاس ولَكن 
کف غرف ا قى ذلك اكليف اذا نص على حك الأصضْلٍ E ESE‏ 
ذلك الحكم باق فی هذا الرّمّان؛ E‏ أ لياس لا يتم إلا مع ا على هذا 
الأصْل. ۰ ۰ ۰ 

إذا ثبت ذلك - فنقول: الحكم اقبت بالقياس: إا اَن کون نميا أو إنباتا: إن كان 
تفيّاء فلا حَاحة فيه إلى القيّاس؛ لأنا عَلِمّنا أذ هذا الحْكم كان معْذومًا فى الأرل» 
والأصْل فى كل أ اوه علی ما کان ميخمل آنا فن ذلك عَم كود ابات 
ذلك القن بالقَيَاس مره أحرى عبشا 

فإ قلت: وتبوتة بدليل لا يمع من نبوت بدإيل آره: قلت: نعم وَلَكن برط ألا 

قر الديل الثانى الأول إذا افتةَّ لبي كان التمَسك بالدليل الشانى تطویلا 
مَحْضًا مِنْ غير فائِدَةٍ. 


َا إن کان الحكم اقبت بالقیاس إنباتا؛ فنقول: قد بنا اَن قولنا: راك الأصْل فى 
کل انر بقاوہ على ما کان بفتضى فن عدم ذلك الحكم فى الال فلو اققضى لياس 
نبوت ی حال مع أن القاس متفرع على َلك المقَدمَة لزم قوع التعَارْض ؛ ll‏ 
لقَدَمَة الى هى لأصلء وبين قياس الْذِى م هو الفزح رلا شك أذ فى يشل 
هَذا لتعَارُْض : يجب ترٴحیح الأصْل على الفرع؛ وجب القطع هَهنا بش قوط 
الان 


ونّالثهًا: أ القاس لا فيد طن الكو إلا إذا تا رن الحم فى الأمنلٍ معلا 
بالوصلفض الفلا ب ذلك الو ال لا سا فى اباب الفانى: اد تغليل الحُكم 
الشرعى محال. 

الفرقة القانية: الذي“ مرا ا ا ی ا ق اه 


باتباع الْنَّ؛ قالوا: اک الفا وقد يصيب» فالأمْرُ بو مر بمَا يجوز أن 


ت 


خخا ؛ فلك غير حار 


قة الثالغة: :لين الوا وة اکل بتاع اظ که غ جائز هھنا؛ الوا 
لان الإكتفاء بالقيّاس اقتصَارٌ على ادون لابين مع i‏ على أعلاهُمَا؛ وذلك عي 
کا 


۰ 
3 ١ ا‎ 
x 


ت 0 ًَ ا َ0 ا € o‏ 1 ر E‏ ر 
8 قلنا: «إنه افتصار على دول البابين»؛ انا نعلم بالضرورة ال نصيیصس صاحب 
o‏ ٤ھ‏ 1 ٍ 2 ‌ 2 ّ َ 
الشرع أظهر فى باب البيان يِن التفويض إلى القياس. 


وإنما قلتا: انه مع رل على أُعْلاهُمَّا؛ لأَنهُ لا اناع فی التنصبيص على أخكام 
القَوّاعد ا 


الأمارات فى معرفة ا راض لرا رالمور EE‏ أن هذه اأشاء 
تله باحتلاف الأش E‏ ا والأمكنة» والاعتبارات؛ فالتنصيص ٤‏ عَليْهَا 
و انم ّا“ اك التسار على دون لابين م E‏ على اعلام جائِز؛ أنه 


رر ر 


E EE و‎ 2 
ee للف‎ i a E E O TS 


ي کل کے 


0َ 


E i 
قوله: : يتا صو عَم اليل اْطل لقاس جُرءا من القعضبى»: فلا : ایس کل‎ 
کان عذمه جز ءا م ِن المقتضرى؛ إن الى يمع الثقيل من‎ N 


فى إثبات أن القياس حجة E E SG Sa‏ 
ارول لا يَصِير عَدَمَه حزء المقتضيى للتژول؛ لإسيحَاَة كون العَدَم من لعل الوجودية. 
7 ٣ه‏ ت ا ا 7 ھ٣‏ هټ 

وله «حواز لرحوع إلى الظن فى الشرعيات مشروط بعدم التمكن يِن تحصيل 
ليلم : قلتا: لإ 

فإنة ذا حَصل الظْنْ اغالب بسب القَيّاس؛ باشَيَمًال أَحَدٍ الطرفين عل اماف 
n‏ ی ا۵ تفمتي نی ل قيلي و 
تریح ار فتعینَ E‏ ) 

وهر ا ا الإمام العصوم. 

ر 0 ll e‏ َس E‏ بالايات ٠ rE‏ أ الدلالة ل 


دلت عَلى ووب العمل بهذا الفَنَ ET‏ - قال: مهما ظتنت أن 
اه الصورة تشبة بلك الصورة فى عة الحم - فاعَلم قطعًا: نك مكلف بدَلِك 


الحکي و حينقد کک الحكه e‏ واا 

راا ادت کي ا بالأحَادِيث الدّالة على العمل بلاس وطريق 
لتوفيق: أن نضرف الأَمْر بايا س إلى بَعْض أنواعه» والنهى نوع آحر. 

و إحماع ا ادوا ا عَنه. 

ونا إحْمًاع العترة - فمَمنوع. 

وروایات الإمَامية - معارضة بروايات الزيدية؛ انه ينقلون عن لأئِمَة حواز العَمَل 

ر ا قياس تز رقو ع الاحتلافي: فَلّنا: ركذا العمل بالأولة العَقََة 
والنصوص يستازم قوع م الجلاف» ا TR‏ 

ر ت غانمًا اسراو انه یق علو کل عير اسر قلنا 


القياس؛ EET‏ الك ف اه E e‏ 


Yo‏ ............ الكاشف عن الحصول 
والضنة؛ كر حاحَاتهم وَسرْعَة رُحُوعِهم عَنْ دراعيهم وصوارفهم. 

وا اطا Ee‏ أخکام شرع معلل برعا الَصالح ا 
رالحصطم ! u‏ س لاف ذلك فی صور قليلة جحد رار النادرَة على حلاف 
الغالب ولا یقذځ فى حصول ال ا ا ذالم بطر ادرا لا يقدَح فی 
ن i‏ لطر مِنهُ. 

O N SS‏ ظنئ) رالظن لا یعارض ا 
يتفض ذلك بجواز ل بالفتوى» والشهادة» وتقويم لرن وبجواز ا 


بالأمور الْمَذكورة. 

قوله: «الطْنْ قد يحطيئ» وقد بصيب: قَلنا: تقض بالأمُور الذكورَةٍ. 

قولة: «الاكبقاء بالق س اكفاء بأذون البايين مع القَدرة على أعلاهماه: قلنا: إنه 
NES‏ ا 

ان قالوا: انه لط راطف واحب: ١‏ قلا کا عل هذه و الطريقة سبق فِى 
باب الإحْمًاع على الإستقصًاء. 

الشرح: اعلم - وفقك الله - أن نَظْمٌ هذا الدليل أن يقال: العمل بالقياس يتضمن 
دفع الضرر المظنون» ودفع المظنون واحب؛ فالعمل بالقياس واحب. 

يان الأول: أن الجحتهد إذا علم أو ظَنَّ؛ أ حكم الأصل معلل بكذاء وعلم أو ظن أن 
كذا موحود فى الفر ع - غلب على ظنه» أو عَلم؛ أن حكم الفرع مثل حكم الأصل 
[حزمًا]('» ومعه مقدمة علمية؛ أن خالفة حكم [٤٠۲/ب]‏ الله - تعالى - سيب 
للعقاب» والمراد بالحكم المظنون إن كان مظنوناء أو المعلوم إن كان معلومًا. 

وهذه القَدّمة علم صدقها من دين الأنبياء - عليهم السلام - والإحْمَاع ا 
عليهاء وص الات وا ماو فاا و و ل و قي 
وحودها؛ فيحصل من ذلك الظن وهذا العلم: أن خالفة هذا المظنون ضرر» والعمل 
بالقياس دافعٌ هذا الضرر جزمًا؛ فيصح أن العمل بالقياس دافع للضرر المظنون. 


(۱) سقط فی و 


فى إثبات أن القياس حجة OO O oa‏ 
وأمًا أنه واحب بالدليل عليه هو أن نقول: عند الجتهد ظن نزول العقاب إذا ¿ 
يعمل بالقياس» واحتمال عدم العقاب الموهوم الواقع فى مقابلة الل 
فإمًا أن يعمل بهاء وهو مفض إلى الجمع بين النقيضين» أ أو الترك؛ لأن مقتضى 
أحدهما المع مِنْ ترك العمل بالقياس» ومقتضى الأحر تحويز ترك العمل بالقياس» والمنع 
و ا الترك نقيضان. وإما ألا يعمل بهما؛ وفيه الخروج من النقيضَيّن؛ على 


فاا 


أو العمل بأحدهما دون الآحر» لا سبيل [إلى() العمل بالمرحوح ببديهة العقل؛ 
e‏ وهو المدعى. [و] لا يقال: لا نسلم أذ مَنْ عل أو ظيٌ؛ أن 
نک فى الأصل معلل بكذاء و" “ظن حصول كذا فى الفرع - يحصل له ظن أن حكم 
الفرع مثل حكم الأصل؛ وذلك لأن ما يقتضيه القياس لابد وأن [١٠١أ]‏ يقع على 
اف کے الراب الاما ا کان الحکم ثابتا بالبراءة الأصلية لا بالقياس؛ 
فيتعارض القياس مع البراءة الأصلية؛ وذلك لا يفيد إلا التردد؛ وذلك بالنظر إلى كل 
واحد منهماء وذلك"“ لابد.وان يحون معارضا شىء من الغمومات» والستة المحراترة؛ 
وذلك يفيد التردد. هذا كلام صاحب رالتلخحيص». 


واعترض بعضهم“؟ على الدليل المذكور؛ بان قال : سلمتا أنه يفيد ظر الضررء ولکن 
لت ان ن رر مر ات وذلك لأن شهادة الواحد والتساء تقرران أن فى 
باب الأموال - تفي الظنَء ولا يعتبر ذلك؛ فهذه المقدمة .عفردها لا تفيد. 


ببديهة العقل» -: فلا يتجه؛ لأن الفرق حاصل بین ارتفا النقيضين. وبين عدم الحكم 
بالنقيضين“؛ فقد يجهل الواقع» أو يثك فيه؛ وكذلك: الحكم فى فر ع؛ فإنا لا نحكم 


(۱) سقط فی «ب». 

(۲) فی «ب»: أو. 

(۳) فى «أه: وكذلك. 

)٤(‏ قلنا: سلمنا أنه يفيد ظن الضررء لكن لم قلت: إن ظن الضرر معتبر؟ وبيانه: أن العمل بالشاهد 
الواحد يفيد ن الضرر؛ وكذلك النساء منفردات فى أحكام الأموال والدماي وجماعة الكفار 
والفساق والصبيان» مع وحود هذا الظن» وهو ملغى؛ فعلمنا أن الشرع م يعتبر مطلق الظن 
كيف کان» بل لابد من دليل شرعى يدل على النوع المراد لصاحب الشرع» وأما هذه المقدمة 
عفردهاء فغير مفيدة. ینظر النفائس .۳٠۷۹/۷‏ 

)٥(‏ فی «وب»: بين النقيضين. 


Re ۲٥٦‏ غل اول 
بالراجحح» ولا بالمرجوح؛ لأنا نفضى بارتفاع الراحح والمرحوح؛ لأنا نقول : المنع المذ كور 
مکا بره فان( 0 حصول ا الد زرد لابد من حصول الظن الثابت ففف 
اذا سلم عن العارض» وأما [إذا] عارضه دلیل أحر» E‏ فيه ؛ وسیاتی فی «باب 
التراجيح»» و عیره ج الكلام ن ذلك. 

NOV N EO toa U, 
فى هذا امقام حار العمل بالظنء أو ووب وإما ندعيه فى امقام الثانى.‎ 

وأما قوله: ب ,أن الفرق بين ارتفاع النقيضين» وبين عدم الحكم بالنقيضين» - 
فجوابه ما بًينا فى شرح كلام اللصنف» وبيان تحريره» وإذا فهم الكلام على هذا" 
الوجه» تبین اندفاع ما ذكره. 

تنبيهان: [الأول]“: اعلم: أنه قد تبين أن نظم الدليل هكذا: العمل بالقياس دافع 
للضرر المظنون» ودفع الضرر المظنون واحب؛ فالعمل بالقياس واحب؛ فالدليل يبنى على 
مقامين. وعبر المصنف عن تقرير الأول وتوجيهه؛ ببيان الوصف» وعبر عن المقام الشانى؛ 
ببيان الثأثير . الثانى: ادعى المصنف أن العمل بالقياس حائز» ونتيجة دليلنا أن العمل 

أحدهما: أن ندعى الوجوب؛ كما ادعاه صاحب رالحاصل». الثانى: أن الوحوب 

واعلم: أن بقية الأسئلة فى المتن ظاهرة غنية عن الشرح؛ فلننظ, ا 
المذكورة فى حكم المسالة» ونوضح ان يضاحه» ولا نشتغل بإيضاح الواضح 
ضاق الوقت وكرت الموانع» وا لله امعان والاعراضات ا ن 
فی أجوبتهاء فهو 'المهم؛ فنقول: 

قوله: «ليس كل ما وحوده بنع من عمل الق لْقَتضي کان عدمه زا من الف لقَتض 
المتروك؛ لاستحالة كون العدم جزءًا من علة الوجحود» -: فيه نظر. 

واعلم: أن المصتف ينع المقدمة الكلية القائلة: أن كل ما كان وجوده مانعًا من عمل 
(۱) فی «أًه: إن کان. 
(۲) فی :١«‏ عند ظن. 
(۳) فی «أ» ب»: ذلك. 


(°) فی و و جحل. 


فى إثبات أن القياس حجة O O O‏ 
المقتضى - کان عدمه جزءا من ]/۲٠١[‏ المقتضى» مستندا إلى ما ذكره من السند 

وجوابه أن نقول: إن أريد ب«المقتضى» السبب اتام فلابد وان يعتبر معه [عدم]() 
الانع من وحود المسبب؛ وذلك لاستحالة وجود لمسب مع وحود المانع من وجوده. 
وإن ريد ب٫«السبب»:‏ ما له اقتضاء فى الحملةء وإن م يكن تاا - فيمنع من وحوب 
العمل» أو جوازه؛ عا ذكره من الدليل؛ فإنه م يعتبر فى الدليل» أو السبب» أو العنى: ما 
هو تام منها؛ فلا لزم ترتب الحكم عليه. 

وأما ما ذكره؛ من أن المانع من ترك المقتضى ليس عدمه جزءًا من المقتضى -: قلنا: 
قد دللنا على أن عدم المانع حزء من السبب التام وقلنا: المنع الآن لما ذكرت؛ فنحن نمنع 
ذلك» بل عدم المانع حزء من المقتضى التام. 

انا فر لاله كرف العدم جر امن عة الرجرن .س فلا كه امن ال 
التامَة؛ وهذا لأ وجود أحد الضدين فى محل بعينه مشروط بعدم الضد الآحر فى ذلك 
ای فالقتضى لأحد الضدين إنما يزتب عليه مقتضاه عند عدم الضد الآحر فى ذلك 
احل؛ و[كذلك] وجود الصحة لقيام المقتضى هاء إنما محصل [۲۱۹/ب] إذا ۾ يكن 
فى الحل؛ و كذلك الجسم المعين بالنسبة إلى الحيز المعين. 

وإن قيل: العدم يصلح أن يكون علة» أو جزء علَةٍء أو شرط علة؛ لأن العلَيّةَ مر 
وحودى» واتصاف الأمر العدمى بأمر وحودى محال -: قلنا: قد بيّنا فساد هذا الكلام 
فى أول الكتاب؛ فلا نعيده. 


ماقو ا 0 اا ولت قل وجرت الل بها لظ سار ااه > ال > 
قال: مهما ظننت أن هذه الصورة [شبه تلك الصورة]؛ فى علة الحكم - فاعلم أنك 
مكلف بهذا الحكم؛ فذلك الحكم حينئذ يكون معلومًا لا مظنونا»؛ قلنا: أيضًّا قد سبق 
بیان فساده فی ول الكتاب. 

a SS تعالیى‎ - e 
د بصيو عان بوجوب العمل ما غلب على غل ولات ل ولا يجديه نفعًا؛ فإن‎ 


(١(‏ سمط ف وب». 
(۲) سقط فی رأًه. 
)۲( سقط فی وب». 


الحكم الظنون م يصر معلومًاء بل صار ووب العمل [بالحكم] الظنون معلوئًاء؛ 
ل اغ اا و ا -: فون تقولوا على اله ما لأ 
تعْلمُّون) ال 0 اناق ل اعت غفا سرادم س 


فقد نقل عن بعض المالكية ٠‏ منع الحكم» وأنه بنع الحكم؛ والصحيح حواب 
الصنف؛ وهو الفرق.المذكور فى المن. 


وأما شبهة النظام: فا واب ما ذکره ا وهو صحیح» وإن تکلف 
متكلف الجواب المفصل عن كل واحدة واحدة من تلك المسائل؛ فيصعب تقريره 
١۷7‏ إحراء كل مسألة من تلك المسائل على قواعد القياس؛ فلنذكره ليعلم ما فيه 
ادعى النظام؛ أن مدار هذا الشرع على الجمع بين المحتلفات» والفرق بين 


(۱) سقط فى «أه. 

(۲) سقط فی «ب». 

)٣(‏ قوله: رلو قال: «أعتقت غاعًا لسواده فقيسوا عليه» م يعتق سائر عبيده السود»: قلنا: ما سبب 
ذلك إلا أن العتق حكم شرعىء» والقاعدة أن حُكمّ كل أحد يتبع علته التى هى معتمده فى فى ذلك 
الحكي رهذه العلة لم ينصبها صاحب الشر » فلا تکون علة له» ولم نقل: كل ما جعله امكف 
عل كان علَة شرعيةء فالعتق حكم شرعى» فلا يتبع إلا ما نصيه الشرع عل فلو قال الملكلف: 
و و ا أو الشتم سيب وجوب الصدقة على» وغير ذلك م 
يصر شىء من ذلك علة شرعية؛ لِعَدَم حَعْل الشارع لهَا. . نظيره أن يقول لعبده: وإن صديقى إذا 
دحل عندی» فإنی أكره حضورك أر غيبتك» فلن ذلك يتكرر كلما حاء صديقه؛ لأن العلة 
رالحکم لیس فیهما شرعى» والعلة الشرعية يتبعها الحكم الشرعى» ولا يتبعها حكم غير صاحب 
الشرّع» والعلة التى ليست شرعية يتبعها حُكم واضعهاء اا 
حر جحت هذه المسالة. ينظر النفائس ۷ PIA‏ 

)٤(‏ استدل النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلاً فى شريعتنا حاصّة بدليل حاصله: «أن شريعتنا 
فرقت فى الحكم بين المتماثلات» وجمعت فيه بين المختلفات» وكل شريعة هذا شأنها - یستحیل 
عقلا التعبد فيها بالقياس» فشريعتنا يستحيل عقلا التعبد فيها بالقياس». «أما الكيرى» - فبيانها 
أن القياس لابد فيه من حامع بين الأصل والفرع»› شرع الحكم لأحله» ولا يتم المجامع بينهما إلا 
إذا انتفى الفارق المؤثر فإنه متى وحد تبين أن الجامع ليس علة تامة للحكم» فمدار القياس إذن 
على الجحمع بين المتمائلات؛ لوحود الجامع بينهاء والفرق بين المخحتلفات؛ لحصول الفارق الذى 
يمنع الحمع بينهاء فكل شريعة تحمع بين المحتلفات» وتفرق بين المتماثلات لو تعبد فيها بالقياس 
المبنى على نقيض ذلك - لزم الجحمع فيها بين المتناقضين» وهو عحال. «وأما الصغرى» - فقد بينت 
بذ كر صور كثيرة من الشريعةء وهو نوعان. أحدهما: ما فرق فيه الشارع بين المتمائلات. = 


فى إثبات أن القياس حجة OV SNES ERDE‏ 


=وثانيهما: ما جمع فيه بين المختلفات. أما النوع الأول وهو: ما فرق فيه بين المتماثلات - فمن 
مور 
١‏ - أنه فرض الغسل من المنى» وأبطل الصوم بإنزاله عمدا «دون البول»؛ مع استوائهما فى 
الخروج من السبيلين. 
ا أوحب الغسل من بول الصيية» «دون بول الصبى»؛ إذ اکتفى فيه a‏ تساویهما 
فى النجاسة والاستقذار. ) 
٣‏ - أنه رحص فى قصر صلاة المسافر الرباعية» «دون الثنائية والثلاثية»؛ مع استواء الكل فى 
الحقيقةء إذ كل منها صلاة مفروضة فى السفر. 
>٤‏ - أنه أوحب على الحائض قضاء الصوم» «دون الصلاة»» مع استوائهما فى الفرضية. 
ه - أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظرء إذا كانت حُرة» «روحوزه إلى الشابة 
البارعة الجمال» إذا كانت أمة»؛ مع استوائهما فى الأنوثة؛ بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة 
أقرب إلى الفتنة. 
- آنه أوحب قطع سارق ربع دينارء «دون سختلس ألف دينار» أو منتهبهاء أو غاصبها»» مح 
استواء الكل فى أخذ امال ظلمًا؛ بل هؤلاء اشد ظلمًا؛ كما هو ظاهر. 
۷ - أنه حعل دية اليد خمسمائة ة دينار» أو مسون من الإبل» ومع أنه قطعها فى ربع دينار»: 
ففرق بين اليدين فى القيمة مع استوائهما فى النفع. ۰ 
ا أوحب حد الفرية» وهو ثمانون حلدة» على من قذف غیزه بالزناء ردون من قذفه 
بالكفر»؛ وهما مستويان فى الإيذاءء بل الثانى شر من الأول. 
٩‏ - أنه اكتفى فى ثبوت القتل والكفر بشاهدين» «دون ثبوت الزنا»؛ مع استواء الكل فى 
الجناية؛ بل الزنا دونهما. 
۰ - أنه فرق فى العدة «بين الموت والطلاق»؛ مع استواء الرحم فيهما. 
١١‏ - أنه باح للرحل أن يتزوج أربعًاء «ولم يبح للمرأة إلا التزوج برحل واحد» مع وحود 
الشهوة» وقوة الداعى من الخانبين. 
۲ - أنه حوز للرحل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره «و لم يجوز للمرأة أن تستمتع من 
عبدها بوطء ولا بغيره» مع استوائهما فى ملك اليمين. 
۴۳ - أنه أوحب ال زكاة فى مس من الإبل» «وأسقطها من عدة آلاف من الخيل»؛ مع استواء 
الصنفين فى النفع. 
٤‏ - أنه قطع يد السارق» رو لم يقطع لسان القاذف» ولا فرج الزانى»؛ مع أن كلا منها آلة 
٠٥‏ - أنه أوحب على الرقيق «نصف حد الحر»؛ مع حاحته إلى الزحر عن المحرمات كحاجحة 
ل 
٠١‏ - أنه أوحب على من نذر الطاعة أن يفى بهاء «وحوز لمن حلف على فعلها آن يتزكهاء < 


=ويكفر عن بمينه»؛ مع أن كلا منها قد التزم فعلها لله تعالى. 
۷ - أنه حرم صوم اول یوم من شوال» «وفرض صوم آحر یوم من رمضان» مع تساوی 
الو د ا ا با يان 
۸ - أنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض؛ مع استوائها فى الحقيقة ففضل ليلة القدر» 
ويوم عرفة» على غيرهما؛ مع استواء الجميع فى كونه زماناء وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس» 
على سائر الأمكنة؛ مع استواء الحمیع فی کونه مکانا. وأما النوع التانى - وهو: e‏ 
الختلفات - فمن صوره: 
| - آنه جمع بين الخط!ا والعمد ر«فى ضمان الأموال» مع اخحتلافهما فى التعدى. 
۲ - آنه جمع بين العاقل واججنون» والطفل والبالغ «فى وحوب بالزكاة»؛ مع احتلافهم بالتکلیف 
وعدمه. ۰ 
۳ - أنه جمع بين الماء والتراب «فى حواز التطهلر بكل منهما» مع اخحتلافهما فى الحقيقة 
والخواصٌ؛ فإن الماء منظف» والتراب ملوث. 
٤‏ - آنه جمع بین زنا احصن والردة فی إجحاب قتل مرتکبهما»؛ مع تفاوتهما فى مقدار المعصية. 
o‏ - آنه جمع بين للميتة» ر اججوسی» وصید احرم «فی تحريم كل منها»؛ مع أن الميتة قد 
الحبس فيها الدم؛ بخلافهما. فهذه الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها - يثبت بها: أن شريعتنا 
قد حاءت بالتفريق بين المتماثلات» والجمع بين المختلفات؛ فتمت الصغرى. «وقد نوقش هذا 
الدليل» . منع الصغرى أوّلاء ثم منع الكيرى على فرض تسليم الصغرى؛ وإليك البيان: 
«أما منع الصغرى» فبيانه: أنا لا نسلم أن شريعتنا فرقت فى الحكم بين المتمائلات» وجمعت فيه 
بين المخحتلفات»ء وكل صورة توهم فيها الفرق بين المتماثلات: لو تأملها الناظر بعين الإنصاف 
لعلم أن المتماثلات فى زعمه: إنما تماثلت فى صفات لا تأثير ها فى الحكم» وهى - فى الواقع - 
ختلفات فى علة الحكي وهذا الاحتلاف هو الذى من أحله فرق الشارع بينها؛ فهى تفرقة بين 
ختلفات لا متماثلات. وكل صورة توهم فيها الجحمع بين المختلفات لو تأملها الناظر بعين 
الإنصاف - أيضًا - لعلم أن المحتلفات فى زعمه: إما متماثلات فى علة الحكم وهذا التمائل 
هو الذى من أحله جمع الشارع بينها فى الحكم فهو جمع بين متمائلات فى العلة لا ختلفات. 
وإما تختص كل منها بعلةء وكل علة من عللها المحتلفة اقتضى حكمًا ماثلا لما اقتضته الأحرى» 
وهذا الاقتضاء هو الذى من أحله جمع الشارع بينها فى الحكم؛ فهو جمع بين متمائلات فى 
اقتضاء العلةء لا ختلفات. وهذا إجمال يعرف تفصيله بتفصيل الصور التى تقدمت» وبيان حكمة 
الجمع والتفريق فيها واحدة واحدة» وسيأتى ذلك. «رأما منع الكيرى على فرض تسليم الصغرى 
- فبيانه أنا لو سلمنا أن شريعتنا فرقت فى الحكم بين المتماثلات وجمعت فيه بين المختلفات - 
فى الصور التى ذكرها وأمثالها - فلا نسلم أن كل شريعةء» هذا شأنهاء يستحيل فيها عقلا التعبد 
بالقياس فى جميع الصور» كما هو مذهب المستدل» وإنغا يستحيل فيها عقلا التعبد بالقياس فى 
الصور التى ظهر فيها جمع الشارع بين المختلفات» وفرق بين المتماثلات لعدم تعقل المعنى = 


فى إلبات أن القياس حجة oo‏ 


=فيهاء وهذا لا يضرنا؛ لأننا إغا ندعى حواز التعبد بالقياس» عند تعقل معنى الحكم. ولذاقال 
الغزالى: «الأحكام ثلاثة أقسام: نولاصلا کیت بعل کرنه لاد کاحجر على 
الصبى؛ ؛ فإنه لضعف عقله» وقسم يتردد فيه» وحن لا نقيس ما م يقم لنا دليل على كون الحكم 
معلا ودليل على غين العلة المستنبطة» ودليل على وحود العلة فى الفرع».انتهى. ولا شك أن 
صورة الحمع وال ق - على تسليم ما قال المستدل فيها- لا بمكن أن توحد فيها الشروط الثلاثة 
التى ذ كرها الغزالى للقياس؛ فلا تعبد بالقياس فيهاء وهذا لا ينبغى حواز التعبد بالقياس فى غيرهاء 
وذلك كاف فى سقوط الكبرى» وهو مبنى كما علمت على فرض تسليم الصغرى. «وعندى»: 
أن الصغرى على هذا الوضع الذى نقل عن النظام 

لا عكن تسليمها على الإطلاقء بل يقال له: إن أردت بالتمسائل والاحتلاف التمائل 
رالاحتلاف فى الأرصاف التى هى علل للحكم فى الواقع - فهذا طعن فى الشريعة الإسلامية؛ 
بأنها ناقضت العقل السليم» وهو طعن مبنى على قصر النظر» وحوابه ما تقدم من أن ما يتوهم 
ا ا وإن آرفزف التمائل رالاحتلاف فى الأوصاف ا يبدو لأول 
وهلة كونها علا وهی - فى الواقع ليست عللا: فإن كنت تريد رفض العلل أصلا - فممنوع؛ 
فتنصيص الشار ع على تعليل أحكام كثيرة. وإن كنت تريد رفض العلل فى هذه الصور حاصة أو 
أن ها عللا غير معلومة - كان يحفيك فى الصغرى أن تقول: رإن شريعتنا حاء فيها أحكام لا 
تعقل عللها»» ولا تهول بذكر التماثل والاحتلاف الذى يوهم مخالفة الشرع للعقل؛ وحيتفذ 
يكون الجواب بأنا لا نقيس إلا حيث عقلت العلةء وهو منع للكبرى» أو بأن كل صورة توهم 
فيها: أن المعنى غير معقول لما يبدو من الفرق والحمع - فالمعنى فيها معقول» وهذا منع للصغرى 
إجالا. یا ا ن او ذكرهاء وبيان الحكمة فى الفرق والجمع فيها 
واحدة واحده» مما يبين عظم هذه الشريعة وحلالتهاء وججيئها على وفق العقول السليمة والفطر 
الملستقيمة؛ حيث فرقت بين أحكام الأمور التى زعم تائلهاء وجمعت بين أحكام الأمور التى زعم 
احتلافهاء والأمر فى الحقيقة على حلاف ما زعم. وإليك البيان: الحكمة فى فرق الشارع بين 
اورا ر ا ا ا س روا دو ا ل ا یي 
الثقل والكسل والفتور» وقد صرح الأطباء بإن الاغتسال يعيد إلى البدن قوته» ويخلف عليه ما 
محلل منه» ففرض الاغتسال منه فى غاية الحكمة» بخلاف البول فإن البدن لا يتأثر بخروحه هذا 
التأثر؛ فلم يفرض الغسل من خروحه. وأيضا: حروج البول يتعدد كل يوم؛ ففى فرض الغسل 
منه حرج ومشقة عظيمة؛ بخلاف المنى. وأَمّا إبطال الصوم بإنزال المنى عمدًاء دون البول - فاأن 
مبنى الصوم حاربة الشهوتين: شهوة البطن» زشهوة الفر ج؛ وفى إنزال المنى عمدًا خالفة لذلك؛ 
فأبطل الصوم؛ بخلاف البول: فإنه لا منافاة بينه وبين مقصود الصوم؛ فافترقا فى علقى هذين 
الحكمين؛ فوحب افتراقهما فى الحكمين» وإن نماثلا فى أنهما فضلتان حارحتان من القبل؛ فهذا 
مال فى صفة لا أثر ها. وأما غسل الثوب من بول الصبية» ونضحه من بول الصبى - فلأنهما 
يختلفان من وجحهين: EE‏ أن بول الضبى ینزل متفرقا فیشق غسل ما أصابه کله؛ Es‏ 


=الصبية. «وثانيهما» أن بول الأنثى أحبث وأنعن من بول الذكر» وسببه حرارة الذكرء ورطوبة 
الأنى» والحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذان معنيان 
مؤنران بحسن اعتبارهما فى الفرق بينهما؛ فليست علة النضح مطلق النجاسة التى يتمائل فيها 
النوعان؛ بل النجاسة مع هذين المعنيين» وهما مختلفان فيهما؛ فالتفرقة بينهما - تفرقة بين مختلفين 
لا متمائلين. وأما قصر الصلاة الرباعية فى السفرء دون الثنائية والثلاثية - فلقيام الفارق بينها؛ إذ 
ليس المعنى الداعى إلى القصر هو جرد كونها صلاة مفروضة فى السفرء وإغا الداعى الحقيقى أن 
فاه رة رغ اع الا زلا كك أن الى داس الف د إا هر الد 
الكثير دون القليل؛ فالصلاة الرباعية - تحتمل الحذف؛ لطوها؛ بخلاف الثنائيةء فإن القصر يححف 
بها؛ على أنها لو قصرت - لعادت إلى ركعة واحدة» وهذا ليس له نظير فى أصل مشررعية 
الصلاة. وأما الثلاثية - فلا يكن تشطيرهاء وحذف ثلثيها خل بهاء وحذف ثلثها يخرحها عن 
حكمة شرعها وترّاء فإنها شرعت لتكون وتر النهار؛ كما قال - ي - «الَغرب وتر النهار» 
فاوتروا صلا الليل». وأما إيجاب قضاء الصوم على الحائض» درن الصلاة - فان الصلاة ور 
فی كل يوم مس مرات» وفى إيجاب قضائها على الحائض مشقة» ولا حصل فى قضاء الصوم: 
الذى فرض فى شهر واحد من السنة كلهاء فهما وإن تمائلا فى كونهما فرضين - فقد افترقا 
بعظم المشقة فى قضاء الصلاة دون الصوم» فافترق حكمهما لذلك. وأما تحريم النظر إلى العجوز ' 
الشوهاء إذا كانت حرة وإباحته إلى الشابة البارعة الجمال إذا كانت أمة - فإن كان المراد 
النظر ولو بشهوةء ولو أدى إلى الفتنة - فالقول بإباحته كذب على الشارع وإن كان المراد 
النظر بلا شهوة؛ حيث لم تخش منه فتنة - فذلك إغا يباح للأمة دون الحرة؛ لوحهين: «أحدهما» 
أن الأمة يحتاج إلى امتهانها واستخدامها داحلا وحارحا؛ ففى تحريم النظر إليها - حرج» جخلاف 
الحرة. «وثانيهما»: أن تحريم النظر فيه شىء من التكريم» وهو أليق بالحرة من الأمة التى أهانها 
الشار ع بالرق» الذى هو فى الأصل زاء الكفر. وأما قطع السارق» دون المخحتلس والمنتهب 
والغاصب فاأن السّارق ينقب الدار ويهتك الحرز بكسر القفل» ولا عكن صاحب الماع 
الاحتراز منه بغور ذلك فلو لم يشرع قطعه لكثرت السرقة وعظم الضرر؛ بخلاف المختلس 
والمنتهب والغاصب» فإن المحتلس يأحذ الال على حين غفلة من مالكه» من غير حرز مثله؛ 
فالمالك هو المفرط؛ إذ لو تيقظ وتحفظ - لا مكن المحتلس من ماله. والمنتهب يأحذ المال حهرة 
عرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدواله عند 
الحاكم. والغاصب بغير انتهاب واخحتلاس وسرقة - كجاحد الوديعة» ومزور العقد» ونحوها؛ 
يعكن الاحتراز منه بالإشهاد على الوديعةء وكتابة العقد» والشكوى عند الحاكم؛ فهولاء جميعًا - 
لا يعاقبون بالقطع» لإمكان الاحتراز عنهم؛ بخلاف السّارق؛ فالتفرقة بينه وبينهم تفرقة بين 
ختلفات لا متمائلات. وأما قطع اليد فى ربع دينار روحعل ديتها مسمائة دينار أو هسين من 
الإبل - فهما حكمان فى غاية الحكمة؛ إذ فى الأول احتياط للأموال» أدى إلى إهانة سارقهاء 
وقطعه فى هذا المقدار الضئيل؛ ليأمن الناس شره» وفى الثانى احتياط للأطراف أدى إلى تغريم= 


فى إثبات أن القياس حجة OR AN AR‏ 


=الجانی علیھا هذا المقدر الکبیں لملا يستهين بغرامة الحناية إذا كانت قليلة» فيعيث فى الأرض 
فسادا» فيد السارق» ويد اججنى عليه ليستا متماتلتين» بل الأولى يد ظالم والثانية يد مظلوم؛ فالتفرقة 
بيتهما تفرقة بين متلفين»› RR‏ 
بذ حفس من جد ووت مابلا طعت فى رع ديار 
وأحابه الفقهاء بأحوبة من النثر والشعرء لا تخرج عما قلناه» ومنها ما روى عن الإمام الشافعى 
أنه أحابه بقوله [.ن البسيط ]: 
هناك مظلومة لت بقيمتها وهنا ظَلَمَّت هانت عَلّى الّارى 
وأما إيجاب نمانين حلدة على من قذف غيره بالزناء دون من قذف بالكفر فلأن الزن - يفارق 
الكفر من حهتین: («احداهمام: أنه يقع فى الخفاء غالا دون الكفر؛ فمن قذف بالزنا - حامت 
حوله الشبهة؛ إذ ليس لدى الناس مانع من تصديق القاذف؛ فكان الحد من الشارع زاحرّاله 
قائمًا مقام التكذيب؛ بخلاف المقذوف بالكفر فإن حاله شاهدة بتكذيب القاذف؛ إذ لو كان 
صادقا لما احتص بالعلم به؛ فلم يشر ع الحد عليه. 
«وثانيتهما» أن الزنا لكونه مبنيّا على الشهوة البهيمية» وخحيانة الناس بعضهم بعضًا - يتعير به؛ 
جخلاف الکفر فإنه مبنی على حطإ يعتقده صاحبه صوابًا؛ فلا يتعير به» فالقذف بالزنا - فيه إيذاء 
أعظم من القذف بالكفن لاسيما إذا كان المقذوف امرآة؛ فشرع الحد فى الأول - دون الثانى 
- لذلك. فالقذفان - وإن اشت ركا فى التحريم» وزاد القذف بالكفر عن القذف بالزنا لكونه 
رميا عا هو أعظم حرمًا -: إلا أن هذا الوصف الذى إاشتركا فيه - ليس هو مناط الحد؛ بل 
مناطه القذف بأمر يسرع تصديق الناس له ويلحق العار بصاحبه» وهذا حاص بالقذف بالزنا؛ 
فالتفرقة بينه وبين القذف بالكفر تفرقة بين ختلفين لا متمائلين. 
وأما اکتفاژه فی بوت القتل والكفر بشاهدين» دون ثبوت الزنا - ففى غاية الحكمة؛ إذ فى 
الاكتفاء بالشاهدين على الكفر - احتياط للدين؛ كيلا يجرئ أحد على إعلان الكفر وإضلال 
الناس. وفى الاكتفاء بهما فى القتل - احتياط للنفس التى حرمها الله كيلا يفلت الحرم عند قلة 
المطلعين على حرعته. وفى اشتراط الأربعة فى الزنا - احتياط لست الفاحشة التى من شأنها 
السترء والتى يؤدى كشفها إلى إلحاق العار الدائم بالمشهود عليه» وبغيره ممن يتصلون به» ورعا 
أدى إلى حرائم أحرى؛ ولذا توعد الله تعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين بالعذاب 
الأليم فى الدنيا والآحرة. 
وأما فرقه فى العدة بين الموت والطلاق فلأن بينهما فرقا مشتملاً على حكمة عظيمة؛ وذلك أن 
عدة الوفاة كم تضرع لبراءة الرجم وإلا ا وجيت على غير الذشرل بها رلا عل الصغرة 
رالايسةء وإنما شرعت تحرعا للعقد؛ حیٹ بلغ غايته» ولم ينقطع لطلاق ولا فسخ»» ورعاية لحق 
الزوج المتوفىء وتفجعا عليه؛ فلم يكن يد من ضرب مدة لذلك وأولى اللدد بذلك: المدة التى 
يعلم فيها و جود الولد وعدمه؛ فإنه يكون أربعين بعين يوما نطفةء ثم أربعين علقة» ثم أربعين مضغة؛ 
فهذه أربعة أشهرء ثم ينفخ فيه الروح فى الطور الراب فقدر بعشرة أيام؛ لتظهر حياته با لحر كة= 


=إن کان تم همل» وقدرت هذه المدة فى حق الصغيرة والأيسة» وغير المدحول بهاء أنه لابد فى 


الثلانة من ضرب مدة فإذا التمست مدة سوى هذه - كان ذلك تفريقا بين أحكام الباب الواحد 
من غیر داع» وهدا لا جوز. 

وأمّا عدة الطلاق فإنها لا بعكن تعليلها عا سبق؛ لأنها إنما احتصت بالمدحول بهاء ولو كانت 
لحرمة العقد أو لحرمة الزوج لشملت غير المدخحول بهاء وإنما شرعت هذه العدة لحكم: إحداها: 
رعاية حق الزوج فى الرحعة باتساع زمنها إذا كان الطلاق رحعيا لملا يفوته إمساكهاء وعقوبته 
بتطويل المدة إذا كان الطلاق بائنا؛ فإنه ينتظر حتى تمضى العدة نم تزوح بآحر» ثم يطلقهاء ثم 
انيتها: رعاية حق الزوحة فى النفقة والسكنى مدة بعد الطلاق. 

الها رغاة خن الرلك بلاط فى برت تست رالا لط ره 

رابعتها: رعاية حق من يريد الزواج بها بعد الطلاق؛ بألا يسقى ماءه زرع غيره» فلهذه الحكم لم 
يكن بد من مدة تتزبصها المرأة بعد الطلاق» ولا يكفى هذه الحقوق قرء ولا شهر واحد» وإن 
كانا يكفيان لمعرفة الرحم فزيدت إلى ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر؛ رحهمة بأرباب هذه الحقوق. 
وإنغا اكتفى فى الطلاق بذلك دون الوفاةء احتياطا للمتوفى؛ لأنه لو حعلت عدة المتوفى عنها 
ثلاثة أقراءء أو ثلاثة أشهر فرعا تزوحت عقبها ثم وضعت ولدا للمتوفى - فيضيع نسبه؛ لوفاة 
صاحب الحق» بخلاف المطلقء فإن مطلقته إذا تزوحت بعد انقضاء عدتهاء ثم وضعت ولدا له 
أمکنه معرفته غالبا. 

الشهوة وقوة الداعى من الجانبين - فذلك من كمال حكمة الشار ع؛ فإن بين الرحل والمرأة فرقا 
من جحهات: الأرلى: أن زواج المرأة انين أو أ كثر يضيع الأنساب» ویودی ای تشاحن الأزواج» 
وقتل بعضهم بعضًا بخلاف زواج الرحل بائنتين أو أكثرء فإن الأنساب معه حفوظة. الثانية: أن 
أقل من حر كته؛ فلذا كانت شهوتها أقل؛ لأن منبع الشهوة إنما هو الحرارة والقوة فلم ييح ها أن 
تتزوج بأكثر من واحد؛ حرصا عليها أن تزول حرارتها وقوتها بالكلية» وما يتخيل من كثرة 
شهوة المرأة فإنما هو حيال باطل» ومنشؤه أن المرأة الخالية من الأعمال تلتفت إلى الشهوة؛ لعدم 
اشتغاهها بغيرها فتظن كثرتهاء والواقع أنها أقل من الرحل بكثير. الثالثة: أن الرحل لما كان دائب 
السعى فى المصالح الخارحية - يركب الأحطار ويجوب القفار - كان متعرضا لكل بلية وخحنة» 
فعوض عن ذلك بإباحة تزوحه بأربع» بخلاف المرأة؛ فإنها يأتيها رزقها وهى مخبوءة فى بيتهاء فلم 
يبح ها أكثر من زوج واحد» والغيرة التى تحدث ها من زواج زوحها بغيرها ليست أعظم أثرّا ما 
يتحمله الرحل من المشاق. الرابعة: أن الرحال يقلون والنساء يكثرون؛ لتعرض أولفك للأحطار 
رلعل قائلا يقول: لا ضياع للنساء؛ إذ يجب إلزام أولياء أمورهن بالإنفاق عليهن. «رالحواب»:= 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 


=أن النساء وإن أمْكنّ كفايتهن من حهة النفقة» م بعكن كفايتهن من حيث قضاء الشهوة 
الم ركبة فيهن إلا بالزواج - وإلا لجحأن إلى البغاءء وسرى شره بين الأمة فلا ضمان إلا بإباحة 
تعدد الزوحات للرحل. وأما تحويزه للرحل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» وعدم بجويزه 
للمرأة أن تستمتع من عبدها بوطء ولا غيره مع استوائهما فى ملك اليمين؛ فلأن الفطرة قاضية 
بأن يكون للرحل المستمتع سلطان على المرأة المستمتع بهاء فأبيح للرحل أن يستمتع بأمته؛ لأن 
سلطان استمتاعه بها يوافق سلطان ملكه إياها. ولم يبح للمرأة أن تستمتع بعبدها؛ لأنه يقتضى 
أن يكون قاهرا ها حاكما عليهاء وهذا مناف لملكها إياهء وسلطنتها عليهء ولم يمنعها الشارع إذا 
شاءت أن تعتقه وتدعوه إلى الزواج بهاء فهذا أمر لا ينفر منه الطبع السليم بخلاف 
ذلك. وأما إيججابه الزكاة فى جمس من الإبلء وإسقاط إياها عن عدة آلاف من الخيل» مع استواء 
الصنفين فى نفع مالكهما؛ فلأن بين الإبل والخيل فرقا يقتضى إيجاب الزكاة فى أحدهما دون 
الآحرء وذلك أن الإبل تراد للدرء والنسل» والأكلء وحمل الأثقالء والمتاحرء والانتقال عليها من 
بلد إلى بلد» فهى معدة للنفقة كالذهب والفضة وأما الخيل فإنما حلقت للكرء والفرء والطلب› 
والهرب» فهى معدة لإقامة الدين» وحهاد أعدائه» كآلات السلاح والحرب» فمن حكمة الشارع 
أن يفرق بين ما أعد للنفقة وما أعد لإعلاء كلمة الله - فيو حب ال زكاة فى الأول؛ تطهيرا له 
ويعفو عن الثانى» ترغيبا فى اقتنائه ولذا تحب الزكاة فى الخيل إذا اتخذت للتجارة؛ لأن المقصود 
ك فالشارع الحكيم جمع بينهما فى وحوب 
الزكاة» حيث كانت الحكمة تقتضى الجمع» وفرق بينهما فى ذلك» حيث كانت الحكمة تقتضى 
الفرق. وأما قطعه يد السارق دون فرج الزانى ولسان القاذف فلأن السارق يأحذ المال حفية من 
حرز مثله» فلا بنع شره إلا قطع يده الذى يعطل حر كته بعض التعطيل فيسهل ضبطه إذا عارد 
السرقة» وفى هذا أيضا مزحرة له؛ لأنه كلما نظر إلى يده المقطوعة يذكر السبب فيخحشى أن 
يعاود السرقة فيقطع منه عضو آخر. وأمًا الزانى فلم يقطع فرحه لأمور: أحدها: أنه إن تأتى 
القطع فى الرحل لم يتأت فى المرأةء فإن شرع فى الرحل دون المرأة كان منافيًا للعدالة» بخلاف 
اليدء فإنه حكن قطعها فى السارق والسارقة. ثانيها: أن الفرج آلة النسل» وفى قطعه تعطيل 
للنسل المقصود تكثيره» بخلاف قطع اليد فليس فيه تعطيل لأمر مقصود شرعا. الثها: أن الزانى 
مستمتع بجميع بدنه لا بالفرج وحده» فقطع الفرج فيه إحلاء لباقى البدن عن العقوبة» بخلاف 
السارق فإنه لم يباشر السرقة إلا بيده فكان من الحكمة قطعها دون فرج الزانى. وإذا م يعاقب 
الزانى بقطع فرحه لما ذكر - كان من الحكمة معاقبته ها فرض الشارع من جلد وتغريب للبكر 
ررحم للمخحصن» فإن امحصن قد تزوج» فعلم ما يقع به العفاف عن الفروج الحرمة وباشر ذلك 
بنفسه» فزال عذره من جميع الوحوه» فعوقب بالرحم"- لما فى فعله من احتلاط الأنساب الذى 
يبطل معه التعارف والتناصرء فيكثر هلاك الحرث والنسل» فكانت تلك الفعلة أشبه شىء بقتل 
النفس الذى لا زحر لفاعله إلا بالقصاص» وأمًا البكر فلم يعلم ما علمه المحصن» ولم يباشر ما 
باشر من الزواج الذى يقع به العفاف» فحصل له من العذر ما أوحب التحفيف عنه» وإن- 
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الله من الحلال. وأما القاذف: فمفسدة قذفه لا تساوى مفسدة السرقة ولا الزناء فمن الحكمة أن 
یکون حده اقل من حدهماء فعوقب بجلد نمانین وفى ذلك زحر له» وردع لغیره» ولم يقطع لسانه 
لا فى قطعه من الإسراف فى العقوبة من غير داع ولا فيه من تفويت ذكر الله ودعائه وهما مسن 
أعظم مقاصد الشرع. وأما إيجابه على الرقيق نصف حد الجر فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر 
أتم» أنه م ججعله تحت قهر غيره» فكان شكره لله وحب» ووقوع العصية فى حقه أقبح» فإذا 

شرعت له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبدء لملا يجتمع فيه ذل 
العبودية ونقص التصرف وشدة العقوبة - فكان على النصف من الجر فى ذلك إقامة للذل 
والنقص مقام النصف الآخر. وأا إيجابه على من نذر الطاعة أن يفى بهاء وتحويزه لمن حلف على 
فعلها أن يتر كها ويكفر عن بمينه» فا لحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة - فيجب الوفاء به سواء 
آکان مطلقا؛ غر: لله على أن أصلى ركعتين» أم معلقا على شرط؛ نخحر: إن شفى الله مريضى 
فل ا فن ا وما اليمين: فليست التزام للطاعة» وإنغا هى Ss E‏ 
وهذا الحث ينحل إما بفعلها وإما بالتكفيرء ولو سلم أنها التزام ؤ فهى التزام با لله لا التزام لف 
وفرق بينهماء فإن الالتزام با لله معاهدة للنفس مع الاستعانة بذ کر | لله والالتزام لله معاهدة لل 
فالإحلال بالثانى فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم جز أصلاا والإحلال بالأول ليس فيه 
ذلك» وإغا فيه إحلال لكمال تعظيم اسم الله حيث لم يوقع ما اقتزن به فجاز مع الكفارة» 
وهذا إنغا يكون إذا لم يحلف على فعل واحب أو ترك حرام» فإن حلف على أحد هذين» كان 
الإخلال به إحلالا بالتعظيم ومعاهدة الله معا لان کل مؤمن قد عاهد الله اانه ألا يفعل محرا 
ولا يرك واحباء فإذا حلف على فعل الواحب أو ترك الحرم - فقد ضم إلى معاهدة الله معاهدة 
النفس مع الاستعانة بذكر الله فإذا أحل بذلك كان آنما - لترك معاهدة الله» ووحبت الكفارة 
لالإحلال بکمال تعظیم اسم الله. وأما تحرعه صوم اول یوم من شوال» وفرض صوم آخر یوم من 
رمضان فالحكمة فيه: أن آخر يوم من رمضان حاتمة الشهر الذى أمر الله بصيامه» فصيامه تام هما 
مر الله به فهو فرض» وول شوال يوم حعله الله عيدا وسرورا» وشكرا منه للصائمين على 
- امتثاهم أمره» فهم أضيافه» والحواد يحب من ضيفه أن يقبل قراه» ويكره أن بعتنع من قبول ضيافته 
إلا بإذنه» فحرم صومه لذلك» وللا تودى إباحته إلى الاستدراك على الشارع الذى من أحله 
کان الصوم واحبا أو حرامًاء وإنغا اشتر كا فى أن كلا منهما زمان بين طلوع الفجر» وغروب 
الشمس وهذا اشتراك فى معنى لا شأن له بالحكم. وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على 
بعض مع استواء الكل فى الحقيقة فليست علته هى حقيقة كونه زمانا أو مكاناء وإنما العلة التى 
اقتضت التفضيل» هى ما وقع ويقع فى تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمة القدر 
التى احتصت بهاء فمغلا: «ليلة القدر»: نزل فيها القرآن الكريم» وحعلت ميعادًا لنزول الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل الله به على الخلائق من التعم والرحمات» فكانت- 
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=العبادة فيها أفضل» حتى يكون حظ العبد فيها أوفر. «صوم عرفة» احتص بأن يقف فيه الحم 
الغفير من الخلائق ملبين ومكة فضلت»› a‏ بالبيت الحرام والمشاعر العظام 
«والمدينة»»لاحتصاصها بهجرة سيد الخلق - بي - أولاء وضمها حسده الشريف أحررا؛ ولأن 
أهلها اول من بايعه - و - ونصره. «وبيت المقدس» لاحتصاصه بالمسجد الأقصى أولى القبلتين 
وجحمع الأنبياء ومنتهى إسرائه - ك - ومبدأ عروحه إلى الملا الأعلى. أما جمعه بين الخطاً والعمد 
فی ضمان الأموال مع اختلافهما فى التعدى فالحكمة فيه أن الضمان علته الإتلاف لا التعدى 
ولا شك أن المحطيء والعامد قد اشتراكا فى الإتلاف فورحب اشتركهما فى الضمان» وهذا من 
ربط الأحكام بأسبابها وهو مقتضى العدل الذى لا تتم المصلحة إلا به» ولو لم جب الضمان على 
المحطيء لأتلف كل إنسان ما شاء وادعى الخطاً وعدم القصد وهذا بخلاف الإئم والعقوبة فإن 
مبناهما التعدى فلا يأثم المحطى ولا يعاقب لعدم تعديه» فالجمع بين الخطأ والعمد فى الضمان 
جمع بين متمائلين فى الإتلاف الذى هو علة الحكم وإن اخحتلفا فى التعدى فهو اخحتلاف فى معنى 
لا تأثير له: وأما جمعه بين العاقل وابجنون» والطفل» والبالغ فى وحوب الزكاة مع احتلافهم 
بالتكليف؛ فهو حكم احتهادى لا نص فيه» وهو محل نزاع بين الأئمة» والقائلون به رأوا أن 
الزكاة من حقوق الأموال لا الأشخاص؛ لأن ملك الال لا يتوقف على التكليف» فيستوى فيه 
العاقل» والمحنون» والصبى» والبالغ وهذا المال يحتاج إلى التطهير بإخحراج حزء منه للفقراء وتحوهم» 
فالزكاة تتعلق به؛ كما يتعلق به الإنفاق على زوحته» وأقاربه» ورقيقه. وأما جمعه بين الماء 
والتراب فى التطهيرء مع أن الأول منظف والثانى مقذر فإن جمعه بينهما فى حواز التطهير فى 
حالة واحدة فغير مسلم إذ الراب لا يطهر إلا عند فقد الماءء أو العجز عن استعماله عرض أو 
نحوه» وإن أراد أنه جمع بينهما فى أصل حواز التطهير» وإن كان الأول فى حال القدرة والشانى 
فى حال العجز فمسلم» ولا يضر كون الأول منظفا والفانى مقذرًا؛ لأن التطهير الأصلى علته 
التنظيف باستعمال مادة سهلة الحصول وهى الماءء والتطهير البدنى عند العجز عن المادة المنظفة 
السهلة الحصول علته إظهار الخضو ع لله تعالى» باستعمال مادة سهلة الحصول أيضا وهى التزاب 
وفى حواز التطهير بالتراب حكمة أحرى وهى: أنه تعالى خحلق أبانا آدم من الماء والتراب» 
وكذلك حلق كل واحد مناء فإك أصل النطفة الأغذية الراحعة إلى الماء والتراب» فالتراب أخحو 
الماء فى أصالته لنا فالتطهير مذكر للإنسان بأصله ممكن له من العبوديةء مانع له من الكبر» وكفى 
بذلك تطهيرا للنفس حيث فقد المطهر المنظف للبدن. وأما جمعه بين زنا الحصن والردة فى إيجاب 
القتل مع تفاوتهما فى مقدار الخطيعةء فالحكمة فيه أن الزانى والمرتد اشت ركا فى مفسدة تقتضى 
زوال كل منهما عن وحه الأرض» فالأرل حنى على البضع جناية توحب احتلاط الأنساب 
وضياعها ومتى ضساعت زالت النصرة والتعاون وكثر التشاحن والقتل فوحب فتله صيانة 
للمجتمع من التفكك» والثانى حنى على الدين حناية توحب العداوة والبغضاء بينه وبين المؤمنين 
ورا اقتضى التهاون معه اقتداء كثيرين به فتزول النصرة والتعاون ويكثر التشاحن والهتل فوحب 
قتله صيانة للمجتمع عن التفكك أيضا فالعلة التى اقتضت قتلهما أن كلا منهما مفسدة تؤدى-= 
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المتماثلات( اک وقد ټراد بوالتمائل»: ال شا فی الحمَيمة الواحدة» وبرالاخحتلافص»: 
عدم اللاشتر اك فيها؛ فالغلدن هما ال كن فی الحمَيقَة e‏ ولابد من احتلافقهما بالعوارض؛ 
زرك ) و«عمرو»)» ((8 و سواد القار» و سواد اا شو الختلهان: السواد والبياض» 


والإنسان والفرس» ب__«التمائل) هدل بل مراده [ب,٫التمائل»](‏ ههنا: 
الاشز ترك فی و صف ع 


وإذا عرفت ذلك فلننظر فى الصورة التى ذكرهاء ونيز ما بقى من جنس المختلفات 
عما هى من جنس للمتمانلات. 

واعلم: أن الأزمنة والأمكنة من حنس المتماثلات والتراب والماء من جنس" 
المختلفات. 


وأما الرجحيع والمنى: فكلامه يشعر بأنها من المتماثلات. وليس الأمر كذلك؛ على سا 
ذكرنا من تفسير التماثل» والاحتلاف» وربما أراد بالتماثل: فى الوضع فى كونهما من 
الفضلات. ٠‏ 


O.‏ السبع: فالمراد به أنه أباح الاصطياد بالكلب المعلم» وإرساله على الظبى 
الضعيف و مثله» ومنع من إرساله على حیوان مثله فی القوة او اقوی منه؟ وهدا من باب 
الفرق بين المتمانلات بزعمه. 


وأما نقص الصلاة الرباعية» وعدم نقص الثنائية - فمن باب الفرق بين المتماثلات. 
وأما إيجاب قضاء الصوح دون [۷٠۲/ب]‏ الصلاة - فمن باب الفرق بين المتماثلات» 
وإغا مائلهما فى كونهما عبادتين ا ت ا ختلفتان باحمَيمَة. 

وأما الحرة ات الشوهاء: فمن باب الفرق بين المتماثلات» فالتماثل هو الاشت تراك 


=إلى تفكك الأمة وكثرة القتل والشحناء بين أفرادها غير أنهما افترقا فى أمر «هو أن الزناقد 
جحلب العار الذى لا يزول جخلاف الردة» فكان القتل فيه بالرحم الذى هو أشد من قطع الرقبة 
بالسيف فالحمع ؛ بين الزنا والردة فى القتل جمع بين متمائلين فى علة القتل» والتفرقة بينهما فى 
كيفية القتل للفرق بينهما فى مقدار العلة فهى و فى الزنا أشد وأما الفرق بينهما فى مقدار 
اللعصية فلا شأن له فى هذه العقوبة الدنيوية وإنغما يظهر أثره فى العقوبة الأحروية حيث يخلد 
المرتد فى النار دون الزانى وبهذا يتبين أن شريعتنا إنغا فرقت بين أحكام الأمور التى تباينت عللها 
وجمعت بين أحكام الأمور التى اتحدت عللها أو تماثلت وبذلك سقط دليل النظاء. 

)١(‏ فى «أ» ب»: المقابلات. 

(۲) سقط فی و«ب». 
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فيما به محصل الحس» وكذلك جميع ما ذكره إلى آحره هو فرق بين المتماثلات. 


والحاصل: أن الجميع هو الفرق بين المتماثلات» إلا صورة واحدة؛ وهى صورة 
الوضوء والتيمم؛ فإنها من باب الحمع بين المحتلفات» وحاصل الكل أن القياس لو كان 
حجة فى شرعناء يلزم استواء هذه الصورة فى الأحكام؛ لوجود القياس الدال على 
ذلك واللازم باطل؛ فالقياس ليس بحجة فى شرعنا. 


واعلم: أن من الفقهاء من تصّدّى للجواب اللفصّل عن هذا الكلام ولزو رد 
جميع هذه الأحكام إلى مقتضى القياس؛ فلنذ کر ما ظن انه جحواب مفصل : 

أجيب عن الوضوء والتيمم: أنه إنما شر ع" التيمم لضبط العادة؛ وهى: أن يتعود( 
ألا يدحل فى الصلاة دون فعل يتقدّمها؛ حتى يشهد عليه فعل الوضوء عند وجدان الما 
وهذا لا ينافيه القياس» بل يقرره. 

وهذا لا يدفع ما أورده؟ النظام؛ لأنه يورده هكذا: وهو أن الشارع شرك بين 
هذا الحكم» واحتلفا فى علة الحكم؛ وذلك لأن إباحة الدحول ]/۲٠۸[‏ فى الصلاة مع 
الوضوء إنما كان داحلا فى الصلاة على أكمل أحواله من طهارة الظاهر لمكان للمناسبة» 
وهذا المعنى معدو م فی فعل التيمم؛ فافتر فا ومقتضصى قاعده القياس: عدم الا عد 
الاحتلاف فى علة الحكم والاشتراك فى الحكم عند الاشتراك فىعلة الحكم؛ فما ذكره 
ليس بجواب. 

وأحيب عن فعل الرحيع والمنى: بأن المنى يخرح من جميع البدن دون الرجيع» وهذا 
يصعب تقريره» وليس يتأتى لمن يطلب تقريره إلا التمسك بقوله - تعالى -: فيُخرج 
من بين الصلب والترّائب# [الطارق:۷]» ولا تدل الآية على أنه يخرج من جميع البدن. 

وأن إرسال الكلب المعلمء أو الفهد المعلم على ما يحل اصطياده - فهو على وفق 
القياس؛ لأن الشر ع إنما أباح هذا؛ لأنه بحصل من الاصطياد المباح النافع المعتاد. 

وأما إرسال سبع على سبع مثله: فلا تحصل المقصود؛ فبطل الإلحاق بقيام الفرق؛ 
(۱) فی «اٌ» ب»: یروم. 
(۲) فی «ب»: شرح . 
)۲( فی وب»): یتیرد. 
)٤(‏ فى «أه: أورد. 


he ۷۰‏ قق غ اضصول 

وأما قصر الصلاة الرباعية دون الثنائية ية: فجوابه ظاهر؛ لأن عدد الأربع كثير') 
وعدد الائنين قليلء وإنما : حص القصر فى الكثير؛ تخفيفا للكثير المانع من مصالح المسافر؛ 
لكان المناسبةء وهذا أيضًا مقتضى القياس؛ وهو الافتراق فى الحكم عند الافتراق فى 
العلة؛ ولو روعى القصر فى الثنائية» أفضى ذلك إلى ترك الصلاة e‏ 
[/ب])» و[فى] ذلك من المفسدة ما لا يخفى. 


واا ص ا الشوهاء دون الجارية الخحسناء -: فذلك لقيام الفرق؛ وهو مأحذ 
إتجاب الرجم على امحصن» دون غير الحصن. 

وبيانه: أن المقصود الكلى من الإماء الخدمة والمالية» ونكاح أمة الغير لا يياح إلا 
بشروط مد كورة فى كتب الفقه» ويفضى إلى إرقاق الولدء ولا يليق بأرباب المروءات» 
فوطؤهن - فى كمال النعمة - ليس كوطء الحرة» وإن كانت شوهاء؛ نظرنا إلى الجنس؛ 
ربه يظهر الفرق؛ وهو مقتضى القياس. _ 

ويحرم النظر إلى الحرة الشوهاء دون الحارية الحميلة؛ اعتبارًا لجنس الحرائر» وكونهن 
من الحنس المطلوب وطؤهن بالنكاح» وإظهارًا للنسب فيهن" دون الإماء. 

وأما الفرق بين السارق والغاصب -: فظاهر جحدًا؛ وهو: أن السرقة إنما تقع فى 
خحفية فى مظان غفلات أرباب الأموال؛ مخلاف الغصب”' يقع حهارًا لا استسرارًا؛ 
فمست اخاجحة إلى زيادة الزجر عن السرقة دون الغصب؛ فإنه يذب صاحب المال عن 
ماله بالدفع والمنع» لوقوعه جهارًا. 


(۱) فی «: کبیر. 

(۲) فی أ فهی. 

(۳) الغصب لغة: تر دة ي كرا ویقال: اه أا وغ جه و عة 
۔ععنى» والشىء غعصب ومغصوب» وهو فى اللغة: أحذ الشىء ظلماء قاله الجوهرى» وابن سيده 
رغيرهما من أهل اللغة. انظر: المصباح المنير: ۱١/۲‏ الصحاح: 0۹٤/١‏ المطلم: ۲۷٤‏ 
المغرب: .۳٤٠١‏ واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوي 
على سبيل اجحاهرة والمغالبة بفعل فى المال. وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه غصبا. 
عرفه الشافعية بأنه: أحذ مال الغير» على وجه التعدى. عرفه المالكية بأنه: أحذ مال غير منفعة ٠‏ 
ظلما قهرًا لا بخوف قتال. عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغير بغير حق. انظر: بدائع 
الصنائع: ٠٤ ٤١١/۹‏ تبيرن الحقائق للزيلعى: ۲۲۲/١‏ مغنى الحتاج ۲۷١/۲‏ مواهب الجليل: 

.۳۹۹/۲ شرح منتهی الإرادات:‎ ٥ المغنى:‎ ٤ ٠١/۳١ حاشية الدسوقى:‎ ٠٥ 


فى إثبات أن القياس حجة EOE O O‏ 

ورد الشاهدين فى الزنا؛ طلبًا لستر القبيح» وكفى فى الزجر عنه الطهور بالرحم 
والتغريب» والأموال والأئفس تذعو الحاجة إل صونهاء ولا غار فى أخحذ الأموال 
وإهلاك الأنفس. وحد قاذف الحر الفاجر؛ اعتبارًا لشرف الجنس. 

والفرق ]/۲٠۹[‏ بين عدة الوفاة وعدة الطلاق -: أن صاحب النسب ليس بحاضر؛ 
لوته؛ فيحتاط فى أمر نسبه؛ بخلاف الزو ج المطلق؛ وهذا فيه نظر؛ فإن العدة قد يغللب 
عليها التعبدء وإن كان أصلها معقولا؛ بدليل عدة الآيسة وغيرها. ) 

وقيل: إن استبراء غيره يثبت؛ لكونها أشرف؛ فاحتيط للشريف أكثر من الوضيع. 

وبالجملة: الضابط فى دفع ما ذكره النظام -: أن ما ظهر إحراؤه على قاعدة القياس 
- كما سبق من الفروق - فاندفاعه [بين]» وما م يظهر فهو ملحق .عا ذكره 
الصنف» وهو أنا لا ندعى حريان القياس» فيما يعقل معناه. 

وأما اللعارضات: فهى واضحة» وأحوبتها فى المتن حسنة واضحة. 

تنبیه: اعلم: أن البراءة الأصلية قطعية؛ .ععنى تحقق أصل الشىء؛ وجوداء أو عدماء 
ولیس القطع فى الاستمرار أصلا بل الظن الضعيف؛ فإذن: هى ظنية بهذا التفسير؛ 
وهذا يقدم عليه حبر الواحد» والقياس» وسائر العمومات. 

تنبيه: [اعلم:] بأن البراءة الأصلية الموافقة للقياس لا تفيد شيا على حلاف القياس 
حزمًاء ولكن تعاضد“ الأدلة؛ فقد تفيد زيادة غلبة الظن .مقتضى القياس. 


تنبیا: آ9[ اعلم: أن قول القائل: «أعتقت غانما؛ لسو اده) - لا يوجحب سراية العتى 
OSE A o A‏ 
إلى من تناوله. ونقل عن بعض الالكية منع الحكم فى هذه المسالة( 


[و] اعلم: ]/۲٠۹[‏ أن ابن حزم من المنكرين» وذكر فى المنع من العمل بالقياس 
أمورًا لابد من معرفتها؛ فلنذ کر ما لابد منه» ونترك الر كيك المستغنى عن معرفته: 


(۱) فی اً» ب»: ذکر. 
(۲) فى «أ»: للحاجة. 
(۳) فى أ»: المال. 

)٤(‏ فى ١أ»:‏ فإنه فاعلها. 
)٩(‏ سقط فی 4ا 

)٩(‏ فى أه: معاضدا. 

| (۷) زاد فی «ب»: لنا. 
)۸( سقط فى «وب». 


eS V۲‏ ق اقول 

الأول: أنه قال: م يصح عن أحد من الصحابة القول بالقياس» إلا فى الرسالة 
المنسوبة إلى عمر - رضى الله عنه - وفيها: «قس الأمور» واعرف الأشباه» واعمد إلى 
أولاهاً وها إل اله = تال = و اق © : 

وهى لم تصح عنه؛ لأنها إنما حاءت من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان") عن 
أبيه» و كلاهما متزوك الحديث» ومن طريق حى سعيد؛ وهو ججهول. 

ثم انه فیها ما یستحیل نسبته إلى عمر - رضی اله عنه - e‏ «فاعمد إلى 
ها ا 3 ین اورت اخ ا ا ف و 

رما رووه عن علی» وزید بن ثابت فى اختلافهما فى ميراث الحد والإخوة فلا 
يصح؛ [لأن رواية عيسى بن الخياط» عن الشعبى منقطعة» وعبد الرحمن بن زيد [بن](° 
أسلم» وهو ساقط. 

واعلم: أن ابن حزم صاحب هذه المقالة مشهور بالحفظ» وإن لم يكن مشهورًا بجودة 
القريحة؛ فطريق تصحيح هذه الروايات المتمسك بها فى باب القياس - إلى أئمة 
الحدیث» و کتبهم؛ 

قال المصنف: السنأة القانية: قال الْضام: اق ی ا ام ا ادا 
بالقِيّاس»؛ وُو قول أبى الحُسَيْن البصرئ» وَحَمَاعَةٍ ين الفقَهَاء رينهم: EE‏ 
N‏ ول عبد اله البصطرئ: إل كانت الولة عة فى اليل لم يکن 
ا بالْقِيّاس. وإ كانت عله فى اترك كان التنصيص علب يها تعبا 


بالْيَيّاس. 


سے 


الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى ‏ أن [ ]/٠‏ العلماء احتلفوا فى أن التتصيص 


على علة الحكم؛ هل يكفى فى التعبد بالقياس» أم لابد مع ذلك من دلالة أخحرى دالة 


2 


(۱) ذکره ابن عبد البر فی «خامع بیان العلم».. .)۱٦٤۲(‏ وینظر: الحلی (۰۹/۱- )٠١‏ لابن حزم 
الظاهرى. 

(۲) عبد الملك بن الوليد بن معدان الضبعى البصرى» وقد ينسب لحده» ضعيف من السابعة. ينظر 
التقریب ص 1۲۹. 

(۳) فی «ب»: وهو. 

)٤(‏ سقط فی «أ ب». 

)٥(‏ سقط فی وأ ب». 

)٦(‏ سقط فی وأ 


فى إثبات أن القياس حجة VT OSS E‏ 

قال أبو الحخسين البصرى(: الحتلف الناس فى أن النص على علة الحكم؛ هل هو 
تعبد بالقياس» أم لابد من تعبد آخر؟. فقال الجعفران"» وبعض أهل الظاهر: [ليس 
النص على العلة تعبدا بالقياس بها. 

وقال ابو إسحاق والنظام» وهر ظاهر مذاهب الفقهاي و بعص أهل الظاهر]: إنه 
يكفى. وأوحب آبو هاشم القياس بهاء وم يذكر ورود التعبد [بها] بالقياس. 

وقال عبد الوهاب المالكى فى ,الملحص»: اخحتلف فى النص الوارد مقرونا بعلة؛ هل 
العام بسبب العلة» [أو]“ لا جحب» بل لابد من ورود التعبد بالقياس؟ وعلى الأول كثرر 
من نفاه القياس؛ ومنهم النظام» وبعص الشافعية» وبعص الظاهرية» والجمهور على 

وقال صاحب «الإحكام7: قال النظام» وأحمد بن حنبل» والقاشانى» والنهروانى» 
وأبو بكر الرازى من الحنفية» والكرخحى: يكفى نص الشار ع على علة الحكم فى تعدية 
الحكم بها إلى محل الحكم النصوص عليه»ء دون التعبد بالقياس. وقال أبو إسحاق 
الإسفرايينى» وأكثر الشافعية» وحعفر بن مبشر)» وجعفر بن حرب» وبعض أهل 
الظاهر: إنه لا يكفى. 

وقال صاحب التنقيح:(") قال النظام: التنصيصض على علة ل منزلة اللففل العام ع 
[۲۲۰/ب] وحوب تعميم الحكم؛ فلا فرق بين أن يقول: حرمت الخمر؛ لشدتهاء وبين 
أن يقول: حرمت کل مشتد؛ فقاس حيث لا نقيس مع إنكاره القياس» وإنماأنكر 
تسمیته قیاسا. 

[و] اعلم: - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة فيها دقة وغموض؛ فيجب الاعتناء 
بها؛ فنقول: صورة اللسألة على ما صورها الصنف أن يققول الشارع: حرمت الخمر؛ 
لکونه مسکرا» والمدعى: أن هذا القدر المنصوص عليه وحده - لا يوحب أن الحكم فى 
)١(‏ ينظر المعتمد .)٠٠١/۲(‏ 


(۲) وهما جعفر بن مبشر» وجعفر بن حرب. 

(۳) سقط فی و«ب». 

)٤(‏ فی «أم: أم. 

(ه) ينظر: الإحکام »)٤۷/٤(‏ والنفائس .)۳۲١۰٠/۷(‏ 
)٦(‏ فی وأ ب»: قیس. 

(۷) ینظر: التنقیح ق/ ۱۱۰ب» والنفائس .)۳۲٠٠۰/۷(‏ 


JANES Ue DAES e ۷٤ 
النبيذ مثل الحكم فى الخمر؛ للاشتراك فى الإسكار» بل لابد وأن ينضاف إلى هذا ورود‎ 
التعبد بالعمل بالقياس.‎ 

قال المصنف: لنا: أن قوّله: ss‏ كوبا ملکرۃم - د َيل أن تكو 
لعل هى الإسْکار وان تون لعل هى إسْكارً ا ن ey‏ 
ا الخمر ld‏ وَإذا احمل نرين لم يكز لياس إلاعند اثر e‏ 
الْقِيَاس. 

فإ قیل: سما ید رن الگا فی َلك امحل شيل أن یکرت خر ِن 
a‏ هره الْحَركة إنما 

ققضَّت المتحركية؛ إقيامها بهذا الَحَل فالْحركة اة لا بدا لحل لا تون عِلة 


سلما اكان كوه عبرا فى الْجْمْلة لَك العف يذل على سُقوط هَذا الْمَيْدِ عن 
الاطتّار؛ أن الأب إذا قال لإيو: رلا تأكل َنِه الحشيشة؛ لأنها سم يقتضى 
عه عن کل كَل حَييعَةٍ كو س 

وإذا ثبت ذلك فی العرّفی لبت له فى اشر ع؛ لقوله - عليه الملا والسّلام - وما 


راه TS‏ 
سلمنا: نه عير سَاقطر فی اَعرّف؛ إلا أ الأعلّب على ال سقوطة؛ لان عِلة الْحكم 
و ان کن غا حمق ولا مده ِى کون الإشکار قاِمًا بهذا امحل أو 
اك بز مالسد رتكا قط ذا علب عل ّا ذلك وَحَب الْحْكم به؛ 

رازا عن الضرر اَظنون. 

سسا اد َا اليد عَيرُ ظا ِن د ليم إنمَا يمى فيا إذا قال الشارع: 
E COE‏ «عِلة حرمَة الحمر: إنمَا هی الإسْکانُ لا 
قى ذلك الإحَيَمّال». 


ا :أن یکم يمع ۴ فن القَا س ا دل غل جوازو؛ فد فول 
8 رست ا لکن ا إضَافة ا إلى الإلکار رذلك 
O TOE ECS LAL Re‏ 


فى إثبات أن القياس حجة TN SS SEED TR RSS‏ 
وأا مَنْ فرق بين الفِعْل والترك فة EE E LG‏ 
وب علو أن ترك کل کل رمانة خامضة: أما من أكل رمانة؛ لحموضتهاء لا يجب 


ر 
رت 


عليه اَن اکل ار حامضة»: 
َوله: «هَذا الاحْيَمّال قائ ذ فی الح ركة. ‏ قلنا: إن نيت باحر كة: : معن 
ققضبى الََحر كي فَهَذا الى يي رة بدون الََحركيّة ون عبت باخركة شيت 
N EEN‏ فهناك نسَلّم أنه لاد فى إبطال ذلك الاحِمَال ِن 
لیل منفصل. 

0 ,اعرف يقتضيى إلْعاءَ هذا اليد . قلا: ذال إنمًَا عرف بالقرينة؛ وهي أن فففه 
تملع من E EEE‏ إل هذا العّنى حاص فِى عة 
النصوصة؟ 

الشرح: اعلم: أن فى هذا الكلام إشكالاء وبيانه: أن اللدعى: أن التتصيص على 
العلة لا يكفى فى أن يقول: الإسكار فى النبيذ موحود؛ فيحكم بحرمة النبيذ تحجرد) 
هذاء بل أن ينضم إلى هذا ورود التعبدء ثم إن الملصنف دل على هذا المدعى؛ بقوله: 
حرمت الخمر؛ لكونها") مسكرة فتحتمل علة التحريم الإسكار الحاصل من الخمر› 
ولابد من ورود التعبد بالقياس؛ فنقول له: 

إما أن يحتمل كلام الشارع ماذكرته» أو لا: فإن لم يحتمله» بطلت مقدمة من 
مقدمات دليلك ۳ حزمًاء وإن احتمل» [۲۲۱/] م يكن الأمر بالقياس دافعا هذا 
الاحتمال قطعاء وإذا لم يدفع هذا الاحتمال - وهو قائم بحاله - فلا ينفع ورود التعبد 
بالقياس؛ فيبطل قوله: ,لم جز القياس» إلا بعد أمر مستأنف بالقياس». 

واعلم: ا راب هاا ال اکال ر ضور الول 0 عل جا سا کرو د 
هذا؛ إن شاء الله تعالى. 

وأما الاعراض على مقدمة الدليل -: فجميعه راب کا ر 
وهو الحاصل من الخمر. 


سے ا ہے 


مل ل 


(۱) فى «أ»: عجرها. 
(۲) فی وأ ب»: لکونه. 
(۳) فی «ب١:‏ دلیله. 
)٤(‏ فی «أ: القياس. 
)٥(‏ فی «ب»: بعدها. 


وبيانه: أنا لا نسلم إمكان اعتباره» وإلا لاعتبر [فى العقليات» واللازم باطل. 

سلمنا: إمكان اعتباره فى الحملة؛ ولكن العرف أسقط اعتباره]'“؛ بدليل قول الوالد 
لولده: لا تأكل هذه الحشيشة؛ فإنها سم وإذا ثبت ذلك عرفاء ثبت شرعا؛ للحديث 
الشهور. 

سلمنا عدم إسقاط 2 ذلك؛ لكن الأغلب على الظن سقوطه؛ وذلك لأن علة 
اک جب ان نكر متا الفسدة والفسة انا تا فن فس الإسكار لا مه 
إسكار الخمرء وإذا غلب على الظن إسقاطه» وحب ثبوت مثل حكمه فى النبيذ؛ دفعًا 
للضرر المظنون. 

وبقية الأسغلة ظاهرة. الجواب: افا الأول: ققد أجخاب اا ع اڭ ال نت 
باحر كة: ما يقتضى امتح ر كيةء [فهذا المعنى بحتدع فرضه بدون امتح ر كية؛ فلا يتجه إيراده 
على ما ذكرناه؛ لأن معناه أنه يقتضى المتح ر كية]"' أينما كانت» ولا يكون لخصوص 
حل آثر. وإن عنيت به شيئا آحر» فالحكم منوع» وجاز أن يكون لخصوص انحل تأثير 
مه أيضًا؛ كما هو فی الإسکار عندی ۲۲۱7/ب]. 

قال المصنف - رهه الله -: قرله:- رالْغالب على الظر إلْعْاء هذا الْقَيّْب. 

قلا: ٠‏ هب أن لأر كلك ولكن إنمَا يلق اقرع بالأصل؛ e‏ 
ظننا کون فی معنا ا نم الدَليل دل على وُجُوب الإحْيراز مِنَ الضرر انون فجيتز 
يحب عليتا اَن نحْكم ذ فى القع بول حكم الأصل ولک هذاه خر للل الى دل 
على کون القاس حجةء قاتعصیص على عله اکم لا تقض إبات نلو فى افرع | إا 

مح اليل الال على ووب الْعَمَل باقياس. 

I OTE O E َوله: الو صرح‎ 

ES‏ نسلم أنه يتما حَصّل الإسْكار» حَصلَّت الحرْمَة» لَكِنٌ ذلك 
ليس بقيّاس» لان يلم بان الإسکار؛ Es‏ العمل 
برت َا اکم فی كل مَحَلّى وم يكن ْم بحم بغض بلك اال اعرا عن ء 
SE E‏ 


ذا 


(۱) وط فی وب». 
(۲) سقط فى رأم. 


فى إثبات أن القياس حجة O E O‏ 
ذا قاس بل نما بوذ قياس لر قال رنت لحر لكرنها لكر فيز 
کوٹ اعم بوت هذا اکم فی لحر صلا لِلْحْکم ہہ فی البینی وی َال عَلّی هَذا 
ارا و ا 

قوله: ,اف قَوله: «حرَمْت الْحَمْر؛ لكونها مسكرة» يقتضى إضافة الْحْرْمَة إلى نفس 
لاسکاں۔ ۰ ۰ ۰ 


ا ES TT‏ ا ا و و ت 
قوله: من ر اکل رمانة؛ e e‏ ان 


سلف وکن لازت فى لك ن يتر رالترك. 
N‏ لحموصیهاء لا یجب عليه أن یکل کل رمان ا 


CM OE‏ حُمُوضتَهًاء مع قيّام الإشَيَهًاء 
الصادق اء ولو العِدة عن الرمان» عليه بعدم تضرره بها وَحَذِهِ ليود بأسرهَا لم 
وحد فى أل الرمانة الاتية. ۰ os.‏ . 

الشرح: تقريره: أن نقول: إما ألا يكون الغالب على الظن ما ذكرة؛ فيسقط 
السؤال بالكلية» أو يكون؛ ولكن إا يلحق الفر ع بالأصلء» إذا غلب على ظننا كونه فى 
معناه» ثم الدليل دل على وحوب الاحتراز عن الضرر المظنون؛ وحينفذ يجب علينا أن 
حكم فى الفر ع .عثل حكم الأصلء وهذا هو الدليل الدال على كون القياس حجة؛ 
فالتنصيص على علة الحكم فى الأصل يدل على علية الوصف فى الأصل» وقد وحد 
الوصف فى الفر ع؛ فلابد من مقدمة أخرى؛ وهى أنه متى كان كذلك» وجب أن يحكم 
أن حكم الفر ع مثل حكم الأصل؛ فلا يلزم هذاء إلا إذا انضم إلى تلك المقدمات الدليل 
الدال على وجوب الاحتراز عن الضرر المظنون؛ وهو الدليل الدال على كون القياس 
E Es BCC SS as‏ 
وهو موجود فى النبيذ؛ فيغلب على الظن: أن“ حكم النبيذ فى الحرمة مل حكم 
الخمر» ووجود الإسكار فى النبيذ بناء على إلغاء حصوص الحل؛ فيلزم وجود غابة الظن 


(۱) فی «ب»: إذ. 


E E O a ۲۷۸‏ الكاشف عن المحصول 
بأن حكم النبيذ فى الحرمة مثل حكم الخمرء وإذا غلب على الظن ذلك كان ذلك 
حكم الله .ععنى أنه يجب العمل يالظن؛ احبارًا عن الضرر المظنون؛ فإذن: التتصيص 
على علة الحكم [۲۲۲/] فى الأصل .عفرده - لا يفيد الأمر بالقياس؛ وبهذا التقري () 
يظهر صحة المدعى . 

ولنا أن نقول: احتمال اعتبار حصوص امحل قائم قطعًا؛ نظرًا إلى اللفظ وإلى عده0) 
الاستحالةء فإما أن يكون هذا الاحتمال مانغا من التعدية» أو لا: فإن كان مانغا 
فظاهرء وإن لم يكن مانعاء فلابد من تلك المقدمة الدالة على وحوب الاحتزاز عن 
الضرر المظنون؛ وإذا قرر الدليل على هذا الوحه»ء اندفع ما أوردناه من الإشكال على 
اللصنف. 

تنبيه: اعلم: أن اعتبار حصوص الحل لابد [فيه] من بيان الغاية فى جميع أنواع العلل 
المتعدية» أما إذا صرح الشارع بأن علة الحرمة هى" الإسكار؛ فلا ينقدح هذا 
الاحتمال. 

بيانه: أن المعنى بتصريح الشار ع ما يفهم منه أن الإسكار علة الحرمة حيث تحقق» 
وإذا فهم ذلك كذلك صار الإسكار علة الحرمة؛ فيحرم كل مسكر» ولا يكون هناك 
قياس اُصلا؛ وذلك لأن العلم بحكم الأصل لابد وأن يتقدم على العلم بالحكم فى الفرع 

فى الحكم الثابت بطريق القياس؛ وهذا مستحيل فى هذا القسم؛ فلا يكون جحعل الحكم 
فى بعض الصور [أصلا] وفى البعض الآخر فرعا أولى من العكس قطعًا؛ وعا ذكرنا 
يندفع توهم بعضهم» أن النبيذ مقيس على الخمر» والغرض المذ كور يدفعه. 

قال صاحب «التلحيص»» يجب إلحاق غير المنصوص على عله (۲۲/ب] بالمنصوص 
على علته» إذا م يكن فرق سوى خصوص الحل؛ إذ لو اعتبر حصوص الحل» لزم أن 
يشك الإنسان فى أن كل نار حارة؛ إذ م يشاهد كل نار.. 

وما ذكره ممنوع» وسند المنع ما قد عرفت. وأما كل نار حارة: فليس من هذا 
القبيل» والعجب من مثله؛ كيف يقع منه مثل هذا الكلام! 

المسألة الغالثة: 

قال المصنف - وجه الله -: لاق انكرت عة بالتمتوص علي قد يكر ار 
ا 
)١(‏ فى «أء: التفريق. 


(۲) فى «أه: ولعدم. 
(۳) فی «ا» ب): هو. 


ا e OS O Ae E OE ES‏ 
اید تقول یز خن شرم نر بی ا نآو راع لای 

لنا وجهان: 

Ao r ofr Mr ofr roof © O‏ و 
و بحسب ي الموضوع العرفِى. 

اول بَاطِلْ بالضرورَة؛ لأ التأفيف عير اضرب فالَنع مِنَ التأفيف لا يكوك منعًا 

من الضرب. 

والثانى أيْضًا: بَاطِل؛ لأ النقلَ الْعْرفِي حلاف الأصل. 

وأضا: َو ّت هَذا النقَل ذ فى اعرف لَمَّا حَسْنَ من اليك إذا استولى على عدو 
أن يهى الحلا عَنْ صفيو والإستحقاف بی إن کان یامه قبل لِه ودا بطلَت دَلالة 
لطر عل علا أ نريم اضرب كماد من الياس. 

ss 

وأانيها: أنه يرم ألا بعلم العَاقِل حُرمَة ضربهمًاء َو مَنَعهُ اله عن القاس الشرعى. 

ونالغهًا: أحْمَغنا على أن قول: E E E‏ 
تة وکذا قولهُم: لا ينك نقِيراء ولا قرا فی آنه یس له شىء اة ون کن 
قير فى صل اللعَة عبار عن النقرة تی على هر النواق وَالقِطْمِيرٌ عبارة عَمّا فى شق 
النوّاة. 

و كلك قَولهُم: فلا ممن على قنطً ار انه فيد فى العف كوتة أيينا عَلّى 
الإطلاق» وإنمّا حكمنا فى هذه الألفاظ ر بالتقل العرفي؛ لتسارع الفهْم إلى هذه المعانى 
رڈ ر ان کون رتا ناین تزشرعة فی فشردی لع ین ید 


ت م ‌ م 


حرا عن لأول: ا س قد یکو يقینیاء ود کون ظًا. 


YA»‏ ......... الکاشف عن الحصول 
الأرل: فمن عَم عة الْحُكم فى الأطلٍء ثم عَم حْصول فل يلك ْلَه فِى 
افرع فان نه لاد أن يلم ثبوت الحكم فى القرْع. 

سا لثانی: فَكَمًا إا کانت إِحدَّى القدمتين أو كلاهُمًَا - مظنونة القاس فی هَن 
اْساََة من انوع الأَوّل؛ فلا حرم لا كر أن يكن القادح فى صحة القاس الظنى 
ه ا E‏ 


وک 
Ça‏ 


أا اثالت: کی ف کے یدن اھر ن خی 5 رین ف 


فى ٠‏ ي اي ا را 


۳ ا e.‏ فيه بالنقل الْعْرِى للضّرورة ولا ضَرُورَةَ فى 


ا 


م 


م 
kh‏ 


مالفا ى غ قا قنطار» فانحا بيد كوه متنا على ما ون القَنطار؛ 
لان ما دون القنطار داخ فى لقنار فام ما قوق قلا اا وه 


الشرح: هذه المسألة غنية عن الشرح» إلا أنا نذكر ما يزيدها إيضاحًا؛ فنقول: 
حاصل الدليل المذ كور التمسك بالنافى للنقل. 

وأما قوله: «وأيضًا لو قال املك للجلاد...» ل آخحره ا 

ره ا فل الاد «لا تقل لفلان أف ولا تصفعه» واضرب رقبته» - لا 
یك کلدما ناقشا ولو صح ما ذكروه من النقل العرفى» لْعْدّ متناقضًا. 


وأما ما احتج به الخصم: فجميعه يعود إلى القياس؛ وهو تلك الألفاظ وهو: الحبة 
والنقير' والقطمير“ وأمثالهاء عَلم نقلها؛ لتسارع المعنى المنقول إليه إلى الفهم عند 
ماع [تلك] الألفاظ» وذلك بالدوران: إما وجودًا؛ ففى هذه الألفاظ وإما عدمًا؛ 
)١(‏ ومنه قوله تعالى: «إولا يظلمون نقيرًا» [النساء: »]١١ ٤‏ ومعناه: الوقية فى ظهر النواة» ومنها 
تنبت النخلة» ونقل عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فوضع طرف إبهامه على باطن السبابة ثم 
نقرهاء وقال: هذا النقير. ينظر: عمدة الحفاظ ٤۲٠٥/٤‏ ۲. 
(۲) ومنه قوله تعالى: #إما علكون من قطمير) [فاطر:١٠]‏ قيل: هو لفافة النراةء وقيل: القطمير: 
الأثر فى ظهر النواةء والأول أشهر. ينظر: عمدة الحفاظ .۳۸١/۳‏ 
(۳) سقط فی «أه. 


فى إثبات أن القياس حجة TT‏ 
- فظاهر» والدوران يدل على علية المدار للدائر؛ فيلزم كون التسار ع المذكور علة للعلم 
بنقل تلك الألفاظ إلى تلك المعانى؛ وهذا المعنى موجحود فى مسالتنا؛ فيلزم العلم بالنقل. 

وجحوابه: منع الحكم فى الأصول» سوى صورة واحدة» سلم الحكم فى الأصل فيهاء 
وقال واا ۱/۲۲۳ عنها: هو الضرورة؛ وهى صورة النقير» والقطمرر للضرورةء ولا 
ضرورة» ويتعين حمل كلامه؛ على أن تلك الصورة حصل فيها النقل اتفاقا على حلاف 
الدليلء ولا يازم من خالفة الدليل فى صورة» لضرورة الرحوع - خالفته فى حل النزاع؛ 
من عير ضروره. 


المسالة الرابعة: 


قال المصنف: وت الحكم فى الأصل: إِنّا اَن يكو قينا EE‏ فڻ کان 
قا تحال أن يکون ثبوت الحكم فى قز انر بن لان اس ترق یی کرجا 


2 


آنا إذا َم یکن ياء بوت الحكم فى ا فغ اد یکو انر یمن ونه فن 
الأصلء ا مساویا ل أ و 

مال الأوّل: قياس ريم الضْرّب على تخريم ال أفيف؛ فإ تخريم لزب وهو 
رغ انی برا ین ریم افیف دى هر الأمئل. 

وَمِْالٌ الثانى: وله عليه الصتّلاة وَالسَلامٌ -:لا يبون أَحَدكم فى الاء اراد فإنا 
OG O GREE‏ 
E EE E‏ 

الشرح: اعلم: أن المسألة واضحة» وفيها إشكالات: 

الأول: أن حكم الأصل لا بعكن أن يكون أقوى من الفرع؛ وذلك لأن حكم الله 
) عندنا هو : الخطاب المتعلق بأفعال الکلفن؛ بالاقتضاء» أو التخحيير ؛ وذلك لاکن أن 
a‏ 

الغانى: أن اليقينيات قد يكون بعضها بعضها أحلى وأقوى؛ کالبدیهیات اله ل 


النطريات» بل أصناف البديهيات قد تكون أقوى؛ بأن يكون تصور طرفى القضية 
بديهياء ولا يكون البعض الآخر كذلك؛ فالمنع متجه على كلامه. 

الثالث: أنه حعل قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف فى هذه المسألة - ظنيًاء 
وفى المسألة المتقدمة على هذه المسألة علميا؛ وهو تناقض ظاهر. 

الرابع: أن كلامه يشعر بأن قياس الفقهاء قياس مع الفرق؛ وهو باطل» فح فک ,ونی 
الحکم الشرعی علیه؟! (۲۲۳/ب]. 

والجواب عن الأول: تأويل كلامه على غلبة الظن بثبوت الحکم فى الأصل» وھی 
تفوى وتضعف. 

وعن الانى: تسليم الاحتلاف فى اللاء والوضوح» وندعى' الضرورة فى استواء 
الكل فى إفادة اليقين. 

وأما الغالث: فلا حواب له عندى. 

وأما الرابع: فجوابه: أن أكثر أقيسة الفقهاء ليس فى قوة القياس الذى هو فى معني 
الأصل؛ فإنه يتجه فيها فروق» وتكون ضعيفة مرة» وقوية أخحرى. 

خاتمة: [اعلم]: أن من نظر فى الأدلة الدالة على كون القياس حجة نظرًا صحيحًا 
مع الإنصاف - علم أنها لا تفيد العلم بكون القياس حجة فى شرعنا؛ نعم: إذا نهضت› 
أفادت الظن. 

وبيانه: أن أقواها ما يدعى فيه إجماع الصحابة» - رضى الله عنهم ‏ و[قد]" قال 
ابن حزم ما سبق نقله عنه» ثم إن صح هذا الإجماع» كان إجماعا سكوتياء ولا يفيد إلا 
i EON RES‏ 

فا ا ا is‏ [ا حشر : ] فضعية ع 
ما سق انه ال ى افاة الطن. 

وأما حبر معاذ: فمن باب الآحادء ولا يفيد إلا الظظن» ولا يفيد أن المراد بالاجتهاد 
فو القاس ا ت ا 
)١(‏ فى «أً»: دعوة. 
(۲) سقط فى وأً». 
(۳) سقط فی و«ب». 


فی إثبات أن القياس حجة a ET‏ 

وأما أثر عمر: فليس فيه تصريح بالقياس الشرعى الذى هو: رد فرع ]۲۲/ إل 
أصل بجامع» مشروط بشرائط معتيرة فى الأصل والفرع والجامع؛ على ما خصه 
الأصوليون. 

نم يقال: قول الصحابى كفعله» وفعله ليس بحجة» وكذلك قوله» وقد يكون 
الصحابى .مشاهدته النبى كك أعلم عقاصده الشريفة الشرعيةء فإذا قاس» كان ذلك 
القياس صحيحًا دون غيره» نم يقال: حذف الخصرض عر ذلك | 

وقوهم: لو اعتبر ناه» ا کان القياس حجة» وقد تعبدنا به؛ فيال هم: فلابد من قاطع 
يفيدنا كون القياس حجة»ء وأين ذلك القاطع» والكلام فيه؟. 


وأما حديث [وأحوب] دفع الضرر المظنون: فلا يفيد إلا وجوب العمل بالمظنون؛ 
فهو منقوض بظنون كثيرة لا يجوز العمل بها؛ فضلاً عن وجوبه» وقد بينا ضعف الحواب 
عن هذاء وإذا كان الدليل على كون القياس حجة ما أفاده إلا الظن - فلا يتصور أن 
يحصل العلم بالمسائل المفرعة على كون القياس حجة؛ نعم: وجوب العمل به قد يكون 
وجرت الل اة غر اى افون واه عل لضو 


*%* %* * 


القسم النانى 
فى الطرق الَالة على كَوْن الْوَصْفٍ امعَبّن عِلَهَ كم ِى الل 
قال المصنف - رجه الله -: قر عرفت اَن حاصل الا حع إلى آا 
رانيهُمًا: أن ذلك الوَصْف حاصل فى الفرع. 
والاصل الاول اعضهما ولاهم بابح اقيق لکلا ئی هذا قَِسْم مرتبُ 


على معدم ارات 


ا۹ 


ما المقَدَمَة: قفى تفسبير الْعلة 
فى هَذا الَوْضيع» قال تقاة الَيّاس: i e RS‏ 
الک أو ما یکوٹ داعا شرع کی اتی او ما یک وڈ مرا ل او می راب 
اة الأول بَاطِلة والرابع لاب من إفادة تصورو نر فيه هَل صح ام ل؟ 


مه ر را 


أا الأول؛ وهو الموحب فهر باطِلٌ ِن ووو 
ا ا ا e‏ كلا 


قول المعتزة ذ فى اخسن ولمع لتقن وذ اة 


E لواحب‎ ns 


أنه ناض عدم الإسيحقاق» وتركۀ هو ألا ll‏ و عا و کان ذلك 


و ورت 


الاستحقاق a‏ بهذا اله ًك کان ا ا بالعَدَم وهو مال 
ide NEEL LES‏ 
رك الواحب فق مَل ضيدة واسيحقاق اعاب معلل بيعل ضدّو؟ 


TAOS SEES OSES 4 ا ا‎ 


قلت هذا ل ا ست علي دا رای ا هاشم» و ie‏ وأتبَاعِهمَا؛ لان يجوز 
ا ا ا i‏ تاز و و ا او ا 
راقاب ولو رضنا قوع الإخلال بالواحب من عَيْر ِعْلٍ الضَدَ لاسرم اسيحقاق 
الذم والعقابي فعلمنا أن المستلرم بالذات لهذا الاستحقاق هو ألا عل لواحب لا فِعْل 


صده. 


ًالفهًا: :أ اليلة الشرعية و كانت a‏ لحك لمَااحتمَع على اكم 
e‏ ا e‏ 2 فار 
طول لو ا ES‏ وه لا ارحب لهي لآ وة وا قري ف 
امعت عليه عل سل کان كوو مع هذا مقطا عن الآحَر» وبالعكس؛ يلرم 
اسيغناوه عن الكل حال احتیاحه ۽ إلى الک وهو مُحَالٌ. 

بيان ق ما إذا زا وارد أو لَمَس ومس مَعّا؛ ف الحم ههن 
واح؛ لامتناع احتماع لن 

وبتقدیر جوازو: نه لا يوذ اسعناڈ أحَد الْحْكَمَيْنٍ إلى أحَد يِن أولى مِنِ 
استناده ا العلة الأحر ىء ومن استناد الحكم الآخر لبها ا کون کل راڊ 

2 e 
زک شد کڑے تاتا شون وریا سنا عة کا ا‎ 

مستحَقةٍ - لزم أن E‏ ءا من عِلة الأئر ا 

ان قلْت: لِم لا يجوز أن يكوت هذا اعدم شرّطا لصدور الأئر عن الموثر؟ 

قلت: E E E‏ 
حُصولِهء فيلك لعل امز حاوت لبد له ن مو وهو الشرط فلو حلا الشرط 
عدا اَم حل اعدم ةلك المي وو مُحَال. 


ومن الْفقَهّاء م قَال: هذه الإشكالاث انم تتو جه على مر يَجعَل هَل ي الصاف 


عار ل او وه لأخكا» وتر لاتقو ذلك بل كونهًا علا لِهَذه 
الأخكام مر ثبت بالشرع؛ فھی لا توحب الأخكام لِذوّاتها بل لأ الشرع ll‏ 
موجبَة لهذ الأخكام. 


2 ےم 


وغذا ُو الى عَوّل عليه اغرال فى «شقاء الغليل»؛ هيقال له : إن ردت بعل الرّنا 
عة موجبة للرّحم: اَن الشرعَ قال: ّما رام إنستانا زی فاعلمُوا آنی أُوْحَبْت رَحْم 
فهذا صحي وکن برع حاصيلة إٌى کون الرنا عرفا ذلك الحكم وهو عير ما نحن 
الان فيه وَإِن ردت بي: أذ شرع حَعَل الرنا مور فى هذا الحكي فهو باط مر“ 


g/g م‎ 


و جهين. 

الأول: اَن مت ف بان لحل ال حطاب | لله 4 تعالى اعلق بأفعًّال الكلفين؛ 
وَذلِك هر کلامه قدي ١ EAN‏ موجبة سىء قدي E‏ 
کانت ي الموجبية بالذاتي بالْحعْل؟ 


الثانى: أ الشّارع إذا جَعَلَ الرنا عل فَحَال ذلك الحَعْل- إذلم يدر عه عة انر 
اة لم يكر جاعلا ألبتة- وان صَدَر عنة اَم فذلك الأمر: إا الحكي TT‏ 
الحكم أو لا الحكي ولا ما بور فى الحكم: 

فان کان الصَادِر هو الك کان لور فى اكم هو الشارع» EE‏ 
فرض أن الور هو الوصف؛ هدا حلْف. 


إن کان الصَادِرُ م ا بور فی ا كان تاور الشارع فى إحراج نك الور مِنَ 
اعدم إلى اوخو مإ بغ وود بور ی الحکم لذایی مکو مرح ایی ل 

وإ کان الصَادِرٌ لا الحكي وَل ما يؤر فيه ألبة: َم يحصلا أ جين رإذا ا 
صل اكم لم يَجْعَلٍ الشَرْغ ذلك لوصف موجبا للك الْحكم وذ فرض 
کذللك؛ هذا 


التفسرورٌ الثانى: الدّاعى -وهُو بالحَقيقة أَيضًا- موحب؛ لان القادِر لما صح نه فل 


الشیء وفعلل ضدي م ترح ا إلشىء على فاعينه لضده إلا إذا عَم أن له فيه 
ol‏ العم هُوَ الى لأجله صارَ القَادِرٌ اعلا لهذا الد بدلا عر کونه قاعلا 


فى إثبات أن القياس حجة . N E ODEO‏ 


إذلك الد كن ايلم موجب أك القاعِلٍة وور ياء فمن قال: ا ؛ للشيع 
کان معناه ذلك. 


افا عرفت هدا فقول هدا فی ى آله ال ال ل ج 
لأر: أن كل من قعل لاء عرض فان كمل بلك لعَرض؛ ولكيل بره 
اقص بذاټو؛ وذلك على الل عى مُحال. 
E‏ رض َة متيل بتك رض 9 ِم اَن ا 
ل ذلك الغرّض» ولا ا بانسب ليه فى اعيَقادِه على الوا ُن یکول 


آ ا اوی : به فی اعتقاده. 


فان كان الأرّل: اا اَن کو ولعم به ضَرُورئ بعد الإسلتقراء 
والإختبار. 


وإ كان الثانى: كان حُصول يلك اللوي معلقَا بعل ذلك الْعَرّض» وکل ما كان 
معْمَا على ري لم كن احا لاه فحصو ل ذلك كمال عَيْرٌ واج لابه فهو 
منکن العَدَم باتو فلا کون كمال ا له E‏ - صفة وَاحمَة لَه بل مُلْكة الرَوّال 
عن تعَالّی الله عن ذلك علو كيرا 

فإ قلْت: ENE OE‏ تغال تغل السوّاء؛ 
ون باسبة إلى عبر لا على السراء؛ َل حرم ال - تعالى عل لا لغرَض يوذ 
ِء بل الغرض يعو إلى عَبْدِهٍ. 


ا : کون تعای فاعِلا لعل لدی هو اوی بابب رکون غَيْر فاعل لَه: إِمًّا اَن 
ا بالنسة اله إليه تعَالى مِنْ حَميع الوْجُوي و لا يسَاويا. 


فإ كان الأَول: اسَحَال أن يَكونْ ذلك داعِیا له تعَاّى - إلى الْفِعْل. 


واا فكيف يقل هَذاء مع أ العتزلی يقول: و لم يفعَل» لاستحق الذ ول 
کا مقا لذج وار سیا عبر مج اة وذ كان أَحَثهْمًا الى عاد 
الإشکال. 


اانى: أ البديهية شَاهدة بأ الْغْرَض وَالْحِكّمَة ليس إلا حلب النفعَة أو دقع 


ارف وال عِبارة عن للذ و ما يكون وسريلة إا رالضرة: عبار عَنِ أل 
أو ما يكوك وسييلة ليه وَالوسيلة إلى اللذة مطلوبة بالغَرّض» رَالَطلوب بالذات: هو 


نټ تر 


اللذة. 


e‏ إلى الألّم: مَهْرُوب عنها بالغرّض» اروب عَنة بالذات: ليس إلا 
الال يحم حَاصل الغْرّض والجكمة إلى تخصيل اللذ ودقع الأ E‏ إا رال 
- تعالى - قار على تحخصيلهًاء لاء ِن عَيْرٍ شَئء من الوْسَاقط رلا ألم إلا را له 
ل - قاور على فی ناء من عر شئء ِن اسائ وَإذا كان الأمْرُ كذلك 
استحال ان کون فاع شی ء؛ أجل تخصيل اللذق 0 فع الألم؛ لأ الشیءَ | ا 
یکو معاد بء اع ذا کان يرم ين عدم ما رض عل وعدم كل ما يوم مامه 
ألا بكوك العلّة حَاصله ألة. 


وَبهذا الطريق علا أن نيق الْغْرّابى وَصريرَ اباب ليس عِلة وود السَمًَاء 


رالأرّض» ولا بالعکس. 


وإذا بت هذا فنقول: لما لم تك فاعِليّة ا لل الى - لتخصييل اللذاتي ودف 
لآلا منوقفة اة على جود حرو ساط لم تكن ايتا اة لوس ابطر متوقفة 


علي فا علكته لتلك اللذات راللام - استحال تخليل أحدِهمًا بالآحر. راذا EE‏ 
بطل كونها دَاعِية؛ لما بينا أن الداعى عِلة لِعليّة المَاعِلّة. 

E E‏ فشقول: نه ضا باطِل؛ لان إذا قلا الحكم فى الأصْل 
N E O O EE E‏ ارف رالا لكان معنى لكلا 
أ u‏ الأصلء إن عرف بوت بوّاسرطة و الفلانی؛ رَذلك بَاطل؛ لان عة 
لوصف للك الْحكم لا تغرف إلا بعد مَعْرفة ذلك الحكي AOE‏ 

والحواب: أا العرلة: انهم سرون لعل الشرعية: تاره باوجب رة بالدّاعى» 
یحاون ای اراب عن هذه الْكَلِمَات تى سبمَت اكلام فى ذلك طويل. 


ار تار اور ر 


lS‏ انهم يفسروتة بالمعّرّف. 
اقول «الحكم عرف بالنص فلا کن کون EN‏ 
قلتا: ذلك الحكه اا ف محل الوفاق فد مر“ أفرّاد ذلك النؤع يِن الحكي ثم 


فى إثبات أن القياس حجة E O a‏ 
بعْدَ ذلك يَجُور يام الدَلالة على كوّن E OE‏ فرح ان ر افراو دا 
الع من الحځكم»» وَعَلى ذلك التقدير لا يكون ذلك تغرف ا مإ ا 
ذلك الصف فى الف ع» حَكَمّا بحْصول ذلك الْحْكم؛ E‏ للل لا يفك عَنٍ 
الال 

الشرح: اعلم: - وفقك اله تعالى - أن القياس إنما يتم بأصل» وفرع» وعلة مشار كة 
بين الأصل والفر ع؛ تسمى ب «الجامع». | 

واحتلف العلماء فى تفسير رالعلة فالذى احتاره املصنف تفسيرها ب «المعرّف»» 
واختار الإمام حجة الإسلام التفسير [١۲۲/ب]‏ ب«لموحب»؛ بمعنى: أن الشارع 
حعلها موحبّا» احترارًا عن مذهب المعتزلة: أن العلة: وصف ذاتی لا يتوقف على جحعل 
حاعل؛ على قاعدتهم فى الحسن والقبح العقليين» و سنزيده تلحيصًا عند الانفصال عن 
اعتراض المصنف. 

وأما الفقهاء: فهم يقولون: إن الحكم الفلانى ثبت لكذا أو"؛ لمصلحة كذا؛ وذلك 
تفسیر «الداعی»» إلا أنهم لا یلتزمون أن مڏهبهم يئول إلى القول ب . «الداعى» ورالباعث»؛ 
وذلك لازم لا حيص هم عنه» وإن لم يعترفوا به صرجحا. 

واحتار المعتزلة التفسير ب«الداعى» و,الباعث»» والتصريح ب «العرض»» واختار 
الصنف تفسيره برالمو حب عادة» فى «الرسالة؛ وهو غير «الموجحب» الذى ذهب إليه 
الإمام حجة الإسلام؛ فإذن: العلة ها تفاسير خمسة: 


الأول «المعرف». 


۳٠۷۹/٤ لسان العرب‎ ٠۰۰/۱ ينظر: الصحاح للجوهرى: 6“ تهذيب اللغة للأزهرى‎ )١( 
الإحكام فى أصول‎ ١١١/١ البحر الحيط للز ركشى‎ ۴٠٠١ |۲ لقاش‎ 

الأسکاء للآمدى ۱۸١/۳‏ نهاية السول للاسنوى IF‏ منهاج العقول للبدحشى ۰/۳ غاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص٤ ١١‏ التحصيل من الحصول للأرموى ۲۲۲/۲ المستصفى 
للغزالی ۰۲۸۷/۲ ۳۳۰ حاشية البنانی ۲۳٠/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادی ۳۲/٤‏ 
تخريج الفرو ع على الأصول للزنجانى ص۷٤‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ۲ المعتمد 
ابی الحسین ۲۲٦/۲‏ التحریر لابن امام ص۳۱٤»‏ تسیر التحریر لأمیر بادشاه ٠۰۲/۲۳‏ كشف 
الأسرار للنسفى ۲۸٠/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲ء شرح 
ا عرد بن مر الفتازای ۸۲ 1۲: 

(۲) ينظر: المستصفى .)۲١١/۲(‏ 

(۳) فی ًه: و. 


الثالث: ر«الباعث»؛ وهو الداعى بعينه على احتيار المعتزلة. 

الرأبع: «المؤتر»؛ وهو اخحتيار المعتزلة أيضًاء ویعبرول عنه [مر ة۲( برالمو جحب»» وأخرى 
ب«المۇر»» والمعنى وأحد. و صاحب «الإحکام 0 اخحتار ن العلة .حعنى «الباعث»؛ 
ععنى أنه لابد وأن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن“ تكون مقصودة 
للشارع من شرع الحکې و تبعه ابن الحاجب. 

الخامس: «المو حب عاده). و سنلخحصها تلخیصا تامًا بعد یراد أسعلة الإمام اللصنف› 

قال اللصنف: المراد برالعلة»: ما «المؤتر»» وهر «المو حب» [iYY°3‏ أوجود الحكم 
ب«الموحب»» أو ما يكون رداعيّام للشرع إلى إثباته» أو ما يكون «معرفا» له» أو معنى 
(رابعًا])» والتلانة باطلة . والرابع: لابد من إفاده تصوره. 

أما الأول: وهو «الموجحب»» وهو «المؤثر» -: فهو باطل -: لوجوه: 

الأول: أن حكم الله - تعالى - عند أهل السنة هو: خحطابه القديم - على ما تبين 
فىأول الكتاب - وهو کلامه القديم القائم بداته» ويستحیل تعليله بشی ء؟ الاستحالة 

وأما مذهب المعتزلة؛ وهو: أن الأحكام أمور عارضة لأفعال المكلفين» معللة بوقوعها 
على جحهات خصو صة- فقد أبطلناه» ومعنى هذا الكلام قد سبق بيانه فى اول الكتاب؛ 
وهر أن أحکام الله - تعالى - عند المعتزلة: تايعة لصفات الأفعال من : الحسن والقبح» 
وهذا قبل الشرع» وبعد وروده» وليس عندهم الكلام النفسانى» وبعد ورود الشرع تتبع 
الأوامر والنواهى تلك الصفات الواقعة عليها تلك؛ فيعرض للأوامر والنواهى الحادثة 


(۱) سقط فی وأ 

(۲) ينظر: الإحکام .)۱۸١/۳(‏ 

(۳) سقط فی اه. 

)٤(‏ فی «أًم: أن. 

.)١٠۲/۲( ینظر: شر ح المحتصر‎ )٥( 
سقط فی أ‎ )٦( 


فى إثبات أن القياس حجة E E O O‏ 
الحصوصة الواقعة عليها تلك الأفعال هكذا؛ وعلى هذا: يبحمل كلام الصنف 
[۲۲/ب]. 

وقوله: «الأحكام عندهم أمور عارضة لتلك الأفعال» -: 


العروض الحقيقى لا يتصور فى الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستحالة قيام الأوامر 
والنواهى بتلك الأفعال؛ [نعم] تقوم بتلك الأفعال صفات تقتضى الحسن والقبح - على 
رأيهم - واستعمال لفظة «العروض» ههنا حسن» دون الأول. 

الثانى: وهو أن الواحب: ما يستحق العقاب على ت رکه» والاستحقاق: أمر وحودی؛ 
لأنه نقيض الاستحقاق الصادق على المعدوم والصادق على المعدوم عدمى» ومقتضى 
الاستحقاق العدمى الاستحقاق؛ فيكون وجوديا؛ فيلزم أن يكون ترك الواحب علة 
لاستحقاق العقاب والترك أمر عدمى؛ وهو: أنه لا يفعل» والاستحقاق وحودى - 
على ما مر - فيلزم أن يكون الأمر العدمى علة للأمر الوجودى؛ وهو حال. 

وهذا التوجيه حكن إيراده على من يقول: إن الواحب: هو الذى يستحق الذم بتركه» 
أو یذم تا رکه. ) 

ودفعهم: «أن ترك الواحب لا يتحقق إلا بفعل الضد؛ وهو أمُر وحودى» - ضعيف 
لا ينفع؛ لأن المستلزم للاستحقاق بالذات هو ترك الواحب» لا فعل الضد» ثم لا يستقيم 
ذلك؛ على رأى أبى هاشم» وأبى الحسين وأتباعهما؛ فإنهم لا يقولون: إن التعبد بترك 
المنهى عنه» لابد فيه من فعل الضد» بل هو بنفس الترك. 

الثالث: هو أن العلة الشرعية لو كانت مفسرة ب«المؤتر» لمااجحتمع على المعلول 
الواحد علل مختلفة» واللازم باطل؛ فالملزوم باطل. 

بيان الملازمة هو: أنها لو كانت مؤثرة» وكل ]۲٠٠(‏ واحدة منها تامة» لاستقلاها 
بإفادة الحكم وحدهاء فلو احتمعت» لاستغنى المعلول عن كل واحدة [بكل واحدة] 
منها؛ فيلزم الاستغناء عن كل واحدة منهاء مع الافتقار إلى كل واحدة منها؛ وهو حال. 

بيان الشرطية هو: أن المعلول واحب الحصول عند وجود العلة التامة؛ وذلك لأنه لو 
۾ يكن واحب الحصول عند [حصول] العلة التامة - لكان: إما ممكن الحصول [عند 
حصوهاء أو متنع الحصول]' بالضرورة والامتناع مع وحود العلة التامة [مستحيل 


ضرورة» والإمكان أيضًا مستحيل مع وجود العلة التامة]؛ لأنه لو كان ممكن الحخصول 
مع وجوده» فلابد وأن يحصل مرة معهاء و ألا يحصل أخرى ؛ لأنه معنى الإمكان ههنا؛ 
فاحتصاص الحالتين بالوحود دون الأحرى: إما أن يكون لفقدان شرط أو لوحود ماني 
أو لا: والأول حال؛ وإلا لما كانت العلة التامة موجودة» والثانى حال؛ وإلا يزم ترحيسح 
اللمكن المتساوى الطرفينء وهو حال؛ فثبت أنه لو احتمع على المعلول الواحدعلل 
مستقلة» يلزم استغناء المعلول بكل واحدة منها عن كل واحدة منهاء؛ فيلزم احتماع 
النقيضين؛ وهو محال» فصحت لملازمة الأولى؛ وهی : أنه لو كانت علل الشرع 
مؤنرات لما اجتمعت [العلل الشرعية على معلول واحد]» [بدليل احتماع امس 
واللمس» والزنا والردةوالقتل على معلول واحد]"؛ وهو الانتقاض فى المنال الأول» 
وإباحة القتل فى المثال الثانى» وإنغا قلنا: إنه معلول واحد؛ لأنه لو م يكن واحداء يلزم 
احتماع إباحتى قتل شخص واحد» واحتماع انتقاضى طهارة شخحص واحد؛ فيلزم 


)١(‏ سقط فى رأ». 

(۲) الردة فى اللغة: هى الرحوع عن الشىء إلى غيره. قال فى ممل اللغة: رد: رددت الشىء ردا 
وسمى المرتد: لأنه رد نفسه إلى كفره. وقال فى ختار الصحاح:... والارتداد: الرحوع» e‏ 
امرتد والردة - بالكسر - اسم منه» أى: الارتداد: وفى جمهرة اللغة: «رددت الشىء أرده فهر 
مردود» وفى وحه الرحل ردة» إذا كان قبيحاء والردة: الرحوع عن الشىء؛ ومنه الردة عن 
اساد ان ری و وقد ر رارت که رل زی ازل : ور ر دیک 
عن دينهه والاسم: الردة» ومنه الردة عن الإسلام» أى: الرحوع عنه» وارتد فلان عن دينه: إذا 
كفر بعد إسلامه». الردة فى اصطلاح الفقهاء: عند الحنفية: الردة: عبارة عن الرحوع عن 
الإبعان. عند المالكية: الردة كفر المسلم بقول صريح» أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. عند 
الشافعية: هى: قطع الإسلام. وفى الروضة عبارة عن قطع الإسلام من مكلف. أو هى قطع 
الإسلام بنية كفر» أو قول كفر» أو فعل كفر مكفر» «سواء» فى القول ر«قاله استهزاء أو عناد 
أو اعتقادًا». وعند الحنابلة: حرى الحنابلة على تعريف المرتد دون الردة» ولكن لا مانع من هذا 
من ناحية المعنى؛ لأن الردة اسم من الارتدادء والمرتد مشتق من الارتداد. المرتد: هو الراحع عن 
دين الإسلام إلى الكفر. المرتد: وهو من كفر - ولو تميزا- طوعا ولو هازلا بعد إسلامه» ولو 
كرها بحق. وفى الروض المربع: هو الذى يكفر بعد اسلامه» طوعا ولو مميزاء أو هازلا بنطق أر 
اعتقاد أو شك أو فعل. ينظر: محمل اللغة )۳۷۲/١(‏ وتختار الصحاح ص‌(۲۳۹)» ولسان العرب 
»)١٠١١-١٠١١/٤(‏ وبدائع الصنائع (۷/٤۳١)»ء‏ وفتح القدير (٦/1۸)»ء‏ وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير »)۳٠٠/٤(‏ ومنح الحليل لعليش المالكى »)۲٠٠/۹(‏ والمنهاج مع مغنى امحتاج 
»)١١١/(‏ وروضة الطالبين »)٦ ٤/٠١(‏ والمغنى لابن قدامة »)١۲۳/۸(‏ والروض المربع شرح 
زاد المستقنع (۳۳۸/۳). 


فى إثبات أن القياس حجة O E‏ 
احتماع المخلين؛ ٠[‏ 1[ حرا و ل احتماع الإباحتين» 
ا فان استحال فظاهرء وإِن م يكن مستحيلا يلزم الت جحيح 
من عير مرحح. 

بيانه: أنه لابد من امتياز أحد الانتقاضين عن الآحر؛ لشىء وإلا لما كانا اثنين؛ وهو 
حال» وليس' استناد هذا الانتقاض بعينه إلى ا ا 
اک 

وأما الوجه الرابع: فظا 

وره أن اله عي رالو » - وهو المفيد للوحود - لا يجوز أن يكون عدميًا؛ 
لاستحالة كون الموحب ع والقتل العمد العدوان عدمى؛ بكون حده 
سا و خو اعارا ران الذى هو عبارة عن الاستحقاق العدمسى» ويستحیل أن يكون 
الأمر العدمى علة للأمر الوجودى» وجعل العدم شرطًا للعلة باطل؛ لأنه يعود امحذور؛ 
و ان هذا فى أول الكتاب. 


فأما القول: بأنها موجبة بجعلها الشار ع موجبة - فهو باطل. 

وهذا التفسير ذكره بعض للمتقدمين» واحتاره الغزالى» والملصنف أورده فى أول 
الكتاب وزیفه .عا ذ کره ههنا؛ وذلك لوجهين: ) 

أحدهما: أن حكم ا - تعالى -: هو كلامه القديم المتعلت بأفعال المكلفين؛ فإن 
أريد بكون الزنا مؤثرًا: قول الشار ع: مهما رأيتم حصن زانيًاء فاعلموا أنى أوحبت عليه 
r‏ بكون الزنا معرفا لا موث وهو اختيارنا. وإن أردتم به: أن 

لشار ع حعل الزنا مورا ذ فى الخطاب القديم - فهذا [۲۲۷] باطل؛ لاستحالة تأثير 
الحادث فی القديم؛ سواء کان احادٹ مۇنرًا بذاته» أم بجعل الحاعل. 


ونانيهما: ظاهر فى المتن» وقد سبق بيانهما مع وجه ' لث فى أول الكتاب. 

وأما تفسير العلة برالداعى»: فاعلم: آنا بينا معنى الداعى أيضًا فيما تقدم؛ وهو: 
العلم بكون الفعل فيه مصلحة» أو الظن به على تفسير» وقد يفسر ب٫الإرادة»‏ التى تحصل 
عقيب العلم» أو الظن بكون الفعل فيه الصلحةء وهو علة لفاعلية الفاعل؛ لأنه متى 
حصلت الداعية الحادنة المستجمعة بشرائطها - وحب الفعل المفضى إل تلك المصلحة 


yT 
ذو ف فی وا‎ (۲) 


المظنونة أو الملعلومة؛ فتلك المصلحة هى الغرض المطلوب من الفعسل» وزانه: الأكل؛ 
لتحصيل مصلحة الشبع» واللبس؛ لدفع البرد» والشرب؛ لتحصيل الرى؛ فقد صار 
الداعى موحبا للفعل؛ لأنه لما صح منه الفعل وضده» استحال أن يفعل أحدهما دون 
الآحر» إلا لمرجحح؛ وذلك المرجحح هو «الداعى»؛ فقد ظهرت موجبية الداعى للفعل. مثاله 
فى أفعالنا: أن نقول: إنغا أكل؛ ليحصل مصلحة الشبع» وإنغا شرب؛ ليحصل مصلحة 
رف آفعال اه > ال اا رجت الما تعظ ا لبود واا وجك 
الصوم؛ لكسر شهوة البطن والفرج» وهذه مصالح أثبت الشارع تلك الأحكام لأحلها؛ 
وت دا ا وا بو الفا اع عا ك ال ا بن 
الفعل» وتسمى تلك الصا أغراضًاء ويقال: بعثه على الفعل علمه باشتماله [۲۲۷/ب] 
على تلك المصلحة أو ظنهء ويقال: دعاه إلى ذلك الفعل علمه» أو ظنه. 

واعلم: أن القن على الله - تعالى - محال؛ فلم يبق إلا العلم؛ جلاف البشر. 

إذا عرفت ذلك: فمباشرة الأفعال؛ لما فى ضمنها من المصالم» أو تركها؛ لما فيها من 
المفاسد - بالنسبة إلينا واضح؛ فإن أفعال البشر تابعة لمصالحهم المعلومة أو المظنونة. 

وأما أفعال الله - تعالى - فهى - عند المعتزلة - كذلك» وأما عند الأشاعرة: فهى 
موافقة للمصالم» مطابقة هاء؛ لحريان عادة الله - تعالى - بذلك؛ بدليل الاستقراء) 
وليست داعية باعثة على وزان أفعالنا؛ على ما لخصناه. 

ع ل د ا ا سواء كانت المصلحة عائدة إليه) 
ل غو و ا اا هر اوس ت کا ری کان ا الت ال 
عند حصوله» ناقص الذات عند عدمه؛ لأنه لو م يكن كذلك» م يكن غرضا له. 

أو نقول: إن م يكن حصول تلك المصلحة أولى له من اللاحصول - م يكن غرضًا 
له» وزن كان أولى» يعود حديث الكمال والنقصان؛ وهو حال على الله تعالى. 

الوجه الثانى - من الوحهين الدالين على بطلان تفسير العلة الشرطية ب٫رالداعى»‏ - 
وذلك لأن البديهية شاهدة؛ بأن و,الغرض» ووالحكمة» و,الصلحة» - أو ما شعت من 
الألفاظ المؤدية هذا المعنى - ليست إلا حلب منفعة» أو دفع مضرة» والمنفعة عبارة عن 
اللذةء أو ما يكون وسيلة إليها. 


(۱) فی وأم: الفاعلية. 
(۲) فى «أًه: و. 

() فى وب الاسغبای 
)٤(‏ فى أه: إلى. 


A easel acid SEDGE ESS فى إثبات أن القياس حجة‎ 

[والضرة عبارة عن الآلم [۲۲۸/]ء أو ما يكون وسيلة إليه» واللذة مطلوبة 
بالذات]'ء [والأ لم مهروب منه بالذات] والوسيلة بالغرض» وا لله - تعالى ‏ قادر 
على تحصيل جميع الصا ودفع جميع الضار» ونحقيق تلك الوسائط جردة عن اللصالب 
فلا ارتباط لأحدهما بالآحرء بالنسبة إلى قدرة الله تعالى» ولا تتوقف فاعليته لتلك 
الصاح على تلك الو سائط وإذا م يتوقف أحدهما على الآحر» استحال تعليل أحدهما 
بالاحر» وإذا استح ل ذلك» بطل أن يكون داعية؛ لما بينا أن الداعى علة للعلة الفاعلية. 

هذا شرح هذا الكلام» وتقريره بأقصى الإمكان» وم يجب المصنف عن هذه 
واختار التفسير ب«المعرف»؛ بناء على أنه دافع للإشكالات» وليس الأمر كذلك؛ فإنه 
يتوجه عليه ما لا دفع له أصلا؛ فلنذكر ما يتوحه عليه أولاء ثم جيب عن هذه 
الإشكالات» ونختار ما حكن تقریره مع فروعه. 

اعلم: أن المصنف أورد على تفسير العلة وال ف ان وهو: أن الحكم فى 
الأصل عرف بالنص؛ فلا تكون العلة فى 2 معرفة لحكم الأصل» وإلا يلزم تعريف 
لمعرف؛ وهو باطل. ‏ 

ثم أجاب عنه: بأن قال: الحكم المعرف ۳ الأصل فرد من نو ع؛ وهو إيجاب 
E‏ 2 ا فلا يلزم 
الدور. 

واعلم: أن هذا الكلام داقع لدو ا 2 قوية. 

ويا وجوه 


الأول: رأنهم ) احتار فى تعريف رالقياس» أنه: إثبات مثل حکم معلوم لمعلوم آخر؛ 
لاشتباههما فى علة الحكم عند المثبت. 


وإذا فسر «العلة» برالمعرف»» وأن الک9 نی الاسر عرف ا فليس ذلك 
لاشتباههما فى علة الحكم. 


الثانى: أن كون الوصف معرفا للحكم فى الفرع: إما أن يعرفه مع قطع النظطر عن 


(۱) سقط فیاً. 

(۲) سقط فی وأًم. 

(۳) سقط فى وأم. 

)٤(‏ فى «أً»: وأن کان ا لحکم. 


الأصل بالكلية؛ وهو حال؛ إذ لا دلیل عليه صلا مع قطع النظر عن الأصل» أو لامع 
قطع النظر عن الأصل» [بل]' باعتبار حصول معرفة الحكم به فى الأصل؛ وحينذ: لا 
يكون النص معرفا لحك الأصل؟ وهو باطل: 

الغالث: أنه إذا فسر رالعلة» برالمعرف» فلا بد وأن تكون العلة" الدالة على العلية؛ 
.ععنى «التعريف»؛ وذلك كالنصوص» والظواهر» وأنواع الإعاءات والمناسبات» 
والسبر والتقسيم؛ وغير ذلك» وهدا عدر أو متعسر حداء وينبغى أن يستحضر علية 
الوصف؛ .ععنى التعريف» إذا انتهى الكلام إلى الدلالة؛ ليكون التأسيس والتفريع منتظمًاء 
ويكون التصور والتصديق() مطابقاء وعليك باستحضاره فى تلك المسائل الأتية بعد 
هذه المسألة. ٠‏ ) 


واعلم: أن القياس قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة يتفرع عليها أحكام كثيرة حدا 
ورا يتفرع عليها حل الأحكام؛ فإن النصوص والظواهر قليلة؛ فيجب الاعتناء بهاء 
وتقریرها على وجه یطابق تأسیسّها [۲۲۹/] تفريعهاء ويوافق تصورَها تصديقهاء ونحن 
نروم ذلك بعون الله - تعالى - وحسن توفيقه؛ فإن الذين نظروا فى هذا الكتاب 
اشتغلوا: إما باحتصاره» أو بإيراد أسئلة عليه» وأما الاعتناء بالتقرير ودفع الشبه 
والإإشكالات - فلا ولننظر فى الإشكالات التى أوردها الملصنف على التفاسير السابقة» 
وجحیب عنها بحسب الإمكان» ثم نختار تفسيرًا صحيحًا للعلة؛ على وجه لا يرد عليه 
إشكالات» ويتقرر من غير مناقضة» ولا عدم انتظام الفروع مع الأصول. 

فنقول - مستعینین با لله تعالی: 

أما الو جه الأول: فما أورده على تفسير العلة ب,الموحب»» و«المؤثر» - فمندفع عنا؛ 
وذلك لأنا نقول: الخطاب قديم» وتعليقه بفعل المكلفين حادث» ولا استحالة فى كون 
الحادث مؤثرًا وموجبًا للتعلق الحادث» وهو مندفع أيضًا عن المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
الأحكام حاددة. 


() سقط فى ٫أًم..‏ 
(۲) فی وأ»: الأدلة. 
(۳) فی أه: الآیات. 
)٤(‏ فى أه: والتضوير. 
)٥(‏ فی وام إعظام. . 


فى إثبات أن القياس حجة EO EES OE ae‏ 
وأما [الوحه الثانى]: فمندفع؛ لأنا نقول: لا نسلم أن الاستحقاق أمر وحودى» 
وحديث الاستحقاق» وكونه عدميا فقد بنا فساده فى هذا الكتاب فى مواضع؛ فلا 


نعیده. 


وأما الو جه الثالث: فلا يرد علينا؛ لأنا [لا] ‏ نقول ب«المؤثر» على ذلك التفسير» 
ول يقال : یرد على ما احتز موه من التفسير؛ وهو التأثير فى تعلق الخطاب؛ لأنا نقول: 
هو مندفع؛ لأنا نمنع اتحاد الحکم» بل هما تعلقان» معناه: ان اأُحدهما انتقاض [۲۲۹/] 
عن مس» والثانى عن لمس» ولا نسلم أنه يلزم احتماع المثلين على حقيقة واحدة؛ واصل 
هذا احتلاف العلماء فى أنه؛ هل يجوز تعليل الحكم بعلتين ختلفتين؟ وفيه أربعة أقوال: 


ر 


أحدها: يجوز مطلقا. 

وثانيها: لا يجوز مطلقا. 

وثالشها: الحواز فى العلة المنصوصةء دون المستنبطة. 

والقائلون بالواز: احتلفوافى الوقوع» والقائلون بعدم الوقوع يقولون عند 
الاجتماع: إن العلة واحدة لک بعينهاء ومنهم من قال: کا واحده جحزرء علة عند 
الاجتماع. ) 

وأما الوجه الرابع: فمندفع؛ لأنا نمنع عدم جواز كونب العدم شرطا للعلية» وما ذكره 
إأن] 7 شرط ٠‏ العلة لو كان أمرًا عدمياء وهو علة للعلة - يلزم أن يكون العدم علة 
لأمر وجودى؛ وهو حال. 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم ما ذكرتم؛ وإنما يلزم أن لو كانت العلة أمرًا وجوديا؛ وهو 
منو ع» وقد بينا فساد الدليل الذى يتمسك به المصنف فى أمثال هذه المواضع؛ وهو: 
اللاعلية أمر عدمى» وفساده ببيان الفرق بين الموجبة المعدولة» والسالبة [المحصلة“] 
البسيطة. 


)١(‏ بیاض فی وأ». 
)۲( سقط فی ول ب ). 


)۳( سمط ی وب». 


)٤(‏ فی ا شروط. 
(°) مط فی وب»م. 


وأما ما أورده على الغزالى فى اختياره كون العلة علة موحبة بجعل الشارع» لا لذاته 
- فقد أورده فى اول الكتاب» وأجبنا عنه» وتبین فساده» وبیانه تلويحا: ما سبق من أن 
الحكم الشرعى هو: الخطاب القديم المتعلق ][۲١١(‏ بأفعال المكلفين: اقتضاء أو خير 
ولكن التعلق حادث؛ فإن كان الغرالى لا يقول بالتعلق الحادث» فلا حواب لهء وأما نحن 
فنقول به؛ فيندفع عناء ولننقل كلام الغزالى ههنا؛ ليحصل الاطلاع على ما بختاره: 

قال فى «شفاء الغليل»'“: العلة فى الأصل ما يتأثر امحل بوجوده؛ ولذلك مى المرض 
علة؛ وهو فى اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. 

ثم قال: الفرق بين الدلالة والعلة: أن كل علة يجوز أن تسمى دلالة"؛ فإنها تدل 
على الحكم؛ فإن المؤثر يدل على الأثرء ولا تسمى كل دلالة علة؛ لأن الدلالة قد يعير 
بها عن الأمارة التى لا تؤثر ولا توحب؛ فالغيم الرطب دليل على المطرء وعلته أيضًاء 
والكواكب دليل على المنزلةء وليس علة فيه؛ فما للدلالة حظ فى الإيجاب» والعلة 
موجبة: أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشارع إياها موحبة؛ على معنى إضافة 
الوحوب إليها؛ كإضافة وحوب القطع إلى السرقةء وإن كنا نعلم أنغا يجب بإيجاب ا لله 
تعالى» ولكن ينبغى أن يفهم الإجاب كما ورد الشرع به» وقد ورد بأن السرقة 
توجحب القطع» والزنا يوجب الرجحم. 

وقال أيضًا - رضى الله عنه - فى «شفاء الغليل»: «العلل الشرعية أمارات» وأن 
المناسب المخيل لا يوحب الحكم لذاته» ولكن يصير [١١۲/ب]‏ موجبا بإيجاب الشرع» 
ونصبه إياه سببًا؛ لأن تأثير الأسباب فى اقتضاء الأحكام عرف شرعا؛ كماعرف كون 
مس الذ كر» وحروج الخارج مؤثرًا فى إيجثاب الوضوء وإن م يناسب؛ هذا نص 
u‏ ) 

واعلم: أنه قد اتضح من هذا؛ أن احتياره أن جميع العلل الشرعية مؤثرات فى 
الأحكام الشرعية» ويعبر عن هذا المعنى مرة برالمؤثر»» ومرة ب«الموحب»» والمعنى واحده 
ولا بغي أن يظن به رضي اله عة إلى آنه ذهب إل آن آخکام له تعال = 


.)۲۳( ينظر: شفاء الغلیل‎ )١( 

(۲) ينقسم القياس باعتبار العلة إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس فى معنى الأصل؛ فالأول: ما جمع 
فيه بين الأصل والفرع بالعلة» والثانى: ما جمع فيه عا يلازم العلة؛ كالقذف بالزبد مثلا فى قياس 
النبيذ على الخمرء فإنه ملازم لالإسكارء والثالث: ما جمع فيه بنص الفارق. ينظر: زوائد الأصول 
لالاسنوی .)۳۷۹٣- ۳۷ ٤(‏ 

(۳) فی أً»: أن. 


فى إثبات أن القياس حجة . OU ee EES DD a‏ 
حادثة» وإن صرح فی «شفاء الغلیل» فی غير موضع: أن هذا حکم حادث؛ فلابد له من 
سبب حادث» وكذلك هذا الحكم يترتب على هذه العلة الفلانية» وكل ذلك يشعر 
بحدوث الحكم الشرعى؛ على رأيه» وليس الأمر كذلك؛ فإنه ذكر فى حد الحكم أنه: 
حطاب الشار ع» إذا تعلق بفعل المكلف'» وحطاب الشارع قد علم أنه كلامه» وكلام 
الله قديم؛ على رأى أهل السنةء والغزالى مصرح بذلك فى كتبه؛ فعلم ن مذهبه أن 
الحكم الشرعى قديم» فلابد من الحمع بين القول بقدم کلام الله - تعالى - القديم - 
وحکم الله حطابه - وبين قوله: هذا حکم حادث؛ فلابد له من سبب حادث» ووجحه 
الجمع: القول بأن ذات الخطاب قديم» وتعلقه [بالمكلفين] ") حادث؛ وبه يندفع 
الإإشكال الذى أورده المصنف عليه ر E‏ ل ول کد ال 
الشرعية موحبة» ويقول أيضًا: إنها أمارة؛ .ععنى أن الموجَّب والعلة يدل على الموحب› 
ويسميها ب«امؤثر» أيضًاء ودلالة المؤثر على الأثر دلالة ظاهرة. ۰ 

وأما التفسير «الداعی»: فنقول: لا شك آن الأمر فى الشاهد كماذكره؛ وهو أن 
E ES‏ ول هر ان وهو مستکمل بالغير» 
ا لا ا ا ان ا صل 


قلنا: لانسلم» بل حاز أن يفعله؛ مع استواء الحصول» واللاحصول للغير بالنسبة 
إليه» ومع ذلك يفعله؛ لكونه جوادا لذاته» مريدا للغير الممكن لذاته» فيفعله مع تساوى 
ان ا اة ی ا ا ا و ی د اا 
ریم آله = لا سمي جراد مطلن بل هو معتاض» راا ا لأمر يرحع ال 
الغير فيه مصلحة» ولا يرجع إليه منه مصلحة - فهو الجواد المطلق لذاته؛ فالداعى بالنسبة 
إلى الله - تعالى - ليس على وزان داعية العبد؛ فليفهم ذلك. 

وإذا تحرر ذلك جاز تعليل فعله ب,٫الداعى»؛‏ على الوحه الذى لخصناه. 

واا الت لای ادق ابا زا ارز ا کرت مول الال رترت ادلی 
الو سائط فى نفس الأمر؛ فتحصيل تلك المصال للغير [١۲۳ب]‏ بدون تلك الوسائط - 
حال لذاته» والقدرة إغا تتعلق بالممكن لا بالمحال. 


)١(‏ فى «ب»: المكلفين. 
(۲( سمط فی وان 
(۳) فی وأ الغير. 


وإذا اندفعت هذه الإشكالات» فنقول: القياس الشرعى بعكن تقديره مع تفسير العلة 
المشتر كة من وجوه: 


الأول: [فی]( تفسير العلة بر«الموجحب عاده). 


وتحريره: أن الاستقراء لأحكام الله - تعالى - دال على أن الأحكام الشرعية والمصال 
متلازمة غالبًا؛ [ولا نعنى بها: أنها داعية» ولا موجحبة بالذات» ولا بجعل الشارع» بل 
التقارن والتلازم العادى غالا وقد صح ذلك بالاستقراء؛ وهو: شرعية الأحكام على 
وفق المصال؛ فيغلب على الظن بحكم العادة المستمرة: أن هذا الحكم هذه اللصلحةء ثم 
إن وجدنا تلك المصلحة فى الفر ع» حصل لنا ظن ثبوت الحكم فى الفرع» ونظيره ما 
نقول فى حصول الشبع عقيب الأكل» وحصول الرى عقيب الشرب؛ أنه لما دار كل 
واحد من الشبع والرى مع ما يناسبه وجحودا وعدمًا - غلب على الظن بحكم العرف 
كون الشبع معلول الأكلء وكون اف الشرب؛ وستاتى زيادة إيضاح هذه 
ار ن 

الوحه الثانى: تفسير العلة ب٫الموحب‏ لتعلق الخطاب»» ولا إشكال فيه؛ ويتقرر ذلك 
مله هن ال وه ا العلية من النص» [۲۳۲/] والظاهء والإعاءات» وغيرها. 


الفقهاء القائلين بالقياس. 
فقد اندفعت تلك الإشكالات عن قاعدة القياس» وتقررت؛؟ ولك عرد اه ال 
- وحسن توفیقه. ا 
أحدهما: أن المدعى عليه الجامع بين المقيس ;لقيش عليه إما أن تدع الفمكر 
الصا المشتر كة بینهما؛ سواء تر کبت الجملة من نوعين» أو ثلائة أو أربعة من الصاح 
أو أقل أو أكثر. أو يدعى إضافة الحكم إلى نوع خصوص من المصال المشتركة» أو 
من النو ع الأول طريقة النظار من أئمة «يمخارى»؛ وبه يتقرر دفع الفارق بال جائز. 
(۱) سقط فی و«ب». 
(۳) فی «ب»: فحصناه. 


فى إثبات أن القياس حجة E EARS SDR‏ 

وأما الثانى: فهو طريقة الأصوليين والفقهاء؛ وعلى هذه الطريقة لا يتم دفع الفارق 
بالجائز» بل متى توجه الفرق» وسلمت مقدماته عن القوادح - انقطع الإلحاق» وبطل 
القياس. 

وأما الثالث: فذلك ينع الإلحاق؛ لاستحالة وجود ما هو علة على هذا التفسير فى 
الفر ع» وطريقة دفع الفارق بالجائز» وتلخحيص القدر المشازك قد ذكرناه فى كتابنا 
السمی برالقواعد» ونذکرہ ۔ إن شاء الله تعالی - فی بیان (۲۳۲/ب] شرائط العلة. 

الغانى: أن العلة المشتركة بين الأصل والفرع قد تكون معينة؛ وهو المتعارف 
الشهور» وقد تكون شيا منكرا؛ وهو ليس .عشهور» بل هو اصطلاح يختص بالإمام 
ركن الدين العميدى فى «طريقته) فى الخلاف وفيه أبحاث كثيرة دقيقةء أخحرنا 
ذكرها إلى موضع بيان شرائط العلةء وإفا نبهنا عليه بههنا؛ ليعلم انقسام العلة على 
اصطلاح الفاضل؛ تغمده الله برهته. 


b 
Ê 

ب 
e‏ 


قال المصنف - رحه الله -: فى الطرق الدالة ء 
عشرة 
NT E‏ الا و 5 Ea A a a‏ 
والس ال و و 
*% %* *% 
0ھ o,‏ , ك 
الأول فى النص 
ال ا لاه على اة رة سو كانت قاطعة أو مخولة. 


ما الْقَاطِع: فما يكو صريحًا فى الموثرية؛ وهو قولنا: لعلة كذاء أو لِسَبَب كذ أو 


ما کدی کم اوا رک الو الا ب وه ه0 اا قن فن 
الخلاف والجدل. توفى فى بخارى. ومن كتبه «النفائس» احتصره الخويى وسماه «عرائس النفائس) 
و«الطريقة العميدية» و«الإرشاد فى الخلاف والحدل». ينظر: الأعلام ۲۸۲۷/۷ 
المضية ١۲۸/۲‏ ووفيات الأعيان ٤۷۷/١‏ . 

7( و طرق. 


لوحب کذا ا أل كذ کقوله تعالی: لين أجل ذلك كتبنا على بى 
إِسر نیل4 (الّائدة:۲٣].‏ 

ا الذى ل یکو قاطعًا: فالفاظ ااثة: اللا وإ E‏ 

ما اللام: فكقولتا: ثبت لكذا؛ كقوله: وما خلقت الجن والإنس ۴ لیعبدون 
رالذاريات: 1 0]. 

فان قلت: للام ل صرية فی O‏ 

الأول: أنه تخل عَلّى الع فیقال: ثبت هذا الحكم لعلة كذا کات باللا 
صريحة فى التخليل لكان ذلك تكرَارًا. 

الغانى: EE‏ إولقد ذرآنا جهنم كيرا مسن الجن والإنس4 
عراف ]٠۱۷۹:‏ ربالاتقاق: e TO‏ 

الثالث: قول الشاعر [من الوافر]: 


e SE 


ر رم 


يست الام هَهنا لِلْعَرَّض. 

ل ل ف ا ا ا کن ا ا 
ETE‏ ت ٤ب‏ ا a MM MED‏ . 
قلت : اهل اللغة صرحوا بان اللام للتعليلء وقولهم حجة» وإذا تبت ذلك و حب 
وانيها: إن كقوله - عَليْهِ الصلاة وَالسّلام: «إنها مِنَ الطوافين عليكي «إنة دم 

عرق». 
و اہ OT‏ ۴ و و ا ا و وو 
وثالثها: «الباعء»؛ کقوله تعالی : ذلك بانهم شافوا | لله ورسوله [الحشر:٤]»‏ 
راعلّم: صل لاء للإلصاق وات الْعِلة لما اقتضَّت وود الغلول» حَصّل مَعْنى 


~~ gag a 


الإلصَاق و ا n‏ اء فيه ۾ مجارًا. 


) الشرح: ولننقل ما قاله الأصوليون فى هذا الموضع» تم ننعطف إلى شرح المتن؛ 
فنقول: 


فى إثبات أن القياس حجة E Daa‏ 
قال إمام الحرمين فى رالبرهان»“ ناقلا عن الشافعى - رضى الله عنه: إنه منى وحد 
من كلام الشار ع ما يدل على نصبه ييل أدلة وأعلامًا - ابتدرنا إليه؛ وهو أولى ما يسلك. 


ا ا ا ي و 


.)۷٦٤( )۸۰٦/۲( ينظر: البرهان‎ )( 

(۲) وعبارة البرهان: وأما ما اعتمده الشافعى وارتضاهء ولا معدل عنه» ما وحد إليه سبيل - فهو: 
دلالة كلام الشارع فى نصبه الأدلة والأعلام» فإذا وحدنا ذلك ابتدرناه» ورأيناه أولى من كل 
مسلك» ثم ذلك يقع على وحوه» منها: ما يقع على صيغة التعليل صريحاء كقوله تعالى: كيلا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم ومنها: ما يتضمن التعليل ويشعر به إشعارًا ظاهرا. ۰ 
وحوه» نضرب امثلتها. منهما: قوله - عليه السلام - لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر: ر 
الرطب إذا ييس؟ فقال السائل: نعم فقال - عليه السلام: TT EE‏ 
تعليلا بنقصان الرطب عن وزن التمر عند الجفاف. وقد تكلم بعض من لا يعد من أهل البصيرة 
بالعربية على هذا الحديث؛ ا أنه إذا نقص فلا يباع الناقص بالتمر الذى لم 
ينقص»› وأكد هذا عند نفسه بان قال: (إذا) يتعلق بالاستقبال» والفعل المضار ع المتردد بين الحال 
والاستقبال إذا تقيد بر (إذا) تخرد للاستقبال» وانقطع عن احتمال اخال» a‏ 
الأفعال المضارعة» إذا تعلققت بهاء فإنها تمحضها للاستقبال. فقوله: (إذ) اضرف اه ال 
الاستقبال عند فرض النقصان فى الرطب. وهذا قول عرى عن التحصيل من وحوه: منها - أن 
السائل سأله عن بيع الرطب بالتمر فى الحال؛ فيبعد أن يضرب عن محل السؤال» ويتعرض 
للاستقبال. وكان قد شاع فى الصحابة - رضى الله عنهم - تحريم ربا الفضل» فرد الجواب إليه. 
رالإضراب عن محل السؤال غير لائق عنصب الرسول عليه السلا ثم م جر الفغل مشتقبل 
ذكر فى الحديث» فلما حرى السوال متعلقا بصيغة المصدن فإنه عليه السلام - سل عن بيع 
الرطب بالتمرء فقال - عليه السلام - بعد مراحعة السائل وأحذ حجوابه: فلا إذاء و (اذا) قد 
تستعمل على أثر جمل ليس فيها لفعل مستقبل ذكر» وقد يستعمل متصلا بالفعل غير عامل فيه» 
فإنه يجرى عند النحويين جبحرى ظننت. فإن تقدم واتصل بالفعل عمل. كقولك فى حواب كلام: 
إذا أكرم زيدًاء وإن توسط حاز إلغاؤه عن العمل» وحاز إعماله كقولك: زيدا إذا أكرمه ويجوز 
أكرمه بالرفع» وإن أخرته لم يجز إعماله كقولك: زيد أكرمه إذا بالرفع لا غير. وإذا م يعمل كان 
كالتتمة للكلام».والصلة الزائدة التى لا احتفال بهاء ولا وقع هافى تغيير معنى وتخصيصه 
باستقبال عن حال» ولکنه إذا اتصل بکلام مصدر بالفاء اقتضی تسبیبا وتعلیلاء كما قال _ عليه 
السلام: «فلا إذا». ثم السر فى ذلك أن الرسول - عليه السلام - استنطق السائل بالعلة» وما كان 
بخفى عليه - عليه السلام - أن الرطب ينقص إذا يبس فلما نطق السائل وقع تعليل الرسول ‏ عليه 
السلام - مرتبًا على نطق السائل على حفاف الرطب» معناه: إذا علمت ذلك فلا إذا. وما مجرى 
تعليلا صيغة تتضمن : تعليق الحكم باسم مشتق. فالذى أطلقه الأصوليون فى ذلك أن ما منه 
اشتقاق الاسم علة للحكم فى موحب هذه الصيغة» كما قال تعالى: #رالسارق والسارقة= 


تعالى -: طإكيّلا يَكون دولة بين الأغيياء منكم [اخشر: ۷]. 
ومنها: ما يتضمن التعليل» ويشعر به إشعارًا ظاهراء» وله وجوه [نضرب أمثلتها]: 
منها: قوله : «أينقص الرطب إذا حف؟» فقيل: نعم فقال: رفلا إذن)('. 


وما يجرى تعليلا صيغة تتضمن تعليق الحكم باسم [ ۲۲۲ ] مشتق؛ کقوله - تعالی 2 
#إوالسارق والسارقة... رالائدة:۳۸] وأمثاهاء وقد أطلق الأصوليون أنها تدل على 
علية ما منه الاشتقاق؛ وهو السرقة» وعندى: أن شرطه المناسبة. 


قال الغزالى": العلية تبت بنص الشار ع على العلة؛ كقوله: لعلة كذاء أو لأحل 
كذا؛ وعد منها أمثلة نذكرها بالتنبيه والإبعاء من الشارع. 


النص“» أو لا بوضعه» بل لإشعاره بها بطريق الاستلزام؛ وذلك: كالإعاءات. 


=فاقطعوا أيديهما. وكما قال: #الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة. 
فتضمن سياق الآيتين تعليل القطع والحد بالسرقة والزنا. وهذا الذى أطلقوه مفصل عندناء فإنا 
نقول: إن کان ما منه اشتقاق الاسم مناسبًا للحكم المعلق بالاسم» فالصيغة تقتضى التعليل 
كالقطع الذى شرع مقطعة للسرقة» والجلد المثبت مردعة عن فاحشة الزناء وفى الآيتين قرائن 
تو کد هذاء منها: قوله تعالی: (حزاء عا کسبا نکالا من الله». وقوله تعالی: #ولا تأحذكم 
بهما رأفة فى دين اللّه». وإن لم يكن ما منه اشتقاق الاسم مناسبًا للحكي فالاسم المشتق 
عندى كالاسم العلم. وتعلق أئمتنا فى تعليل ربا الفضل بالطعام بقوله - عليه السلام -: «لا تبيعوا 
الطعام بالطعام» فوقف على إثبات كون الطعام مشعرًا بتحريم التفاضل» وإلا فالطعام والبر .مثابة 
واحدة» لو علق الحكم بهما. ينظر: اليرهان .)۸٠١ - ۸٠ ٦(‏ 

(۱) تقدم. 

(۲) ينظر: المستصفی (۲۸۸/۲)» شفاء الغليل (۲۳). 

(۳) فى «ب»: تذهب. 

)٤(‏ النص له إطلاقان حيث يطلق على ما يقابل الإجماع والقياس وعلى هذا يكون النص عبارة عن 
دليل من الكتاب أو السنة» كما يطلق النص على المققابل للظاهر. والمراد بالنص هنا الإطلاق 
الأول. ینظر: البحر امحیط للز ر کشی ۰۱۸٦/۰‏ والإحکام فی اأصول الأحکام للآمدی »۲٣٣۳/۳‏ 
نهاية السول للإسنوى ٤/۹ه»‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۱۹ التحصيل من 
ا محصول للأرموی ۱۸۷/۲ء حاشية البنانی ۲٦۳/۲‏ الإبهاج لابن السبكى ٤١/۳‏ والآيات 
البينات لابن قاسم العبادى ٤/٦۷ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ٠٠٠/۲‏ حاشية التفتازانى 
والشریف على ختصر المنتهی .۲٠٤/۲‏ 


فى إثبات أن القياس حجة TE DS RDS SERD‏ 
٣‏ ). عا ° “f‏ أ 
قال صاحب الإحكام “: المسلك الثانى: النض الصريح؛ وهو: أن يذكر دليلا من 
الكتاب أو السنة؛ على التعليل بالوصف بلفظ؛ موضو ع له فى اللغة من غير احتياج فيه 
إلى نظر واستدلال؛ وهو قسمان: 


الأول: ما صرح فيه بكون الوصف علة» أو سببا للحكم الفلانى؛ مثاله: حرام بعلة 


القسم اقا ما ورد فيه حرف من حروف التعليل؛ کراللام»» و«الكاف»» و«رمن»» 
ورإن»» ورالباء». 


أما اللام: فكقوله - تعالى - لاقم المَلاة درك الشفس. [الإسراء: ۷۸[ 
[أى: زوال الشمس] (. وكقوله - تعالى -: وما حلت الجن والإنس إلا 
يعون رالذاريات ٠:‏ ٠]؛‏ وذلك' لتصريح أهل اللغة بأن «اللام» للتعليل. 


(۱) ينظر: الإحکام (۲۳۳/۳). 

(۲) زيادة من الإحكام. 

(۴) وكقوله عليه السلام: ركنت نهيتكم عن ادحار لحوم الأضاحى لأحل الدافة» أى القوافل 
السيارة. وذلك يدل على التعليل بالوصف الذى دحلت عليه (اللام) لتصريح أهل اللغة بأنها 
للتعلیل. ينظر الإحکام: .)۲۳٤/۳(‏ 

)٤(‏ قال النحاة: اللام هذه ها سبعة معان: الملك: خحو: المال لزيد. والاستحقاق: حو: سرج للدابة. 
والاحتصاص: خحو: ابن لزيد. والتشريف: كقوله - عليه السلام ‏ حكاية عن الله تعالى: إلا 
الصيام فانه ى»› وأا أحزی به ). والذم: ڪو: هذا للشيطان. والتعليل: خو احرت للربح» وشربت 
للرى. ولبيان السرف: نحو قوله تعالى: فإإنغا الصدقات للفقراءه [التوبة: .]٦٠‏ فإن كان 
إطلاقها بطريق الاشتراك على هذه المعانى» فلا دلالة فضلا عن الصراحة؛ لأن المشترك جحمل. 
وإن كانت حقيقة فى التعليل مارا فى غيره بالقرائن» استقامت الصراحة. قال ابن حنى فى 
«المسائل الدمشقيات»: «إن» ها سبعة معان: التأكيد: نحو: إنه قائم والتعليل حو: «إنها من 
الطوافات» وععنى نعم» كقول بعض العرب [من زوء الكامل]: 

بقل ا و ا اا را ت ا 
وقال محمد بن السرى: الهاء اسمهاء والخبر حذوف, أى إنه كذلك قال: وهو ضعيف؛ لأن حير 
رإن» لا حذف تشبيها بالفاعل» وحيث وقع فهو ضعيف. وفعل الأمر من الأنين نحو: إن فى 
مرضك. وفعل ماض مبنى لما م يسم فاعله من الأنين - أيضا - وتكسر فاء الفعل على لغة من 
قال: شد الحبل - بالكسر - نظرًا لالتقاء الساكنين» وهى لغة مشهورة» وقرئ بها فى قوله: هلولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام:۲۸]» رفعل لجماعة المؤنث من الأنن» وهو التعب» ونحو: 
النساء قد إن مثل بعن وخو: ا اء ان ائ تبعن مثل سرن وبعن. والسابع تقول العرب:- 


ا - تعالی -: كيلا يكو ذُولة بَيْنَ الأَغْيياء. .. [الحشر:۷] 
ّ ا الدولة بين الأغنياءء بل تنتقل إلى غيرهم]. وأما رمن»: فکقوله - 
أجل ذلك کتبنا ا اش إسرائيل... 4 [المائدة: .]٣٣‏ 


وأما «أك»: : فكقوله ا ۳۳7ب 2 e‏ بدمائهم وکلویه؛ فإنهم 


ار ن 7ل (M2. or‏ 


يحشر و ل يوم N‏ رأودَاحهم تشخب دم 


ااا فقول ال < جَرَاءٌ بمّا انوا يعْمَلون [السجدة ۷:5]. 
فهده ھی الصيغ الصريحة فی التعليل. 
وقال ابن الا النص: ما دل بوضعه؛ متل: لعلة كذا أو ET‏ أو 

لأحل کذاء او من حل کذاء او کی او لکی» أو إذاء أو متقل لکذاء وأن کان“ أو 

بكذاء أو مثل: رفإنهم a‏ ومثل: #والسارق والسارقة...4 [المائدة۳۸]. 
«و من i‏ ر تة 7 ومثل قوله: «سها فس د «وزنا ماعز فر جم)() 
=إن قائم أى إن أنا قائ حذفت همزة «أنام تخفيفاء وألقيت ح ركتها على نون رإن» الخفيفة» 
التى .ععنى رما النافيةء فانفتحت فصارت: إننا ثم أدغمت» وعنه قوله تعالى: #إلكنا هو الله 
ربی [الکھف: ۳۸]: ای لکن إا هو الله ربی. ینظر: النفائس: (۳۲۲۷/۷ - ۳۲۲۹). 

)١(‏ زيادة من الإحكام. 

(۲) وهو عند النسائی ۷۸/٤‏ وأحمد .٤٤٩۱/٣۰‏ 

(۳) ينظر شرح المحتصر .)۲١٤/۲(‏ 

)٤(‏ فی قوله تعالی ران کان ذا مال.». 

۰ تقدم.‎ )٩( 

() وردت أحاديث السهو عن جماعة من الصحابة منها: حديث عمران بن حصين: ران رسول | لله 
ا ا من نلاٿ»). اخحر جه مسلم (4/۱ 6۰( کتاب المساجحد: باب السهو فى الصلاةء الحديث 
»)٨۷٤/٠١١(‏ وأبو داود :)1۱۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو فى السجدتين» الحديث 
(۱۰۱۸)» والنسائی :)۲٦/۳(‏ كتاب السهو: باب الاحتلاف على أبى هريرة فى السجدتين» 
وابن ماحه :)۳۸٤/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من سلم من ثلاث ساهياء الحديث »)١١٠١(‏ 
رالبيهقى :)٠١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب يتشهد بعد سجدتى السهوء والشافعی )١١١/١(‏ 
کات ل ات ةد الجن اة E E E oo‏ 
وأبو عوانة (۱۹۸/۲ :)۹٩۹-‏ عنه» أن رسول الله ي صلى العصر فسلم ¡ ثلاث ركعات» 
نم دحل منزله» فقام ليه رحل» يقال له الخرباق» وکان فی يده طول فقال: : ,سول الله» فذ کر 
له صنیعه» فخحرج غضبان بجر رداءه حتی انتهی إلى الناس» فقال: أصدق هذا؟ را: نعم» فصلى 
رکعة ثم سلې ثم سجد رکعتین ثم سلم. وحدیث ابن مسعود: أن رسول الله ٤‏ صلى= 


TEN E E DD O O فى إثبات أن القياس حجة‎ 


مسا ساهياء وسجد لسهوه بعد السلام». أحرحه البخارى (۹۳/۳ :)4٤-‏ كتاب السهو: 
باب إذا صلى خمساء» الحديث »)١١١١(‏ ومسلم :)٤١٠/١(‏ كتاب المساحد: باب السهو فى 
الصلاةء الحديث »)4١(‏ وأبو داود :)1۱۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلى خمساء الحديث 
»))١٠۱۹(‏ والترمذى :)۲٤١/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدتى السهو بعد السلام الحديث 
(۳۹۲)»ء والنسائی (۳۱/۳): کتاب السھو: باب من صلى خمساء وابن ماحه :)۳۸١/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة: باب »)١١١(‏ الحخديث »)١٠٠٠١(‏ والبيهقى :)۳٤١/۲(‏ كتاب الصلاة: 
باب. من سها فصلى خمسًاء وأحمد :)٤١١/۲(‏ كتاب الصلاة: باب من سها فصلى حهساء من 
حديث علقمة عنه؛ أن رسول الله ييي صلى الظهر حمسا فقيل له: أزيد فى الصلاة؟. حدیث 
الغرة بن شع ان زرل انه ج قا اثنتين» وم خلس ثم سجد بعد السلام». أحرحه أبو 
اود كاب الصلاة: جاباسن تي أن ماحد ۷(7 > 0 والزمدى 
(۲۲۷/۱): كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض فى ائ ركعتين ناسياء:الحديث »)۳٦۲(‏ والطحارى 
فى «شرح معانى الآثار» :)٤۳۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهو فى الصلاة. والبيهقى 
:)۳٤٤/۲(‏ کتاب الصلاۃ باب من سها فلم یذ کر حتی استتم وأحمد »)۲٠٥۳/٤(‏ من طريق 
السعودى عن زياد بن علاقة ؛ قال: صلى بنا المغيرة .بن شعبة فنهض فى ال ركعتين فقلنا: سبحان 
ا لله قال: سبحان الله ومضیء فلما اع صلاته وسلم سجد سجدتی السهو فلما انصرف ؛ قال: 
رأیت رسول ا لله ی يصنع كما صنعت. قال الترمذی: «حسن صحیح» وقد روی من غرر وجه 
عن المغيرة» عن النبى ية ». وقال أبو داود: «وكذلك رواه ابن أبى ليلى» عن الشعبى» عن 
المغيرة بن شعبةء ورفعه» وقال أبو داود: وكذلك ابن أبى ليلى» عن الشعبى عن المغيرة رفعه». 
ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة» 
رأبو عميس هو أخو المسعودىء قال: وفعل سعد بن أبى وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن 
حصين» والضحاك بن قيس» ومعاوية بن أبى سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد 
العزيز» وهذا فيمن قام من انتين» نم سجدوا بعدما سلمرا». وقال البيهقى: «وحديث ابن بجينة 
أصح من هذا ومعه رراية معاوية» وفى حديتهما أن النبى َي كان يسجدهما قبل السلام». 
حديث ابن بجحينة» قال: «صلى لنا رسول الله بيك ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه» فلما 
قضىی صلانه سجد سجدتين وهو حالس». أحر حه البحارى :)A۲/۳(‏ کتاب السهو: باب ›»)١(‏ 
الحديث »)١١۲١(‏ ومسلم :)۳۹۹/١(‏ كتاب المساحد: باب السهو فى الصلاةء الحديث 
»)٥۷۰/۸۰(‏ وأبو داود :)1۲٥/۱(‏ کتاب الصلاة: باب من قام من اثنتینء الحدیث »)٠١۳٤(‏ 
والترمذی :)۲٤۲/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدتى السهو قبل السلام الحدیٹ (۳۸۹)» 
والنسائی ( ۱۹/۳): کتاب السهو: باب من قام من ائنتین ناسیاء وابن ماحه (۳۸۱/۱): کتاب 
إقامة الصلاة: باب من قام من النتين ساهياء الحديث »)۲١۷( »)١٠١١٠١(‏ والحميدى 
)٠۰۲/۲(‏ رقم )۹٠۳(‏ ومالك )۹٦/۱(‏ رقم(٥٦٤٦٦)‏ وابن ابی شيبة (۱۷۹/۱) والدارسى 
)۳٥۳/۱(‏ وآبو عوانة )۱۹٤-۱۹۳/۲(‏ والطحاری فی «شرح معانی الآثار» )٥٤/١(‏ وابن- 


=الجارود (ص۷۱-۷۰) رقم »)۲٤۲(‏ والبیھقی ( )٣٣۲ ۳٤٤ ۴۳٤۳ ۳٤۰۰۱۳٤/۲‏ من 


طرق عن الأعرج ابن بحينة به. وله عندهم ألفاظ منها للبخارى أن رسول الله ي صلى بهم 
الظهر فقام فى ال ركعتين الأوليين ولم يجلس» فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس 
تسليمه كبر وهو حالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وقال الترمذى: حديث ابن جينة 
حديث حسن والعمل على هذاعند بعض أهل العلم. وتعقبة المبا ركفورى فى «شرحه) 
(TVIY)‏ فقال: بل هو صحيح احرحه الشيخحان. وقال الترمذى: وفى الباب عن عبد الرحهمن 
اہن عوف. قلت: حديث عبد الر من بن عوف أحرحجه الترمذی )۲٤٠١/۲(‏ أبواب الصلاة: باب 
ما حاء فى الرحل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان حدیث (۳۹۸)» وأحمد )۱۹۰/١(‏ وابن 
ماحه )۲۸١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما حاء فيمن شك فی صلاته حدیث )١١١۹(‏ 
والحاکم )۳۲٠١-۳۲۲/۱(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن 
عباس عن عبد الرحمن بن عوف» قال: معت النبى ية يقول: إذا سهى أحدكم فى صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أر ائنتين فليبن على واحدة» فإن م يدر ائنتون صلى أو ثلاثة فليبن على اثنتين» 
فإن م يدر ثلاثا صلى أو أُربعًا فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال الترمذى: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم بخرحاه ووافقه 
الذهبى. وقد تعقبها الحافظ ابن حجر فى «التلحيص» )1-١/۲(‏ فقال: وهو معلوم» فإنه من 
رواية ابن إسحاق عن مکحول» عن کریب» وقد رواه أحمد فى مسنده عن ابن علية» عن ابن 
ساعن مكل مرها و0 ا اناق و جن ب د ك فان هل ات 
لك ؟ قلت: لاء فقال: لکنه حدثنی؛ أن کريبًا حدله به» وحسین اوو اواد 
ابن راهویه» واهیثم بن کلیب فی مسندیهما من طریق الزهری» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عار ا کو چ کوی کل ن اار ی جا ھل کے کدی کل م 
الزيادة» وفى إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف» وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما 
ذكر الدارقطنى فى العلل» وذكر الاحتلاف فيه أيضا على ابن إسحاق فى الوصل والإرسال» 
وذكر أن إسحاق بن البهلول؛ رواه عن عمار بن سلام» عن محمد بن يزيد الواسطى» عن سفيان 
ابن حسین» عن الزهری» وهو وهم» ورواه إماعیل بن هود» عن محمد بن يزيد» عن ابن 
إسحاق» عن الزهرى» وهو وهم أيضاء فقد رواه أحمد بن حنبل» عن محمد بن يزيد» عن إماعيل 
ابن مسلم» عن الزهرى» وهو الصواب» فرحع الحديث إلى إماعيل وهو ضعيف. وقد تعقب 
الشیخ ابو الأشبال احمد شاکر الحافظ ابن حجر فی تعلیقه على سنن الترمذی )۲٤٠/۲(‏ ووافق 
الترمذى والحاكم والذهبى على تصحيحهم للحديث» فقال رحهمه الله: «ورواية ابن إسحاق 
المرسلة» التى أشار إليها ابن حجر -: فى مسند أحمد (رقم ۱٦۷۷‏ ج اص۴ ) - وحسين بسن 
و ای ن داد کا قال ان چچ ل کال ادن غ ولس به بای 
یکتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه آنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق فى وصل 
الحدیث وإرساله کان فى حياة مكحولء وإن ابن إسحاق حینما حدته حسین بوصله» عاد= 
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الزهریى الى اشار الها ابن حجر وسيشير إليها الرمذى عقب هذا -: فهى فى مسند أحمد 
(رقم ۹ ک۱ ص٩۱۹)‏ -: ر«قال أبو عبد الرحهمن - يعنى عبد الله بن أحمد -: وحدت هدا 
الحدیث فی کتاب أبى بخط يده: حدننا حمد بن یزید» عن إسماعيل بن مسلم عن الزهرى» عن 
تکلمنا عليه فی الحدیث (رقم ۲۳۳) - (من سنن الترمذى). وللحديث شاهد آحر رواه الحاكم 
فى المستدرك (ج۱ ص٤‏ ۳۲))» من طریق عمار بن مطر الرهاوي: وحدتنا عبد الر هن بن 
ثابت» عن أبيه» عن مکحول» عن كريب مول ابن عباس» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن 
ابن عوف قال: قال رسول الله يي: من سها فى صلاته فى ثلاث وأربع فليتم فإن الزيادة حير 
من النقصان» .قال الحاکم: رھدا حانث مفسر صحيح الإسناد وم يخرحاه». وتعقبه الذهبى 
فقال: ربل عمار ت ركوه». وفى لسان الميزان: عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوى: هالك 
ونه بعنه م ومنهم من وصفه بالحفظ نم ذ كر احتلاف أقواهم فيه. وجحموع هذه الروايات 
(۷) ورد حديث رحم ماعز عن جماعة من أصحاب النبى يل وهم ابن عباس وجحابر وأبو هريرة 
وبريدة وحابر بن “مرة وأبو سعيد الخدرى ونعيم بن هزال وأبو بكر الصديق وأبو ذر ورحل من 
الصحابة وسهل بن سعد وأبو برزة وسعيد بن المسيب مرسلا والشعبى أيضا مرسلا. 
کا غ بن عباس : أحرحه مسلم (۱۳۲۰/۳) كتاب الحدود: باب من اعزف 
علی نفسه بالزنا حدیث (۱۹۹۳/۱۹) وأبو داود )٥۷۹/٤(‏ کتاب الحدود: باب رحم ماعز بن 
مالك حديث )٤٤٠١١(‏ والترمذى (٤/ه٥)‏ كتاب الجدود: باب التلقين فى الحد حديث 
(ITY)‏ والنسائی ف رالکبری»(٤/۲۷۹)‏ كانت الرحم: باب الاعۃاف بالزنا أربع مرات 
حدیث (۷۱۷۱» ۷۱۷۱۳۰۷۱۷۲) و امد ( ۲٤۵/۱‏ ۲ ۳۲۸۰۳۱) وعبد الرزاق )۳۲٤/۷(‏ 
رقم )۱۳۳٣٤٤(‏ وأبو داود الطیالسی ( ۲۹۹/۱ - منحة) رقم )٠١۲٠١(‏ وأبو يعلى )٠٥١/٤(‏ 
رقم )۲١۸۰(‏ والطحاوی فی شرح معان الآثار )١٤۲/۳(‏ باب الاعتراف بالزنا الذى تحب به 
الحد ما هو؟ كلهم من طريق ماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى يي قال لماعز بن مالك: 
أحق ما بلغنى عنك؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان» قال: نعم 
قال: فتشهد أربع شهادات» ثم أمر به فرحم.وللحديث طريق آخحر عن ابن عباس أخرحه 
البخارى )١۳۸/١١(‏ كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ 
حدیث (TAT f)‏ واي داود )٥۸/٤(‏ کات الحدود: باب رجحم ماعز ن الك حدیث 
)٤٤۲۷(‏ والنسائی فی الکبری: ۲۷۸/٤(‏ -۲۷۹) كتاب الرحم: باب مسألة المعترف بالزنا 
عن کیفیته حدیث (۷۱۹۹) واحمد (۲۳۸/۱» ۲۷۰). والدارقطنی (۱۲۱/۳) كتاب الحدود 
والدیات حدیث (۱۳۲۰۱۳۱) والبیهقی (۲۲۹/۸) كتاب الحدود: باب من قال: لا يام عليه 


٤1۷/٥(=‏ - بتحقیقنا) والطبرانی فی «الکبیر» (۳۳۸/۱۱) رقم (۱۱۹۳۹) كلهم من طریق 


حرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى 
ّي قال له: لعلك قبلت او غمزت أو نظرت؟ قال: لا یا رسول الله قال: انکتها؟ - لا يكنى - 
قال: فعند ذلك آمر برجمه. وأخرحه ابو داود )٥۷۸ /٤(‏ كتاب الحدود: باب رحم ماعز بن 
مالك حدیٹ )٤٤٤١١(‏ والنسائی فی رالکبری» )۲۷۹/٤(‏ کتاب الرحم: باب مسألة المعرف 
بالزنا عن کیفیته حدیث (۷۱۷۰) کلاهما من طريق حالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن 
ماعز بن مالك أتى النبى َي فقال: إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارًا فأعرض عنه فسأل 
قومه: انون هو؟ قالوا: لیس به بأس. قال: أفعلت بها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرحم فانطلق به 
فرحم ولم يصل علیه. وأحرحه امد (۳۲۰۰۲۸۹/۱) والنسائی فی رالکیری» )۲۷۸/٤(‏ 
كتاب الرحم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )۷۱٦۸(‏ والدارقطنى )١٠١۲/۳(‏ 
كتاب الحدود والديات حديث )١۳۳(‏ كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى 
ا ان كر غق عكرهة عن ان غا أن الأعلي آتى رول اله 36 اعرف واا قال: 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. واللفظ للنسائى فى الكبرى. 

۲ - حدیث حابر: حر حه البخاری (۱۲۹/۱۲) کتاب الحدود: باب الرحم بامصلى حديث 
(1۸۲۰) ومسلم (۱۳۱۸/۳) کتاب الحدود: ای ت ا ديت |٠۹‏ 
۱)() وأبو داود )٥۸۰/٤(‏ کتاب الحدود: باب رحم ماعز بن مالك حدیث )٤٤۳١۰(‏ 
والترمذی )۲۸/٤(‏ کتاب الحدود: باب ما حاء فى درء الحد عن المعترف إذا رحع حديث 
)١٤۲۹(‏ والنسائى ٦۲/٤(‏ -۳) كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على المرحوم وأحمد 
(۳۲۳/۳) وابن الجارود رقم (۸۱۳) والدارقطنی (۱۲۷/۳ -۱۲۸) کتاب الحدود والدیات 
حدیت )۱٤٩(‏ کلهم من طریق عبد الرازق فى «المصنف» (۳۲۰/۷) رقم (۱۳۳۴۳۷) عن معمر 
عن الزهرى عن أبى سلمة عن حابر أن رحلا من أسلم حاء إلى النبى ي فاعترف عنده بالزنا ثم 
اعرف فأعرض عنه ثم اعرف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبى كل: 
أبك حنون؟ قال: لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمر به النبى يي فرحم بالمصلى فلما أذلقته 
الحجارة. فر فأدرك فرحم حتى مات فقال له النبى ييي حيرا ولم يصل عليه. وقال الترمذى: هذا 
حدیثٹ حسن صحیح. آما البحاری فقال فی روایته: وصلی عليه وقد رواه من طریق حمود بن 
غيلان عن عبد الرزاق به. قال الحافظ فى الفتح: :)١۳۳/١١۲(‏ قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا 
عن حمود بن غيلان عن عبد الرازق وخالفه محمد بن جحيى الذهلى وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا 
فى آحره: «ولم يصل عليه» قال المنذرى فى حاشية السنن: رواه نمانية أنفس عن عبد الرازق فلم 
يذ كروا قوله: وصلى عليه قلت: قد أخرجه أحمد فى مسنده عن عبد الرازق ومسلم عن إسحاق 
ابن راهويه وأبو داوذ عن محمد بن المتوكل العسقلانى وابن حبان من طريقه زاد بو داود 
والحسن بن على الخلال والترمذى عن الحسن بن على المذ كور والنسائى وابن الجارود عن محمد 
ابن يحيى الذهلى زاد النسائى وحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلى والدارقطنى عن- 
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=طريق أحمد بن منصور الرمادى زاد الإسماعيلى: ومد ين عبد الملك بن زجويه وأحرحه أبو 
عوانة عن الدبرى ومد بن سهل الصغانى فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا حمودا منهم من 
سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها انتهى. قلت: وعليه فزيادة وصلى عليه زيادة 
شاذة تفرد بها حمود بن غيلان وخالف فيها الثقات. وقد رواه ابن حريج عن الزهرى عن أبى 
سلمة عن حابر ان رحلا من اسلم اتی النبی ی فحدثه آنه زنی فشهد على نفسه آنه زنی أربعا 
فام ترجه و کان اق اخم خر الذار ۷/١7‏ © كتاب ادود باب الاعزاف بالرتا 
من طریق ابی عاصم عن ابن حریج به. | 
وللحدیث طریق آخحر عن حابر: اُحرحه ابو داود )٥۷۷/٤(‏ كتاب الحدود: باب رحم ماعز بن 
مالك حديث )٤٤۲۰(‏ من طريق محمد بن إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة 
ماعز بن مالك فقال لى: حدثنى حسن بن محمد بن على بن أبى طالب قال: حدثنى ذلك من 
قول رسول الله ي: فهلا ت ركتموه.... من شتتم من رحال أسلم ممن لا أتهم قال: ولم أعرف 
TE O O‏ 
قال لهم حين ذكروا له حزع ماعز من الحجارة حين أصابته: ألا ت ركتموه وما أعرف 
الحديث» قال: يا ابن أحى أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رحم الرجل إنا لما حرجنا به 
فرجمناه فوحد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردونى إلى رسول الله - ی فان قومی قتلونی 
وغرونی من نفسی وأخبرونی أن رسول الله ب غير قاتلی فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رحعنا 
إل رسرل الله ی وأحبرناه قال: فهلا ت رکتموه وجفتمونی به؟ لیستغبت رسول الله ب منه فأما 
لترك حد فلا قال: فعرفت وجه الحديث. | 

-٣‏ حدیث ابی هریرة: احرحه البخاری )١۳۹/۱۲(‏ كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل 
اأحصنت؟ حدیث )1۸۲٥(‏ ومسلم (۱۳۱۸/۳) كتاب الحدود: باب من اعرف على نفسه 
بالزنا حدیث (۱۹/ ٦۹۱‏ وأحهمد )٤٥۳/۲(‏ والبیهقی (۲۱۹/۸) كتاب الحدود: باب من 
أحاز ألا يضر الإما والبغوی فی «شرح السنة» ( ٤1٦٤٠٦٥/٥‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
اهر غ سد بن الب أي هة بن دال ن أن ابا هره قال ات رسرل اله 
رحل من الناس وهو فى المسجد فناداه يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه النبى ي فتنحى 
لشت وحهه الذى أعرض قبله فقال: يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عته فجاء لشق وحه النبى 
ي الذى أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى َب فقال: أبك حنون؟ قال: 
لا يا رسول الله فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه. للحديث طريق 
آخر عن أبى هريرة: 

أحرحه الترمذى )۲۷/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما حاء فى «الحد عن المعترف إذا رحع حديث 
)۱٤۲۸(‏ وابن ماحه )۸٥٤/۲(‏ کتاب الحدود باب الرجحم حدیث )۲٠٤(‏ وأحمد ۲۸٦/۲(‏ - 
)٤ ٥۰ ۲۷‏ وابن الجارود فی «المنتقی» رقم (۸۱۹) وابن حبان ۲٤۲۲(‏ -الإحسان) والحاكم 
)۳۳٣/٤(‏ والبغوى فى «شرح السنة» (ه/ ٤٦٥‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن عمرو= 


عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: حاء ماعز بن مالك الأسلمى إلى رسول الله ي فقال: يا 


رسول الله إنی زنيت فأعرض عنه ثم حاءه من شقه الأبمن فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت 
فأعرض عنه تم حاءه من شقه الأیسر فقال يا رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه ثم جحاءه 
فقال: إنی قد زنیت قال ذلك اربع مرات فقال رسول الله ٍَ: «انطلقوا به فار جموه» فانطلقوا به 
فلما مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رحل فى يده لحى جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك 
لرسول ا لله ب قال: فهلا ت رکتموه. وقال التزمذی: حدیثٹ حسن وقد روی من غير وجه عن 
أبى هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان. وقال 
البغوى عقبه: هذا حديث متفق على صحته» وهو وهم 

فهو متفق على صحته من حديث أبى هريرة ولكن ليس من هذا الطريق. 

وللحديث طريق ثالث عن ابی هريرة. احرحه او داود (۷۹/٤(‏ كتاب الحدود: باب رجحم 
ماعز بن مالك حدیثٹ )٤٤۲۹(‏ والنسائی فی رالکبری» ۲۷۹/٤(‏ - ۲۷۷) كتاب الرحم: 
باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا حديث )۷١٠٠٤(‏ وأبو يعلى )٥٠١ - ٥۲٤/١(‏ 
رقم )٦١٤(‏ كلهم من طريق ابن حريج أخبرنى أبو الزبير عن ابن عم لأبى هريرة عن أبى هريرة 
أن ماعز بن مالك حاء إلى النبى ي فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه حتى قاها 
أربعا فلما كان فى الخامسة قال: زنيت؟ قال: نعم قال: وتدرى ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها 
جراما ما اتی الرخل من اراھ خاد قال ما ترد آل هذا القرل؟ فال آرید أن طهر فال: 
فقال رسول الله ي أدحلت ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب اليل فى المكحلة والعصا فى 
الشیء ؟ قال: نعم یا رسول الله قال: فأمر برجمه فرحم فسمع النبى ييل رحلين يقول أحدهما 
لصاحبه: ألم تر إلى هذا سر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رحم رحم الكلب» فسار التبى كل 
شيا ثم مر بجيفة هار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا حيفة هذا الحمار قالا: غفر الله لك يا 
رول آله وهل یو کل هذا قال فا نما من اكا اشا اعد اکل مه والذی نفسی بيده 
إنه الآن فى أنهار الجنة يتقمص فيها. وهذا إسناد ضعيف لحهالة ابن عم أبى هريرة لكن أخحرجحه 
عبد الرزاق (۳۲۲/۷) رقم )١۳۳٤١(‏ عن ابن حريج أخبرنى أبو الزبير عن عبد الرحمن بن 
الصامت عن أبى هريرة به ومن طريق عبد الرزاق أحرحه أبو داود (٤/۷۹4ه)‏ كتاب الجدود: 
باب رحم ماعز بن مالك حدیث )٤٤۲۸(‏ والنسائی فی «الکبری» )۲۷۷/٤(‏ كتاب الرجم: 
باب ذ كر استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا حديث )۷٠٠١(‏ وابن الجارود رقم )۸١٤(‏ 
وابن حبان ۱١۱۲۳(‏ - موارد) والدارقطنی (۱۹۹/۳ - ۱۹۷) کتاب الحدود والدیات حدیث 
(۳۳۹) والبیهقی (۲۲۷/۸) کتاب الحدود. باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعازف أربع 
مرات. وقد احرحه ابن حبان ٠٥۱ ٤(‏ - موارد) من طریق زيد بن أبى أنيسة عن أبى الزبير به. 
وأحرحه النسائی فی الکبری )۲۷۷/٤(‏ كتاب الرحم حديث )۷۱١١(‏ من طريق هماد بن 
سلمة عن أبى الزبير. وصححه ابن حبان. وقال النسائى: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس 
عشهور قلت: ذکره ابن ابی حاتم فی «الجرح والتعدیل» (۲۹۷/۰) والبخاری فی «تاریخه- 
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=الکبیر» )۳٣۱/١(‏ وم یذ کرا فیه حرحا رلا تعدیلا وذکره ابن حبان فی الثقات. 
٤‏ - حدیث بریده: أحرحه مسلم (۱۳۲۱/۳) کتاب الحدود: باب من اعرف على نفسه الا 
حدیث (۱۹۹۰/۲۲) وأبو داود (٤/۸۱د)‏ کتاب الحدود: باب رجحم ماعز بن مالك والنسائی 
فی «الکبری» )۲۷٦/٤(‏ كتاب الرحم: باب كيف الاعتراف بالزنا حديث )۷١٦۳(‏ وأخمد 
)۳٤۸ - ۳٤۷ /٥(‏ والدارقطنی ٩۱/۳(‏ - ۹۲) کتاب الحدود والدیات حدیثٹ (۳۹) والبغوی 
فی شرح السنة» 43۸A)‏ ۹ - بتحقیقنا) كلهم من طريق غيلان بن حامع عن علقمة ين 
مرشد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: حاء ماعز بن مالك إلى النبى - ي - فقال يا رسول 
الله طهرنى فقال: «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال فرحع غير بعيد ثم جاء 
فقال: يا رسول الله طهرنى فقال النبى مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله _ يلل 
- «فيم أطهرك؟» فقال: من الزنا. فسأل رسول الله - ك - «أبه حنون؟» فأحبر أنه ليس .عجنون. 
فقال اشرب حمرًا؟ فقام رحل فاستنكهه فلم جد منه ريح خمر.قال: فقال رسول الله ل 
«أزنيت». فقال نعم. فأمر به فرجحم. فکان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت 
به حطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز: أنه حاء إلى النبى - يي - فوضع يده فى 
يده» ثم قال: اقتلنى بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ثم حاء رسول الله بي وهم 
حلوس فسلم ثم حلس» فقال: و«استغفروا لماعز بن مالاك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» 
قال: فقال: رسول الله ي - «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» قال: ثم حاءته امرأًة 
من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرنى فقال: «ويحك ارحعى فاستغفری الله وتوبی 
إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك»؟ قالت: إنها 
حبلی من الزنا. فقال «آنت» قالت: نعم. فقال ها: «حتى تضعى ما فى بطنك» قال: فكفلها 
رحل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبى د فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: وإذن لا 
نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رحل من الأتصارء فقال: إلى رضاعه يا نبسى 
الله قال: فرجهمها. قال الدارقطنى: (حديث صحيح). وقال النسائى: (هذا صا الإسناد). 
ه - حدیث حابر بن سمرة: أحرحه مسلم (۱۳۱۸/۳ )١۱۳١۱۹-‏ كتاب الحدود: باب من 
اعترف على نفسه بالزنی حدیث (۱۹۹۲/۱۷) وأبو داود )٥۷۸/٤(‏ کتاب الحدود: باب رحم 
ماعز بن مالك حدیث )٤٤۲۲(‏ والدارمی (۱۷۹/۲ - ۱۷۷) کتاب الحدرد: باب الاعتراف 
بالزناء ومد (۱۰۳۰۱۰۲۰۹۹۰۹۱/۰) وعبد الرزاق )۳۲۶٣/۷(‏ رقم )١۳۳٤۳(‏ وأبو دارد 
الطیالسی ( ۲۹۹/۱ - منحة) رقم )٠١۲۲(‏ وأبو يعلى )٤٤٤-٤٤۳/۱۳(‏ رقم )۷٤١٤٦١(‏ 
والطحاوی فى «شرح معانى الآثار» )١٤١/۳(‏ كتاب الجدود: باب الاعتراف بالزناء والبيهقى 
(۲۲۹/۸) کتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق 
عن ماك بن حرب عن حابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين حىء به إلى التبى و 
حاسرًا ما عليه رداء فشهد على نفسه اربع مرات أنه قد زنی فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «فلعلك»؟ قال: لا وا لله إنه قد زنى الآحر قال: فرجمه ثم حطب فقال: وألا كلما نفروا- 


-فى سبيل الله حلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ينح إحداهن الكثبة أما إن أمكننى الله مسن 
أحد منهم لأنكلن عنهن. وللحدیث طریق آخر احرحه البزار (۲۱۸/۲» ۲۱۹- كشف) رقم 
)٠٠١١(‏ حدثنا صفوان بن المغلس نا بكر بن خداش ثنا حرب بن خالد بن حابر بن سممرة عن 
بيه عن حده قال: حاء ماعز إلى النبی ب فقال:يا رسول الله إنى قد زنيت فأعرض بوحهه ثم 
حاءه من قبل وحهه فأعرض عنه فجاءه الثالثة فأعرض عنه ثم حاءه الرابعة فلما قال له ذلك قال 
رسول الله يي لأصحابه:قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحا فار جموه فسئل عنه فوحد 
صحيحًا فرحم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رحل من أصحاب النبى ية بلحى جمل 
فضربه به فقتله فقال اأصحاب رسول الله : إلى النار فقال رسول الله ي: كلا إنه قد تاب 
توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم. قال الهيثمى فى «الكشف»: له حديث فى الصحيح بغير 
هذا السياق وذكره اهيثمى فى «الحمع» )۲۷١-۲۷۰/٦(‏ وقال: قلت لسمرة حديث 
فى الصحيح بغرر سياقه - رواه البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفه وبقية رحاله 
قاتاي . 
-٦‏ حدیث ابی سعید: اخحرحه مسلم (۱۳۲۱-۱۳۲۰/۲۳) كتاب الحدود: باب فيمن اعرف 
علی نفسه بالزنا حدیث )۱۹۹٤/۲۰(‏ وأبو داود )٥۸۱/٤(‏ كتاب الحدود: باب رحم ماعز 
ابن مالك حدیث )٤٤٩١(‏ وأحمد (۲-۳/۳) كلهم من طريق أُبى نضرة عن أبى سعيد أن رحلا 
من أسلم يقال له: ماعز بن مالك أتى رسول الله ي فقال: إنى أصبت فاحشة فأقمه علي فرده 
النبی ی مرارًا قال: ثم سال قومه؟ فقالوا: ما نعلم به باأُسًا إلا أنه أصاب شیا یری أنه لا خر حه 
منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرحع إلى النبى ييل فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع 
الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا 
حلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بحلاميد الحرة يعنى الحجارة حتى سكت ثم قام 
رسول الله ي حطيبا من العشى فقال: رأوكلما انطلقنا غزاة فى سبيل الله تخلف رحل فى 
عي کی ا غ ا ری و ف کت کا وان ا ا ا 
ولا سبه. ا ) 
۷- حدیث نعيم بن هزال: أحرحه ابن أبى شيبة )۷١/١(‏ كتاب الحدود باب الزنا كم مرة يرد 
حدیثٹ )۸۸۱٦(‏ وأحمد )۲۱۷-۲۱٣/۰(‏ وأبو داود )٥۷۳/٤(‏ کتاب الحدود: باب رحم ماعز 
ابن مالك حدیث )٤٤۱۹(‏ والنسائی فی رالکیری» )۲۹۱-۲۹۰/٤(‏ كتاب الرحم: باب إذا 
اعترف بالزنا ثم رحع حدیث )۷۲۰٥(‏ والطبرانی فی «الکبیر» )۲١۰۲-۲۰۱/۲۲(‏ رقم 
)٥۳۱۰۰۳۰(‏ والحاکم )۳۹۳/٤(‏ کتاب الحدود: باب الحفر عند الرحم» والبیهقی (۲۲۸/۸) 
كتاب الحدود: باب المعتزف بالزنا يرحع عن إقراره» وابن حزم فى و«احلى» )١۷۷/١١(‏ كلهم 
من طریق يزيد بن نعیم بن هزال عن أبیه قال: کان ماعز بن مالك یتیمًا فی حجر ابی فأصاب 
حارية من الحى فقال له أبى: ائت رسول الله كي فأحيره ما صنعت لعله يستغفر لك وإنغا يريد 
بذلك رحاء أن یکون له خرحا فأتاه فقال: یا رسول الله انی زنیت فأقم على کتاب الله 


فى إثبات أن القياس حجة O O O a‏ 


=فأعرض عنه فعاد فقال: یا رسول الله إن زنيت فأقم على كتاب الله حتى قاها أربع مرات 
قال طلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانةء قال: هل ضاحعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل حامعتها؟ قال: نعم قال: فأمر به أن يرحي 
فأحرج به إلى الحرة فلما رحم فوحد مس الحجارة حزع فحرج يشتد فلقيه عبد الله بن انيس 
وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبى َي فذكر ذلك فقال: هلا 
ت ركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهبى والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. قال العلائى فى «حامع التحصیل» (ص -۲۹۲): نعيم 
بن هزال الأسلمی تلف فی صحبته احرج لله ابو داود النسائی عن النبی ب وقد روى عنه عن 
أبيه عن النبى ييي قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب ولا صحبة لنعيم وإنغا الصحبة لأبيه قلت: 
والحدیث فيه احتلاف کثیر. انتهی. 

۸- حدیث ابی بکر الصدیق: اُحرحه اهمد (۱:۸) وأبو یعلی )٤۳۰٤٩/۱(‏ رقم )٤١/٤(‏ 
والبزار (۲۱۷/۲- كشف) رقم )٠١١٤(‏ من طريق حابر الجعفى عن عامر الشعبى عن عبد 
الر من بن أبزى عن أبى بكر الصديق قال: كنت عند النبى يي فأتاه ماعز بن مالك فاعرف 
بالزنا فرده تم عاد الثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده فقلت: إن عدت الرابعة رجمك فعاد الرابعة 
فأمر النبى ب بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا حيرا فأمر برجمه. وذكره اهيثمى فى 
مع الزوائد» )۲٠۹/٦(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبى ي رد ماعا أربع 
مرات ثم أمر برجمه. والطبرانى فى الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات وفى أسانيدهم كلها حابر 
ابن يزيد الحعفى وهو ضعيف. 

)٠٠٥١١( -حدیث ابی ذر: اخحرحه أحمد (۱۷۹/۰) والبزار (۲۱۸۰۲۱۷/۲-کشف) رقم‎ ٩ 
كلاهما من طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الله بن المغيرةعن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن‎ 
شداد عن ابی ذر قال: كنا مع رسول الله ي فى سفر فأتاه رحل فقال إن الآحر زنى فأعرض‎ 
عنه ثلاث مرات ثم ربع فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة فرحم فارتحلى رسول الله ل‎ 
با ادوا ران‎ E E a کا ك‎ 
ایک قد عفر ا وال ابن ة. قال البزار: لا نعلم أحةا رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر وعبد‎ 
الل ت وعدا ي لا وه 9ل نعلمهما ذكرا إلا فى هذا الحديث والحديث ذكره‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس.‎ )۲٦۹/٦( امیٹمی فى «احمع»‎ 

-٠‏ حديث رحل من الصحابة: آخحرحه النسائی فی «الکبری» )۲۸۹/٤(‏ الرحم: باب كيف 
يفعل بالرحل وذ كر احتلاف الناقلين للخبر فى ذلك حديث )۷۲١٠(‏ من طريق سلمة بن كهيل 
قال: حدثنى أبو مالك عن رحل من أصحاب النبى ييي قال: حاء ماعز بن مالك إلى التبى ل 
أربع مرات کل ذلك یرده ویقول أحبرت أحدا غیرى ثم أمر برجمه فذهبوا به إلى مان يبلغ 

صدره إل حائط فذهب يثب فرماه رحل. 
۱- حدیث سهل بن سعد: ذکره اهیثمی فی «جحمع الزوائد» )۲۷۱/٦(‏ عنه قال: شهدت = 


وما دل بالتنبيه والإعاء لا بوضعه» وهو: کل اقتران بحکم لو م يكن للتعليال لكان 


۶ 
بعیدا. 


قال صاحب رالتنقيح»(': النص ينقسم إلى: صريح وإعاء ونعنى برالصريح»: ما 
يدل عليه لفظ أضيقت؛ سواء كان موضوعا له» أو لمعنى يتضمنه؛ فالأول كقوله: لعلة 
ا کک 
المفتوحة؛ فإنها ععنى لأجلء ولا حرم» إذا اء بعد الوصف؛ قال - تعالى -: إلاجرم 
اَن لهم النار4 [النحل:۲٠]‏ وجرد اللام؛ فإنها للتعليل فى اللغة» EEA‏ 


=ماعرًا حين أمر رسول الله ييي برجمه فاتبعه الناس بر جمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى 
جمل فقتله. وقال اهیٹمی: رواه الطبرانی وفيه ابو بكر بن أبى سبرة وهو كذاب. 
۲- حدیث ابی برزة اا أحرحه ابن أبى شيبة )۷۸/١(‏ كتاب الحدود: باب فى 
الزانی کم مرة یرد حدیٹ (۸۸۳۱) وأحمد )٤۲۳/٤(‏ وأبو یعلی )٤۲۹/۱۳(‏ رقم )۷٤۳۱(‏ من 
طریق مساور بن عبيد قال: حدثنى أبو برزة قال: رحم رسول الله ی رحلا منا يقال له ماعز بن 
مالك. والحديث ذكره اهينمى فى «ججحمع الزوائد» )1:۲٠۸(‏ وقال: رواه الطبرانى ورحاله 
تهات . 

-٣۳‏ مرسل سعید بن المسیب: احرحه النسائی فی «الکبری» )۲۸۱/٤(‏ كتاب الرحم: باب 
احتلاف الزهرى وسعيد بن المسيب فى هذا الحديث من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن 
دين الع أن رجا نآ عا ال آي كر ادن ال ان لار فة زى قال 
له ابو بکر: هل ذکرت ذلك لأحد غیری؟ قال: لا قال: فاستتر ڊ بستز الله فإن الله يقبل التوبة 
عن عباده فأتی عمر فقال له مثل ما قاله لأبی بکر فقال له عمر ما قال له ابو بکر فأتی رسول 
الله ب فقال: إن الآحر قد زنى قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله ج ثلاث مرات كل ذلك 
يعرض عنه حتى إذا أ كثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكى؟ أبه حنة؟ فقالوا: وا لله إنه لصحيح 
فقال رسول الله ل أبکر ام ٹیب؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله ي فرحم. 

-١ ٤‏ مرسل الشعبى: أخحرحه ابن أبى شيبة )٥۳۸/١(‏ كتاب الحدود: باب فى الزانى كم مرة 
یرد حدیث (۲۸۷۷) من طريق حرير عن مغيرة عن الشعبى قال: شهد ماعز على نفسه أربع 
مرات أنه قد زنی فأمر به رسول الله ي أن يرجحه. وقصة ماعز فى الزنا ورجمه قد عدها الحافظ 
السيوطى متواترة فذكرها فى كتابه ر«الأزهار المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» (ص )٥۹-‏ رقم 
(۸۲) وعزاها إلى الشيخين عن حابر بن عبد الله وابن عباس ومسلم عن بريدة وحابر بن سمرة 
وأبى سعيد وأبى داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبى هريرة والنسائى عن رحل من الصحابة 
ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبى بكر الصديق وأبى ذر وابن أبى شيبة فى (المصنف» عن 
نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبى وأبى مرة فى سننه عن أبى أمامة بن سهل 
ا 


.)۳۲۳۰/۷( ينظر النفائس‎ )١( 


فى إثبات أن القياس حجة O O‏ 
فيما يقبل» وإذا أضيفت إلى الوصف تعينت للتعليل» وقد تستعمل للتخحصيص. 
[من الوافر]. 
دوا موت وابنوا للخرابا 
فهو جار التشسة؛ وذلك أن ال الشىء نا كان يا بالمفعول له وهر العلة 
الغائية[ ]/۲١ ٤‏ - أقيم مقام العلة؛ فاستعمل فيه حرف العلة. 
ا س ا 1 
وأماا الثاتى هر اضوع لی ضمت ا E‏ الإلصاق؛ فانها 
وز کم جت ار اة وکن کان نگم قربط أو غل فر 


ومن خا وش بد٤‏ وكذلك حرف «ادا؛ فان فيها معنی اة قال 


ج إإذا قَمْتمْ ا e‏ [المائد:ا]. 


الو ن على بن أبى طالب - 


لهم عدوا وَحَرنا# [القتصص: ۸]. 
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(۱) وهذا ا من يات (فى الد 
وهی 


يأهل أو ئک اتب 


ا 
اى .كيا تة 


ا ا 


کت الموت كالشىء العجاب 


ويروى لأبى العتاهية برواية: ) 
وبعده: 


ينظر : eT e‏ (۳۸)» وحزانة الدب ٥۲۹/٩‏ -٠٠ه»‏ وبلا نسبة فى 
حیاة الحیوان ٥۱/۳‏ واخنی الدانى »)٩۹۸(‏ وشرح التصریح ۱۲/۲ وشرح الكافية ۳۲۸/۲ 
ولمع ٠۲/۲‏ وأوضع السالك ٠١٤/۲‏ والدرر اللوامع ۳١/١‏ وجمهرة أشعار العرب 
ص٣‏ ۲. 


وأما ر اللكسورة اللشددة: فقد عدوها من هذا القسم؛ کقوله ي رانا من 
الطرافن.. 6 والى أا تن العا ولا حط فاق ااا ولفلا ف ايف 
مفهوم من سياق الكلام» ولتعينه فائدة للذكر. 

تھی کلام صاحب «التنقیح». 

واعلم: [أنه قال]: إن «اللام» قد تكون ععنى [إلى]؛ كقوله - تعالى -: 
إهَدانا لهذا....4 [الأعراف: [Er‏ ی إلى هذا؛ وكقوله - تعالى -: ادى 
للإيمان. .. [آل عمران ۱۹۳]؛ أى: إلى الإبعان» وقد تكون .ععنى «على»؛ كقوله - 
تعال -: ويَخِرون للأذقان4 [الإإسراء: ]٠٠۷‏ أى: على الأذقان؛ وكقوله - تعالى - 

وتله للجيين4 [الصافات١٠١٠]‏ أى: على الجبين» وتكون .ععنى «من»؛ كقوله: 
رمعت لزید صوتا؛ أى: منه» وقد تكون للغاية؛ كقوله - تعالى - : لإنا فتخنا ك 
فتحًا مُبینا * يعفر لَك ا لله...4 [الفتح٠١۲]‏ ونقل عن الأشعرى: أن كل لام نسبها ١‏ لله 
- تعالى - لنفسه» فهى لام [١١۲ب]‏ الصيرورة دون الغرض؛ إذ ليس فى لام الصيروزَة 
إلا الرتيب فقط» دون الغرض. 

واعلم: أن استحضار جيع ما قيل: إنه الدال على العلية - من المتعين على المحصل 
لعلم أصول الفقه والتفسير والحديث؛ فيجب [الاعتناء به]؛ فلهذا نقلناه كما وجدناه 
RY‏ والعهدة على الناقل. 

واعلم: أن المصنف قال: المعنى بالنص: ما كان دلالته على العلية ظاهرة؛ سواء 
كانت قطعية» أو محتملة» ثم فسر القاطع بالصريح فى دلالته على العلية؛ كقوله: لعلة 
كذا» أو لسبب كذاء أو لموحب كذا. وفسر ما ليس بقاطع فى دلالته على العلية؛ وهو: 
أن تكون دلالته حتملة بالحروف الثلاثة؛ وهى: «الباء»» و«اللام»» ورإن» ولا إشكال 
على هذا؛ فإنه فسر القاطع بالصريح فى دلالته على العلية» ولم يعن بالقاطع: مالا 
يحتمل إلا معنى واحدا؛ حتى يتجه عليه قول القائل: قوله: لعلة كذاء أو لموجحب كذا- 
يحتمل الحاز والإضمار وغيرهما؛ فلا تكون دلالته قاطعة» واندفاع هذا السؤال بين؛ 


)١(‏ تهدح. 

(۲) سقط فی را». 
(۳) سقط فى دأ». 
)٤(‏ سقط فى «أ». 
() فی وب»: الإعانة. 
)٦(‏ فی «ب»: یکون. 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 
لتفسيره القاطع بالصريح» غير أنه يتوحه إشكال قوى؛ وهو أنه فسر القاطع بالصريح» 
وما ليس بقاطع - [وهو فى مقابلة القاطع - فسره بالحتمل» يدل عليه صريح لفظهء أما 
ما لیس بقاطع]: فک «الباء»» و,«اللام»» ورإن»» وما ليس بقاطع هو امحتمل يدل عليه - 
أيضًا - قوله: سواء [كانت] قطعية» أو حتملة؛ ويلزم(١١١١]‏ من هذا أن تكون دلالة 
ألحروف الثلانة؛ وهى: رالباي» و«اللام»» ورإن» - لا تکون صريحة فى التعليل» وكلامه 
مناقض هذا؛ فإن قال: فإنه قلت: اللام ليست صريحة فى العليةء وأحاب عنه بأن قال: 
أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل؛ وقوهم حجة. 

وأعلم: انه لا حاحة [له] الى التقسيه ور و تفسیره کل قسم .عا فسره؛ فإنه 
يكفى فى هذا الموضع أن يقال: العلية ت تفبت تارة بلفظ موضو ع فا“؛ وهو: الموجحب» 
و السبب» والعلة والمؤنر» و تلبت ا بحرو إذا اتصلت بالغير دلت على العلية؛ 
وهى: «الباء وراللام»» ورإن»؛ وعلى هذا [لا إشكال]. 


تنبيه: ينبغى للمحصل: أن د بر اقاعدة کے د کرت کے اول الاب وهی 
a oy‏ اللفظ حقيقة فى كذاء أو بحارًا. 

تنبيه: اعلم: أن قول المصنف: «الطرق ا ا 
يستقيم على رأيه؛ فإن الحكم فى الأصل عرف بالنص» وكذاقوله: «المؤثر 
والموحب...»؛ وقد سبق تفصيل ذلك 


وأما قوله [من الوافر]: 


فإن اللام لام العاقبةء وأما قول القائل: «أصلى له» -: فهو محمول على غرض 

ا ا مه" 
[و]اعلم: أن المصنف نقل فى ,الرسالة» عن الإمام الغزالى - رضى الله عنه - أنه قال 
فی شماء الغليل»: ِن «اللام» صر ية فی التعليل» وكذلك «الباع و الماء» 7[ /ب]« 
ذلك وقال: إما أن يكون المراد من الصريح: ما لا يستعمل إلا فى التعليل» 


(۱) سقط فی رأم. 
(۲) سقط فی وأً». 
(۳) سقط فى رأً. 
( ق وأ»: ذا 
)٩(‏ فی «أ: الإشكال 


Spal EC Ns N E E RAO ۳۲۰‏ 
أو ما يكون استعماله فى التعليل أظهر: فإن كان الأولء فلا تكون «اللام» صريحة فى 
التعليل؛ لاستعماهم [ها] لغير التعليل فى مثل قوم [من الوافر]: 


الصريح والإبماءات فرق؛ وذلك لأن الإبماء إنغا يجوز التمسك به إذا كانت دلالقه على 
فى العلية صريحاء و عند عدمه يصير إعاء؛ وأنتم ما فعلتم ذلك. 

وأما“ الباء فانها تستعمل لغير التعليل» وذلك فى «باسم | لله ورالفاء» ليست 
للتعليل بل للتعقيب» ولمعان أحرء فكيف يجعل ذلك صرجا؟. 

والعجحب أنه حعل قوله تعالى: #إوالسًارق والسارقة4 [المائدة:۳۸] فى قسم الإبعای 
مع أن العاقبة فيما ذكره مشكل. 

هذأ ما ذكره فى «الرسالة»» ولم يذكر الجواب عن هذه الإشكالات» وهذا مناقض )ا 
د کره فی کتاب «امحصول»؛ فانه حعل هده الألفاظ من الصرائح» ویتو جه عليه ما اورده 
على اللإمام» فما كان جوابه» فهو جحواب الغزالٰی بعینه 

واعلم: أنك إذا استحضرت جيع ما نقلناه عن أئمة الأصول - وحدت بين كلامهم 
احتلافا؛ وذلك بأن يجعل بعضهم قسمًا واحدًا من الأقسام المذكورة من الإععاء ويره 
يجعل ذلك القسم بعينه من باب الصريح؛ فليتنبه الناظر فى كتابنا هذاء وقد تركنا بيان 
E‏ ۲۳۹ طلبًا للإججاز؛ ولأنه يسهل على كل محصل أمعن نظره 

فى العور على ما ذکرناه؛ فلیتامله. 


% %* +% 


الفصل الثانی فى الإيماء 
قال المصنف - رجه الله -: وهو على حمسة أنواع: 


() سقط فى وأًم. 
(۲) فی «أه: قد يبقی. 
(۳) فى «أ: وإغا. 
)٤(‏ سقط فى أً. 


فى إثبات أن القياس حجة O E‏ 

الأَرل: تليق لُك على اة حرف الما وهو على وحهين: 

الأول: ر اا ا على حرف العلت ویکون الک ا کقوله 2 عليه 
الصّلاة والسلام - المحرم الذى و : قصت به ناقته: رلا وة طا؛ ا بخ يود 

الثانى: ll‏ لا على الحكي ا الل ا وذلك ت ع 
ر جهين: ES‏ ن کو e‏ دلت على کلام الشارع؛ يدل قول تعّالى: 
إوالسارق والسًارقة ت فاقطغوا نديما راائدة a YA:‏ اذا ف قمعم إلى الصلاة 
قاغسلوا4 ةع و و انيهما: تدذحل على روَاية الرّاوى؛ قول الرار ی وسا 
سول الله ي فسجَد»» EU‏ قرحم 

فرْعان: الأول: ل الت ع على رمف ير بكرن رمف عله ا 
ذلك لوصف ماس ذلك الْحُكم أو لَم يكن ساسا ذلك الحكم. 

قال قومٌ: E‏ على العلية إا إذ E‏ 


لنا وجهان: الأول: أن اَل إذا قالٌ: کرم ا بالْعلْمَاء بستقبح 
دا اكلم فی اعرف فلا يخلو: إا أن يكوت الإسيقباح جاب أنه هم من آنه حك 
ا OSES‏ 8 
ELSI ak‏ 
شجاعته» ر سوابتق حقوقی اعام ذ يسليق الإميحقاف؛ ليه a‏ ز سب آحر. 
وإذا َل هذا لِم تبت لأر وذلك يذل على أذ رتيب الحم على الصف ۽ فيد 
كوت لوصف علة للْحكي سء تحققت الناسبق أو لم تقحقق. 
إن قلت: e E EF‏ 
رأيْضًا: َب أ الْحْكّم فى هَدا امال كذلك؛ فلم قلت: إن فى سائر الصور يجب 
أن يكون كدلك؟ 


قلت: الْجَوّاب عن الأوّل: نا قد بينا: هذ بث اشيحقاق الإكرام مع لحمل 
وجب ألا كوك الَْهّل مانا من ديرم عة الأصنل. 


وڪن اثافى: A‏ 

ED SE.‏ لتا لشم من اه رة تا زز اف 
الول فلاتة رتت اكم بون اْو والداجی» کان عبا؛ وَهُر على ال اال 
مجال. 

و القانى: ڈو را ال ا لملم بان کان معو يوحب 
ظن بقائه على ذلك على ما سیأتی تقريرٌ هدا ا 
يكوك علة؛ قثت أن غيره يَميِع a‏ 


ج 


القع الثانى: ن حول الفا يق على تلاَنة أَوْحْي رلا شك و قول 
لشارع ابع فى إفادَة اة ِن قول الرّاوى؛ راف ا 
e ET‏ 


رما القَِسْمًان الباقِيّان: یط ن یکر ای توم ل یه عل الحم أفوی فى 
الإشعار اة مِنَ اقم الثانى؛ ن إِشَعَار لل ة بالُعلول أقَرَّى يِن إِشعار الول 
بالعلة؛ أن الطرد وَاحب فى العلل والس عير راحب فيهًا. 


انوع الثانى: اذ يعر الثارغ الحم عند عليه بمينة حكر عليه فيعلم انها 
عة الحكم فإذا قال القائِل: ا E N yy‏ 
الكفارة وٴحبت؛ حل الإفطار. 
وإنما قلنا: إذ ذلك مشر بالعلية لان قولة: عَلَيّك الكقارة کلام ملح ن یکو 
را عن ذلك لوال کلام دی بمح أذ کون جربا عر السوال إذا ذكر 
عقيب السؤال فيد ال بان إن ذکره حوبا عن السوال» راذا ذکره 
ارال ان ارال کالْعَاد OE‏ فر اا اظ ت E‏ . وحينقد 
يلق هدا بالنو ع الأول. 


فان قَلْت: لا راع فى أن هدا الْكَلام صالخ لأ يون جوابا عر ذلك السوال كر 


فى إثبات أن القياس حجة E TANE ORS eS‏ 


سما بطل ذا لکادم إا ور عقیب لوال حمل ن له كر وة خر 
عَنْ ذلك السوّال؛ انه ريما ذکرَه جوابا عن سوال آحر» أو لغرّضٍ آحر اوجرا 
عر هذا السوال؛ كما عبد إذا قال سعد E‏ فول لهال 
بشأنك فمَالْكَ وَهَذا الفضول؟ رلا يمن إبطال هذا الاخيتال بنا اله قم 
لولم ُن دا الكَلم واا عن ذلك الالء كات نجرا ليان عن قت 
ا لاحِمال أنه عليه الصلاة والسلام عرف أنه لا حَاحَة بذك 
لكلف إلى ذلك الْجَوّابٍ فى ذلك a‏ إعراض اسول ل عن كر 
لواب تارا ليان عَنْ وقت الحَاجة. 


س ت 


سلا ات ما تقول اسول 4 جوا عن سوال" مشعر بالنغليل فلم قلمْ: إن الذى 
زا ری 9 جو کر و تخر نو ل که اتر ری 
e‏ حوابا. 
قلت: الْجَوَاب عن الأول: د الأكَثرَ على اَن لكلا الى يملح أن ENS‏ 
عن السؤال إا كر عقيب السوال انما يدر حوابا عن والصورة ايى ذ كرتوم 
ا والنادر مرجحوح. 
٠‏ عن اانى: ُن ا بکون الکلام للذكور بعد السؤال ا عه او ل جوا 


ره 


عن - ار اهر غرف بالضرورة عند مشاهدة امكل ول يعقر فيه فيه إلى نظر دقيق. 

۹ لالث: أن يذكر الشّار ع فى الحكم ي 
َم كن فى ذكره فائدة وعدا يمع على اقسا أربعة: 

e أذ بذع الَذكُورً فى صورة الإشكال بكر اوْصلف؛ كما روئ أب‎ a 
لصلاة السلا اع ِن الول على قوم عدم كلب فقيل 0 إك تذحل على‎ 
فلاَن وعنده ر ل ا رالسّلام: رإنها ليست بنجسٍي إن ا‎ 
یک ارات قو ل ك لكرنها من الَا ا فی طَهارتهاء َم ُن إذکره‎ 
قيب الْحُكم بطَهَارَتهًا فائدة.‎ 


i,‏ يكر صقا فى مَحَل الحُكم لا حَاحة إلى زکره بدا يعم أنه إنما 


TOE‏ فى الْحُكم؛ كما رُوی أنه E E‏ قال: E‏ يبة 
ومَاءِ طهور». 


ه 


والنها: أن يقر التبی کل على وصف الشّىء اسول عنه؛ كقوله : إا 
الطب إذا حف؟ قالوا: نعم قالٌ: فل إذث فلو لم كن تقصانة ياس عِلة ِى المع 


ِن الم لم يكن للتقرير عليه فائدة وعدا أَيْضًا يذل على لعي TES‏ 
برالفاي. 


ورَابعُهًا: أذ يقر الرَسول 4 على حكم ما ية الملعول عَنه وة على وه 
لحه عَم أ ولعيو هو الول فى ذلك الحكم؛ کقوله عليه الصّلاة وَالسّلامٌ _ 
ا ر ا - وقد ساألَهُ عن فة الم ائم: ر ارايت لو تَمَضمَضت بماي ثم 
حه فة بهذا على آنه ل يقد مامص ومو لأئة م خصل اهر 
لأر الطلوب ينهم 

نوع الرابع أن يفرق الشّارٍع بن ينين فى الحكم؛ بكر صفة؛ فيغلم آنه لو 
تكن بلك الصفة عِلةء لم يكن لذ رها فائدة وهو ضَربّان: 


أحذهُمًا: آلا یکون کم أَحَدعِما مذکورا و فى الخطاب؛ كقوله عليه اللا 
والسلام: رماتل لا یُرٹ» انه َد تقد بیان ٳِرُث E‏ قال: القاتل ل یرٹ 
وفرق بين وبين الور بذٍكر القتل ا ا 
عَلمنا أنه الْعِلة فى فى الإرّث. ) 

رانیهمًا: اَن کون حكمهُما مَذكورًا فى الاب وهو عَلى حسة أوحه: 

ا أذ تمع التقرقة باقظر ری مَْری ارط قول - عليه الصلاة والسلام: 
«فإذا احتف الجنسًان ا يدا بی ا يه عن بيع ابر ب بال مَقَاضلا 
دل على أ الف الْنسبن عله فى حواز اي 


وانيها: أن تَقع التفرقة فى العابة كقوله تَعَالى: إلا تقرُوهُنٌ حتى يهني 


(البقَرَة:۲۲۲]. 
) والهًا: ان تقعَ ب a‏ کقو له تعَالی: رد ان يفون [البقرَة: [YY‏ 
@ھ و o‏ ا # م ا 2 2 
ورابعها: أن تقح بلفظ یجری مجری الإسید راك؛ كقوله تعَالى: الا يۇاخجذ كم | فه 


باللغو فی ایمانکم رک" نة یما عقدنهُ م الأبْمَانرالائدة: ف فلل على أو 
التعقيد مۇر ی اة 


ی ت أن القياس حجة OSES SAE SSS‏ 

e‏ أذ يتأيف أَحدَ الشَيَيْنٍ بكر صِمَةٍ يِن صقاته بعد كر الأحرّىء 
O TE‏ کقوله : ٫للراحل‏ سهم وللفارس سََهُمًان 
وال أذ الاعيماد فى هذبن لوعن على أ لأب للك التفرقة ِن سمب ولاب فى 
ذكر ذلك الوَصْف من فائدق اذا علا لوصف سببا للتفرقةء حَصلت الائدة. 


انوع الحايس: هّن عن غل يمع ما قم ووه عله يمأ وة ِى دك 
انی کونة مانغا من ذلك الواحب؛ كقوله تعّالى: لابوا إلى ذكر اله وذو 
ليع (الجمعة ۰ إت لا وجب علا الس نانا عن اليم مع عِلمنا بان و كم 
يكن اله عن ْم لکونه ماعا مِنَ السعّى» لكان ذكرهٌ فى هذا اوضع غير حائز؛ 
ذلك يدل على آنه إنمًا نهانا عنه؛ أله َع ن لواحب وكتخريم اشافيف؛ َد اليل 
فيه كوه مَانعًا من الإعظَام لواحب هذه حمل أقسام الإعاءات. 


مسالة: لظاهِر ِن هَل اقسا ولذ َل على اللي ن مذ بنرك هد الظاهر عند 
قيام الدليل عليه؛ مالة: ل عله الاد والسلام: «لأيقض ااا وه 0 
هره دل على اد اة هى عضب ون لم علا أ لضب الس الى لا يمع 
مِنَ استيفاء لكر لا يَمْنعْ مِنَ القضّاء وأ الجوع ابرح والألم ابرح ينع - عَلمنا ا 
عة انع ليست هى الغضّب بل تشويش الفكر. 

ا لغشب هر لواد کن لكر e‏ 
اقش رکا خب ا شین خلت ا ا تی لاز E‏ 
ْک أ یکوت عضب عة بل اله ما هو اويش مقط إلا أنه يجوز إطلاق لفغ 
ا لإرادةٍ التشويش في إطلاقا لام السب على الس رحب أن بعلم أن الى به 
مرف الف عن اجره لد وأ يكرد أفرى وَحهات القرء ا 
لتحي إن سء الله تعالى. ٠‏ 

الشرح: اعلم: [أنه]' لابد من تقديم مقدمات. 

الأولى: تعريف الإعاء قال صاحب «الإحكام: هو أن يكون التعليل لازمًا من 
(۱) سقط فی ٫أ».‏ 

(۲) ينظر الإحکام .)۲۳١/۳(‏ 


ET ۳۲٦‏ ق هول 
مدلول اللفظ وضعًاء لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه [على التعليل] وقال ابن 
الحاحب: الإبماء يدل لا بوضعه» وهو كل اقازان بحكم لو م يكن لاتعليل لكان 
بعيدا. 

والحاصل: أنها دلالة التزامية مفهومة بأسباب هى غير وضع اللفظ. 

القانية: هى أن الإبعاءات بأنواعها تدل على أن الشرع اعتبر الشىء الفلانىء ولم 
يلغه» وأما أنه علة تامة أو حزء علة أو شرط علة [فكل ذلك] لا يدل عليه الدليل الدال 
على اعتباره» وقد يدل» ولیس من ضرورة الدليل الدال على اعتباره أن يدل على وجه 
معين من وحوه الاعتبارات» وهى أن تكون علة تامة» أو حزء علةء أو شرط علة. 

الثالثة: أن العلة متقدمة على العلولء كما بين فى العلوم العقلية» وهو أنا نعلم قطعا 
أن حر كة الخاتم متفرعة على ح ركة الإصبع» وليس ح ركة الإصبع متفرعة على حركة 
الخاتم» والعلة الشرعية فى إفادتها الحكم هى كالعلة' العقليةء وتفارقها فى أن العلة 
العقلية تفعل بذاتهاء والعلة الشرعية بجعل[٣۲۳ب]‏ الشار ع إياها موحبًا أو علة» وهذا 
على رأى الغزالى ظاهرء فالعلة الشرعية متقدمة على المعلول» وتعلق الحكم القديم بأفعال 
اللكلفين حادث» فيتأحر التعلق عن علله الشرعية» وكذلك الأمارات عند من يقول بها. 


وإذا عرفت ذلك ف,الفاء» الموضوعة للتعقيب» إذا دحلت على الحكم الشرعى 
امتعلق» فلا إشكال فيه كقوهم: زنا فرحم؛ وذلك لوحوب تقدم العلة على المعلول» 
ووحوب تأخر المعلول عن العلة؛ ضرورة أن تقدم الشىء على غيره يستدعى تأحر الغير 
عنه؛ فيحسن دخحول «الفاء على المعلول. 

وأما دحول الفاء الدالة على التعقيب على العلة؛ كما ذكره من المثال فى قوله - يللإ - 
«فإنه حشر يوم القيامة ملبيّا5) فوحهه: أن العلل الغائية ها تقدم فى الذهن» وتأخر فى 


)١(‏ زيادة من الإحكام. 

(۲) ينظر شرح المخحتصر :)۲۳١/۲(‏ وقال ابن النجار فى الك و كب المنير .)٠٠١/٤(‏ رالإبماء: هر 
اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتغليل لكان ذلك الاقزان بعيدًا من فصاحة 
كلام الشارع» وكان إتيانه بالألفاظ فى غير مواضعهاء مع كون كلام الشارع منزهًا عن الحشو 
الذى لا فائدة فيه. 

(۳) فی ا 

»)١۲۹۷( احرحه البخحاری (۳۷/۳): کتاب الجنائز/ باب كيف يكفن الحرم الحدیث‎ )٤( 
)۲١١/۸۹( كتاب الحج: باب ما يفعل بامحرم إذا مات الحدیٹ‎ :)۸1٦/۲( ومسلم‎ 
و(۱۲۰۹/۹۹)» وأبو داود (۲۳۸/۲): كتاب الحنائز: باب كيف يصنع بالحزم إذا مات»=‎ 


فى إثبات أن القياس حجة E EN SORENESS eae‏ 
الوحود الخارجى» كما تقول: أكل فشبع؛ فالشبع متأخر فى الوجود الخارحى عن 
الأكل» متقدم فى الوحود الذهنى وقد اتضح ما ذكرنا معنى كلام الملصنف أن دخحول 
الفاء على وحهين. 

أعده على العلة. 

وثانيهما: على الحكم. 

قال الغزالى فى «شفاء الغليل»(: الفاء للتعقيب والتسبيب» وذكر أمثلة كثيرة» وفيها 
الفاء؛ كقوله تعالی: اإوالسارق والسًارة فاقطقوا ديهم 7[المائدة:۳۸]. وكقوله 
تعالى : اذا قمتم تم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوه [المائدة:٦]»‏ وكقوله ‏ بل «من 
أحيا أرضا ميتة فهى له»» ثم قال: هذه الصيغة موضوعة للتنبيه على [۲۳۷[] التعليل» 
فاستعماطها لإرادة الجريان عقيبها من غير تعليل خبط من الكلام لا يصدر إلا من غر 
غبی» او تمن یؤتی عن حصر وعی. 

وأورد الغزالی قوله - ل - لا: «تخمروه» ولا تقربوه طيبًا...» إلى آحره» من قبیل 
الصرائح فى التعليل» والمصنف أورده مثالا للإماء؛ كما عرفت لفظه فى الأصل. 


وینبعی أن یکون عند الملصنف من الصرائح؛ لأن ذکره برأن» فی قوله: «[فإنه]) 
حشر يوم و ملبيا». 


تنبيهان:الأول: أن قوله فى الفر ع الأول: احکم الرتب على لوصف مشعر بعلت 


=حدیٹ (۳۲۳۸)» والترمذی :)۲۸٦/۳(‏ کتاب الحج: باب ما جاء و rey‏ اجات 
»)4٩۱(‏ والنسائی :)٥/۱٤٤(‏ کتاب الحج: باب تخمير الحرم وحهه ورأسه (۲۷۱۳)» وان 
ماحه :)١٠۳١/۲(‏ كتاب المناسك: باب الحرم يموت حديث »)۳٠۸٤(‏ والدارمى :)/٠١(‏ 
كتاب المناسك: باب فى الحرم إذا مات ما يصنع به» وا مدر ۲۲۰/۱ ١۲۲۱ء‏ ۹٦۲۸ء‏ ۲۸۷ 
۸ ) والدارقطنی :)۲۹٦/۲(‏ کتاب الحج: باب المواقییت» والبیهقی (۳۹۰/۳) 
والحمیدی (۲۲۱/۱) رقم »)٤٩٩(‏ وأبو یعلی »)۲۲٦/٤(‏ رقم (۲۳۳۷)» وان ۾ حبان فی 
صحيحه» ٦٦۰۳۹٦ ٥(‏ ۳۹- الإحسان). والطبرانى فى الصغير: »)۱۷۹/١(‏ وأبو نعيم فى 
«الحلية» ./٤(‏ ۰ ) والبغوی فی «شرح السنة» -۲۳١/۳(‏ بتحقيقنا) من طرق عن سعيد بن . 
OOS E e PR oa RDS‏ ا 
اغسلوه .عاء وسدر وکفنوه فی ٹوبیه ولا تمسوه بطیب» ولا تخمروا رأسه فإنه ييعث يوم القيامة 
ملبياء وقال الترمذى: (هذا حديث حسن e‏ 

.)۲۷( ينظر: شفاء الغليل‎ )١( 

(۲) سقط فى وأًم. 


عباره حسنة ) وهی احسن من قوله فی اول المسألة: «تعليق الحكم على العلية بمحرف 
«الفاء» على وحهين»؛ فإن هذا يوهم تقدم العلية على التعليق» وحن إغا نثبت عليته 
بالتعليق» وهذه مناقشة لفظية. 

والثانى: أن الوجحه الأول قد سبق تقريره فى المسألة القائلة: إن المعلق بكلمة رإن» 


عدم عند عدمه؟ فلا نعیده. 


وأما الوجه الثانى: فتقريره على قول من يعلل ب«الداعى» واضح» وأما على قول مسن 
لا يعلل برالداعى» فيتعذر إلا على تأويل» وقد سبق بيانه» وهو تلازم الأحكام والملصالح 
على ما مر تقریره. 

والكلام فى أنواع الإبعاءت إلى المناسبة واضح» وحاصلها: التمسك بقرائن دالة على 
اعتبار الوصف المذ كور وعدم الغاية» والمدعى ذلك لا غير؛ على ما لخصناه ونقلناه عن 
الغزالى فى ر«شفاء الغليل». 

قال صاحب «التنقي(': إن فهم العموم من ۳۷ ۲/ب] قوله _ ع: «القاتل لا 
يرٿ( لحكم فى الأحاديث مستفاد من اللفظ» وإن لم يفهم منه العموم فالتعليل به 


(۱) ینظر التنقیح ق/۱۱۲ب» والنفائس .)٠۲١٠۱/۷(‏ 

(۲) اخحرحه الترمذی )۲۲٠/٤(‏ كتاب الفرائض: باب ما حاء فى إبطال ميراث القاتل حديث 
(۲۱۰۹) وابن ماحه (۸۸۳/۲) کتاب الديات: باب القاتل لا يرث حديث )۲٠٤١(‏ 
والدارقطنی )۹٦/٤(‏ كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة عن الزهرى عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة به وقال الترمذى: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا من هذا الوحه 
وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة ت ركه بعض أهل العلم. انتهى. وإسحاق هذا قال البخارى: 
تركوه» وقال الفلاس وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث» وقال, ابن معين: ليس بشىء وقال 
فى رواية: كذاب وقال الدارقطنى والبرقانى: متروك. ينظر التهذیب )۲٠١-۲٤۰/۱(‏ والجرح 
والتعدیل (۲۲۷/۲) ومیزان الاعتدال .)١۹٤-۱۹۳/۱(‏ وفى الباب عن عمر بن الخطاب. 
حدیث عمر: حر جه ابن ماحه )۸۸٤/۲(‏ کتاب الدیات: باب القاتل لا یرٹ حدیثٹ )۲٦٤١(‏ 
من طريق عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رحل من بنى مد قتل ابنه فأحذ منه عمر مائة من الإبل 
تلائين حقة وثلاثين حذعة وأربعين حلفة فقال: أين أحو المقتول؟ معت رسول الله ك يقول: 
ليس لقاتل ميراث وأحرحه من هذا الطريق أيضا مالك (۸1۷/۲) كتاب العقول: باب ما حاء 
فی موراث العقلى والتغلیظ فيه حدیث )٠١(‏ وعبد الرزاق )٤١١/۹(‏ رقم .)١۷۷۷۸(‏ وقال 
البوصیری فی «الزوائد» :)۳٤١/۲(‏ هذا إشناد حسن للاحتلاف فى عمرو بن شعيب. وقال 
الزيلعى فى «نضب الراية» :)۳۲۹/٤(‏ قال البيهقى فى المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب عن 
عمر فيه انقطاع. انتهى. وللحديث طريق آحر أحرحه الدارقطنى )٠/٤(‏ كتاب الفرائض:- 


فى إثبات أن القياس حجة PO e EE as iS‏ 
E ۶ ۴ e‏ ۰ 4 £ » 
موقوف على فهم مناسبة أو قرينة أحرى [قال: وليس من هذا القبيل]'“ قوله - 9 راذا 
احتلف الجحنسان فبيعوا كيف شئتم»" وليس تعليلا للجواز بالاحتلاف» بل جاز أن 
يكون رافعًا("“ لحكم المنع لارتفاع علته» وهو الاتحادء وانتفاء علة الحكم لا يكون علة 
لانتفاء الحكه؛ وكذلك الفرق بين ما قبل الغاية وما بعدها؛ وكذلك الاستشناء لا يلزم أن 
يكون تعليلا» وذلك کقوله: اضربه حتی موت أو إلا أن بعوت. 
وجوابه منع الأول. 
وعن الثانى: أنه قد سبق أن هذا النمط يدل على اعتبار الشارع الوصف» وعدم 
الغاية» وأما أنه علة» أو جرء علة» أو بیان المانع» أو دفع علة المنع - فلا يدعى شىء من 
ذلك 
وأما قوله: اضربه حتى بعوت أو إلى أن موت فليس ا 
٤‏ 
اوا ی ی ا ثالثها الاشتراط إن فهم التعليل 
من المناسبة. 
%+ *% % 
م ا ت ار 
الثالث ٠‏ 
ا الماسبة سب 
e E AT‏ 
الأرل: فى المقَدَمَّاتب رَفيهِ ساف ٠‏ 
ایر کک | 
الأوّل: أنه ف ی ا ع ا کا رابقا وقد يعبر عن 
=باب حدیٹ (۸۳) من طریق عمد بن سلیمان بن ابی داود ثنا عبد الله بن حعفر عن حى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
(۱) سقط فی رأًه. 
(۲) احرحه ابن حبیب فی مسنده .)٤٥۰٤۳/۲(‏ 


(۳) فی وآ رفعًا. 


«التحصريل» اب ا وعن «الإبقاي بدفع الضرة؛ ل ا قصد اياوه راه 
ev‏ اماه دع الَضرة. 


هذا التحخصبيل وَالإبقّاءُ: ف کون لرا ا ک0 على ا 
رو ازا 


e 


1 


٤ 
ا‎ 
4 


a E 


عة عبار عن الذي و ا یود طريقا مء وار E‏ عن الألم ke‏ 
کون طریقا الي رللل ق ا إِذْرَاك املائ والألم: إذراك امنافى. 


زارات دىا E E‏ مر اهر َا یجده ا 


نفسو ویدر ك بالضرورة التفرقة ين كل واج مهما رهما رن راء وما كان 
كذلك يتعذر تعريفة بما هو أَظهر منه. 


الثانی: اَن املائ لأفعّال العقلاء فی لْعَادّات؛ انه قال هده ه الولو ا هذه 
الوه ای: لحَنْعَْنا فی سيلك واحد شب وهذه الج تتاسب هذه لا 


A‏ ء 


أی: المع ينما متلائم. 


e‏ ل ا - تعَالى - بالجكم وَالّصّالح» والتغريف 


الإسكار وإزالة العقل» ومعنى مناسبته: استدعى هذا المعنى أن وجه المصلحة هذا الحكي 
واقتضاؤه له وقال أبو زيد': وهو حجة للناظر [۲۳۸] دون المناظر؛ فإنها لو 


)١(‏ وعرفه أبو زيد بأنه عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. ما ذكره» وإن كان موافقا 
للوضع اللغوى حيث يقال: هذا الشىء مناسب هذا الشىء أى ملائم له» غير أن تفسير المناسب 
بهذا المعنى وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسه» فلا طريق للمناظر إلى إثباته على حصمه فى 
مقام النظر لإمكان أن يقول الخصم: هذا نما لم يتلقه عقلى بالقبول» فلا يكون مناسبًا بالنسبة 
الی» ون تلقاه عقل غیری بالقبول. فإنه لیس الاحتجحاج على بتلقی عقل غیری له بالقبول» أولى 
من الاحتجاج على غیری بعدم تلقی عقلی له بالقبول» وعلى هذا بنى أبو زيد امتناع التمسك 
فى إثبات العلة فى مقام النظر بالمناسبة وقران الحكم بهاء وإن لم بمتنع التمسك بذلك فى حق 
الناظر» لأنه لا یکابر نفسه فیما يقتضی به عقله. ينظر الإحکام .)۲٤۸/۳(‏ 

(۲) وهى من الطرق المعقولة» ويعبر عنها ب« الإحالة» وبوالمصلحة» وبوالاستدلال» وبررعاية 
المقاصد»» ويسمى استخراحها «تخريج المناط» لأنه إبداء مناط الحكم. وهى عمدة كتاب القياس 
وغمرته» ومحل غموضه ووضحه. وهو تعيين العلة مجرد إبداء المناسبةء أى: المناسبة اللغوية التى- 


فى إثبات أن القياس حجة EO‏ 
عرضت على العقول لتلقته' بالقبول» والخصم قد يقول: ما تلقاه" عقلى بالقبول» 
ولا سبيل إلى إثبات ذلك على حاحده» والحق: أنه بمكن إثباته على الجاحد؛ وذلك بأن 
يبين معنى المناسبة على وجه ملخحص مضبوط فإذا أبداه المعلل وأنكره الخصم كان 
معاندا» ولا يلتفت إليه بجحده الأمور الحلية الواضحة. 


وقال إمام الحرمين: إذا ثبت حكم فى أصل"» و كان يلوح فى سبيل الظن استناد 
ذلك الحكم ال أمر» وم يناقض ذلك (الأمر] (٤‏ شىء من ا فهدا هو اتا 
الأقصى الذى لا يفرض عليه مزيد. 


=هى اللائمة. فلا دور من ذات الأصل» لا بنص ولا غيره» مع السلامة عن القوادح» كالإسكار 
فى تحريم الخمر. والمناسب - لغة: اللائب وأا فى الاصطلاح» فقال من لم يعلل أفعال الله 
بالغرض : إنه الملائم لأفعال العقلاء فى العادات» أى: ما يكون بحيث يقصد العقلاء لفعله على 
بجحارى العادة حصيل مقصود خصرص. وقال من يعللها: هو ما يجلب للإنسان نفعًاء أو يدفع عنه 
ضرًا. وهو قول الدبوسى: ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. قيل: وعلى هذا فإثباتها على 
الخصم متعذر؛ لأنه رعا يقول: عقلى لا يتلقى هذا بالقبول. ومن ثم قال أبو زيد الدبوسى: هو 
حجة للناظر؛ لأنه لا يكابر نفسهء دون المناظر. قال الغزالى رزحمه الله: والحق أنه يعكن إثباته على 
الحاحد بتبیین معنى المناسبة على وحه مضبوط فإذا أ بداه العلل» فلا يلتفت إلى ححده. وقيل: 
إن التفسير الأول بنى على حواز تخصيص العلةء وأن المناسب لا ينجزم با معارض. والتفسير 
الثانى بنى على منع التخحصيص ويأحذ انتفاء اا خالا وقال الخلافيون: المناسبة 
مباشرة الفعل الصاح لحكمة ومصلحة > أو: صلاحية الفعل لحكمة ومصلحة. قال ابن الاجب 
ریه روف لامر فیط عل عا ن ورن اک غلة ها ع أن بكرن رد 
للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية» أو دفع مفسدة» فإن كان الوصف حفيًا أو ظاهرًا 
غير منضبط فالمعتير ما يلازمه» وهو المظنةء كالمشقة؛ فإنها متاسبة للمقصودء ولا بمكن اعتبارها 
بنفسها؛ لأنها غير منضبطة» فتعتبر .عا يلازمه وهو السفر. قال الهندى: وهو ضعيف؛ لأنه اعتبر 
فى ماهية المناسبة ما هو حارج عنه وهو اقتران الحكم لوصف وهو حارج عن ماهية للمناسبة» 
بدليل أنه يقال: المناسبة مع الاقتران دليل العليةء ولو كان الاقتران داحلا فى الماهية لما صح هذا. 
وأيضًا فهو غير حامع؛ لأن التعليل بالظاهرة المنضبطة جائز» على ما احتاره قائل هذا الحدى 
رالوصفية غير متحققة فيها مع تحقق المناسبة. ينظر: البحر الحيط: .٠٠۷٠٠٠٠/١‏ 

)١(‏ فى وأ»: النقلية. 

(۲) فى وأه: نقلناه. 

(۴) فى وأه: الأصل. 

)٤(‏ سقط فى «أ» ب». 

(ه) فى «أه: الضبط. 


RN e RSS ERE ۳‏ کول 

وقال صاحب «الإحکام)(: اا عباره عن و صف ضاهر مذنض رط يلزح من 
ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم. 

الان الاج ان کان اا مضبوط اعتبر بلازمه وهن آلظة 
ك,السفر» فإنه مضنة المشقةء و ك,العمدية»: تعتبر بالفعل المفضى إلى القتل غالبًا. 

وما ذكره المصنف من التعريفين على احتلاف أصل الأشاعرة» فظاهر. 

وأما قوله: «اللذة هى إدراك الملائم»» فليس كذلك) بل إدراك اللائم سبب 
اللذةء وتفسير أرباب النظر من المتأحرين هو: أن المناسة؛ فبارة فن مباشرة اكيم فلا 
س لأمر مطلوب» ا قعله» للا يخلو عن مصلحة [۲۳۸ب] أو دع 
مفسىدة . 

وأدرجوا تحت الأفعال أحكام الله - تعالى - وسائر أفعاله» ويندرح فى الأفعال فعل 
العبادء وا رادوا بالصلاحية كونه بحالة تزتب عليه تلك المصلحة» أو دفع تلك المفسدة 
وذلك أن يقول: هذا الحكم - أو هذا الفعل _ مناسب هذا الوصف؛ فيجعل المناسبة 
N‏ ولك أن تقول: هذا الوصف مناسب هذا الحكم أو هذا 
الفعل؛ فتجعل المتاشية ا اللخصرص» کلاھهما شائعان. 


واعلم: أنه إذا علم المحصل تفاسير العلة على الوجه الذى ل لخصناه» مع الطرق الدالة 
على العلية» على التحرير المذكور - تمكن من تقرير المناسبة فى المسائل الجزئية على وحه 
بخلص من الإشكالات السابقة | 

واعلم: أن إمام الحرمين تمسك على كون المناسبة حجة بإجماع الصحابة - رضى ١‏ لله 
عنهم - فإنهم استندوا” فى جملة من الأحكام الشرعية إلى معان مناسبة؛ ول غل 
ذلك استقراء احتهاداتهم فى الأحكام الشرعية. 


واعلم: ان الإحالة) والمناسبة معناهما و أاحد اضظ دعا . 


.)۲٤۸/۳( ینظر الإحکام‎ )١( 

(۲) ينظر شرح المحتصر (۲۳۹/۲). 

(۳) فى (أ: قوهم. 

)٤(‏ فى «أً»: كذا. 

)٥(‏ فى وأ»: أشرفوا. 

)٦(‏ من حال .ععنى ظن وقد ميت المناسبة بالإحالة؛ لأنه بالنظرء إلى ذاتها يخال: أى يظن عليه 
الوصف للحكم ينظر: نشر البنود .)١۷١/۲(‏ 


فى إثبات أن القياس حجة Pe o‏ 


ْم الول الاب: إا أن يكوت حَقيقيًء أو إفناعًا. 


ر 


EE NA E E 
لمَصلَحة تعلق بالآَخرَة.‎ 

E‏ هو على نلان أقسام؛ أ رعَاية بك الَمنلحة: إا ان تكونَ فی 

حل السرورق از ھی مح الحاو ارلا تی محل اش رورت رلا هي تخل 
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الحاجة. 

ّا الى فى مَحَل الضرورة: فهى الى حَضّمَنْ حفظ مَقَصُوٍ من القاصد الحمْسَة 
ره جف نشي زتالء رانس والس اقل 
و eT‏ 


تفضيى إلى احتلاط الأنسّاب ا کی ا اناع د اا ٣‏ 
روح ب بالتعدّى والتغاب؛ TT‏ ي والتقاتل. 


واا اين هو محفوظ بزع الاجر عن اردق والقاتلة مع أل الحَرّب؛ وقد 
E E‏ - عليه بقوله: لقاتلوا لين لا ينون با له ولا باليوْم الآجر4 
اش 
O ED 8 O 8‏ ا Ek‏ :1[ 

هذه الحمْسّة هى الصالح الضرورية. 


راا الى فى محل الْحَاحة: فتمكين الولى من تزويج الصغيرة وء فإك مَصَالِح النكاح 


غير ضرورية ة لها فى ال لحال إ ١أ‏ الْحاجَة له وو ما حَاصِلَّة وى تقييد الكُفء 
یی لر ات ترت قات لای پتل 


وأ ی لا تكو فی محل الضّرُورَق ولا الْحَاحة: فھی ایی تجُری مَجْرّی 
التحسرينات؛ رهی تقریرٌ الاس على مارم الأحلاق وحاسين الشيي وَهَذا على 
قسمین: مه ما يمع لا على مُعَارَضَة قادو مهبر وذَلك كتخريم تتاؤل القَاذورات 
و عن الرقيق؛ لأخْلٍ انها مضب شريف والرقيق ازل فض 
والحمع ينُم غير ملام 

ومنة: e‏ معتبرة؛ وهو مغل الكابة؛ انها ون كانت 
مسح في اذاف إلا أنه فى اْحيقة بُ لحل ماله بماله؛ وذلك عير مَعقُول. 


رانا الى كو ماسبًا لصحو علق بالآجرة. فهى الحكم لذ کورة تی ناس 
النفس» 4 ايب الأحلاقي فن ا فی فاده الا 

فرع إل كل وَاحِدَوٍ من هله الَراتب قد يَمَع فيه E E‏ 
وقذ ع فيه ما لا يهر كونة من بل يلف ذلك بحسب اعيلاف لون وقد 
استقصى إِمَامٌ الحرمين ek‏ - فی َم هذه الأقسا وحن کی بواجا منها: 


قال ا قذ ذكرا أذ حفظ افوس يسرع اْقَصَاص من باب امب 
E‏ أنه من هذا الاب شرع الْقَصَاص ؛ فى المثقل؛ فإنا كما نعم 
نهولا شرع لقَصَّاص ذ ENE‏ ع هرح وار فكلك تلم أنه ورك فى 
امتقل لوقع ارج ولادی الأ ی أن كل من اراد قل إنسَان» فإنة غدل عن الحدد 
ای اقل نئا یمتا عن تشیو یس فی الققی دة وتو ست فی ئی بل 

ن اقل اَهَل مِنَ الحدَدِ. 

وعِند هدا قال - رَحِمَه الله: : لا جور فی کل شرع ترَاعی و شه صلع اعا - عدم 
حوب الْقَصاص بالقل. 

ال خا - فاا اب فطع الأيدى بايد ادق به َيل أن SS‏ 
GO OTE‏ 


ا 


ّا وجه الاحيِمّال: لاتا ولم : نوحب قَطْع الأيِْى , الوَاحِدَةء ادى الأَمْر إلى 


فی إبات أن القياس حجة TT O at RO E A CSSD AVS aa‏ 
وائ بطر کول نحن ثب اانه يتاج فيه إلى الإستعانة بالغير وقد لا 
عة عر عى فيس وة الْحَاجَة إلى شرع اِْصَاص من هَهنا يفل وَخو الْحَاحة 
إلى شر فى المنفرد. 
) ا الإقناءى: ر ازى نره به فی اول لائر کر اسیا لک إا بون 
E‏ يهر هعبر تاسب؛ مال غيل وة تخريم بع لحر وال 
اير اسيا وياس | لكلب والسرجحين عَليهٍ. 


ووجه لمتاسبة: ن كونة نجسًا ينايب اذلاله ومقاباقهة با لال فى لع نایب 


ول ن ل 


إِعَراره» والحمع بينهما متناقض» هدا وڈ کان بقن بو فی الظاجر ا ایب کن گی 
ية س کدلك؛ لن کو نجس مَعه: E‏ ا 


ين انع من استصحابه 4 فی الصلاة وبين ن الع من ب بيعه. 


ا ا ھت المسألة واضحة بينةء غير أنا نۇتر زياد إيضاح لمن لا دربة له 


ما القسم ا وهو حفظ النفس عن الملاك: هو أن 
الإنسان غايته السعادة الأحروية الدائمة» وتلك منوطة بالإان والطاعات» ولا وجحود 
هما إلا بفعل المكلف» ولا فعل إلا بالبقاء المدة المقدرة له» ولا بقاء إلا بصون النفس عن 
الهلاك. فاقتضت عاطفة الشرع شرعية القصاص؛ صونا للنفس عن الملاك؛ لكان 
المناسبةء وبيان مناسبته: أن صون النفس عن الهلاك أمر مطلوب» وقد سبق تفسير 
الطلوب» وشرع القصاص مفض إلى هذا المطلوب والحكيم قد باشر؛ لأنه أوجب 
القصاص» ولا معنى للمناسبة إلا هذاء وإذا تحقق هذا العنى» > لزم من ذلك وحوب 
القصاص بالمغقل؛ فقد لاحت المناسبة» ودلت على أن لاني عحفو ظة بشرعية القصاص»› 
وعلى هذا الوز ss‏ وهذا لأن حفظ المال على مالكه أمر 
مطلوب» وشرعية الضمان والقطع ما مفض إلى هذا المطلوب» والحكيم قد باشر لأنه 
ا 


لقان ففى الغصوب وغيرهاء وأما القطع: ل ا و و 
) فى المناسبات المذكورة بعد فهمك لقاعدتهاء سهل حدا. 


e ۳۳٦‏ ........ الكاشف عن الحصول 
واعلم: أن إمام الحرمين طول نفسه فى هذا الموضوع» وذكر أمثلة كثيرة» وألحق 

بالواقع موقع الحاجة اللائقة بالضرو رة أنواع المبادلات؛ کالبیع» والإحارة» والمساقاة» 

وغيرهاء ووحجه الحاجحة: أن مصال [۲۳۹ب] العباد منوطة بهذا النوع من التبادل؛ 

ليحصل كل واحد من المتعاقدين على ما هو مقصود به» ولولا شرعية المبادلات لبقيت 
قال اللإمام فى كتاب رالبرهان»“: أصول الشريعة تنة قو إل ت اا 


الأول: ما يعقل معناه» وهو أصل ينول المعنى المعقول منه إلى أمر ضرورى” لابد 
منه» مع تقرير غاية الإيالة الكلية والسياسية العامية"ء وهذا.منزلة قضاء الشر ع بوحوب 
لقصاص [فى أوانه]“» فهو معلل بتحقيق العصمة فى الدماء الحقونة» والزحر عن 
التهجم" [على النفوس]"» [فإذا لاح للناظر المستنبط] ذلك فى أصل القصاص 
TT‏ 


ويلتحق به تصحيح البيع؛ فإن الناس إن م يتبادلوا ما بأيديهم» أدى ذلك إلى 
a‏ ت من الضروب الخمسة» وهو الواقع موقع الضرورة. 


الضرب الثانى: ما يتعلق بالحاحة العامة ولا ينتهى إلى الضرورةء وذلك كالإجحارة؛ 
لأنه قد يعجز الإنسان عن الملك لفقره» وقد لا يعار؛ فتمس حاحته إلى الإحارة وليست 


ضرورية» لکن حاحة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص” '. 


(۱) ینظر اليرهان(4۲۳/۲)» .)4۰١(‏ 

(۲) فى «أه: ضرورة. 

(۳) فى «أه: العارية. 

)٤(‏ زيادة من البرهان. 

() فى «ب»: النقص. 

(1( سقط فی «أ» ب». 

(۷) سقط فی «أ ب». 

(۸) فی اء ب»: اصل. 

(۹) فی «ب»: بھا. 

(۱۰) فی «أم: قد 

)١١(‏ وعبارة البرهان :)4۲٤/۲(‏ والضرب الفانى ‏ ما يتعلق بالحاحة العامة ولا ينتهى إلى حد 
الضرورة. وهذا مثل تصحيح الإحارة؛ فإنها مبنية على مسيس الحاحة إلى المساكن مع القصور 
عن تملكهاء وضنة ملاكها بها على سبيل العارية؛ فهذه حاحة ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة- 


فى إثبات أن القياس حجة TES a‏ 

الضرب الثالث: ما لا يتعلق' بضرورة حاقة» ولا حاجة عامة» ولكنه قد يلوح فيه 
غرض فى حلب مكرمة أو [فى] نفى نقيض هاء ويلتحق بهذا الجنس طهارة 
الخدت ورال ا0 . 


وا ارا عن هذا الجنس» وقلنا: ما لاح ووضح ]/١٤١[‏ 

الندب إليه تصريحًا كالتنظيف» فإذا ربط الرابط أصلا كليا به تلويحاء كان ذلك فى 
الدرجة الأخحيرة. 

ثم بسط الإمام هذا الكلام ما لا ينسب إلى ضرورة ولا حاحة غائية [و]) 
الاستحثات على مكارم الأحلاق» ووضع الاستصلاے() ينافى إيجاب ذلك على الكافة 
فی عموم الأوقات؛ لعسر الوفاء به» والقدر الذى يقتضيه الاستصلاح لا ينضبط بقدر 
إفهام المكلفين» فإذا عسر الضبط» وتعذر الإيجاب العام أثبت الشارع وظائف تدعو إلى 
مبلغ المقصود الواقع فى حكم الغيب» وإن كان لا ينضبط فى عينه ناء ويعتضد ذلك فى 
غالب انر باشرر سل ي ركان ا ا امبلةء فيكل إليها راء 


فیثبت للو ظائف قدرا. 


الرابع: N DI‏ حاجحة ولا ضروره» وتحصيل المقصود فيه مندوب إليه 


=المفروضة فى البيع وغيره» ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد من 
حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاحة فيه للحنس» لنال آحاد الجنس ضرار لا حالةء تبلغ 
مبلغ الضرورة فى حق الواحد» وقد يزيد أثر ذلك فى الضرر الراحع إلى الجنس على ما ينال 
الآحاد بالنسبة إلى الجنس» وهذا يتعلق بأحكام الإيالة. 
(۱) فی و»: 2 
(۲) سقط فی «أم. 
(۳) أصل الحدث فى اللغة: كون ما لم يكن قبل» تقول: حدث الشىءء أى: بدأ كونه وظهوره. 
والحدت فى الفقه: ما ينقض الوضوء. ينظر: النظم اللستعذب ۹/۱ 
)٤(‏ الخبث: النجس» والخبيث فى اللغة: كل مستقذر ومكروه» من حسم أو فعل أو قول» كالغائط» 
والبول» والكلب» والخنزير. ينظر: النظم المستعذب .٠٤١/١‏ 
)٥(‏ سقط فی وأ 
)٦(‏ سقط فی وأ ب». 
(۷) فى «أ»: الاصطلاح. 
(۸) سقط فی وأم. 
(۹) فی «اٌ> ب»:یسند. 


ابتداء تصريحًاء وذلك كالكتابة» ولکنها على حلاف قياس کل“ رتبة تتميز' عن القسم 
المتقدم". 

- الخامس: ما لا يلوح لمستنبط فيه معنى» وذلك کالعبادات"» ولکنه لا يبعد أن 
يقال: تواصل العبادات يديم مرور العباد على حكم الانقيادء وتحديد العهد بذكر الله 
تعال . ) 


هذا ما ذكره الإمام؛ وهذه قاعدة جليلة. 


وذكر الإمام أن إيجاب قطع الأيدى باليد [١٠٣٤۲/ب]‏ الواحدةء وقتل الأنفس إذا 

قتلوا شخحصًا واحدا فى غاية الوضوح. 
وأما ما ذكره المصنف أن إيجاب قطع الأيدى باليد الواحدة يشبه المثقل من وحه؛ 

وذلك لإفضائه آل احتماع الظلمة على قطع اليد الواحدة» وإجاب الاجتماع على قمڵیه 

ذريعة إلى ذلك لو م يجب القصاص.» وأما وجه عدم الشبه؛ فلأن العدول عن امحدد إلى 

المثقل سهل لا يتوقف على فعل الغير» ولا كذلك الاجتماع على قطع الأيدى. 
قال المصنف: التقسريم الثانى: الصف المناسيب: إا أن يعم أذ الشار ع اعَبرةء أو 

بے ا الغا أو لا بعلم واج مِنهمًا. 
ما اة نم الأَول: فهو على أَقسام ا روء لان إا أن کون نوْعُه مرا فِى نوع 

(۱) فی «ب»: متمیز. ) 

(۲) وبيان ذلك بالمتال: أن الغرض من الكتابة تحصيل العتق» وهو مندوب إليه» والكتابة المنتهضة 
سببًا فى تحصيل العتق تتضمن أمورا حارحة عن الأقيسة الكلية» كمعاملة السيد عبده كمقابلقه 
ملكه .ملكه. والطهارات قصاراها إثبات السبب وحوبا إلى إيجاب ما لا تصريح بإيجابه» وليس 
فيها اعتزاض على أصل آحر سوى ما ذكرناه من التصريح والتلويح» وقد مثلناها رضح الشرع 
النکاح على تحصن الزوحین. ینظر البرهان .)4۲١-۹۲۰/۲(‏ ) 

N‏ ن الأسرل با ل وع همست س اسلا رلا قتشم 
معنی ری امع تی کل وال هذا لقم البادات ايداية افضة a‏ ) 
الانقياد» [وبحديد ا بذک اڈ ea‏ ت 
إذا انتهى الكلام فى هذا القسم إلى تقديرات كأعداد الركعات وما فى معناها. لم يطمع القايس 
فی استنباط معنی یقتضی ألتقدیر فیما لا ینقاس اصله. ینظر البرهان .)4۲۷-۹۲٦۹/۲(‏ 

)٤(‏ فى وأً: العبادات. 


فى إثبات أن القياس حجة E OE EO‏ 
ذلك الحکہ أو فی جنه او کون جنسه معبرًا و فی الحم أو فی جنسره. 

ل الع فى النوأع: أنه إذا تبت أن حَقيقة السكر اقتضَّت حَقيقَة التحريم 
کان E a‏ رين الْحْكمّين إلا حلاف 

مئال تانير E EEE‏ 5 راح يقتضى التقَدّمّ فى 

لز إت . م ر ا 

الميراث هقاس عليه اقم فى النكاج» رة من ۶ الأب وَالأم نوع وَاجِدٌ فى 
الموضعين» إلا أ ولأية النكاح لَيْسّت كولاية الإرثٍ لَكن هما ا 

ول ك أذ حت لقم دوذ قم الأرل ِى الظَهّور؛ E‏ 

بحسب اخلاف الحلين قل ن القارقة ين توعين محلقين. 

مثال ایر لجنس فى النوؤْع: إسقاط قضًاء الصلاة عن الْحَائض؛ ؛ غللا بالْشقة انه 
E‏ جنس اة فى إسقاط قَضاء اللاب رلك مل تبر فة فى ا 
إسقاط قضَاء الركعتيْن السَاقطتين. ) 

مثال ا الخ فی أ : تغليل الأخكام الیک الى TS‏ أ ية 
ل أذ علا - رضي الل عن - مام ازب مام ذف اة فة الشىء مامه 
قياسًا عَلى إِقامَة الو بالمراة مقَامّ ويها فى الحرمة. 

م لم أ للح مریب فاعم اماف الأخکام کونا حكمًا ثم قم ا 
إلى تحریی وإجاب» el.‏ وكراهية. 

لزاب تشيم إلى باو شيرع SS‏ يم إلى اللاة وَغْيْرهَاء السلا 

نيم إلى فرْض وتفل فما ظَهر تاره فى رض احص ما ظْهر تاره فى الصلاق وما 

هر تاره فی اا N Sl‏ 

ركذا فى حاب لوصف عَم أُرْصافو ونه وَصْفا تناط به الأحكام» حتى ا فيه 
لأوْصَاف الاس وغ الا 


راحص منة: الاس دو ا انايب الضرورئ» وأحص منه: ناو کدذلاف 


وبالُملّة: الصاف إنما يمت لاء إذا طن امات الشّرع ياء وکل ما كان 
یقات الشرع له کی کان فن كوه محرا أفرى» وكلَمّا كان لوصف والح 
ا ال 
ES‏ 

وام اغ اشر ع لا فهو عير عبر صان و الاس اذى لا 
يعم أن الشرع الغا أو ابر َلك کو۵ بِحَسَبٍ ضاف احص ِن كوو ولف 


وار ل 


EY‏ رالا فعْمُوم كوه وصفا مَصلَحيًا مَشهود لَه بالإعتبار. 


3 ا لسم ھ ا بالمَصالح ا 

وَاعَلّم: أذ كل واد من هذه الأَقسام الأربَعَةء مع كثرةٍ مراب العْمُوم والخصوص - 
قد يمع فيه کل واحك من الاسام الخمسة لاک التقسيم الأول ويحخصل هناك 
أقسام كثيرة حداء وفع فيمًا ينها الْعَارَضَات والترحيحَات ولا يكن ضط القول 
2 ر 2 ا ا ٤‏ 
فيها؛ لكثرتها. وا لله - تعالى - هو العالم بحقائقها. 

الشرح: اعلم: أنه ليس المراد من العلم حقيقته» بل قد يظن» ويقوم الظن مقام العلم 
فى وحوب العمل .مقتضاه» ولا أن المسألة تصير علميةء والمراد باعتبار الشرع إياه وروده 
بالحكم على وفق الوصف للمناسب؛ كورود الشرع بإيجاب الزكاة؛ فإنه يوافق دفع 
الأنفس.[فذلك دل على أن الشرع اعتير هذه المصلحة وهی حفضظل الأنفس(؛ اذ لا 
نعنی باعتبار الشرع یاه سو ی ولل 

ومثال ما ألغاه الشار ع: أن حفظ النفس كما يحصل بالقصاص,» فكذلك يحصل 
بالقصاص وأحذ الدية» .ععنى الجمع بینهما» وقد ألغى الشارع هذه المصلحة» وف چن 
اعتبارهاء و كذلك حفظ المال بالضمان يحصل بتضعيف المأخحوذ ضماناء والشارع ألغى 
ذلك ]/۲١١[‏ ولم يوحب إلا المغل أو القيمة» الأول فى الغليات والانى فى ذوات 
القيم. 

وأما الذى ا يعلم ان الشار ع(" اعتیره أو الاه وهر الأحص من و صف کونه 
(۱) سقط فی ٫أً».‏ 
(۲) فى «أم: الشرع. 
(۳) فى «أًه: الشرع. 


فى إثبات أن القياس حجة E DD‏ 
مصلحیا 'فسیاتی الكلام على أمثلته» وعلى القول" بهء أو المنع من القول به. 

وإذا عرفت هذا: فالقسم الأول - وهو الذى يعلم أن الشر ع اعتبره - قسمه قسمه المصنف 

بحسب اعتبار الشار ع إلى أربعة اقسا ولنقدم على شرح هذه الأقسام مقدمتین: 

الأولى: [فى] نقل مذاهب الناس فى أنواع المناسبات وأقسامها. 

الثانية: تفسير الجحدس والنوع تفسيرًا لائقا بهذا الموضع 

أما المقدمة الأولى: فنضمنها؟ بيان المؤثر والملائم والمناسب الغريب» فإن الحاجة 
تدعو إليه فى التقسيم الثانى» فيصير كالتمهيد له» فنقول: 


قال اللإمام حجة الإسلام فى «شفاء الغليل»: أطلق الفقهاء المعنى المؤثر والمناسب 
ا وا مؤذن بالخكم والمشير به» واستبهم على ماهير العلماء والأفاضل - 
إلا من شاء الله - درك الميز والفصل بين هذه الوجوه واعتاص عليهم طريق الوقوف 
على حقائقها بحدودها وحواصهاء واتصل بأذيال هذه الأحناس قياس ذلك الشبه 
والطرد» وهى المغاصة“ الكبرى. 

ل اه ن ارات و ر ع ا تر رالا واا اا 
المشعر والمؤذن والمخيل ففى حكم العبارات المكررة عن المناسب. 

أما المؤثر: فهو الذى دل النص أو الإ جماع [٠١٤۲/ب]‏ على كونه علة فى حل النص» 
أو فى غير محل النص» وقد رأينا تلقيبه ب«المؤثر»؛ لتمييز الجنس عن الجنس» فكل ما جعل 
علةء إنما حعل علة لأن الشرع جعله علة» وما جعله الشارع علة» فقد عرف تأثيره؛ إذ 
لا معنى للتأثير إلا حصول الحكم من أثره إليه؛ فجاز تسمية المناسب ب« المؤثر» إلا أنه ما 
انقسمت المعانى نلائة أقسام أحببنا أن نفرد كل قسم بعبارة معرفة ) له. 


واعلم أن جميع ما : نص الشارع على علته من أنواع الظاهرء والإبماءات فهو أمثلة 
المؤتر وما دل الإجماع على عليته يليه حدا. 


)١(‏ فى ٫أ٠:‏ مصليا. 
(۲) فى وأه: المقول. 
(۳) سقط فى وأم. 
)٤(‏ فى «أ»: فيضمنها. 
)١(‏ فى رأه: المعاوضة. 


)١(‏ فی e‏ معرف. 


O CE 4۲ 

ومثال المناسب: الإسكار علة لتحريم الخمر» لكن ظهر بالنص تأثيره» حيث نبه على 
إنارته العداوة والبغضاء فإذا قطعت النظر عن هذا“ التنبيه صار مثالا للمناسب. 

ومن أمثلة المناسب ما نقول: إنه يقتل الجماعة بالواحد؛ كيلا تتخحذ الظلمة الاستعانة 
بالغير فى القتل» وبالحملة فشرط المناسب: أن تكون علته ثابتة بالمناسبة لا غير» من غير 
نص ولا إجماع يدلان» على عليته وليس يتميز «المناسب» عن المؤئر بذاته» بل من جهة 
فقدان النص والإجماع الدالين على عليتهء وما دل الإجماع على كونه علة» فقد تناسب؛ 
كالصغر: فإنه يناسب الولاية على الصغيرء وقد لا يناسب؛ كالنطفة الظاهرة: جحعلت 
سا للخل لا ملاسة ا و كمس الد كر: إن بيد كيل الناسهة ف وقد نيز الناسب 
عن المؤثر »]//۲٤١١[‏ وأما تمييزه عن الطرد؛ كرائحة الخمر» وطعمه ولونه: فإنها لا 
مناسبة ها للتحريم؛ إذ لا يستدعى شىء منها التحريم؛ بخلاف الإسكار. 

وأما' تمييز «المناسب» عن «الملائم»: فوجهه أن المناسب ينقسم إلى ما يلائم معانى 
الشرع» وينجانس تصرفات الشارع ‏ عليه السلام ‏ فى ملاحظة المعانى» وإلى ما 
يكون غرببًا لايلفى له جنس» فالذى ذهب إليه الجماهير أن المناسب الغريب ليس 


وذهب بعضهم: إلى كونه حجة؛ اكتفاء .جرد المناسبةء ولم يشترط الملاءمة» و كل 
مناسب عهد حنسه فى تصرفات الشرع فهو املائ وما لم يعهد فهو المناسب الغريب 
الذى لا نظير له فى تصرفات الشرع. | 

وأما الفرق بين المؤثر والملائم: أن المؤثر هو الذى ظهر تأثير عينه فى عين الحكم 
المتنازع فيه بالإ ماع أو بالنص فى محل النزاع أو فى غير حل النزاع؛ كقول الحنفى: 
اليب الصغيرة تزوج لصغرهاء وتبين أن عين الصغر ظهر تأثيره بالإجماع فى الولاية فى 
حق الابن الصغير فى ولاية المال» فقد ظهر تأثير ا هذا المعنى ف عن هذا 
الحكم فى محل آخر غير محل التراع» فيتعدى ذلك الحكم بعينه - وهو: الولاية بتلك العلة 
N ON‏ 


(۱) فی ا 

(۲) فى «أ> ب»: الصغير. 
(۳) فی و«ب»: إعا. 

)٤(‏ سقط فی رأ ب». 
)٥(‏ فی «أ»: و 


فی إثبات أن القياس حجة E E‏ 

وأما الملائم: فنعنى به: أنه عهد حنسه مؤثرا فى جنس ذلك الحكم وإن نم يعهد عينه 
مؤئرا فى عين ذلك الحكم فى محل آخر. 

ومثاله: إذا علل سقوط قضاء [١۲١٤۲/ب]‏ الصلاة عن الحائض بعلة تكررها المستلزم 
E GE LE‏ 

جملة من التكاليف بعلة الحرج كما فى السفر والمرض» ولم يظهر تأثير عين المعنى فى 

عين الحكم» وإنما وزان ذلك من المؤثر أن يأمر رسول ا لله - ي - عائشة RS‏ 
دون الصلاة“ فنقيس عليها غيرها من النساء بعين هذه العلة» فيصير من جذ E‏ 
و كذلك: لو نص على الحرة فى إسقاط قضاء الصلوات دون الصوم بعلة الحرج النا 

من التكرار؛ فيتعدى إلى الرقيقة بعين هذه العلة؛ فيصير من جنس المؤثر إذ ظهر تأثير 
العين فى العين. ) 

وأما إذا علل انقطاع الولاية عن الثيب البالغة بالممارسة الحاصلة هاء وما تستفيد من 
را و ل د ی و 
يقال: ليس ذلك من جنس تصرفات الشرع فى قطع الولايات وإثباتها؛ فلا يكون 
ملائما بل هو غریب» ورا یقال: هو ملائم؛ إذ فى تصرفات الشرع له جنس عهد» 
ويتمسك بقوله تعال: لوانتلا الَْامَى < ا اا 
رشدا.. .4 الآية [النساء:ا]. 


مال آغخر للغریب: الطعم علة للربا فى الأشياء الأربعة؛ لکونه اسا ووجه 
مناسبتها: أنها أقوات» والعقل والشرع يقتضى ]/۲٤١١[‏ أن يكون ما تمس الحاجة إليه 


(۱) أحرحه أحمد (۲۳۲/۹۸)» والدارمى :)۲۳۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض تقضى الصوم 
ولا تقضى الصلاةء والبخارى :)٤١١/١(‏ كتاب الحيض: باب لا تقضى الحائض الصلاة 
الحديث »)۲۳١(‏ ومسلم :)۲٠١/١(‏ كتاب الحيض: باب وحوب قضاء الصوم على الحائض 
دون الصلاةء الحدیث »))۳١/٠۹(‏ وأبو داود :)۱۸٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض لا 
تقضى الصلاة» الحدیثٹ »)۲٣۳(‏ والترمذی :)۲٠٠١-۲۳٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب ما حاء فى 
الحائض آنها لا تقضی الصلاة الحدیث )٠۳۰(‏ والنسائی. (۹۱/۱): كتاب الحيض: باب سقوط 
الصلاة عن الحائض (۳۸۲)» وابن ماحه :)۲٠۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحائض لا تقضى 
الصلاةء الحديث »)1۳١(‏ وأبو عوانة »)۳۲٤/۱(‏ وأحهمد (۲۳۲-۲۳۱/۹)) والدارمسى 
(۲۳۳۰۱) والطيالسى »)٠٠۷۰(‏ وابن الجارود فى «المنتقی» ص )٣١(‏ ا )١‏ والبیهقی 
٠‏ ) من طرق عن معاذة قالت: «سألت عائشة» فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا 

تقضى الصلاة؟» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله ي فنؤمر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء 
الصلاة». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 


لكونه قوتا له نوع حرمة وعزة» والتقييد بالشروط الثلاثة تما يظهر حرمتها وعزتها؛ 
وذلك لأن العزيز الضنون به تضيق طرق تحصيله»ء والمستهان تسهل طرق تحصيله؛ 
فناسب الطعم أن يكون علة للتقييد بالشروط. وتحويزه أن نقول: إظهار شرفه وحرمته 
أمر مطلوب» والتقييد طريق صالم؛ ولكنه مناسب غريب. 

ثم قال فى «شفاء الغليل»: المعانى المناسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى مؤثرة» 
هى: التى ظهر اعتبار عينها فى عين الحكم المنظور فيه. 

وإلى ملائمة ليست مؤثرة» وهى التى ظهر اعتبار جنسها فى حنس ذلك الحكم. 

وإلى غريبةء وهى التى [م] يظهر فى الشرع اعتبار عينها ولا حنسها ولكنها 
اة 


تلخيص: اعلم: أنه محصل مما بسط أن المؤثر هو الذى دل النص أو الإجماع على 
كونه علة» بشرط دلالة الإجماع أو النص على تأثير عين الوصف فى عين الحكم» وقد 
يكون مناسبا؛؟ كالصغر المناسب للولاية على الصغير» وقد لا يكون مناسبا؟ كخروج 
لمنى لإيجاب الغسل؛ فإذن: المؤثر أعم من المناسب وغيره. 
ثم نقول: المعنى المناسب ينقسم إلى المؤثرء والملائي والغريب؛ فصار المناسب أعم 
من المؤثر وغيره؛ فلا ينبغى أن يفهم من لفظ الإمام حجة الإسلام انقسام المناسب إلى 
المؤثر وغيره إرادته ب« المؤثر»: جميع أفراده؛ فإن من أفراده: ما E‏ 
]۲ ۲/ب] صرح به كرالنطفة»» ولأنه صرح فى «شفاء الغليل»: أنه لا يشترط فى 
المؤتر المناسبة. 


قال صاحب «الإحكام»": إن كان اعتبار الوصف بنص أو إجماع فهو «المؤثر» أو 


بتزتيب الحكم علنى وفقه فى صورة: ا 0 كود خم صوص ةا 
بعموم [وصفه]" أو هما. 


.)١ ٤ ٤( ينظر: شفاء الغليل‎ )١( 
سقط فی رأ».‎ )۲( 

(۳) ینظر الإحکام .)٠١۹/۳(‏ 
)٤(‏ سقط فی وأم. 
)٥(‏ فی «أ: لعمومه. 
)٦(‏ سقط فی را ب». 


فى إثبات أن القياس حجة UT‏ 0 
وإن اعتبر عمومه فإما فى عين الحكم أو فى جنسه أو فيهما. 
وإن اعتبر عمومه وحصوصه» فإما فى عين الحكم أو فى جنسه أو فيهما. 
فهذه تسعة أقسام هى الممكنة» فالواقع منها حمسة: 


الأول: أن يعتبر الشرع خصوص الوصف فى خحصوص الحكم» وعمومه فى عموم 
الحكم فى أصل آخر؛ وذلك كما فى إلحاق القتل] بامثقل [بامحدد بجامع القتل] فإنه 
ظهر تأثير العمد العدوان فى عين الحكم» وهو القصاص فى فصل الحددء وظهر تأثير 

جنس القتل من حيث هو جناية على امحل العصوم [بالقود] وهو المؤاحذة وهذا هو 
المعبر عنه برالملائم». 

lG Dos‏ الغزالى على أن المؤثر: ما 
دل النص أو الإجماع على عليته مع اعتبار عين الوصف فى عين الحكم ولم يذكر 
صاحب «الإحكام» القيد بل أهمله» ولابد منه» واعتبر فى «الملائم» تأثير عين الوصف فى 
عين الحکې وهو غير معتبر فيه» بل «الملائم» هو: الذى اعتبر جنس الوصف فى حنس 
الحکم فی صل آخر لا غیر[٤ ٤‏ ۲/] [وهو فاسد. 

SS‏ يثبت أيضا]'“ اعتبار العين 

فى العين» ولا اعتبار الجنس فى الجنس فى أصل ر اا الغريب»» 
وهو تلف فيه بين القائسين. 

واعلم: أن المراد باعتبار العين فى العين: سرا رر وحعل 
مثاله الإسكار علة للتحريم» أعنى تحريم نوع السكر» ويكون مناسبا غريباء إذا فرض 
انتفاء دلالة النص صرحا أو إعاء على كونه علة. 

القسم الثالث: أن يكون الشارع [قد] اعتير حنس الوصف فى جنس الحكم لا غيرء 
زا نکر ف ق عر عا ج را جو عه ود عاد ی 
إجماع» وهذا أيضًا من حنس «المناسب الغريب» المخحتلف فيه بين القائسين. 

مثاله: اعتبار حنس للمشقَة المشتركة بين الحائض والمسافر فى جنس التخحفيف؛ فإن 
عين مشقة الحائض ليست عين مشقة المسافر» بل من حنسها؟ والتحفيف عن الخائض 
باسقاط قضاءِ الكل وعن المسافر بإسقاط ركعتين؛ فليس عنن التخحفيف عن الحائض 


(۲) زاد فی «أ»: فإن عین. 


القسم الرابع: المصال المرسلة. 
اق اماما اس اال 


اقمدمة الثانية: فى الجنس والنوع» وقد سبق فی المنطق تعريفهماء وما يتعلق بهما ت 
المباحث على أوضح بيان» والذى نعيده ههنا: أن الجنس: هو الكلى المقول على كثيرين 
ختلفن باحميقة فی جواب: وما هو؟». 


فقولنا: «المقول على كثيرين» يخرج الشخحص» و«ختلفين بالحقيقة» يخرج النوع» 
وقولنا: فى «حواب ما [٤١۲/ب]‏ هو؟» يخرج الفصل» والخاصة» والعرض العام. 

والنوع الحقيقى هو: الكلى امقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط فى حواب «ما 
هو ي 

فقولنا: «مختلفين بالعدد» رج الجنس» وقولنا: رفى جحواب ماهو؟) خرح الفصل» 
والخاصة» والعرض العام. 

تنبيه: اعلم: أن الجنس والعرض العام يشت ركان فى صدقهما على نوعين ختلفين 
فصاعدًا» ويفترقان فى أن الجنس داحل فى ماهية الأنواع» وهو حزء منهاء والعرض 
العام ليس بداخحل فيهاء ولا حزء منها. 

تنبيه ثان: الجنس إنما يكون حنسًا إذا صدق على نوعين خارجين وإذا اتضحت هذه 
اللقدمة» فنقول: حعل الحكم الشرعى جنسًا للأحكام الخمسة وهى: الإجاب 
والتحريم» والإباحة» والكراهة» والندب ر السنةء ويؤحذ معها حطاب الوضع كجعل 
الشىء ا وغل را مشكل حدا؛ لأن انس لابد وأن یکوت صادقا غا 
نوعين» فيلزم أن يكون الحكم الشرعى الذى هبو الجنس صادقا على حمسة أنواع أو 
ستة» والأنواع مختلفة الحقائق حزمًا؛ فيلزم أن يكون حطاب التحريم» وحطاب 
الإجاب» و حطاب الندب» وخحطاب الإباحة» وخحطاب الكراهة ‏ متلفات الحقائق 
لنوعیتها» وهی أنواع الحکم ري الذى هو الكلام النفسانى؛ يڪون الكلام 
النفسانى الذی هو کلام ا لله - حقيقة [١٠٤١أ]‏ واحدة بل حقائق ختلفة ةء وذلك باطل 
على أصل الأشاعرة. 

وإن قيل: لا أحعل الحكم الشرعى حنسنًا للحمسة» أو الستة» بل أحعلها عرضًا عامًا 
اء فهذا کلام فاسد» ومع فساده: لا يدفع الإشكال المذكور؛ لأن العرض العام لابد 
وأن يكون صادقا على نوعين وإلا لكان خحاصة؛ فيعود الإشكال المذكور» مع أن مراد 
اللصنف ب٫الجنس»‏ والنو ع: ما ذكرناه' وهو ظاهر من كلامه. 


(۱) فی وم: ذکرنا. 


فى إثبات أن القياس حجة E‏ 

خاتمة: اعلم: أن الحكم الشرعى لا يجب امتثاله؛ لعموم كونه el‏ 
لقام کل حکم مقام كل حكم» وهو حال» بل لخصوص ذلك ولا يعتبر الوصف 
NEN Ca‏ 
حصوص الأحكام وخحصوص الأو صاف وكلما كان أحص كان التفات الشارع إليه 


وأعلم: أن المصنف قسم الوصف المناسب بحسب اعتبار الشار ع إياه إلى أربعة 


وبيانه: هو أن الشار ع: إما أن يعتبر نوع الوصف [فى نوع الحكم] كنوع الإسكار 
فى نوع التحريم؛ فيتعدى التحريم إلى النبيذ بجامع الإسكار؛ فالإسكار حقيقة واحدة 
صادقة على كثيرين متفقين بالعدد فقط فى جواب ما هو؟؛ وكذا التحريم. أو يعتبر نوع 
الوصف فى جنس الحكم. 

مثاله: أن الأخ من الأب والأم يتقدم على الأخ من الأب فى الميراث» فيتقدم فى 
ولاية التزويج قياسًا على التقدم فى الميراث؛ بجامع [١٤۲/ب]‏ القرب الحاصل من أخحوة 
الأب والأي 1 و بجامع الأحوة من الأب والأي فللأحوة حمَيقَة واحدة نوعية قطعاء وهی 
لل ادح ف ولاية التزويج والتقدم فى الميراث هما مختلفان بالحقيقة جزماء إلا أن 
التقدم حنس وأحد ححته نوعان: 


اعد التقدم و فى الميراث 


وثانيها: قد نی ویج یکرن اك من باب سیر شیع فى الجنس. وإما أن 

ی وع | 

UAE‏ ساقط عن الخائض؛ قياسا على سقوط ال ركعتين عن 
المسافر؛ فإنه لا جب عليه قضاء ال ركعتين المترو كتين فى السفر» والحامع المشقة المشثركة 
بين قضاء صلاة الحائض» وصلاة المسافر» وقضاء الصلاة نوع واحد» والمشقتان 
الناشئتان من نوع القضاء فى الحيض والسفر» ختلفتان بالحقية. 

هكذا قاله المصنف» وفيه نظر؛ فإنه لقائل أن بنع اخحتلاف المشقتين فى النوع. 

وإما أن يعتير حنس الوصف فى جنس الحكم فمثاله أن نقول: الخلوة يتقرر بها 


(۱) فی أه: يعبر. 
(۲) فى «أه: الشرع. 


FA E EG E O EO PEA 
المهر» فوحب أن يحد حد القذف فى شرب الخمر؛ بجامع الات شتراك فى المظنة؛ لأن الخلوة‎ 
مضنة الوطء الذى به يتقرر المهر؛ و كذلك شرب الخمر: فإنه مظنة القذدف على فا ال‎ 
على ( کرم او مک و ی ی د اشر کت لورد‎ 
۲/أ]» إلا أن جنس المظنة يعمهماء والحكمان‎ ١٦ ف المظنة الظنتان ختلفتان باخقيقة[‎ 
ختلفان بالنو ع؛ فإن أحد الحكمين يقرر المهرء والحكم الآحر وحوب حد القذف» وهما‎ 
بشتر كان فى حنس الخكم الشرعى. هذا شرح ما قاله الملصنف.‎ 

واقله: آ د الراد با لاف الخلن اخمر راسد وا له أعل. 

وأما مراتب أحناس الحخكم والوصف» فقد اتضح نما سبق» مع ما فيه من الإشكال. 

قال - المصنف ره اله -: : التقسييم الفالث: الصف باعتبار الملاءَمَة ووقوع 
الحکم على وق أخكام أخر وَشهادة الأصل: 


حه فی حنی وخنا د فق على وله ن ااسسييت؛ رھز کی قل عل مشار 


فی و حوب لقَصَاص؛ ؛ فخصوص كوه قتلا متیر فی خصوص كوه قصاصاء وَعُمُوم 
جنس الجناية معتبر فى عموم جنس العقوبة. 


ر ی 
ر و7 


al,‏ ماسب لا لايم ولا شه له صل معي فهذا مَرْدُود بالإحخم ت منالة: 
e‏ يرد و 
PEG‏ ل Sis e‏ 
الل 


ج م م 


ورابعها: ماسب شه لَه صل معن ولَكنة عير ملابم؛ أئ: شَهد نوع لنوعِوء لکن 
لم شه سه لجنسره؛ کمعنی الإسکار؛ إن ابا تخريم اول انكر و 
للعقلء وذ بهد لها اَی لحر بيار َك لهذ 0 له سار الأصُول؛ و 
م e e E‏ 


(۱) اخرحه مالك فى لوطا )١۷۸/۲(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر فى تخريج المختصر 
)۹/۲ 


فى إثبات أن القياس حجة E‏ 
الشرح: اعلم - وفقك الله -: أنا نقلنا كلام الإمام حجة الإسلام الغزالى فى تفسير 
«الملائم» و «الغريب» ونقلنا أمثلتهما ')ء وكلامه هبو المعتبر فى تحقيق الاصطلاح 
وتلخيصه» وفسرنا المؤنر ونقلنا عبارته بعينهاء وليس فى كلام المصنف الاصطلاح على 
الؤثر وإنغا هو اصطلاح أ بى زيد والغزالى» وأتضح ما ذكرناه تفسير الملائم على 
اصطلاح الغزالى (رحهه الله) ولكن الصنف انفرد عنه بشىء فلتتكلم على نص كلام 
فنقول: المصنف أوقع بهذا التقسيم فى المناسب باعتبار الملاءمة. 
وحاصله: أن الوصف المناسب إما ملائ أو غير ملائم» [ثم]" قال: الملاءمة هى 
وقوع الحكم» أى: وروده على وفق أحكام أحر» وهذا هو تعريف الملائم» وهو واضح» 
ثم ابتداً النظر فى شهادة الأصول للوصف المناسب نظرًا مطلقا بحيث يخرج عن إيقاع 
التقسيم فى ذلك ٠١[‏ ۲/ب] المناسب المطلق الملائم وغيره. فقال: وشهادة الأصل على 


أحدها: ملائم أثر نوع الوصف فى نوع الحكم» وجنس الوصف فى جنس الحكم. 
ال قاس ا لعل ال فاه طهر ان القتل العمد العدوان فى خحصوص 


س وظهر ا وهذا النوع من القياس متفق 


وثانیها: مناسب لا یلائہ)» ولا يشهد له أصل بالاعتبار؛ لا معين» ولا غير معين» 
وهذا المناسب مردود بالاتفاق» وليس هذا من باب المصال المرسلة؛ [لأن الملصالح 


)١(‏ فى «أ»: أمشلتها. 

(۲) سقط فی أ 

E ET 

)٤(‏ فی «ا»: يلزم. 

)٥(‏ وهی التى لم يشهد ها أصل بالاعتبار فى الشرع» ولا الإلغاء ر ادال اسل 
وههذا ميت «مرسلة» أى: لم تعتبر ولم تلغ. وأطلق إمام الحرمين» وابن السمعانى عليه اسم 
«الاستدلال»» وعبر الخوارزمی فى «الكافى) ب«الاستصلاح»» قال: والمراد بالمصلحة: اححافظة 
على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق» وفسره الإمام» والغزالى بأن يوحد معنى يشعر 
با لحكم مناسب له عقلاء ولا يوحد أصل متفق عليه والتعليل المصور حار فيه. وفسره ابن برهان 
فى «الأوسط» بألا يستند إلى أصل كلى» ولا حزئى. وتنوعت آراء العلماء فى الاحتجحاج بها 
على مذاهب: 
أحدها: منع التمسك به مطلقاء وهو قول الأكثرين» منهم القاضى» وأتباعه» وحكاه ابن برهان 

عن الشافعى. قال الإمام: وبه قال طوائف من متكلمى الأشاعرةء والظاهرية» وبعض متأحرى- 


=الحنابلة. واحتاره ابن الحاحب» فقال: لا دليل على اعتبارهاء فوحب ردها. 


وقال الآمدى: إنه الحق الذى اتفق الفقهاء من الشافعية» والحنفية» وغيرهم على امتناع التمسك 
الثانى: الحواز مطلقاء وهو الحكى عن مالك رحه الله قال الإمام فى «البرهان»: وأفرط فى 
القول به حتى حره إلى استحلال القتل» وأحذ المال لمصالح تقتضيها فى غالب الظنء رإن لم جد 
ها مستنداء وحكاه غيره قولا قدا عن الشافعى. وقال الشاطبى فى «الاعتصام»: ذهب مالك إلى 
اعتبار ذلك» وبنى الأحكام عليه على الإطلاق» وبه أحذ بعض علماء الحنابلة» ومنهم الطوفى 
اللشهور بأنه غالى فى رعاية المصلحة. الثالث» وفيه تفصيل بشروط: 

أولا: أن تكون ضرورية. 

ثانيا: أن تكون قطعية. 

نالتا: أن تكون كلية» وهو منسوب للغزالىء واحتاره الإمام البيضاوى. والمراد ب«الضرورية» ما 
يكون من الضروريات الخمس التى جزم بحصول المنفعة منهاء و ,الكلية» لفائدة تعم جميع 
السلمين؛ احترازا عن المصلحة الجزئية لبعض الناس أو فى حالة خصوصة؛ كمن أحاز للمسافر 
إذا أعجله السفر أن يدفع التبر لدار الضرب» وينظر مقدار ما بخلص منه» فيأخحذ بقدره بعد طرح 
المئونة» فهذه مصلحة لضرورة الانقطاع من الرفقة» لكنها حزئية بالنسبة إلى شخص معين» وحالة 
وقال الشاطبى فى «الاعتصام» نقلا عن الجوينى: ذهب الشافعى» ومعظم الحنفية إلى التمسك 
بالمعنى الذى م يستند إلى أصل صحيح» لكن بشرط قربه من معانى الأصول الثابتة. 

وقال صاحب «المسودة» نقلا عن ابن برهان: الحتى ما قاله الشافعى فى أنه إن كانت ملائمة 
لأصل كلى من أصول الشريعةء أو لأصل حزئى» حاز لنا بناء الأحكام عليهاء وإلا فلا 

وقال القرافى: هى عند التحقيق فى جميع المذاهب؛ لأنهم يعقدون» و مون بالمناسبة» ولا 
يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك. قال: وإمام الحرمين قد عمل فى 
كتابة «الغيائى» أمورا وحررهاء وأفتى بهاء والمالكية بعيدون عنهاء وحث عليهاء وقاها للمصلحة 
المطلقة» وكذلك الغزالى فى «شفاء الغليل» مع أن الاثنين شديدا الإنكار علينا فى المصلحة 
الرس | 

وقال البغدادى فى «حنة الناظر»: لا تظهر خالفة الشافعى لمالك فى المصال» فإن مالکا يقول: إن 
الجتهد إذا استقراً موارد الشرع» ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصال فى جزئياتها 
وكلياتها وألا مصلحة إلا رهى معتبرة فى حنسهاء لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة 
صادمها أصل من أصول الشريعة» قال: وما حكاه أصحاب الشافعى عنه لا يعدو هذه المقالة؛ إذ 
لا أحص منها إلا الأحذ بالمصلحة المعتيرة بأصل معين» وذلك مغير للاسترسال الذى اعتقدوه 
مذهباء فبان أن من أحذ بالمصلحة غير المعتبرة» فقد أحذ بالمرسلة التى قال بها مالك؛ إذ لا 
واسطة بين المذهبين. ينظر: البحر الحيط للز ركشى: ۷٦/٦‏ والإحكام فى أصول الأحكام- 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 
المرسلة]("'“ شهد ها الجنس» وهذا المناسب لم يشهد له الجنس» ولا النوع» وهو غير 
ملائم. وبه يندفع وهم من التبس عليه بالمصاح المرسلة. ومثاله: حرمان الميراث المذ كور 
فى الأصل. 

والتها: مناسب [ملائم] )"( اعتبر جنسه فی حنسه» ولم يوجحدله نوع يدل على 
اعتبار نوعه» وهذا القسم هو ,المصلحة المرسلة» المختلف فى اعتبارهاء وللغزالى شروط 
فى اعتبارهاء ومذهب مالك اعتبارهاء وهو اختيار طائفة. 


ورابعها: مناسب غير ملائم» وهو أن يشهد نوع الحكم لنوع الوصف» ولا يشهد 
جنس الحكم جنس الوصف [فى أصل آخر كالإسكار» وهو المناسب الغريب» وقد تبين 
أن هذا التقسيم واقع فى مطلتق الوصف]المناسب للأعم من الام ]//۲٤١[‏ وخرج 

الأول مقثاله: المخقل الحدد. 

الثانى: المصلحة المرسلة. 

وجحعل هذا القسي من الملائم لا يظهر من اصطلاح الغزالٰى» وللمصنف ن 
يصطلح على ذلك؛ فلا مناقشة فى الاصطلاحات. 
ما ذ کره» فننظر فی صحته وفساده» فنقول. ) 

قال السهروردى' فى ,التنقيحات»: وأنت إذا اعتبرت لا تحد المناسب [الغريب]() 
فى الشرعيات» وهؤلاء لا ينبغى أن يحمل كلامهم فى الجنس والنوع على ا میھے + فإاں 


=للآمدى: ١۳۹/٤‏ ونهاية السول للأسنوى: ١۸/٤‏ ومنهاج العقول للبدحشى: ۱۸٤/۳‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموى: ۳۳٠/۲‏ والمنخول للغزالى »)١١(‏ والإبهاج لابن السبكى: 
۴ عا ال اران وار على حفر اه 045/١‏ وار اة الفجول 
للشو كانى »)۲٤١١(‏ وينظر: المختصر لابن اللحام »)١٦۲(‏ وتقريب الوصول .)١٤۸(‏ 

E سقط‎ )۱( 

(۲) سقط فی أ 

(۳) سقط فی رأً). 

)٤(‏ فى «أ»: القسم. 

(ه) ینظر النفائس .)۳۲۲٠٣/۷(‏ 

)٦(‏ سقط فى رأ». 


به اشتغال» وإذا لم يضبطوا الجحنس يعتبر عموما" فعين 7 الإسكار يجعل مؤثرا فى 
عين سحريم الشرب› e E a E Cs‏ الإدراك؛ كما 
حرمت السموم المسببة المخحدرة المفسدة لانار العقل» ومام فى المطلق ثلاث فی مرض 
الموت: أنه عورض بنقيض قصده» فترث الزوجة؛ لأن الزوج قصد الفرار عن ميراتهاء 
فعارض ‏ ق قصده اسا غل القااء الا هاا اسي عربت اة لا ي 
حنس تصرفات الشر ع» وهذا فاسد؛ فإن لك أن جحد فيه مناسبة [۷٤۲/ب]‏ أعم بإزاء 
الملائم يفرض فى مثال التقييد لقضاء الصلاة فيقال مثلا: قضاء اشتمل على حرج كيت 
وكيت» فإذا شهدت أصول الحنس وأصل واحد بالعين» فما وراء ذلك تكثير للنظائر لا 
يخل عدمه بالتأثير» وإذا تعرض للخحصوص فيحصل تأثير حنس المشقة فى جنس 
التحفيف فى العبادات» بل فى جميع أحكام الشرع» وتناسب مشقة قضاء الصلاة 
حصوص إسقاط القضاء كخحصوص للمشقة فى خحصوص التكرر؛ وكذلك: جميع ما 
لون به فليس إلا الموثر» وكل ما وجحدت"' فى عمومه مصلحة» [عامة] و جحدت فى 

ر الور ( O O‏ ا بقول 
-رضى الله عنه-: رإذا شرب هذى» لا يستقيم؛ إذ ليس فيه صورة قياسية» وهى: 
رد فرع ای أصل» بل هذا من المصال المرسلة ويس لمن يقول بالقياس إلا منع هذا 
e‏ د ل SS‏ 
[الغليل]»")ء وقال: قلما يوحد فى الشر ع اعتبار مصلحة حاصة ]/۲٤۸[‏ إلا وللشرع 
التفات إلى حنسهاء وعلى الأصول التقسيم» وعلى الفقيه الأمثلة. 


م 


قال المصنف: : الساألة الثالتة: فی أذ اة لاط بمارت والليل عَلّه: :ل 


(۱) فی أ عموم. 

(۲) فی «أً): مافعين. 

(۳) فی «أ»: وردت. 

.)۳۲۷۷/۷( ينظر النفائس‎ )٤( 
فی أً»: وإذا علم.‎ )٥( 

(“) سقط فی «أ. 


فی إثبات أن القياس حجة EO DD O‏ 


ET‏ : م ر ت 


sS‏ یکو لِكَوْبِه مشيلا على حلب منفعَةٍ أو فع مَضَرةٍ» 
وَذلك لا بطل بالمُعَارَضة. 


o‏ مو ان رر ي 
ما الأول: اه واا اشانی: فیدل عليه وجوة: 


الأوّل: أن الناسبتين امتعارضتين: ااا کر ساون ا ْح م 
الأحرى: فان کان الأرل: لم کن بطلا إِخدَاهُمًا بالأخری وى من الس فإ أن 
بطل کل رادو منهُمًا بالأخرّی؛ وهو مُحَال؛ لان القتضيى إعدم کل رادو مِنهّمَا 
وود الأحرّى» س لبد وان تون حَاصِلّة مَعَ لول فلو کان كل وَاحِدوٍ منهُمَا 
وره فى عَدَم الأخرّى- لزم أن تكونا مَوْحُودتيْن حال 7 مَغْدومسَيّن؛ وَذَلِك 
محال. | 

وإمًا ألا تبْطْلَ إخْدَاهُّمًا بالأخرَى عند التعَارّض؛ وَذّلك ا 

رما إن کانت إخدى الناسبتيْن أقوّی» فھھنا - لا يلرم التقاسد أَيْضّا؛ لأنة لو لزم 
التفاسدء لكان لِمَّا هما يِن النافاةء لكا بنا ِى لسم الأوّل: أنه لا منافاة بيْنهمًا؛ 
لأنْهُمَا احَمَعّاء وَإذا زات النافاة لم يلرم من وجو د أَحَدِهِمًا عدم الآخر. 


ا 
ر ر J‏ م 


ET: 
الثانى: دة الرّاححَة إذا صرت مُعَارَضَة بمَصلحَو مرْحوحةٍ ته فإما آل ينتفِیى‎ 


شىء من الراب حح؛ لاحل مرحو و لا ينتفِی. 
الأول باط وَإلا لزم أن تكو الَمْسَدة المعارَضّة بمَصْلحَة مَرْجُوحة مساوية 
EEN EEN‏ بالبديهة. 
رالانی - أَيّْضًا باط ”؛ ل المَذرَ الى يندع من الس دة باأصلحَة كوف مساو 
للك الَصلحةء معو التقسييم الأول فى ذينك التقديرين العستاوييّن؛ فى أنه ليس اندفاع 
يما بالاعر اولي ِن قك 0 واخد منهما بالآحر؛ وهو محال 
راسا س يداع بنط اء ارف ازرد حع بالطرفب الوح راء خضي د 
ولیم من اندِفاع ما فرض با ار أن َلك الأجْرَاء معساوية فى 


الثالث: وهو أنه تَقَررّ فى الشرع إبَات الأخكام المحتلقة؛ نظرًا إلى الجهات 


امحتلفة؛ ثل الاد فی الذار ال من حیث 1 صلا س اواب ومن 


اھا س الما NSA‏ 
لحه لضي يقاب ية على الَْسَدة 


وعند ذلك نقول: لاوا ا اک إخْداهُمًا راححة على 
الأحرى» فعلى تقلرير الفساوى: يندع كل واج منهُمًا بالآحر فلا تبقى لا مَصلَحَة 
ولا مده وجب ألا رتب علَيْها لا مذ ولا ذم وذ رضنا رهما عَيهَ اء هد 


ره 
. 


وإك کانت إحدی الجهتين راجح کات المرجحوحة ES‏ یکو ل ام 


الح وخ ارال رغد وقد درطا E E E‏ 


لوه مبنى على قول لفقهاء: الصّلاة ة فى الدار الُغصوبة عِبَادة مِنْ 


وجو معصية من وجي. 


ر للا ولون فی غل من: ای۵ به ملح فی حقّی» ولا ا فيه يِن 
ا ةة ْلا صح اماع وهي الَْسَدةٍ والَصلحَة رإلالَمَاصَح هدا 


للام وا له أعْلَه. 

لر اا ا ا قق م ارم رود ن ب 
الحكم؛ مساوية أو راححة» والمختار انخرامهاء واختار ا صاحب e‏ عدم 
اتخرامها؛ وهر احتيار اش ) 

واعلم: أن ذات الوصف مغاير لمناسبته قطعا: فإن كان المدعى: أن ذات الوصف 
الصلحى تبطل إذا عارضتها ( مفسدة - فليس كذلك؛ فإن ذات المصلحة أمر حقيقى 
لا يبطل بالمعارضة. yT‏ ا 
واستدعاؤها له - فالحق أنها تبطل. 


(۱) ینظر شرح المحتصر .)٤١/۲(‏ . 

(۲) ينظر المتتهى لابن الحاحب ص »)١١١(‏ الإبهاج »۷١/۳١‏ جمع الجوامع ۲۸٦/۲‏ والإحكام 
للآمدی ۲٥٤/۳‏ اللسودة »)٤۳۸(‏ روضة الناظر »)١۱٦۳(‏ فواتح الرحموت ۲٠٤/۲‏ نيراس 
العقول (۳۱۹)» سلاسل الذهب ص .۳۷١ -۳۷٤‏ 

(۳) فى «أ»: عارضها. 


» 


O Cl OEE RE SSeS فى إثبات أن القياس حجة‎ 

رات ت قل اليا عق ١‏ اة تتفي سات ها عن مار 
[المفسدة؛ فذلك حق» وأما نفس مناسبتها فلا تستدعى سلامتها عن المعارض ]0 
والمعنى ب٫المناسبة»‏ على هذا التفسير: كون الوصف مصلحيا. وإذا عرفت ذلك فنقول: 

أما الوحه الأول من كلام الصنف؛ فنقول: الوصف إنغا يكون مشتملا على 
الصلحة؛ إذا تضمن جحلب مصلحة» أو دفع مضرة؛ إذ لانعنى بالوصف المصلحى إلا 
هذاء وإذا كان كذلك, فلا يبطل بالمفسدة المعارضة له. وبیانه [من] وجوه: 

الأ ل د الناشين الت ارضن :وال ناء الصلحة» و اة ب إمنا أن 
تکون دايا اا E o E am‏ 
اللصلحة؛ .معارضتها المفسدة. 


افا دا ۾ تكن إحداهما راجححة: فإنه تخل يلزم تساویهما حزمًا؛ فلا تبطل 
احداهما الأحرى؛ لأنه إما أن تبطل كل واحدة منهما الأحرى» أو لا تبطل واحدة 
منهما الأخحرى» أو تبطل إحداهما الأحرى من غير عكس. 

الأول حال؛ وذلك لأن عدم كل واحدة منهما علته وجود الأحرى جزماء والعلة مع 

وأما إذا كانت إحداهما راححة على الأحرى-: فلا تفسد المصلحة؛ لوجود المفسدة 
اة غ و ذلك ها ل سد غاد 0ا هما من اانا اذلو كن 
بينهما منافاة يلزم بقاؤهما حزمًاء ولا منافاة بينهما؛ بدليل اجتماعهما فى القسم الأول. 
هذا تقرير هذا الوجه؛ وفيه نظر. 


وبيانه: أنه على تقدير رححان المفسدةء جاز اندفاع المصلحة وبطلانها؛ لقوة المفسدة 


( 0 ا يعتضی . 
(۲) فى «ب»: المعارضة. 
(۳) فى وأ»: المعارض. 
)٤(‏ سقط فی «رب». 
(ه) سقط فی أ ب». 
)٦(‏ فی «أ»:المعارضين. 
(۷) فى «أً»: يبطل. 

(۸) فی (أ»: إغا. 


المعارضة ورححانها؛ فيتجه المنع؛ وهو أن نقول:لا نسلم أنه لو بطلت المصلحة بالمفسدة 
لمعارضة» لكان للمنافاة» بل للمنافى الراجح؛ لأنا نتكلم على تقدير الرححان. 

وأما الو جه الثانى: فهو على ظاهره يفيد أن الملصلحة والمفسدة لا يتعارضان؛ وليس 
هو المطلوب ٤۹7‏ ۲/أ]» وطذاعدل صاحب «التحصيل»('“ عن تقريره؛ على الوحه الذى 
ذ كره المصنف» و كذا صاحب «الحاصل». أما صاحب «التحصيل»: فإنه قال: لابد وأن 
ببقى من الراحح ما لا يقابل المرجوح» ويبقى المساوى المعارض» ويعود التقسيم 
املكو 

وأما صاحب «الخحاصل»: فإنه قال: لو تساوتاء فلا سبيل إلى عدم كل واحدة منهما 
بالأحرى» وإلا لو عدمتاء لوحدتاء وآلا إلى بطلان إحداهما بالأخرى من غير عكس» 
وإن ترححت) فلا سبيل إلى عدم الراجححة بالمرحوحة» وإلا لما كانت راححة؛ وحينفذ: 
إما ألا ينعدم من الراححة شىء؛ وهو محال؛ لمعارضة المرحوحة لما ساواها من الراححة 
وعدم أولوية العدم بإحداهماا. أو ينعدم من الراححة مايساوى ا وهذا 
اداس `“ 

هكذا قاله صاحب «الحاصل»» وم يذكر الشانى والفالث» وكأنه جمع بين الوجه 
الأول والثانى» وجعلهما وحها واحدًا. 

واعلم: أنه على الوحه الثانى منع ظاهرء وهو أن نقول: لا نسلم أنه يلزم أن تكون 
اللفسدة المعارضة .عصلحة مرحوحة - كالمفسدة الخالصة عن شوائب امصلحة؛ على ألا 
ينتفى من الراحح شىء؛ لأحل المرحوح» ودعوى البديهة ممنوعة» بل إن كان المراد من 
کونھا مثلھها فی بقاء ذاتيهماء فلا نسلم ۲۹7 /ب] أن ذلك باطل» وان کان المراد سن 
كونها مثلها فى العمل .مقتضاها» فممنوع. 

وأما الو جه الثالث: فضعيف حدًا؛ لأنه غير متناول محل النزاع 

وبيانه: أن حل النزاع بطلان المصلحة بالمفسدة المعارضة» إذا نشأتا من حكم واحد 
من حهة واحدة» وأما إذا نشأت المصلحة والمفسدة من حهتين مختلفتين؛ كالصلاة 
والغصب - فليس ذلك .عختلف فيه. 


)١(‏ فى «ب»: التلخيص. 


(۲) فی «أ): بأحدهما. 


فى إثبات أن القياس حجة E‏ 
واعل: أن صاحب «التنقيح» ورد لفات ھی معارضات() ف حکم المسالت 


)١(‏ فى «أً»: وإن علم. 

(۲) قال القرافى فى نفائسه. زاد التبريزى فقال: العقلاء مجمعون على حسن ركوب البحر عند غلبة 
السلامة؛ لظهور الريح الكثير» وحسن التعليل بالريح» وحسن الامتناع منه حوف الهلاك. ولو 
انخرمت المناسبة با معارض لما عقل الحمع بينهماء ولذلك يستحسن قتل الاسوس مع استحسان 
المع عليه اعت كش فا لسر الخصم» وكذلك الإقدام على السلم وبيع الغائب» والامتناع منهما. 
قال: قإن قيل: استحسان الطرفين بناء على أن مصال الأعيان والأشخاص تختلف باحتلاف 
احواهم» ولا سبيل إلى درك دقائق مصاح الخلق» وإذا ظهر أصل المصلحة فى فعل العاقل» كفى 
ذلك عذرا فى حسن المباشرة؛ هلا لالإقدام على تعيين الأهم فى نظره؛ لأنه عاقل» وهو أعلم به. 
قال: قلنا: يلزم ألا يسفه أحد فى تصرفاته؛ فإنه لا خلو عن مصلحة»ء وإن قلت: وهو أعلم بالأهم 
عنده. ولأنه يخسن من العقلاء سؤال الجازم بأحدهما الإتيان بالآحر» كسؤال الجازم ب ركوب 
البحر ألا ي رکبه» وسؤال الحازم بقتل الجاسوس ألا يقتله» ولو کان كما قلتم» لكان سراله هلا 
له على السفه؛ وهو قبيح. راا روا سے اال مرا فر عا ا غ 
إقدامه» فلعله بناه على معنى آحر» فلا يلزم تعيينه ليبنى عليه اعتقاد الرححان» وقد حصل 
القصود؛ إذ المقصود سقوط المطالبة بالترحيح لتحقيق المناسبة» وقد حصل. ولأن الشرع ورد 
بالرحص: كالقصر» والفطرء وأجع العلماء على تعليلهاء مع العلم بأنها لو انعكست لكانت - 
أيضا - معقولة المعنى» بل هو حابر فى كثير من العزائم: كقطع يد السارق» وقتل الحماعة 
بالواحد» ولو تقيدت المناسبة بالرححان لاستحال ذلك؛ لانعصار الرححان فى أحد الطرفين. 
ولا يلزم منه ألا يصح انتفاء تعليل الحكم بالمانع» وقد صح. 
بيان الأول: أن اقتضاء السبب ينخرم بالمانع» وانتفاء الحكم عند انتفاء السبب واحب» فتمتنع 
إضافته إلى غيره. | 
ر ا فض ا و و ر ت 
رمع ذلك - فيدعى رجحانها فى محل التعليل إجمالا؛ لأن حجة الرححان ضعيفة تدق» وتخفى» 
وتتعذر» فقد يترحح لمهم على الأهم فى حنسه؛ لتفاوتهما فى الكلى والجزئى» والإبطال 
والإبدال» والنقض والإهمال والظهور والاحتمالء ومراتب اأتقدار» وهذا قطع يد السارق حفظا 
للمالء وأبيح الدفع عنه بالقتال» وترك الصوم والصلاة بالإكراه» والفطر والقصر فى السفرء 
و ركوب البحر لغرض التجارةء وإذا ثبت ذلك فالشارع أغلم بدقائق هذه الأمور» واحتمال 
التفارت قائم فى كل مورد» فيجب اعتقاده تنزيلا للحكم الشرعى على وفق العقول؛ فإن 
الخال حفاء معنى آخر هو مبنى الجحكم أبعد من احتمال حفاء وجه الرححان وإن طال 
البحث. 
قال: واستدلال المصنف باطل بالأمزجحة الحتلفة»ء والطبائع إذا احتمعت وباصطكاك الأحرا؛ 
فإنه لابد وأن يتأثر أحدهما بالآخر مع قيام هذا التقسيم» ثم هو بعيد عن التحقيق؛ لأن الكلام 
فى بطلان المناسبة» لا فى مطلق المصلحة والمفسدة» والمناسبة حكم المصلحة والمفسدة لا 


=عينهما. نم لا يلزم من عدم المناسبة عدم الحكم لجواز ثبوته بعيدا. ولأن من شرط الانخرام 
التعاند فى الاقتضاء؛ ليتعذر الوفاء بحكم كل واحد منهماء وإنغا يتحقق ذلك بالإضافة إلى حكم 
واحد» وفى الصلاة فى الدار المغصوبة مفسدة الغصب تقتضى تحريم الغصب» وهو تهديد يتعلق 
بالفعل المتوقع» ومصلحة الصلاة تقتضى الاجتزاء بالواقع المتضمن ههاء فلم يتواردا تعلقا ولا 
اقتضاء» فإذن لا تعارض؛ لأن مفسدة الغصب لا تندفع بعد وقوعها بنفى إحزاء الصلاف ولا 
مصلحة الصلاة - التى هى فى ضمن الواقع - تتأثر بالمنع على الوقوع. نعم لا ننكر أنه رعا 
احتل مقصود الزحر عن الغصب بإحزاء الصلاة من حيث فوات تأكيد داعية الامتناع من ذلك 
الوحه» ورعا احتل مقصود التقرب بالصلاة بارتكاب المنهى عنه فى مطاوى الامتغال» ولكن لا 
جخفى أن كل واحد منهما يقتضى نفى حكم الآحر تكميلا لمقصوده ومبالغة فيه» فيكون 
مرحوحًا بالإضافة إلى الاقتضاء المتأصل لحكمه المقصودء فلا حرم يلغى كل واحد منهمامن 
الوحه المرحوح» ويعتمر من الوحه الراحح؛ وفاء بتحقيق مناسبة المرحوح» واخرام المرحوح. هذا 
وحه تقرير أن المناسبة لا تنخرم با معارض» وهو الأشهر. 
وأما بيان الانخرام فمن أوحه حمسة تقدم عليها مقدمة» وهى أن المناسبة التى ندعى انخرامها هى 
ملاءمة بين الوصف والحكم توحب حسن إسناده إليه فى نظر العقلايء وحينغذ نقول: مفسدة 
الفعل منافية لتلك الملاءمة لا حالة» ويستحيل حصول الأثر مع قيام المنافى إلا إذا ترحح المؤثر. 
ا العقلاء متفقون على استقباح الورود به» وإنغا الخصم يزعم إسناده للمعارض» وهذا 
باطل لوجحهين: 
أحدهما: أن الاستقباح ضد الاستحسان» الذى هو إخبار عن تلك الملاءمة» فكيف يجتمعان؟ 
الثانى: لو كان كذلك لو حب ألا يثبت الاستقباح - أيضا - كما لم يبت الاستحسان الذى 
هو مقتضى المصلحة تسوية بينهما فى الإعمال. 
الثالث: المصلحة إذا صارت معارضة .عفسدة» فلا فائدة فى الفعل؛ لا ستواء الترك ق صلا ح 
حال المكلف؛ فإنا نعلم أن حال وضع درهم فى الكيس وأخحذ مثله» E‏ الوضع 
والأحذ فى عدم الفائدة» ولا حفاء فى عدم مناسبة ما لا فائدة فيه. 
الرابع: العقلاء حصروا الأفعال فى: المصلحة» والمفسدة» والعبث الذى لا مصلحة فيه ولا مفسدة 
فيه» ولا يعكن أن يقال: إن المصلحة هى المتضمنة نفعا لا ضرر فيه» ولا أن المفسدة سا تمحض 
ضررا لا نفع فيه؛ لأن امحض لا وحود له فى عام الكون والفساد» فما من فعل يسمى مصلحة 
إلا ويتضمن مفسدة وإن قلت» وكذا العكس» فأكل الشىء الشهى اللذيذ مع صدق الحاحة 
وتيقن النفع لا يخلو عن مشقة المضغ» والتزام كلف الشراء» والجحرح ولسع العقرب والحمى لا 
يخلو عن تبريد وتسخين» يوافق المزاج من بعض الوحوه» فإذا تبين أن الاعتبار بالأغلب» فما 
غلب منهما كان الحكم له والاعتبار به فى نظر العقلاءء وعند التساوى يكون معدودا من 
العبث» كما لو حلا منهماء ومثاله: إلقاء البذر فى الأرض؛ فإنه تعفين وتحصيل» فحيث استحقر 
البذر بالإضافة إلى الزر ع المتوقع عد محصيلاء واضمحل التعفين» وحيث استحقر الزرع عد= 


فی إثبات ان القياس حجة PO VINEE OAS SaaS‏ 
تر کنا ذكرها؛ طلبا للإڃجاز» ونت إذا تنبهت ر وهو: أن الكلام فى بطلان 
ذات المصلحة المعارضة بالمفسدة الراححة أو المساوية» أو فى بطلان مناسبتها - تفطنت 
للكلام مع المابت والنافى؛ وكلام املصنف يدل على بقاء ذات المصلحة المعارضة 
بالمفسدة الراححة أو المساوية. وأورد صاحب «التنقيح» نقضًا على الوحه الأول؛ وهو: 
الأمزحة» واصطكاك الأحرام» ومقصوده من المزاح أنه إذا مزج: الحار حدا بالبارد 
جدًا» والرطب بالياسس - فلا بد وأن يكسر الحار سورة الباردء والبارد سورة الحار؛ 
وينكسر الرطب باليابس» واليابس بالرطب؛ فيحدث من ابججحموع كيفية متوسطة هى 
لمزاج. 


وو حه الانتقاض: أن نقول: إما أن يكسر كل واحد منهما سَورة الآحر أو لا يكسر 
واحد منهما سَوْرة الآحر[٠٠/]»‏ أو يكسر أحدهماء والثلانة باطلة بعين ما ذ كرت؛ 
و کذا الكلام فى تصادم حرمین ينفعا کل واحد منهما عن الاخر. 


واعلم: أن صاحب را حصو ل») ورد دا السؤال على «المزاج» فی شر حه لوركليات 
القانون»» وأجحاب عنه بأن صورة أحدهما تفعل فى مادة الأحرى» فيفعل كل واحد 
ا ا ) 


=تفويتاء واضمحل التحصيل» وحيث تساويا كان عبثاء فإن ۾ قستقبح مباشرته فلا أقل من ألا 
يستحسن» وإذا بطل النماء بطلت المناسبة» وفيه تنبيه على مغلطة» وهى: أن الفقهاء أبدا يطلبون 
الانيا ين ذلك ارعن العلكة رمن رع طرق اليل ر3 عك انلك بدا ب 
نظر العقلاءء والواحب طلب المناسبة بين الوصف والتضمن ها والحكم المشروع؛ لأن المناسب 
الوت ااب لا و ا و ی ا 
وحوبه واعتباره» لا بین ما بحصل منه الزرع وبين E‏ وغند هذا لا خفی ألا يلزم من کون 
الزر ع المتوقع مصلحة» فتفطن ها. 
الخامس: أن المناسب لو لم ينخرم بالمعارض للزم أن يكون e.‏ الشريعة - لا بل كلها 
- على حلاف الدليل؛ إذ ما من حكم شرعى إلا ويتضمن الإعراض عن مصلحة أو مفسدة 
تقتضى نقيض ذلك الحكي وهو على حلاف الإجماع؛ فإن الخلاف فى حواز المخالفة ووقوعهاء 
لا فى لزومها ووحوبها. قال: وقد ت ركت الخواب عن هذه الأوحه؛ ليستعمل المتفطن فكره فيها. 
ينظر: النفائس (۳۳۰۴۳/۷ - .)۳۳١۷‏ 

(0 فى أم: احتكاك. ٠‏ 

(۲) فى «أه: احتكاك. ٠‏ 


قال المصنف: الفن الثانى مِن هذا القصل: 

إقامة اللا ا المناسة دال العلّة: ف ا تفي ظَ Ak‏ 

n‏ ا نمی 2 کا لمَصلَحة العبَادِء وَهَذِه مصلحة؛ فيخصل فن 
ن ۱ لله - تعالى- إن شر عه ه لهذه ال و مقَدّمَات لاٹ ل ا من اا 
بالدليل: أا ادمه الأولى: فالدلیل علا ر 

أحَذها: أن الله تعالى حصص الواقعة المعينة بالحكم العيّن؛ ری أو لا لِمرَجح: 

والقسم الان باطل» إلا رم : ترجیح ا الطرفين على الآحر» لا لِمُرجح؛ ؛ وَهَذا 

محال؛ فش فقت القِسم الأول. | 

ولك المرحح: اا کرت ادا إلى اله تعالى» أو إلى العَبد: 

الأول بطل اماع لل ا ای انما شرع ع الأخكام» 
لأس عائد الت اعد والعَاند إلى العد: إًِ اَن EY E‏ ا ABs‏ و 
ر 9 ا وَل ا 

وَالقَِسْم الثانى والثالث: باط باتقاق لعْقلاء؛ ف الارل ا فت ان ال إنمَا 
شر ع الأخكام؛ لِمَصَالح العبادِ. 

ا کیم اماع للا لک و 

يفعل لالا i‏ عابشا وَالعّث على الله تعالى مُحَالٌ؛ للنص والإخْمَاي 
) والَعقول: 

ما النص: فقولة تَعَالّى: افحتم انم o‏ انون i‏ 

ما خلقت هذا طا [آل عِمُرَان: »]٠۹١‏ ط ما خلقناهُمَا هُمَا إا باحق (الدأحان: 
۳۹[ 


راا الإختاع: ا حْمَعَ الْسْلِمُون على أنه تعَاى ليس بعابثٍ. 


E‏ هران الف سَفة وَالسَفة صِفة نفص والنقصر على اله تعالى 
محال فقت بت أنه لبد من مَصلَحَةٍء ويلك الصلحة ينيع عَوذُحًا إلى اله تعالى كما بي 


فى إثبات أن القياس حجة ET OE DS‏ 
فلاب مر عودها إلى العَبْد؛ فثبت أنه تعَالى شرع م الأحكام لإصالح اباد 


رتالها: أن الله تعالّى - حلى الآدمى مشرفا مكرما لقوله تعالى: «إولقد كرما بى 
آدم4 [الإسراء: ۷°[ رمن کرم احداء تم سی فی تخصیل مَطلوبی کان ذلك السنی 
و ی و ر 


e 


أن الله تَعَالّى لا يشر ع إلا ما يكوك مَصلحة ا 


ررابعها: : أن ١‏ لله تعالى لق الذمينَ E N‏ رما قت الجن 
والإنس إل ليعبذون4 [ لذاریات: [٦‏ رلك إذا آم عبده بشیی فلاب وان : بزيح 


کے ر 2 


٤‏ وعلته ویسعی فی تخصیل منافعه» ودفع امار ریصردر فارغ اتال؛ و 


من الاشیعال باذاء ما مره ب وَالإتاب عَمَا ناء عن فک N ESET‏ 
E N e‏ 

E,‏ صوص الدّالة على أن مَصَالح الخلقء وفع ضار عنم مَطلوب 
الشرّع؛ قال لله تعالى: وما ستاك إلا ر َحْمة حْمَة لين [الأنبياء: ۷ وقال: 
«إخلق كم ما فى الأزْضٍ جَميغا) [البقرَة: ۲۹] وقَال: ورڈ اله بكم ايسر ولا 
رید بكم ر4 رار ٠۸٥‏ ول عر ول E EE‏ 
حرج [الحج: غا ة وَالسّلام -: «بعشت بعت بالْحَييفيّة السهاة 
السَّمْحَة»» وَقال: «لا ضَرَرَ ولا ضرا فى الإسلام». 


و ادها نه صف نفس بکوّنه رَءُوفا رَحِیمًا بوَادِهِ» وَقَال: E‏ 
کل شىء (الأعراف: ٩‏ ]؛ فلو شرع ما لا يكوك لِلْعبْدٍ فيه مَصلحَة GE‏ 


OI‏ ا شرع اكام إلا لمحو لاد 
ا ا 


ا المعتزكة: فقأ صرّحوا بحَقِيقة هذا المقا» POE‏ القطاء ع وقالوا: 
ِن الله تعالى ٍ E E ETE‏ 


راما الفقهاء فاه بضر حون يانه عالى انما شرع هد الح لهذ الى ولال 


ANE‏ سَمِعوا َفظ الْعَرَض» قروا قال مع أنه لا مَعنى لك للام ! إلا 


- 


الغْرض. 
ا فان E‏ ان وان کان لا حب عَلّى ا لله تعَالى رعَاية الالح إلا آنه 


تعالى لا قعل إلا ما كو مَصْلَحة لمادو؛ فصلا من eh‏ 
الكلامٌ فى تقرير هَذِه لمقدمة. 
اما المَدَمة الثانية: وهى أن هَذا الفِعْل َمِل عَلَى هَذِهِ الجهة مِنَ الَصلَحَة فَظاه؛ 
لأنا إنمَا نكم بعايّة لوصف إذا بينا كوه كذلك. | ) 
سا المقدمة الثالثة: وهی آنل علش آنة لا قرع إلا متحي وعيش أذ هذ 
ا و هله 


2 


ا حصل آنا ظن أن الداعِی له 


org + @ 


اَصلَحة؛ قد استدلوا عليه ِن وهين: ) 
أن الصللحة القتضيية شرع هدا الحكم: E‏ او غيرهَا وَل 
CU A IT‏ كم فِى 


حَائر أن يون عَيْرَهَا؛ لان ذلك الْعَْرَّ: نّا أن 
الأرلء أو ما كان مقتضيًا لَه فى الأرل. 
الأول باطلٌ؛ وَإلا کان الحکہ رتا فی الأز ل 
کر التكليف بدون الكل سُحَالٌ» فته تعن الفانى؛ ا 
E E‏ 
يلم رفوع ار على وجو موص بى ع قا على ذلك ر أبن 
رإذا ّت ظن أذ عير هذا الصف ليس عل لهذا الحكم م E‏ 


هر العلة لها ا لحکې نحن ما اعيا إلا الظر. 
اف ُن RT e‏ بان هذا و 


وَإذا الک کزرك فی الشاهد ار 


و امقام الأوّل: انا إذا اعتقدنا فى ملك البلدة: E‏ لي فإذا 
تحطر ببالتا صِفة 


ر اه دقع مالا ای تیر وعلشا أ قر اسب دع امال یی وم ى 
أ خرّى فيها مُتاسبة لدفع الال ليه علب على ظّنا أنه نما َع اال وء إققره َعَم لا 


TNT A SR SS a فى إثبات أن القياس حجة‎ 


2o مر‎ 


نکر آنه یوز أن کون لَه عرض سوی ما كرا لکن تجویژ مرحو لا دح فی 
ذلك الظر” الغالب. 

اا إا َر هان من لاسء مل أن كان ذلك الفقير فقيياء El Ol‏ 
وان فی افون لا قى تن ان ااا ف اال ف أو لذلك E‏ 
فت أل ْم بون لماعل حكيمًاء مع ْم بحْصول جهة مُعينة فى الحكم ومع 
َة عن سائ الحهّات يقتضى فن أن ذلك الَْاعِل نما َل ِلك الجكمَة. 

يان الام الثانى: ا ق لامر ا ان ع حُصول ديك العلمَيْن وود 
وعدا E‏ ن لم بكرن ماعل خكیاء مع 
ْم باشيمال هذا الْفغل على جهة مَصلَحَي وَمَع الغفلة عن سائر لجهات - عِلة 
لحْصول ال بأد ذلك الْحكيي ما تى بدَلِك ابعل للك الحِكمَة ولعلة ا 
E‏ حصا لک ذا حَصَلَ َك لمان فى اال اله على وأخكامه وَحَبْ 
ان تخصل شن ا ا بت بهذا أن الاسّبة 

e‏ فى بيان أن اماسبة تفي ن الْعلية: اَن نسَلْم أذ أفعال اله ورأخكامة 
ْم أن کون معللَةٌ بالدواعى وَالأغْرَاض وَمَع هذا دى أن السب تفيد ظَنَ العلية. 


ES ا اڭ وطلوع الكواكکب‎ E 

رمحا على كلها وأنوارهًا عير راحب وَلَكِنَ الله تعالى - ا أَجْرّى عادته بإبُقائِها 
على حل زاق ل حرم مث ن أنه قى عه زتشة عد على هنو ماني 
وكذلك نزول لر عند اليم الطب وَحُصُول الشَبَع عقب الأكلء ر E‏ 
الشرّبي والاحتراق عند مَمَاسّة لار - عير وَاحبي لَكِنُ الاد دة لما اطرَدت بذلِك لا 
N‏ 

وَالْحَاصل: أن تكريرً ٠‏ الشیء مرارا كثيرة يقتضى ن أنه مى حَصَل اً يخصل إلا 
على ذلك الوه 

إذا بت هذا إنا لما تاملا الشرائ وَحَذنا الأخكام وَالمصَالح متقارنشن» لا 
ا هُمَا عن الآحر؛ وَذَلِك مَعْلوم بعد اسيقرًاء أوْضًاع الشرائِعم. 


راذا کان كذلك کان ليلم بحصول هذا مقتضيًا فن حول الآخر» وبالعکس» 
من غير أن کک حدما مورا فى الآ وَدَاعِيّا إليهِ؛ ااا ا ي 
قط باد كام اه على لا عل بالأعرّاض. 

ا الثاني ِن أصْلِ الدليل: وهي : أن الاس لما نادت فا لمر اَن 
یکوت ذلك اياس حح الاما فيه على ما كرتا أ العمل بالظْنٌ وَاحب؛ لما فيه 

يِن فع الضَرّر عن النفس» رَهَذا تمَامٌ الكلام فى تقرير هذا الدّليل. 

الشرح: قال الصنف فى رالرسالة البهائية»: ذهب أكثر القائسين إلى أن المناسبة مع 
الاقتران دليل العلية» واحتجوا عليه بأنه يفيد الظن؛ فوجحب أن يكون حجة. 

ا لمقام الاول فا إشكال فة: 

وأما الانى: فلأنه نقل أن الصحابة كانوا يتمسكون ما يفيد الظظن» ثم قال: وهذه 
الطريقة ضعيفة؛ لأنه ما نقل إلينا أنهم كانوا يتمسكون بكل ظن [غالب)]'» فلا يبعد 
أن يتعبدنا بنوع من الظن الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع. 

ثم قال: والأولى الاعتماد على العمومات؛ كقوله تعالى: إفاعتبروا» [الحشر: ۷] 
وقول معاذ: «أحتهد رأبى». ۰ 

وعول إمام الحرمين على إجماع [١٠٠/ب]‏ الصحابة» فقال: إنهم كانوا يلحقون غير 
المنصوص بالمنصوص إذا غلب على ظنهم: أنه يضاهيه لعنى أو لشبه 

وأما طريقة الصنف المذكورة ههتا فهنى واضحة وضعيفة وبيان ضعفها إجال 

أما الإجمال: [فهو: أنه] يستحيل أن يتقرر القول بأن ١‏ لله - تعالی = یراعی مصال 
العباد فى أفعاله وأحكامه» مع القول ااال الاد اة فت ل ا و 
وأما القول بالكسب: فلا تجاه له على رأى الأشعرى؛ ضرورة أن ذات الفعل وصفته 
خلوقتان E‏ ل رأیه» وإذا کان لكر و الفى كلف لااد فلا 
معنى لرعاية مصال العباد. 

وإن قال: نحن لا ندعى مراعاة مصالح العباد مطلقا فى أفعال الله - تعالى - 
وأحكامه» بل ندعى ذلك فى أحكامه التى شرعها الله لعباده. 


(۱) سقط فى: رأ٠.‏ 
(۲) فى وأ: فإنه. 


E E PERSE i Ea فى إثبات أن القياس حجة‎ 

EA RE E N o a Me, 

وبيانه: هو أن إيجاب الزكاةء إذا شر ع؛ لإفضائه إلى دفع حاحة الفقرء ثم إن مالك 
النصاب' إذا كان جبورًا على الامتناع من أداء الزكاة» مقهورًا عليه - فلا تحصل 
الصلحة الناشئة من دفع حاجة الفقر؛ مالك ولا للفقير. 

نعم: إذا فرّعنا رعاية مصال العباد على أصل المعتزلة - تم التفريع» وإن كان الأصل 


۶ 


ا سكا 


هذا من حيث الإجمالء وأما التفصيل: فهو: أنا نتكلم على مقدمات الدليل المد كور؛ 
فنقول: م لا جوز أن يكون احتصاص الواقعة المعينة بالحكم المعين - لا لمرحح أصلا 
٠١١7‏ /أ]» بل لكونه فاعلا تارا يفعل ما يشاء؛ فيتخصص بنفس تعلق الإرادة به؟ وأما 
الحكيم: فهو الذى تكون أفعاله حكمة. وأما أنه يدخحل فيه مراعاة مصال العباد - 
فممنو ع وأما حديث العبث والآيات المستشهد بها - فلا نسلم أن شيئا منها يدل على 
نفس حكم شرعى» لا مصلحة فيه للعباد. وإذا تأملت الآيات» وجدتها [إتدل]" على 

وأما الإجماع: فهو يدل على أنه لا يطلق على الله أنه عابث"؛ فإنه يوهم النقص» 
وهو على الله حال. فإذا ٠‏ صرحت .معنى العبث فى أحكامه» وأريد نفى الحكم 
الشرعى الذى لا مصلحة فيه للعباد -: فالإجماع على ذلك ممنوع. وأما كونه مشرفا 
مكرمًا: فجاز أن يكون المراد منه: أنه حصه بالعقل النافع فى تحصيل معرفة الله» ومعرفة 
وحدانیته» ولا يلزم من ذلك مراعاة مصلحته» وإن راعی مصلحته» فیکفی فی ذلك 
اعطاوؤه الحواس الظاهرة والباطنة» وتمكنه من حلب الملائم ودفع المنافى بقوة عقله» 


وأما أنه يدل على أنه لا بد وأن يراعى مصلحته فى أحكامه المشروعة - فهو ممنوع. 


)١(‏ النصاب: الأصل» وقال الخليل: النصاب: أصل الشىء ومرحعه. و مى النصاب بهذا الاسم؟ انه 
أصل فى الزكاة. والنصاب: القدر الذى يجب عليه الزكاة إذا جمعه» حو مائتى درهم وهس من 
الإبل. ينظر: أنس الفقهاء ص۳۲٠ء‏ والنظم المستعذب .٠٤١/١‏ 

(۲) سقط فی أً». 

(۳) فی وأه: عائد. 

)٤(‏ فى وأًم: وإذا. 

(ه) فى «أً»: مصلحة. 


ee‏ شق غ احصول 

وقوله تعالی : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: ]٠١‏ فدلالته 
على اند خحلقهم للتكليف بالعبادة؛ 4 كلك بقية الآيات؛ فد دلالة لشىء منها على 
الطلوب» بل هى دالة “ على أمور ليست مطلوبة» ولا ملزومة للمطلوب؛ يظهر ذلك 
[١١۲/ب]‏ بأدنى تأمل؛ فلا حاحة إلى التطويل. 

وأما قوله فى المقدمة الثانية: إن وحود عين هذه المصلحة فى الأزل - يقتضى وجود 
التكليف فى الأزل» ولا مكلف» - فهو كلام فاسد؛ على رأى الأشعرى القائل بكون 
الأحكام قديعة؛ وقد سبق الكلام فى هذه المسألة. 

وأما الوجه الثانى: فهو الذى بعكن تقريره على؛ رأى الأشعرى؛ وقد ی ر وی 
الدلالة على كون القياس حجة؟ فللا نعيده. 

واعلم: أن الدليل مر کب من مقدمتن : 

إحداهما - وهى الصغرى - هى: أن المناسبة تفيد ظن العلية. 

ونانيتهما (), أن ال با و اجب 

أما المقدمة الأولى: قررها الملصنف بثلاث مقدمات. 

الأولى: أنه - تعالى - شرع الأحكام لمصال العباد. 

التانية: أن هذه :مصلحة: 

الغالثة: قوله: فیحصل ظن أنه اغا شر عه؟ هذه المصلحة» وهذه الثالثة لازمة من الأولة 
و وطریق ردها ل صوره ة القياسات(") الكاملة: أن نقول: هذا حکم من أحکام 


| لله أو EE as‏ العباد؛ 
r O PEN‏ 
اللقدمة الأولى من الدليل إلى قياسين: الأول: افترانى» والثانى؛ استشنائى» وقد تمت المقدمة 
الأولى؛ وهى قولنا: المناسبة تفيد ظن العلية. 

وأما القدمة الثانية - وهى: أن ]/٠٠١۲[‏ العمل بالظن واحب-: فقد قررها اللصنف 


(۱) ق رأ دلالة. 
(۲) تانیهما. 


فى إثبات أن القياس حجة PL SARO EE ASS es‏ 
بقوله: «إنه يدفع الضرر المظطنون»؛ وقد سبق تقريره» والكلام “ على أن المقدمات إذا 
کٹثرت› و زادت على مقدمتین تعود إلى مقدمتين- قد سبق. 

تنبيه: قال الغزاى فى «شفاء الغليل»: نحن - وإن كنا لا نقول بتحسين العقل 
وتقبيحه» ونقول: إن الله يفعل ما يشاء بعباده» ولا يجب عليه شىء - فلا ننكر التفات 
العقول إلى جحهة المصالح والمفاسدء وتحذيرها امهالك وترغيبها فى جحلب المنافع؛ ولا 
نكر أن الرسل بعثوا لصاح الخ رحمة من الله وفضلآ لا وجوًا وحتمًا؛ قال ال 
تعالى: وما سلاك إلا ر تمه حْمَة للعالين) (الأنبياء: ]٠١۷‏ ونما نبهنا على هذا القدر؛ 
كيلا تنسب إلى اعتقاد الاعتزال؛ وينفر طبع المستزشد عن النصح بعقيدة مهجورق 
يرسخ فى النفوس تهجينها؛ وعلى هذا لا ننكر إشارة الشارع إلى الزحر عن القتل» 
وطمذا القصاص بالمثقل» وقلنا و الأيدى باليد الواحدة. 

تنبيه ثان: اعلم: أن لأئمة النظر طريقة EA‏ دلالة المناسبة على العلية؛ 

a‏ دار ظن العلية مع المناسبة وجودا وعدمً: : أما وجودا: ففى نظائر كثيرة؛ 
منها: أن علة التجارة: تحصيل الربح باتفاق العقلاء؛ وكذاعلة الزراعة: : الفائدة() 
الحاصلة من البذار عند النبات؛ وكذلك علة بعث الجيش: قهر العدوء إلى غير ذلك من 
النظائر؛ فإذن دارت العلية مع المناسبة [۲١۲/ب]‏ وجودا وعدمًا: أما وحودا. 

ففى هذه النظائر وغيرهاء وأما عدما فظاهرء والدوران يدل على علية المدار؛ فيلزم 
أن تكو ن المناسبة علة لعلية المعنى المناسب. 

فان قیل: کما دارت مع ما ذکرتم» فکذلك دارت مع کونه فعلا للعبد» وعلى هذا: 
a‏ 

قلنا: نذكر النظائر من أفعاله تعالى؛ وذلك كقوله تعالى اليل و البغال والحمير 

لتر کوش وزينة4 [ البحل: ۸] وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس لا 
عدون رالذاريات: ]٠٦‏ «الأنعام لتر كبوا منها» [ غافر: ۷۹] إلى غيرها من 
أمشاها؛ رإوعلى هذا]: يندفع المزاحم» وا لله أعلم بالصواب . 

EEE a a 
لمصلحة العباد.‎ 
فى «ب»: وعلى الكلام.‎ )١( 


(۲) فی «ب»: أو. 
)۲( فی 0 العامة. 


رل وص r E E O O EE‏ 
يه rS‏ عائدا إلى اله تعالى» فلابد وان ب عائدا إلى العبْد؛ قلنا: : إا أن 


TT 2 


تدع أن احص دكين مص EÊ‏ على التقديرين لا 
كنك اقول بعلي ۽ اكام اله عى بالَصالع. 

اما على القؤل باد التحصييص لا ُد لَه من مُحَصّص؛ فَلاد فال الاد إا أن 
E‏ عة با لله تعالى» أو بالعبّد: 

فإ كان الأوّل: کان اله تعَاّى قاعلا إلكفر والمَْصيق وَمَعَ اقول بذلك يستجيل 
القول بأنه لا عل إلا ما يَكون مَصلَحة للْعَبْدٍ. 

ون كانت وَاقعة بالعَبّد: فالعَند الماع للْمَعْصيَة مبلا إِمّا أن يكون سَمَكثًا يِن 
ترکهاء أو لا يکونٌ: 

فان لم يكن متمكنا من تركهاء وَبلْكَ القَدرَة الداعية معلوقة لله على كان ١ف‏ 
E RA E‏ لَعْصية» وَيمتبِع عَقلا انفكا كه عنها. 

ومع A‏ اقول انا تَعَالٰی ا مَصالح العباد. 

وڈ کان الد مکنا من رها فتقول: لا كان كوه اعلا لِلْمَعْصية وار کا ل 
رين مُمْكنيْن لم يترحح أَحَذهُمًا على لحر إلا مرجع أن كلم الان ريا على 
تيم هذه القدمة؛ فذلك ا ان كان يِن عل بْب عاد يي El‏ 


کان من فِعْل الله تعَالى: فاا أن يجب الترجيح ند حول ذلك ارجح يِن اله 
تعالی أو لا يَجب: فإف وَحَب عاد الأمر إلى أنه عى قعل فيه ما يُوحب المَعْصيَة 


ومع دا لا ثُنْكِن اقول بأد اله على براع الَصالح. 
e‏ ازيح مع ذلك ارح نكا أذ كوف وألا يكرن؛ 
فيفتقر إلى مر حح آحرَ فإمًا أن يعَسَلْسَل؛ وهو محال أو ينتهى إلى الوْجُوب فيَعُود 
ا 
فان قلت: عند حُصول الْرحح صر الترْحیح اوی بالوقوع لَه لا يى إلى حَد 
الوحوبٍ. ٠‏ 


ه٥ ۾ ر“ وس‎ i Tok, 2 و ا‎ 0َ ٤ 
قلت ول الترحيح» ولا حصولة مَعَ ذلك القذر من الأرلوية. إن كانا مُمكنين»‎ ١ 


فى إثبات أن القياس حجة n E‏ 


go ro 


فلتفرض وُقوعَهُمّاء ية ذلك مدر يِن الأرلَويُة إلى التزجيي راللاٴجيج ول 
لاء فاحيصًاص أحَد رَمَانى حُصول َلك الأولَوّة بالوقوع دون الرَمَان الشانى يكو 
تزجیځًا لمكن اسای من عير مرح وهو مُحَال؛ انا تكلم الان تفريعًا على هذه 
الْمَدمَة؛ فثبت قبت أن الول بافيقار التخصيص إلى المحصص يَمْع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكايه بالمصالح. 

راما أ اقول بان التخصيص لا يمقر إلى المخصص ينع مِن اقول بعليل أفْعّال 
اله تعالى وأخكامه بالمصًالح - فذلك ظاهر. 
قبت أن تعليل أحكام الله تعالى بالمصالح بَاطِل. 
هذا اكلام كما أنه راض على ما الو - فهو دلا قاطعة ابِداءٌ فى الُسنأة وبه 


ره 


ا سار الوجحوو الى عَرلوا عَليْهّا؛ ١‏ أدل اة وما ذ کر ناه برها قَاطِع. 
م نقول: إن دل ما رموه على أذ تغليل فال اله تعَالى بالصالح وَاقِع» فمَعَنا 


هھ لر ر 


اذا اطا و وهی من وجوو: 


الأرل: أنه خالق فال لاد وَذلك يمنع من الول بأنه تعالی یرَاعی المصالح؛ إن 
فنا إن ل حال أفعّال ا د لوجوه: 

أحَذهًَا: :أ ا لو کان موجدا لأفعالهء لكان عَالمً بتفاصیل أفعالهء واللازم باطل؛ 
اللوم مغل 

يان الْرمة: أذ غل ابد راقع على كبو محصوصَة كمي محصوصق مع جوا 
U Sg‏ حص اص 
إمْخصص؛ إذ لو عَقَل لإحصاص» لا لمُخصّص» لعفل احتصًاص حدوٹ لالم بوقتٍ 
من ودر معن مع جواز وعو لا على هذا الوح لا لححصتص؛ وذلك يقتضبى 
لقذح فی دليل إثبات فثیت أنه لبد لعل الَْبْدِ مِن مخصّص وال 
موق بالعلم؛ فن التخحصيص عَبَارَة عن الْقَصدِ إلى إيقاعه على ذلك ا لف 
لى إيقاعه على ذلك الوه مشروط بالشمور بذك لوجي فَلعاِل عن الشء استحال 
منة القصد إلى إيقاعه قبت أنه لو كان موخدا لأفعال نفسية» لكان عالما بتفاصيل 
a‏ 


a OED SEVERE Sees FV 
وإنمًا قلا: إن عير عام بتفاصيل أفعَاله؛ أن الناء بم فاع مع انه لا بطر تالو شى می‎ 
بن ك تسیل ل یف۵ بنع لتلا کیو تح آل بطر له ن وزد‎ 
فلك الْبطءُ: إا أن : ن عِيَارَة عن تلل‎ r E e 
السکنات» أو عر كيفية يفية قائم ِمَةٍ بالْحركة.‎ 


فان كان الأول: دقعل لحر کو اموه ایل یی نض لاان رکذ رفو 
بعْضِها سکوناء مَعَ أنه لم حطر بباله ذلك 
e‏ اف ى وَفعَلَ فِيهَا ا 
نم ذلك البطء ا ENE‏ عرض آخر 
کور نئ تو مریب بزحل وھ خی ن ت کیت ا 
ا a Kh‏ 


م 


انما فلا" a4‏ الد لله تعَالى؛ ذب نئ ا 


2 ا ۸ 


وإنما قلتا: الا له عى وجب وقوعُة بقدرَة ال تال 
درا رة د اة اد لذا رصا أ كَل واج مهما اراد الإاة؛ حي 
يع على ذلك ايعْل مونران تلان بالإاد؛ ذلك مُحَال؛ و مح اثر 
الستَقِلٌ به يَصِيرٌ واحب لوقو وکل ما کان واحب قوع فى نفسيي استحال 
استباة إلى عبرو وجب يرم أن تی كل واد مهما عَنْ كل واد ج منهّما؛ يلرم 


انقصطًا ع ذلك لعل عَنهُمَ حال استناده هما معا؛ وهو محال. 
والثالث: إذا فرَضا أن العبْدَ اراد ريك الَحَلٌ حال م ما اراد ا لله تعالى تسكينة» فبإذا 


بے ع 


كانت قذرة الد فة بالإيخاد وقذرة الله عى ضا مله به - لم يكن وقوع 
أحد القذوربْن اولي من قوع الح ب أذ يَمْتيعاء وُو مُحال؛ أن الماع من وود 
كل احا ينها وود الح هالع حاصيل حال تحقق الإنيناع؛ مارم و دهاع 


عدمهمًاء وهو ا او قعا عا هارم حصول الضدين» وهو محال. 


فان قلت : قدرَة | لله تَعَالى قو ی» ا الى بالتأثير. 


E A E e 
:اها أفوى بمغنى أنه مور فى أمور أحر لا ونر فبا قذرة لعب اا‎ 


جع إلى لاير فی ذلك لور لرا فيستجيل التقاؤت؛ ل ذلك لقدورشی: 
راڈ بقارت وال کر شر فى لبه قا لازت تحال زوع 


التفاوت فى فی الاير فيه . 


الرابع: رأة على تلص الفثورات النكات قر على ل أن اصح 
ل ية ا E a‏ تراك فى 
نور لک د قاور على كل المْمْكنات؛ لأنة لا يدر على حلق السّمَوّات 
والأرّض؛ CET‏ الإجاد الة؛ قثت يموع هله ا 
وجا لأفعالو بل مدعا هو اله ا ا 


الكفر وَالعاصى فهو من فِعْل الله تعالى N Eh USES‏ 


22 


والْعَاصى» وَمَعَ هذا القوّل: ر عالى لا عل إلا ما يكون مَصلَحة 


ا فل شی ارالك عا هو الحالق ليل العبى ِن الكلف مُحيْرٌ فى احييَ ار 
لكفر والإيمانء وا لله تعَالى رى عَادَتة أن يخلق الشى ء على وف ايار لكلف فن 


احتارً الكل E‏ ا فيه ا وإِن احتارً الإعان» خلق فيه الإعان» فمنشا فمنشا 
N‏ اا لت 


قلْت: حخصول اختيار الكفر بدلا عن اختيار الإبمان إڻ كان يِن الكلفي لااك 


ال لم يكن الله تعالى فاعلا لكل فال العبادِى وإ كان مِن الله تعالى فقد بطل 
الإحتيار توج َه الإشكال. 


ادلي الثا: نی: على أنه لا جوز تعليل أفعّال ١‏ له ال اکا بالمصالح: َه القَادِر 

على الكفر إن لم يقر على الإيمان لزم ا وذلك يقح فِى رعَايةٍ الال وإل 
در عَليْهِمَاء فلا وان پت تعهى إلى مرجع واقم بيعل اله تعالى ودد حول ذلك 
ارح يحب وقوع لكف کون الْحَبر لازمًا؛ وَذْلِك يدح فى رعَاية المصالح» وتقرير 
هذا الوه قد تَقَدَّم. 

الليل الثالث: أنه قد وفع القكليف بمّا لا طاق وَذَلِك يَمْع من اقول برعَابة 
اَمالح. بان الأول من ووو ا 


الأول: آنه كلف بايان من عَم أنه لا بون فصدّورٌ الان منة يلرم اتلاب 
لملم حَهّلا؛ Ne ENE,‏ إلى الخال CEO ECE‏ 


E‏ حال اسْيوّاء الداع إلى لفِعْلِ والترك أو حال رُحْحَان 


الأول مُحال؛ لان الاستواءَ ما دام يكو حاصلا امتتع الرحْحَات فالأ بالترحيح 


حال حصول الاستواء امز باجمع بين الضدين. 


کڪ 


والثانى: ا أن حال الترحيع يكو الرّاحح واحب لوقو والرْحوخ مُسِع 
الوقو ع؛ فْحَالٌ الرْحَان: إن کان LL‏ بترْجيح الرْحو ج کان مَأمورا ا 


الضدین» وإ کان مامورا بترحيح الراحح» ا را بايقاع لاقع وک 
تکلیفٌ بمًّا لا طاق. 


واا ادر إذا حَصَلّتٌ فى العبّدٍ: فإمًا أذ يُومَرَ بإيقاع الفِعْل فِى ذلك الرَمَان 


م 


أو فى الرّمّان الثانى: 
ل ا ق ي E Er A ROTA‏ 
والاأول: محال؛ لانه إذا وجحد المدور فى ذلك الزمان» فلو أمر الله تعالى العبد 
بإيقاعه فى ذلك الرَمَان كان هذا أَمرّا ياد الَوْحود؛ وإنه مُحَالٌ. 
والثانى: أيضا مُحَال؛ لأنه فى الرَمان الأولء لما لم يكن متمَكنا من الفغل ألبتة» 
كان أَمْره بالفعل ارا لمن لا يقدرُ. 
فان قلْت: انه تَر فی حال بإیقاع لعل فی الحا حَتی يرم ما قلت بل مره 


ر 


فی الْحَال بان يوقِعَه ِى الرَمَّان الثانى. 

لْت: هَل لقولك: موق مهوم اذ على لعل أ ل 

ان لم یکن ا له مهوم رائ لم كن لقولك: إن مره فى الحَال بإيقاع الفغْلٍ فى 
الرّمَّان اا مع لا أنه أعَلّمٌ فى الْحَال باه لبد و یکوت فی الرَمَان الفانى؛ حف 
سر يتل ی خڌ رمان لم حصن إل لاعلا فام ارم فلا صل إا 

فی الرّمَّان الثانى» فود الأ راي نه ت بايقاع لفِعْلِ حال E‏ فيه . 


حت چ 


LN 


فى إثبات أن القياس حجة O‏ 
وإ كان لقولك: «وقعة» مهوم رائ على مهوم لعل - فلك الزائ هَل حَصَلَ 
E E‏ ا 
اذ حصَل فی الرّمّان الأول وذ ار فى الرَّمان الأول به فجينواٍ يرم كونة مَأمور 
بالشیء حال حصوله ران E‏ فی الرمَّان الأول 1 فی رمان الثانى - ادما 
ذكرناء؛ من أذ الحاصل فى الرّمَان الأول إعلام لا إلرام وَالإلْرَام تخل إلافِى 
اَم ن الثانی؛ د ما E‏ من 0 أ بالل حال ر 


ا ١‏ أن ١‏ لله له تغالے قال إن الذين كقروا سَواء لبهم أأنذرتهم ألم 
نرهم لا ينون [ ابقرة: نار ا حبر اله عَنهُم بهذا احبر كانو 
موري بالًان» ومن الان تصديق اله تعالى فى كل ما احبر عن فإذن: E‏ 
مَاأمُورينَ بان يصدقوا الله تعالی فی إخبارو نهم انهم لا ينون أة؛ O,‏ 
CEE‏ 

م لز ا ق E n a‏ ر 2 E‏ ° 

وحامسها: ما بينا: أن فعل العبد لا يحصل إلا إذا حلق الله فيه داعية تلجئه إلى فعله 
إلجاءٌ ضَرُورياء فالكافِرٌ إذث مُلجًا إلى فِعْل الكفر فإذا كلف بالإمان» كان ذلك تكليف 
ما لا طاق. 

of, GE TR م‎ ٤ ر‎ 

مبادسها" ان الله تعالى مر عرفت ولك تكليف ما لا بطّاق؛ لان الأمُرَ إا 
وة عا عبد حال کون عارفا با لله تَعالّى» أو لا فى هَذِه الْحَلَة. 

a ok 4 a ر و‎ E 

ی ی و 

رلا کان لا-. فحَال كوو عير عارفٍ با له على استحَال أن كوت عارفا بأ 
الله تعَالّی فحال کون بحیْث يسحیل عليه اَن E ET E‏ 
لامر کان ذلك تکلیفا بمّا لا طاق 


ر 


وسابعھا: آنا ارتا بالك والأَمر بالتر أُمرّ با لا در لا علَيوء لأنا إذا تر كنا لعل 


تی لھا ار إلا آنه بھی مغڈوما کا کان وعدم اسر ل ذرة تا عل 


ام 


E E aE :‏ 
وبيانه من وجهين: الاول: ان ا والقدرة مؤثرة فالحمْع هما 


E E CED E EE‏ ا ي 
وثانيها: أن العدم» لما كان مستمراء لا يمكن التاثِيرٌ فيه؛ لان الاير فى الباقى 
لر الق 


محال . 
قلت: اترك عندى امز وئ وهو عل الضد. 
قلت: الالام هنا قايم؛ أن اواد نا قد يوْمَر برك الشئء الذِى لا يعرف لَه 
بدا فلو انا فی ذلك لوقت بفِعْلِ ضیدی لکنا قد ارتا بعل شىء لا تغرف مهه 
فیکون ذلك أَیضًا ولا بتکلیف ما لا اء قبت بهذ ووه السبعة وفوع ليف م 
لا یطاق a‏ تعّالى واكام بمَصَالح العبادِ. 


الدّليل الرابع: أن تحصيص خلق الْعَالْم بالْوقت الى حل فيه دون ما ْلَه وما 
E‏ أن قبل حدوث العالّي ا ولا زمان». 
بل ليس إلا لله على E E‏ 
€ ا و ن ا ۰ 


o2 2 


الدليل الخامس”: أ ار الات ا ا کی ا وتقدير البحار ا 
بمُقَادِيرهَا المعينةٍ لا يجوز أن يكون عرض اعلق إن نعم أنه أو اداد فى عى 
لمك الأعظم مقدار حزء لا تحر اه لا ر بذك تة عى بن مالع كيين 
رلا من مَفاسدهم. 

لدليل السادس: أنه تعَالى حل الْكَافرَ قير بحَيْث يكوك فى الدنا من اول عُمْرهِ 
ی آجر عرو فى لمق وى الآَحِرةٍ كود فى اَعَد اعاب ابد الآبدينَ ودر 
الارن ون تعَالى كان عَالمًا مِنَ الأرّل إلى الأبد أنه إذا حلَقَه» وكلفةُ بالإعان» فإنه 
فيد من اعلق وكليف إلا رة اة وبلا فكبْف بق ل E‏ 
إل a‏ 

الدليل السابع: أنه تعالى حلى الحلى وركب فيهم الشَهوة وَالْعْضَّب حتى إن 
بع يضم قل بعْصاء رَعْضَهُمْبَْجرٌ فض ومذ کان تعای اورا على أن عقا فى 
ابحنة ابتداي وا بالمشتهیات الحَسنة عن القبيحة. 

قن فلْت: إن تعاّى إنمَا مَل ذلك عطي الِْوّض فى الآرةق وليكون لَطْمًا مُكَل 
ار 


ا ا Uh O ET‏ 
قلت: نّا الوّض: فلو أعْطاهٌ ادا كان أولى. و الطف: فی عاقل یری بان 

قال إنمَا حَسَْ إيلام هذا ا خيران؛ ليكو لطْمًا بذلك الْحَيان؟! اليل اشامن دلت 
وجوه اذ كورة فی اول هذا اقم على آنه لتحيل أن کون شىء من أفعاله 
رأحكامه معلا بالَّصالح؛ فظَهَرَ هذه الوحُوو: أنه ليس الغالب فى أفعال الله تعالى 
رعَاية مَصالح احق وإذا كان ذلك لم يغب على الفَنّ أ أحكامة معلل ب 


LEE EEF 

ما إذا رانا شتا یکو غلب أفعَالِه وع الالتقات ا َصالع ثم راه حك 
بحکم؛ هلا غلب على غا امال ذلك الحكم على ملحو اة هذا فى حَق 
TS‏ إلى رعَاية الصلحَةٍ ما الله - سبْحانة وتعالى - لما کان 
رخّا عن الَصالع والفاد بالكل نم راا أن الب فى أفعالو تا لا يكون مَصلَحَة 
إلخلق» كيف يغب على لن كوك أفعاله وأخكامه مُعلَة بالَصالح؟! 

سلمتًا: أذ أخكامة تعاى معلل بالّصالع» ون هدا لعل مَصْلَّحَّة يِن هَدا الوخه؛ 
فلم قلت: إل هذا القَدذْر يقتضى ظَنَ كون ذلك لعل مُعَللا بهذو الصلّحة؟ 

ا ا الأو ل: فالاعيَمَاد فيه على أن الإاستصحاب يفيد E‏ 


ص 


ا فالاعَيَمَادٌ فيه على أن ETS‏ 

والكلامٌ فى هين الموضعين سياتى - إن شاء اله تعالى - نم تقول على الوه 
الثانى خحاصة: لم قلت: ما حَصل الظَنٌ فى الال الّذكور» وَحَب حصولة فى حو الله 
تعالى؟! 

قوله: ا فلا :لک بشرط TS‏ آحر و فى الأصل» 
وهنا قذ وْجد. 

ايان ِن جهن الأرل: آنا إلا حكمّا بلك فِى حى الك لينا بأ طبعَة 

ميل إلى حلب الصا ودقع المَفاسد؛ ا ي اه ال مر 

لثانی: ن المحيرً ليس دقع عر لْحَاجَة بل دقع الحَاحة الحصوصَة فمن عرف 
عاد لكي راه برای عَادَة هذا انزع دك ل رة صل له طن ان غرش 
الك مر هذا لفِعْل هذا الى أو ذاك. 

راما عادَات الو تَعَالى فى رعَايَة خاس الَصالح» وأنواعها فمُتلقة؛ وَلِدَلِك قذ 


ا 


کون شىء قبیحا فی عقوتا ران کان حسنا عند ١‏ لله e‏ بالعکس؛ 
لهذا العنى ٠‏ الان بقح حَمِيع الشرائع الواردة فى رَمَان ر وَعِيسَّى - عَليْهمَا 
السلام | - بحسن شَریعینا وإ کان ات ن غب تقوم لان وإذا کان 
كذلك هر ارق بن الصوريْن. سلا َو ما ذَکَرتمُوه يدل على ولگ لک 
معارض بأمور: 

أا ال ال ,ا ر ا فع E‏ 
لحَاحَات بأسرها مذفوعة» واللازم باط ؛ قاللوم معلة. 

EE N E O OG E 
بصو صیاتھا وا بو الاشیراك عبر ما بو الانيا فما بو نار كل واد من أنواع‎ 

وإذا کان كلك کان التعلیل بکونهِ حاجة ر حب سقوط َلك الرّوائدِ عن لُت 
i,‏ احکم سی الحَاجة لو ال ین کل وای فإذا کان ذلك 
سی عله رع ما صلخ أن یکو داعا ل رم ِن هدا كوف حَميع ات 
مدفوعة لما لم کن كذلِك عَلمنا أن التعليل بالحَاجة عير جائز. 

وانيها: أن تعليل أحكام اله تَعالى بالصالح يفضى إلى مُحالفة الأصْل؛ وذلك لاد 
SE Em‏ موس ا - لما السلا - كانت 
واحبة وحسنة فى َلك الأزْمنة» وَصَارَّت قبيحة فى هَدا الرّمَّان» لبد وان يكو ذَلِك 
E‏ فی ذلك الرَمّان» ميخمل الاد و وحد الان ماع ما كان مَوْحُودا 
فى ذلك الرّمّان ا اللقتضى على وجود الشر طب ا کی أل 
الانِع - حلاف الأصل. 
وء ان العم رث أن بوذ معد س اليکمه أ بالومتف اليل على 
لخ ) ٠‏ ۰ ۰ 


رالارّل: باطا؛ لان ية E Ta‏ الأخکام بها 
رالانی: بَاطِل؛ لذ الصف إنما يكن عِلة لِْحكم؛ ؛ لا شماه على يلك الجكمَي 
EE‏ إلى کون لاا فيعو د الور الد و 


فى إثبات أن القياس حجة E‏ 

الشرح: اعلم: أن الوجوه التى ذكرها فى هذا الباب» ذكرها المصنف فى قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين» وذكرها أيضا فى «تكليف ما لا يطاق»» وقد شرحناها .عا 
فيها من البحث والإشكال؛ فلا نعيده. 


قوله: ,عند حصول المرجح يصير الترحيح أولى بالوقوع» مع الجواب عنه» كلام قلق» 
فلابد من إيضاحه» فنقول: زعمت طائفة أنه عند وحود المرحح التام يصير المعلول أولى 
بالوقوع» ولا ينتهى إلى حد الوحوب» وتوجيهه على قوله: المرحح من الله تعالى: م 
قلت: إنه يجب المعلول عند ذلك بل يصير [١٠٠//أ]‏ أولى بالوقوع» وعلى التحقيق لا 
يرد هذا السؤال؛ لأنه ماحزم المصنف بالوحوب عند المرحح» بل ردد الكلام فقال: إما 
أن يحب مع وجود المرحح أو لا جب» فلا يرد السؤال أصلاء ولا توحيه له رأساء وما 
ذکره جواباء مادته ما ذکره فی متن الدلیل يظهر لك ' بأدنی تأمل. 

واعرض صاحب ر«التلحيص» على هذا الدليل بأن قال: لا نسلم الحصرء بل يجوز أن 
يكون الفعل واقعا با لله تعالى وبالعبدء ويجوز أن يكون سند منعه مذهب القاضى» حيث 
قال: وصف الطاعة والمعصية من العبدء وذات الفعل من الله تعالى» ويجوز أن يكون 
سند منعه مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفراينى؛ فإنه يذهب إلى تجويز وقوع الفعل 
الواحد بفاعلين يشت ركان فى إيقاعه؛ كحمل خحشبة واحدة» ويكون الحامل اثنين. 

ا ن و و ا ی الصاح 
وبين الحبر على الأفعال المتضمنة ها. 


والجواب عن الأول قد سبق» ونلوح إليه ههنا أيضاء وهو: آنا "“ لا نجوز أن يكون 
العبد فاعلا لشىء من الأفعال ذواتها وصفاتها بش ر كة غيره» أو لا بش ركة غيره؛ معنى: 
أنه إن شاء فعلء وإن شاء ترك؛ وذلك لأنه إن م يتمكن من الترك» لزم الاضطرارء وإن 
تمکن» فلابد وآن یکون ذلك الفعل .مرح غیر صادر من جھته ذاتا ووصقا؛ گلا کان 
أو بعضًا؛ وإلا يلزم التسلسل فى المرححات؛ وهو محال؛ فاندفع ما ذكره صاحب 
«التلخحیص» (۳٠۲/ب].‏ 

وأما اعتراض الآخر: فمندفع؛ ذلك لأن الجبر على المعصية» كيف يتصور أن يقال: 
غا شرع القصاص؛ حفظا للأنفس» ثم إنه حصل احبر على القتل الموحب للقصاص؛ 
نعم: يجبر بعضهم على فعل الخير؛ فتحصل له المصلحة الى فى ضمنه» ولكن الحبر على 


)١(‏ فى «أء: ذلك. 
(۲) فى وأم: أنه. 


فعل الخير ليس بعام» والقول .مراعاة مصال العباد فى [ الأحكام الشرعية - عام وإن 
كنا لا نقول .عراعاة مصالم العباد] ‏ فى حملة أفعال الله - تعالى - بل لا نقول به إلا 
فى الأحكام الشرعية؛ ويتجه على هذا الدليل من الاعتراض ”° ما أوردناه فى مسألة 
التحسين والتقبيح؛ فلا نعيده. 


أما قوله: رما ذكره اعتراض على ما ذكره» - فهو دلالة قاطعة معارضة فى حكم 
السألة؛ وذلك لأن من مقدمات أصل الدليل مراعاة مصال العباد» وما ذكره يصلح أن 
يكون معارضة هذه المقدمة» ويصلح أن يكون معارضة فى حكم المسألة. 

وجانه: أن نقرل: ما ذ كرت و إت دل على أن هذا اكم شرع هذه الصلةت 
ولكن معنا ما ينفيه؛ وذلك بأن نقول: القول .مراعاة مصالح العباد فى أفعاله- تعالى - 
وأحكامه باطل؛ لما ذكرنا؛ ويلزم من هذا ألا تكون شرعية هذا الحكم هذه المصلحة: إما 
بطريق عكس النقيض» أو نقول: لو شرع هاء لكان بناء على مصال العباد ومراعاتها؛ 
5 ادعیتم و سلمناه حينئذ» واللازم منتف . 

وأما الوحه الأول من الوحوه الدالة على أن العبد غير موحد لأفعال نفسه -: هو أن 
ا و دو ا ا ا 
o. )‏ 

بيان ]/۲٠٤[‏ الملازمة: هو: أن العبد لو كان موجدًا لأفعال نفسهء ختارًا فى إيجادها 

لکان عال بتفاصيلها] أ ضرورة أنه موحد لأفعاله على سبيل الاخحتيار؛ [جملة 
و فر ان رن غالا ا و ی الفعل على سبيل الاحتيار] .بدون 
القصد إلى إيجاده - عحال» والقصد إلى إيجاد الشىء بدون الشعور به - محال؛ فققد 
صحت الملازمة» واللازم باطل؛ وذلك لأن من أفعال العبد © الجر کة السريعة والبطيئة» 
[فالبطء والسرعة كيفيتان عارضتان للح ركة عند الفلاسفة» وعند غيرهم: الحر كة 
البطيعة] هى التى تتخحلها سكنات» والسريعة م تتخللها سكنات؛ وهذا المذهب مبنى 


(۱) سقط فی: وب». 

(۲) فی «أًم: الاعتراضات. | 
(۳) زاد فی «أ» ب»: ختارا فى إيججاده. 
)٤(‏ سقط فی وأ» ب». 

)٥(‏ سقط فی «أم. 

)٦(‏ فی وأ»: العباد. 

)۷( سقط فى رأً». 


فی إثبات أن القياس حجة a A EE OT‏ 
على وجود الجوهر الفرد» وهو موجود عند المتكلمين» وا لجسم مر كب من الجواهر 
الفردة» و كذا البرهان من الآيات» والح ر كة من أجزاء فرده. 

- وإذا عرفت " ذلك فنقول: لا يعلم تفصيل حر كته التى هى فعله؛ وذلك لأنه إن 
كانت البطيئة عبارة عن: تخلل السكنات» فهو لا يعلم تلك السكنات وتفصيلهاء وإن 
كانت عبارة عن: كيفية البطء العارضة للح ر كة» فهو لا يعلم أنه فعل عرض؛؟ اف 
عرض] ‏ هو الحر كة» وم يعمل فى غيرها؛ .ععنى: أنه لا يعلم هذا التفصيل؛ فقد ظهر 
انتفاء اللازم» وفيه نظر؛ وذلك جحواز أن يشعر به عند إيجاده» لکن لا يبقى فى خياله فلا 

أ قوله: «اللإمکان مصحح»: إن عنی به أ شر ط تعلق القدرة» فذلك صحیح. 
واحد منهما بنع تعلق القدرة با جاده بالضرورة. و إل او برالمصحح»: العلة» فممنوع» 
والفرق بين الشرط والعلة واضح؛ وبه يظهر ضعف هذا الوجه. 

ل و ق ر ا ر ا اها 
الامتناع» وكلاهما مانع من التأثير؛ فلا یکون افا سا وهدا فأاسد؛ لن السيت 
هو القدرة. 

وأما الو جه الثالث فضعيف» وبيانه: أن إرادة الله - تعالى - فعل العبد ملزومة لإرادة 
العبدء أو نقول: إرادة العبد فعل (» من شرطها إر ا ل د قل ك ال 
- : وما تشَاءُون إلا أن يشَاء ا له. .. [التکویر: ۹]) فيلزم أن يكون الفرض 
مذ کور الاب es‏ انتفاء اء [تقيض] | NS‏ 

وباقى الكلام ظاهر. 

وأما الوحوه المتمسك بها؛ لبيان أن التكليف بامحال واقع - فهى متكررة فى هذا 
الكتاب» وقد شرحناها» وبينا ضعف جيعها؛ فلا نعيده. 


(١(‏ فی «أم: عرف. 


)۳( ق «أم: غیره. 
)٤(‏ فی «ب»: نصیبه. 
7ط فی و 


وأما قوله: «سلمنا أن ما ذكرتم يدل على قولكم» ولكن معنا ما ينفيه» - فهى 
معارضات فى حكم المسألة. 

وبيانه: هو أن ما ذكرتم - وإن دل على أن المناسبة دليل على العلية- ولكن عندنا ما 
E a‏ 

الأول: هو أن أفعال الله - تعالى - وأحكامه: لوكانت لصا العباد [ ١٠٠٠/أ]‏ 
وحاحاتهم لكانت الحاحات بأسرها مندفعة» واللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

بيان الملازمة: هو أنه لوفعل؛ مصال العباد»ء وشرع الأحكام؛ لدفع حاجاتهم» 
و تحصيلا لمصالحهم “ - يلزم ما ذكرناه؛ وذلك لأنه لما شرع أحكامًا خصوصة؛ لدفع 
حاجحات خصوصة» والحاحات تشترك فى كونها حاجة» وتتاز بخصوصياتها التى ليست 
بحاجحة؛ لأنها زائدة عليهاء ومغايرة ها قطعا؛ فلا تكون حاجة. 

بيان ذلك: أن الحاجة إلى الأكإ ‹ ا الجوع» لا دفع هذا اللجوع» رکذ 
الكلام فى اللبس» والخصوصيّات - التى هى المشخصات - ليست بحاحة؛ لكونهامن 
العوارض المشخحصة؛ فيلزم أن يكون مطلق الحاجة يدعو إلى الدفع؛ فيلزم اندفاع مطلق 
الحاجحات» على تقدیر کونه - تعالی - فاعلا لدفع حاجحات العباد مراع لصا خهم» 
واللازم باطل؛ [لأنً] ” كثيرًا من حاحات العباد الدنيوية والأحروية - لم تندفع. 

الوجه الثانى: و SSSR sS‏ 
ال انت الأحكام مشروعة لصا العبادى يلزم اشتمال تلك الأحكام م على المصال إذ 
ذاك» ولا لم تشر ع فى شريعتناء يلزم أن يكون ذلك؛ لوجود مانع؛ أو لفقدان شرط؛ إذ 
لولاهماء لشرعت تلك الأحكام؛ تحقيقا لتلك المصالم» ولم تشرع؛ فيلزم وحود أحد 
الأمرين»› وکل واحد منهما حلاف الأصل. 

أما الأوّل: فلما فيه من توقيف المقتضى على وحود الشرط؛ وهو باطل: إمّا 
باللاستصحاب» أو نظرًا إلى ذات المقتضى. 


وأما الثانى: فلما فيه من التعارض بين المقتضى والانم» ولزوم الترك بأحدهما. 


(۱) فی رأ: لصالخحهم. 
(۲) فى «ب»: الكل. 
(۳) فى وأًه: كذلك. 
)٤(‏ سقط فى «أًم. 


فى إثبات أن القياس حجة A LASS OS‏ 

وأمًا الوجحه الثالثت: فظاهر؛ ومثاله: أن القصر فى السفر: إن علل بالحكمة- التى هى 
امشقة - فهى غير مضبوطةء وتعليل الأحكام الشرعية عا لا ينضبط لا وَجْةَ له» وإن 
علل بنفس السفر؛ وذلك لتضمنه الحكمة التى هى الأصل؛ فإذا بطل الأصل» بطل 
الفرع. 

قال المصنف - رجه الله -: والجواب: فد بنا أن أحكام أ له تعالى مشروعة ت أجل 
الصالى فأ لر جره اله ال ذکرتمُوھا: فھی لو صخت ن 
والکَلاَمٌ فی الْقیاس : فيا وإنباتا فرع على القول بالنكليف؛ TR TIE‏ 
مَسلْمُوعَةٍ فى هذا المقام. 


وهَذا ُو الْحَواب المعنَمد الکافی فی هذا الام عن كل ما ذكرتمُوه. 


يټ ۸ لز ر r‏ 


ر لمران اللڌان E‏ الشَاهِد والغائب - فذلك إن يُقَدَح فى قول 
من يقَول: ل بالمصًالح. 

نّا م يقول: لد ذلك عَيْرُ واحبي ولكنة عى فعَلَة عَلّى هَذا الوه تفضلا 
ربمق - نلك لمر لا تح فى قول 

E ٠ ر 0 تھی‎ i 


Er“ 


الشرح: N‏ اللصنف أحاب عن الوحوه العقلية بالنقض بأصل 
التكليف؛ وهو واضح» والتكليف واقع باتفاق نفاة القياس» والقائلين به» وأنت إذا 
تأملت ما ذكرناه فى المواضع المتقدمة» وحدت ها أجحوبة مفصلة» بل هى مغالط سبق 
حلها؛ فلا نعیده. 

وأما الفرقان: فلا يقدح ذلك إلا على قول من يقول: شرعية الأحكام لمصال العباد 
الفرقان. 

بيانه: أن معتمدنا التمسك بالاستقراء؛ وهو: أنه دل على تلازم الصاح والأحكام 
الشرعية» والبرهان دل على أنه ليس ذلك بطريق الوجوب؛ على ما سبق فى علم 


)۱( ف وب»: من. 


J ARR ASSES AY 
الكلام؛ فلزم" أن يكون ذلك بطريق التفضل"ء ولا يقدح الفرق فيما صح؛ ما ذكرنا‎ 
من الاستقراء والبرهان.‎ 

وأما على قول من يقول [ ٠٠٠١‏ /أ] بالوجوب -: فيقدح بالطريق المذكور فى 
الأصل. 

واعلم: أنه الوجه الأول له بسط آخرء وإن كان قريبًا نما ذكرناه؛ وهو أن نقول: 
الصاح مشتركة فى كونها مصالم» ومتخالفة فى خحصوصياتهاء وما به الاشتراك غير ما 
به الامتياز بالضرورة؛ فخصوصية كل واحدة من املصال زائدة على كونه مصلحة» 
ومغايرة ها؛ فلا تكون تلك الخصوصيات فى أنفسها مشتملة على المصالم؛ وإلا لما 
كانت غار ة ها اذا كان ذلك فالوضف الذف ل بكرن ماعا أن ار روط 
الحكم به» م تكن المناسبة معتبرةء وإن لم يجز ذلك استحال أن عل جحزءا من الوصف 
المعتبر؛ فيستحيل أن تكون تلك الخصوصية معتبرة» والذى محقق ذلك: أنا إذا نظرنا إلى 
اللصلحة الحاصلة ‏ من البيع» والمفسدة الحاصلة( من القتل العمد العدوان: فلو نظرنا 
إلى حصوص تلك المصلحة - مع أنا لا ننظر إلى ماهية كونه مصلحة؛ فإذن: ما أمكن 
اعتباره - وهو: المصلحة المخصوصة - غير مناسب» وماهو مناسب - وهو: مطلق 
الصلحة - ما اعتبره الشر ع؛ بدليل إلغاء الشار ع جملة من المصالح المطلقة؛ وذلك لأنا 
نعلم قَطْعًا أن الأصلح للكفار ألا يخلقوا [١٠١۲/ب]‏ وإذا حلقوا ألا يكلفوا؛ فعلم أن 
الصلحة [المحصوصة] ‏ لا يكن اعتبارهاء والمناسب: إما المطلقة أو المقيدة؛ فالمناسبة 
لا تعتبر اضلا: 

والجواب عن هذه الوجوه الثلاثة: أنها منقوضة بأفعالنا. 

وبيانه: أن العقلاء يقدمون على أفعال؛ تحصيلا لمصالم مناسبة طهاء ويحجمون عن 
أفعال خصو صة؛ هربا عن مفاسدها المناسبة. 

مثال الأول: مباشرة التجارة؛ تحصيلا للربح» وهى مصلحة مناسبة؛ وكذلك: الكلام 


(۱) فی «ب»: یلزم. 
(۲) فى «ب»: التفضيل. 
(۳) فی «ب»: فینقدح. 
)٤(‏ فى وأم: الخاصة. 
)٥(‏ فی وأو الاصة 
)٦(‏ سقط فی «ب». 


فی إثبات أن القياس حجة ENT BES E SEO‏ 
فى الزراعة» وتسيير العسكر لقهر العدو إلى غير ذلك؛ فهذه مناسبات e‏ الشاهد 
مع أن الوحوه الثلاثة المذكورة تقدح فى اعتبارها؛ وهذا معنى قول المصنف: «الوحوه 
الثلاثة منقوضة بكون أفعالنا معللة بالدواعى والأغراض». 
حاتمة: اعلم: أن صاحب ر«التحصيل» قال: رما ذكره المصنف لبيان أن غير هذه 
الصلحة معارض بالمثل» ودفعه سهل». 
معناه: هو أن نقول: هذه المصلحة منتفية بعين ما ذكرت» وهو: استلزامها كون 
اللكلف فى الأزل؛ وهو غحال. 
وحوابه: توحيهه على الوجه الذى ذكرناه؛ فلا يتعارض. 
واعلم: أن صاحب: رالتنقيح» حعل الخلاف فى هذه المسألة فى «المناسب الغريب» 
وليسي كذلك في أصلل المناسبة ا المناسبة حجة - يعرض الخلاف فى 
الا ات 
واعلم: أنا ندعى شرعية ]/٠١۷[‏ الأحكام لصا العبادء ولا تدعى أن جميع أفعال 
الله لمصال العبادء وذلك لسر يذكر فى علم أصول الدين»› لا يحتمله علم أصول الفقهء 
وتدعى إجماع الامة على ذلك ولو ادعی مدع إماع الأنبياء على ذلك .ععنى: أنا نعلم 
قطعا أن الأنبياء - صلوات الله عليه ع وجه کر ھا غ 
الظهور مطابقتها مصالمح العباد فى المعاش والمعادء ثم الناس انقسموا إلى موفق وغير 
موفق» فالموفق: طابق فعله وت ركه الأحكام الشرعية؛ ففاز بالسعادة فى الدارين» 
والمخحذول بالضد من ذلك والأمر فى الإشقاء والإسعاد ليس إلا خخالق العباد. 
C# # #‏ 


)١(‏ فى «أه: وقرف وسعيد. 


الفصل الرابع فى المَوّثْر 


م 0 


قال المصنف: وهو أن يكون الْوَصْف مورا فی جس الحم فی الأول ڈوذ دون 

صف آحَرَ فیّکون اوی بان يكو عله ِن صف الى لاور ِى جنس ذلك 
یک رلا فی عيه؛ ن ِى ؤر فی رفع | الحَجْر عن الال ونر فِی 
رقع الجر عن النكاح دون الثيابة؛ لأنها لا تور فِى جنس هدا لكي وهر رفع 
لحر رکقولوم: ذا فم لأ بن الأب الام على الأخ بن لأب فى الواث كى 


ص ص 
ان ية ص و 


O Ty‏ ا 
ا ی ونی کی و کرد 
فى التقدديم فى النكاح؟ 


8 A OG A E A E 
قلت: ذکروا أنه يتين ذلك تالهاسة بال يقال: لا فار بين الأاصل والفرع إلا‎ 


ص 


کڏاء وهو ملغ 

عند ا و الطريقة لا تنشاً إلا بعد روع إلى طریق اا 
وطريق «والسبر». 

الشرح: اعلم: أنا ذكرنا تفسير «المؤثر»» وهو: الذى [ ثبت] تأثير عينه فى عين 
الحكم بنص أو إجماع. هكذا قاله الغزالى فى «شفاء الغليل»» وقال فى a‏ أو 
بتقسيم حاصر والملائم هو: الذى ظهر تأثير جنسه فى جنس الحكم؛ فقد أخحل بقيد 
اعتبار النص والإجماع» أو التقسيم الحاصر على عليته» وما ذكره يصلح أن يكون 
تفسيرا ل,الملائم»» وقد سبق بيان «الملائم»» ومییزه عن غرره بأوضح بیان. 

وأما قول المصنضف: لم [ ۷٠٠/ب]‏ قلم: إن الأخ للأب والأم إذا قدم على الأخ من 
الأب فى الميراث يقدم عليه فى ولاية التزويج؟ فهذا سؤال أورده الغزالى فى 
«المستصفى» وأحاب عنه بعد أن قال: إذا كانت العلة مؤثرة بالاتفاق» سقطت المطالبة 


(۲) فى «أه: و. 
)۳( فی ا النكاح. 


فى المؤثر .... AO Ra a‏ 
عن المعلل بإثبات علية الأصل؛ لأنها ثابتة بالاتفاق؛ ثم لما أورد هذا السؤال أحاب عنه 
بأن هذا السؤال إما يوحهه البجتهد على نفسه أو المناظر: فإن وجحهه البجتهد على نفسه» 


فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن يعرف مناسبة المؤثر» مثاله: قول القائل: الثيب الصغيرة تَرَوّج؛ قياسا على 
البكر الصغيرةء فالصغر علة إجماعا. 

فإذا وجه السؤال المتقدم عليه» ينظر فى مناسبته وفى تبين مناسبة الصغر لكون 
ار مرا غل بست جه ع الصرنات به 


وأما إذا وحه السؤال المذ كور [على] المناظرء فلا ينبغى أن يلتزم الجواب عنه لأن 
حاصله يغول إلى يال مُنكرى القياس؛ فإنا إذا معنا هذا السؤال» فالناظر يوجهه على 
کل قیاس. 

فلانه: یقول فی جميع أنواع الأقيسة: سلمتا أنه علة فى الأصل» فلم قلت: إنه علة 
فى الفر ع؛ فلا يلزم بيان المناسبة هذا ما قاله الغزالى فى ,المستصفى» وبه ظهر ماقاله 
الصنف: أن هذه [ ]/٠١۸‏ الطريقة لا تتمشى إلا بالرحوع إلى المناسبةء أو إلغاء 
القارف: 


اله قله :ومر من ذكره فليتوض اوقتا عليه مص ذكر الفي؛ قان 


)١(‏ أحرحه الشافعى فى الأم )۳٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر وفى المسند 
»)۳١ - ۳٤/۱(‏ وأحمد (۳۳۳/۲)» والطحاوى :)۷٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب مس الفرج» 
وابن حبان موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص(۷۷): كتاب الطهارة: باب ما حاء فى مس 
الفرج(۲۹)» الحديث(١۲)»‏ والدارقطنى :)١٤۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب ماروى فى لمس 
القبل» الحديث()» والحاكم :)۱١۸/١(‏ كتاب الطهارةء والطررانى فى امعجحم 
الصغير(١/١٤)»‏ والبيهقى )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن شاهين 
فى الناسخ والمنسوخ» (ص - -۹٩‏ بتحقيقنا) والبغوی فى «شرح السنةه ۲٦۲/۱(‏ - بتحقيقنا) 
والحازمى فى الاعتبار فى «الناسخ والمنسوخ» (ص - ۸۷ - ۸۸)» كلهم من طريق يزيد بن عبد 
املك النوفلى» إلا ابن حبان فمن طريقه وطريق نافع بن أبى نعيم» والحاكم فمن طريق الثانى 
فقط» كلاهما عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «إذا أفضى. أحدكم 
بيده إلى فرحه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضاً وضوءه للصلاةء. وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح» وشاهده الحديث المشهور» عن يزيد بن عبد الملك عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى 
هريرةء ورافقه الذهبى» وقال البيهقى: (يزيد بن عبد الملك تكلموا فيه ثم أسند عن الفضل بن 
زياد - قال: سألت أحمد بن حنبل» عن يزيد بن عبد الملك النوفلى فقال: شيخ من أهل المدينة- 


=لا بأس به» ولأبى هريرة فيه أصل» يقصد أصل موقوف فقد: أحرحه البحارى فى التاريخ 
الکبير» »)۲٠١/۲(‏ ومن طريقه البيهقى )١١٤١/١(‏ عنه موقوفاء وقال البيهقى: هكذا موقوف 
وله طريق آخر موقوفاء وأحرحه أبو نعيم فى «حلية الأولياء .)٤٤/۹(‏ قال التزمذى عقب 
حديث بسرة: وفى الباب عن أبى أيوب وأروى ابنة نيس وعائشة وحابر وزيد بن خالد» وعبد 
الله بن عمرو. وفى الباب أيضا عن ابن عمر» وابن عباس» وسعد بن أبى وقاص» وعلى بن 
طلق» وأم سلمة» وأبى بن كعب وأنس» وقبيصة»ء ومعاوية بن حيدة» والنعمان بن بشير ورحل 
من الأنصار. حدیٹ اش او اجر ابن ماجحه ٦۲/۱(‏ ۵ کتاب الطهارة: باب الوضوء من 
مس الذکر رقم )٤۸۲(‏ من طريق إسحاق بن فروة غ الرفرئ عن عد آله بن عبد القارئ عن 
أيوب مرفوعا بلفظ: من مس فرحه فليتوضأ. قال الزيلعى فى نصب الراية :)٥۷/١(‏ وهو حديث 
ضعيف فان إسحاق بن عبد | لله بن أبى فروة متروك باتفاقهي وقد اتهمه بعضهم وقال 
البوصيرى فى «الزوائد» :)۱۹١/١(‏ هذا إسناد فيه إسحاق بن أبى فروة» وقد اتفقوا على 
تضعيفه. .هھ ) 
رإسحاق مدنی ت رکوہ قال البخاری: ت رکوہ ونهی أحمد عن حدیثه» مرة: لا تحل الرواية 
عنه. وقال الحافظ ابن حجر: متروك. ينظر الْغنی )۷۲/١(‏ والتقزیب .)٥۹/۱(‏ 
خد روق اة ا د که الرمذى فى ,العلل االكبير) (ص - )٤۹ ۰٤۸‏ وقال: قال 
البحاری ما يصنع بهذاء هذا لایشتغل به. وذکره الحافظ فی رالتلخحیص» )٠١١ - ۱۲٤/۱(‏ 
رعزاه للبيهقى من طريق هشام أبى المقدام» عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
- حديث عائشة وله طريقان عنها: الأول: طريق إبراهيم بن إسماعيل عن عمر بن سريج عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة مرفوعا «بلفظ»: من مس فرحه فليتوضاً. أخرحه البزار ١٤۸/١(‏ 
کشضف) رقم )۲۸٤(‏ والطحاوی )۷٤/۱(‏ وأبو نعیم فی «تاریخ أصبهان» (۸/۲) والطحارى 
)1/< وذکره اهیٹمى فى راججمع» )1 «(o۰‏ وقال: وفيه عمر بن سريج قال الازدئ: ۷ 
يصح حديثه. قلت: وقد فاته علة أحرى رهى ضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة الأشهلى. 
قال البخحارى فى «الضعفاء» رقم( کر اخدیت: وقال الطحاوى: وعمر بن سریج لا يحتج 
4 ) 
الطريتق الثانى: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى» عن هشام بن عروة» عن 
أنه غنه ار اميت اعدا ك ف خا دها فارها اللهاة: ا ر سا(۱۷0 
»)١٤۸ -‏ وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» »)/١(‏ وقال: وهو معلول بعبد الرحمن هذا. قال 
ان ل الا واو وار زرا ررق راد ادو جا و کان کاب 
وقد ورد موقوفا على عائشة: اُحرحه الحاکم (۱۳۸/۱) والبیهقی »)١۱۳۳/١(‏ وقال الحاكم: وقد 
صحت الره وأية عن عائشة فذ کره 
حذيث حابر: أحرحه الشافعى فى )۳٤/۱١(‏ وابن ماحه :)۱٦۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من مس الذكر »)٤۸٠(‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» »)۷٤/١(‏ والبيهقى= 


) بتحقيقنا)» من طريق ابن أبى‎ - ٩٤ - وابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» (ص‎ )۱۳٤/۱(= 
ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن توبان» عن جابر مرفوعا بلفظ: إذا‎ 
افضی أحد کم بيده إلى ذکره فلیتوضا. قال ابن شاهین: وهذا حديث غريب لا أعلم حوده إلا‎ 
هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد‎ :)۱۹١/١( دحيم وأحمد بن صال. قال البوصررى فى «الزوائد»‎ 
الرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن المدينى: شيخ جهول» وباقى رحال الإسناد ثقات.‎ 
حديث ابن عمر: وله طرق كثيرة عنه: الأول: من رراية العلاء بن سليمان» عن الزهرى» عن‎ 
قال: «من مس فرحه فليتوضاً» رواه الطبرانى فى «الكبير»» كما فى‎ ٤ سا م» عن أبيه» عن النبى‎ 
كتاب الطهارة: باب مس‎ :)۷٤/١( والطحاوى فى شرح معانى الآثار‎ )۲٤۲۹/۱( «اجمع»‎ 
الفر ج» وقال الطحاوى: العلاء هذا ضعيف.» وقال اهيثمى: وفى سنده العلاء بن سليمان وهو‎ 
عق ا اھ والعلاء بن سليمان عن الزهرى. قال ابن عدى: منكر الحديث. وقال أبو‎ 
) للحافظ الذهبى.‎ )٤ ٤١/۲( حاتم: ضعيف. ينظر المغنى‎ 
الطريق الثانى: من رواية صدقة بن عبد الله عن هشام بن زيد عن نافع عن ابن عمر. أحرحه‎ 
وقال الطحاوى: صدقة بن عبد‎ )۷٤٠/١( والطحاوى‎ )۲۸٠١( كشف) رقم‎ - ۱٤۸/١( البزار‎ 
الله هذا ضعيف وهشام بن زيد ليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل هذا وقال الهيثمى‎ 
وفی سنده هشام بن زید وهو ضعیف جدا.‎ :)۲٤۹/۱( 

لثالث: - من رواية إسحاق بن محمد الفروى» عن عبد الله بن عمر العمرى» عن نافع» عن ابن 
عمر» أحرحه الدارقطنى :)١ ٤۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روى فى لمس القبلء الحديث (ه) 
بلفظ: من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة. 

وعبد الله العمرى قال ابن حبان فى «الجروحين» (1/۲ - ۷): كان ممن غلب عليه الصلاح 
والعبادة حتى غفل عن ضبط الأحبار وحودة الحفظ للآثار فوقع المناكير فى روايته. الرابع: من 
طريق عبد العزير بن أبان عزاه الحافظ فى ,التلحيص» )١۲١/١(‏ إلى الحاكم وقال: عبد العزيز 
ابن أبان ضعيف. قال الذهبى فى «المغنى» )۳۹٠٦/۲(‏ عبد العزيز بن أبان متروك متهم. الخامس: 
من طريق أيوب بن عتبة: أحرحه ابن عدى فى ,الكامل» كما فى ,التلخحيص» )١١٤/١(‏ وقال: 
وفيه مقال أى أيوب. ١.ه.‏ قال البخارى: عندهم لين» وقال النسائى: مضطرب الحديث» وقال 
الذهبى: ضعفوه لكثره مناكيره وقال الحافظط: ضعيف. ينظر الضعفاء للبخارى )٠٠١(‏ والضعفاء 
للنسائى )۲٤(‏ والمغنى للذهبى )1۷/١(‏ وتقريب التهذيب .)۹۰/١(‏ حديث ابن عباس: أخحرحه 
الخطيب )٤۲١/١۳(‏ من طريق الضحاك بن حهزةء ثنا ميل» ثنا أبو هلال الراسبى» عن أبى 
بريدة» عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به. وذكره الحافظ فى والتلخيص» )١۲١/١(‏ وقال: 
رواه البيهقى من حهة ابن عدى فى ,الكامل» وفى إسناده الضحاك بن حهمزة وهو منكر الحديث 
أ.ه. وقال النسائى وغيره: ليس بثقة. وقال الحافظ فى رالتقريب» :)۳۷۲/١(‏ ضعيف. وينظر 
المغنى للذهبى .)١١١/١(‏ ۰ 
ا ذکره الحاکم (۱۳۸/۱): كتاب الطهارة» فى أسماء من روى- 


=اخحديث مرفوعا من الصحابة وم يخرحه» وهو فى «الموطأ» :)٤۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من مس الفرج» الحديث(۹٥)»‏ عن سعد موقوفا عليه» ومن طريق مالك أحرحه البيهقى 
:)١۳١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر. 

حدیث زید بن حالد: آحرحه ابن ابی شیبة (۱1۳/۱))» وأحمد )١۹٤/٥(‏ والبزار )٤۸/١(‏ 
رقم (۲۸۲ - کشضف)) رالطبرانی فی ,الکبیر» )۲۷۹/٥(‏ رقم »)٥۲۲۲ - ٥۲۲۱(‏ والطحاوی 
فی «شرح معانی الآثار» (۷۳/۱)» والبیهقی فى «معرفة السنن والآثار» )۳٣١ - ۲۳٤/۱(‏ واين 
شاهين فى: «الناسخ والمنسوخ» (ص - ٩٩‏ - بتحقيقنا)» من طريق محمد ين اسحاق» عن 
الزهرى عن عروة» عن زيد بن خالد الجهنى مرفوعا بلفظ: من مس فرحه فليتوضا. وذكره 
اهيثمى فى «اتحمع» »)٠٠١/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبرانى فى «الكبير» ورحاله رحال 
الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد قال: حدثنى. والحديث ذكره ابن حجر فى «المطالب 
العالية» )٤۱/۱(‏ رقم (۱۳۹)» وعزاه إلى إسحاق بن زاهویه فى «مسنده». 

حدیث عبد الله بن عمرو. احرحه أحمد (۲۲۲/۲) وإسحاق بن راهویه فی مسنده کما فی 
«المطالب العالیة» )٤۲/۱/۱(‏ رقم »)۱٤۲(‏ وابن الجارود »)١۹(‏ والطحاوى فى «شرح معانى 
الآثار» )۷١/١(‏ والدارقطنى )١٤١١/١(‏ والبيهقى )١۳١/١(‏ وابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ» 
(ص = ٩٩‏ - بتحقيقنا) والحازمى فى ,الاعتبار» (ص - )٤٤‏ من طريق بقية بن الوليد» ثنى 
محمد بن الوليد الزبيدى» ثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده مرفوعا بلفظ: «أعا رجحل مس 
فرحه فليتوضاًء وأعا امرأة مست فرحها فلتتوضاً». 

وذكره الترمذى فى ,العلل الكبير» (ص - )٤۹‏ وقال: قال حمد: وحديث عبد الله بن عمرو هو 
غد صحيح. وقال ابن شاهين: لا أعلم ذكر هذه الزيادة فى مس للمرأة فرجحها غير حديث ا 
الله بن عمرو. وقال الحازمى: هذا إسناد صحيح. 

وحديث طلق بن على:- أخحرحه الطبرانى فى المعجم الكبير )٤٠١ - ٤۰١/۸(‏ الحديث رقم 
(۲۸۹۲) وصححه» قال: حدننا الحسن بن على الفسوى» تنا هماد بن حمد الحنفیى» ا انوت 
ابن عتبة» عن قبس بن طلق» عن أبيه طلق بن على» عن النبى بك قال: «من مس فرحه فليتوضأً» 
وقال: ( م يروه عن أيوب بن عتبةء إلا حماد بن محمد وقد روى الحديث الآحر هماد بن محمد 
رهما عندى صحيحان ويشبه أن يكون مع الحديث الأول من النبى َي يعنى الآتى قبل هذاء ثم 
مع هذا بعده فوافق حدیث بسرة وأم حبيبة» وأبى هريرة زيد بن خالد الجهنى» وغيرهم ممن 
روى عن النبى َل الأمر بالوضوء من مس الذ كر» فسمع الناسخ والمنسوخ. 

وحديث الرحل من الأنصار: أحرحه إسحاق بن راهويه كما فى ,المطالب العالية» )٤١/١(‏ رقم 
)٠٤٠١(‏ أن رسول الله يل صلى ثم عاد فى جحلسه» فتوضأء ثم أعاد الصلاة فقال: ات کت 
سنست د کر ی فت 


وحديث أم سلمة: أحرجه الحاكم :)۱۳۳۸/١(‏ كتاب الطهارة. أما أحاديث الباقين فذكرها- 


=ابن منده كما قال الحافظط فى ,التلحيص )٠١٤/١(‏ والسيوطى فى «الأزهار المتناثرة» (ص - 
۷) رقم )١۷(‏ وقال السيوطى: قال ابن الرفعة فى «الكفاية»: قال القاضى أبو الطيب: ورد 
فى مس الذ كر أحاديث رواها عن رسول الله كل من الصحابة تسعة عشر نفسا أصح حديث 
فیها كما قال البخارى حديث بسرة. (وقد روى أيضا معناه من طريق أم حبيبة وكان أحمد بن 
حنبل يصححه). أحرحه ابن ماحه :)١٦۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكى 
الحدیث »)٤۸۱١(‏ والطحاوى فى: «شرح معانى الآثار) كتاب الطهارة: باب مس الفرج» 
والبيهقى ٠١١/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكرء والخطيب فى «تاريخ بغداد) 
(۷۳/۱۱) وابن شاهین فی رالناسخ والمنسوخ». (ص - ٩۸‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق 
مرل عن عة بن آي قات عن آم عة الت حت رضول ١ه‏ کا يرل رن سن 
فرحه فليتوضأ». صححه أبو زرعة» وأحمد والحاكم كما فى ,«تلخحيص الحبير» )١١٤١/١(‏ وقال 
الرمدی ق وج ۹/07 = کل کد ائ البخاری - أصح شىء فى هذا الباب 
حديث بسرة» وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة فى هذا الباب صحيح.... وقال حمد: م يسمع 
مكحول من عنبسة بن أبى سفيان» وروى مكحول عن رحل» عن عنبسة غير هذا الحديث 
وکأنه م یر هذا الحديث صحيحا. وفی رالعلل الکبیں» للرمذى (ص - )٤۹‏ قال: وسألت مدا 
عن هذا الحديث فقال: مكحول م يسمع من عنبسة.... وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة 
فاستحسنه ورأیته کأنه یعده فو ظا. ۱ 
قال البوصيرى فى «الزوائد» :)۱۹١/١(‏ هذا إسناد فيه مقال» مكحول الدمشقى مدلس» وقد 
رواه بالعنعنة فوحب ترك حديثه لاسيما وقد قال البخحارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو 
مسهر وغيرهم إنه م يسمع من عنبسة بن أبى سفيان فالإسناد منقطع ا.ه. قلت: ومن وافقهم 
على ذلك يحیى بن معين وأبو حاتم وخالفهم دحيم كما فى ,التلحیص» )١۲٤/١(‏ فأثبت ماع 
مكحول من عنبسة. وما یوید الانقطاع: ما أحرحه ابن ابی حاتم فی العلل (۳۹/۱): فى كتاب 
الطهارةء الحديث :)۸١(‏ (قلت لأبى: بحديث أم حبيبة عن النبى ي فيمن مس ذكره فليتوضا؟ 
قال: روى ابن هيعة فى هذا الحديث» أى تدل روايته أن مكحولا قد دحل بينه وبين عنبسة 
رجلا). ) 


الفصْلْ الحَامس فى الس 
والنظّر فى ماه ثم فى إتباته: 
قال الصف اسا لَاهة: فد ذکروا فی ا وجهين: 
الأول: ما اله القاضی بو بكر EEE E‏ إن E‏ امان 
A LALE aS OS a‏ 
ا 


و م ۰ م ہہ a‏ م 
لا سيه بڌاټه ولا لزم ما اسه بذاټو: 


۳ 
£ 


فال و الف السرا ق ا 0 


لاول 
الثانى: لوصف الى لا يناب الحكم: إا أذ کون قذ عرف بالنص اير جنسيه 
قريب فى الجنس الريب ِلك الْحُكّم ونا ألا يكون كَدَلك. 


0 ر “ەل نر 


الال غ E‏ ن أنه عير معتبر ِى حى ذلك 
اکم وين حيث علم تأ ر حنميه الريب فى الجنس القريب للك الحْكّم - ع 
سائر 9 کک - کون فن اساد الحکم لله وى من طن إسنادو إا 


سے سے ٤‏ 


ا 
i‏ 


غیره. 


a £ ت م م ا ت ا ا م پچ ا‎ E oe 


وهو ٤ه‏ 
:ا 


6 ن يكوت افرع واقعا بين اين فإذا كانت مشابهتة لإخدى الصورتين 
ای ا ا 


رو 


فام ِى يق فيه الايا فالحكي عن الشّافي - رضي الله عَنةُ -: أنه كان 


ہہ 


ا ئر اللو كات. 


ونان علية: أنه كان يعتبر الشَبةَ فى الصورة؛ كرد الجلسة الانية فى اللا ا 
و 


ا ل: آله لکا ر کو شترا لل كان الاشتراك فيه فيد ظط الاشترَاك 


على التفسریر الثانی: ان لما ّت أ اكم لاد ا E E‏ ناهذا 
الصف وإما غيره؛ نم رأينا أذ جنس هذا الوطلف أ ِى جنس ذلك لحك وك 
يوج هذا انى فى سار الاو ضاف - فلا شك أذ ميل القلب إلى إسناد الحكم إلى 
هذا الولف وی من َيِه إلى إسنادِه إلى غير ذلك الوّصف وإذا ثبت أنه ا 


ا يكوك حجة؛ لما بينا اد العَمَلَ بال واحب. 


a‏ 3 سے ک۶ 


اتج القاضى بوحهين: الأول: لوصف الى سميتمُوه شبها: إن کان مناسبا فهو 
حبر بالاتقاق وإ ا E‏ المردود بالاتقاق. 


2 2 ر 


رتد 


الثانى : و ١‏ اَم فى إت الاس عَم الصَحاق وم ب ت عم انهم نکر 
ب«الشبهِ». 


a er 0 عن الأول ا‎ e 


Gf ا‎ 


7 


وَعَن الثانی: آنا نول فى الات هذا النوع مِنَ القاس على عُمُوم قو له تعَالى: 

لإفاغتبروا) ES‏ أنه يجب العَمَل بالظْنْ وا لله أعلم. 
الشرح: اعلم: أنه احتلفت'“عبارات الأصوليين فى تعريف رالشبه» احتلافا عظيما 

وبحسب ذلك الاحتلاف احتلفت معانيه» فلنذكر أقاويل اا ا أولا 

(۱) فی أًم: اخحتلف. 

(۲) ويسميه بعض الفقهاء «الاستدلال بالشىء على مثله» وهو عام أريد به حاص؛ إذ الشبه يطلق 
على جميع آنواع القياس؛ لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل» بجامع بينهماء 
إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بنوع من الأقيسة» وهو من أهم ما يجب 
الاعتناء به» والفرق بينه وبين الطردء وههذا قال الأبيارى: ا 
أغمض من هذه. ينظر البحر الحیط: ۲۳۰/۰. 


قر ل2 قال امام ف زهان : وعندى أن الأشباه المغلبة على الظن - وإن كانت 
قاست الا كام في فاب فضا شاه اأص رالفرع فی الحكم؛ فهذا (") هو 
السر [الأعظم]" فى الباب. 

وقال الغزالى فى «المستصفى»: الشبه لا بد أن يزيد على الاطراد الذى هو أعم 
أوصاف العلة» وتلك الزيادة هى مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكي» وإن م تناسب 
[نفس] الحكم. 

بيانه: أنا نقدر أن لله تعالى فى كل حكم سرا» وهو مصلحة مناسبة للحكم» [ورعا] 
لا يطلع على عين تلك المصلحةء ولكن يطلع على وصف يوهم الاشتمال على تلك 
الصلحة» ويظن [أنه] ‏ مظنتهاء وقالبها الذى يتضمنهاء وإن كنا لا نطلع على عين 
ذلك السرء والاشتمال على ذلك الوصف» الذى يوهم [۸١٠/ب]‏ الاجتماع فى 
الصلحة الموجبة للحكم» يوجب الاجتماع فى الحكم» ويتميز عن المناسب [بأن المناسب 
هو الذى يناسب الحكم ويتقاضاه] بنفسه» كمناسبة الشدة للتحريم» ويتميز عن الطرد: 
اا اه لين عابي را جن اا ارخ ال ا ك ل ول ان 
ذلك الوصف ليس مظنة المصلحةء وقالبها "“ الذى يتضمنها. 

ثم قال الغزالى: إن م يرد الأصوليون بقياس «الشبه»: هذا الجنس - فلست أدرى 
ما أرادوا به» وعاذا فصلوه عن الطرد ا لمحض؛ كقوهم: الخل مائع» لا يبنى على جنسه 
القنطرة؛ فلا يزيل النجاسة؛ كرالدهن»» فإن قيد عدم البناء على جنسه القنطرة وصف 
فل وا ا ا اة ای وی ر ا که و لیل اک 
ا اليا فان الشبه(. 


٠ .)۸۷١/۲( ينظر: البرهان‎ )١( 

(۲) فی «أ> ب»: وهذا. 

(۳) سقط فی وأ ب». 

.)١٠١/۲( ينظر: المستصفى‎ )٤( 

)٥(‏ سقط فی و«ب». 

)٦(‏ فی «ب»: وقاها. 

(۷) فی وم یرید. 

(۸) سقط فی وأ 

)٩(‏ قياس الشبه: هو الذى جمع فيه بين الأصل والفر ع بوصف شبهى وهو الوصف الذى لم تظهر 
مناسبته للحكم بعد المبحث التام ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه فى بعض الأحكام. 
«مثاله» أن يقال فى إزالة الخبث: «طهارة تراد للصلاة فيتعين فيها الماء كرفع الحدث» فهذا- 


فى الشبه a O EE O O‏ 
المغال الأول: قول الشافعى النية [فى الوضوء] “: طهارتان فأنى يفترقان؟! وهذا 
يوهم الاجتماع فى مناسب هو مأحذ النيةء و إن مم نطلع على ذلك المناسب. 


الثانى: قول أبى حنيفة: مسح الرأأس لا يتكرر؛ لأنه مسح؛ فلا يتكرر؛ قياسًا على 

الثالث: قولنا: الزبيب والأرز ربويان؛ بالقياس على التمر؛ بجامع الطعم أو القوت؛ 
وذلك لأنا نعلم أن الله حرم الربا؛ لسر غيه مصلحة» والطعم أو القوت يتضمنها؛ لكون 
الطعم و القوت بھما قوام | o۸‏ ۲[ النفس. 

الرابع: قولنا: الت لنت اخ الال؛ لغرض نفسه من عير استحقاق؛ قيضمنه؛ فاا 

وأما طريق كونه حجة: فإما أن يتمسبك [به] ) الناظر - وهو إيجتهد - أو المناظر: 
فان تمسك به الناظر» فيجوز؛ ان حصلت غلة ٠‏ الطن به فهو حجة فى حقه» وإل ٣‏ 
فتح باب هذه المطالبة؛ فإنه إن فتح هذا الباب» ومع قوله: «لا نسلم أنه يوهم 


=القياس مع فيه بين رفع الحدث وإزالة الخبث بكون كل منهما طهارة تراد للصلاة وهذا 
الوصف لا تظهر المناسبة بينه وبين تعن الماءء لكن ألف من الشارع ترتيب الحكم عليه» وهر 
تعن الماء فى رفع الحدت بالنسبة للصلاةء والطواف» ومس المصحفضف. فهذا القياس لم يجمع فيه 
بالعلة وإنغا جمع فيه بوضف شبهى فلم تشمله التعاريف لخروحه بقيد الاشتراك فى العلة» ويجاب 
عن ذلك بجوابين. أما أوهما فظاهر «وأما انيهما» فخلاصته آنا لا نسلم أن الجمع فيه بغير العلة 
بل بها فإنه ليس المراد بالعلة حصوص الوصف الذى علمت مناسبته للحكم وإنا المراد بها 
الوصف المعرف للحکم سواء اکان مناسبا أُم شبهیا. ینظر: البحر امحیط للز رکشی ۲۲۹/۰»› 
البرهان لإمام الحرمین ۹/۲١٠ء‏ أحكام الآمدى ۲۷٠/۳‏ نهاية السول لالاسنوی ٤/ى ٠٥-١‏ 
منهاج العقول للبدخحشى ۸۸/۴ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠٠١‏ التحصيل من 
امحصول للأرموى ۲١٠/۲‏ المنخول للغرالى ۳۷۸ المستصفى له ٠١٠/۲‏ حاشية البنانى 
۲ الإبهاج لابن السبكى ٠٦/۳‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ٠٠٠١/٤‏ حاشية 
العطار ۳۳۱/۲ المعتمد لأبی الحسین ۲۹۸/۲ إعلام الموقعین لابن القیم ١٠١/١‏ تيسير 
التحرير لأمير ا cor‘‏ ميزان الأصول لمر دى ۸1/۲ تقريب الوضول لابن حزى 
۹ ارشاد الفحول للش وکانی .۲٠۹‏ 

(۱) سقط فی رأ» ب». 

(۲) سقط فى وأًم. 

(۳) فى وأً»: عليه. 


الاحتماع» فى علة الحكم أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه ما غلب على ظنى» - فلا 
سبيل إلى إفحام الخصم؛ فالصواب الاصطلاح على عدم ماع هذه المطالبة؛ هذا ما قاله 
فى «المستصفى». 

وأما إمام الحرمين: فقد ادعى حصول غلبة الظن بقياس الشبه» وادعى الضرورة. 

وأما أنه حجة: فقد قال: ذلك بإجماع الصحابة. 

قال حجة الإسلام فى رشفاء الغليل»: الشبه: هو الوصف الذى لا يناسب» ويظن أنه 
علامة متضمنة للعلة التى غابت عنا؛ فنحكم بالاشتراك فى الحكم؛ عند الاشتراك فى 
ذلك الوصف. ) 

ثم فرق بين الشبه والطرد فى رشفاء الغليل» بأن قال: لا فرق بين الشبه والطرد من 
حيث الذات» وإنما الفرق بينهما من حيث الإضافة» وبيانه: أن ]/۲٠۹[‏ الوصف الذى 
SS LO ga‏ 
العلة وذلك هو الوصف الشبهى» ومنه مالم يسلم عن المفسدات؛[و] ذلك هر 
الطرد» ومفسدات العلة مفصلة فى موضعه» ومنه النقض» ومنه المعارضة بوصف آخحر 
أولى منه» ثم قد نعلم قبحه» وكون غيره أولى بالبديهة؛ كقوهم: لا تبنى القنطرة على 
جحنسه؟ وكقوهم: طويل مشقوق› فلا ينتقض الوضوء .كسه؛ قياسًا على النوق؛ فهذا 
طرد قبیح» لا حكن أن يعول عليه أحد من الجتهدين. 

ومنه ما يعلم فساده بالتأمل والنظر؛ كقول أصحاب أبى حنيفة: الكيل علة الربا؛ فإنه 
يعارضه الطعم» وهو أولى بالعلية» فإذا ثبت المعارض الأول» أو المثل» أو ظهر بعض 
المفسدات لأحد الوصفين دون الآحر - صار السام عن المعارض شبها معتبراء والآحر 
طردا غير معتبر. 

واعلم: أن الإمام نقل فى رالرسالة البهائية» هذا الكلام بعينه عن الغزالى» وقال: هو 
حسن لمن يعتبر الفرق بين الشبه والطرد الذى بحكن أن يحون حجة» [وأما من لم يعتبره» 
فلا] ("). ) 

واعلم: أن هذا الكلام لا يرد على الغزالى؛ فإن الغزالى قال: الوصف إذا م عكن 
حعله علة لوجحود مفسدات العلة - فهو الطرد» والطرد بهذا التفسير[٠٠۲/أ]‏ لا يقول 
أحد بعليته. 
(۱) سقط فی و«ب». 
(۲) سقط فی أً». 


O o E O o فى الشبه‎ 

واحتار الإمام فى «الرسالة البهائية»: أن الشبه هو: الوصف الذى ليس .عناسب» 
ولكن عرف تأثير حنسه فى جنس الحكم؛ وذلك لأنه يظن أنه لا يعتبر فى ذلك الحكم 
لعدم مناسبته» ويظن أنه حكن اعتباره فى ذلك الحكم؛ لتأثير حنسه فى حنس ذلك 
الحكم. 

وزيف الإمام تعريف القاضى لر«الشبه»؛ وهو قوله: الوصف الذى لا يناسب بنفسه» 
ولكن يغلب على الظن؛ أن الفرع والأصل لما اشتركا فيه فيشتركان فى المعنى 
المناسب» والطرد: هو الذى لا يكون مناسباء ولا يلزمه المناسب. 

فقال: الوصف الذى لا يكون مناسبًاء إذا علم كونه ملزومًا للمعنى المناسب - لا بد 
وأن يعلم الوصف المناسب» ثم ذلك المناسب: إما أن يعلم خلوه من المفسدات» 

أولا يعلم: فإن علم» وحب التعليل به لا بالوصف الشبهى» وإن م يعلم ذلك» م جز 
التعليل به وإذا ۾ جز [بذلك] (" فلأن لا يجوز التعليل بالوصف الشبهى الملازم 
اا و 

O O 
لابد وأن يعلم الوصف لمناسب إجالاء وأما تفصيلا فممنوع» وسند المنع: ما ذكرناه‎ 
من تعريف الوصف الشبهى؛ على رأى القاضى والغزالى» [١٣۲/ب] وإليه ميل إمام‎ 
الخرمین.‎ 

وحاصله: الوصف غير المناسب بذاته» اللزوم للمناسب بذاته؛ فيعلم اشتماله على 
المناسب» وإن م يعلم عين المناسب. 

واعلم: إن إمام الحرمين قال فى كتاب رالبرهان»: إنه يتعذر [ذكر]“ حد الشبه» 
بل نقول: يقرب الفرع من الأصلء وعتاز عن الطرد؛ أنه يغلب على الظن الاشتراك فى 
ای ا ی ان E‏ 
كقول الحتفى: طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية؛ كإزالة النجاسة؛ فيقال: طهارة بالماء 
فافتقرت إلى النية؛ وفيه نظر؛ لأنه لابد [له] “ من مقيس عليه؛ وهو التيمم» وقوله: 
طهارة باماءء - ليس يحامع بين الفرع والأصل. 


(۱) فی > ب»: عن. 

(۲) سقط فى ٫أ».‏ 

(۳) ینظر البرهان .)۸٦۰ - ۸٥۹/۲(‏ 
)٤(‏ سقط فی و«ب». 

)٥(‏ سقط فی وأ ب». 


قال صاحب «الإحكام(: اعلم: أن قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها 
بالأصل؛ بجامع مشترك بينهماء إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم 
ينوع معين من الأقيسة؛ فقال بعضهم: إذا وحد فى الفرع مناطان» لكن يشبه أحد 
الأصلين فى أوصاف أكثر - فيكون إلخاقه به أولى؛ فذلك هو الشبه. 

د ل ع و وا و و اق ا کات 
لکونه مال قود إلا أن إلحاقه باحر أولى؛ لأنه يشبهه کی کا متابًا 
۲۹۱۱ /أ] معاقبًاء ولا يشبه المملو کات إلا فی كوه مالا. 

وقال صاحب «الإحكام» : ليس هذا شبها؛ فإن كل واحد منهما مناسب. 


هذا من الشبه المحتلف [فيه] ).. 

ومنهم من فسّره عا إذا احتمع فيه المناطان» لا على الكمال» إلا أن أحدهما أغلب 
من الآحر؛ وذلك أنه وجحد فيه لفظ الشهادة واليمين» وليسا.عتمحضين؛ لأن الملاعن 
مد ع» والمدعی لا تقبل شهادته لنفسه ولا .کینه. 


و ذهب القاضى أبو بكر إل تسیر ه رقا اذه وهو: 2 رالاصل 
فيه: فقد نقل إمام الحرمين عن القاضى ET‏ به» pe‏ 
العلية؛ كالطرد. ) 


SS‏ اد 


ونقل المصنف وغيره أن ابن علية ٠ ٣‏ يعتر و خلت رالشافعی الحکمی. 


.)۲۷١/۳( ينظر: الإحکام‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحکام .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) سقط فی «أ». 

.)۸٤٤( )۸۷۰/۱( ینظر: الیرهان‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: فواتح الرحموت »))۳١۲/۲(‏ تيسير التحرير .٠٤/٤‏ والمسودة ۳۷٤‏ وما بعدهاء وإرشاد 
الفحول .)۲۲٠٠۰(‏ 

نوهر القرش مولاهم ابو بشر البصرى بن علية» وهى أمه مولاة لبنى أسيد 
ابن حزعة» الحافظ أحد الأئمة المنتهى فى التثبت» وقال ابن معين: كان ثقة مأمونا ورعا تقيا. = 


فى الشبه O‏ 
وأا ما احتج به المصنف: فالوجهان ضعيفان: 


أما الأوّل: فلأنا نمنع كون [الوصف] “ الشبهى يستلزم العلة» ولا يجديك نفعًا 
[١١۲/ب]‏ تفسير الشبه بهذا؛ فإنه أفادنا تصور الشبه»ء ولا يفيدنا تحقَق الشبه فى 
الوصف المعين؛ كقولنا: طهارتان» أو غير ذلك؛ فلا بد من الدلالة على تحقيقه؛ ليكون 
الدليل على علية الوضف الشبهى مر جود فتبت غليتة؛ وهذا كما تقول فى العنى 
اللناسب: لا بد من ححقيق المناسبة ووحودهاء تم نبين EEE‏ 
العليةء ولا ينفعه الاصطلاح الذى ذكره الغزال؛ فإنه يعارضه بوصف طردى» لا يتضمن 
معنى مناسبًا أصلا وندعى أنه من باب الشبه الذى تمسك به المعلل؛ فإن منعه» فلا 
إيسمع] " منعه للاصطلاح المذكور. ثم نقول: إما أن يكون الوصف المذكور شبها 
بالتفسير المذكور» أولا: فإن م يكن شبهاء بطل كلامك» وفسدت حجتك» وإن كان 
اعا ور ا کن کر ا الم اااي ق ر جود ای 
المناسب» ومع تحقق المعنى المناسب: لا يجوز التمسك بالشبه» بل ينمحى الشبه» 
وبالمطالبة: يضطر إلى إبداء المناسبة التى فى ضمن الشبه؛ فلا يبقى للشبه معنى. 

وأما الوجه الثانى: فضعيف أيضًا؛ وهذا لأنا لا نسلم أنه إذا اعتبر الشارع حنس 
الوصف للذ كور فى حنس الحكم - يلزم من ذلك غلبة الظن؛ باعتبار هذا الحكم؛ 
وذلك من باب الدعاوى الحردة عن [۲٣٠۲/ب]‏ الدليل. 


قال عمرو بن زرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك. ولد سنة عشر ومائة 
ومات سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر الخلاصة ۸۳/۱ تهذیب التهذیب ۲۷۹/۱ تقريب 
اهديب ٦/١‏ 

)۷( واعتير أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشابهة فى الصورة دون الحكم؛ كقياس الخيل على 
البغال والحمير فى سقوط الزكاة» وقياس الحنفية فى حرمة اللحم - أى لحم الخيل - على لحم 
الحميرء وكرد وطء الشبهة إلى النكاح فى سقوط الحد ووحوب المهر لشبهة فى الوطء بالنكاح 
فى الأحكام. ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد؛ كما يقوله أبو حنيفة. وهذا نقل عنه أبو المعالى فى 
ارعان كات غلة وال ا الق اللقود افاي بالأر ل غك الرخرب فال شيك 
فلا يحب» كالتشهد الأول. ونحو ذلك عن أحمد؛ إذ قال بوحوب الجلوس فى التشهد الأول؛ لأنه 
أحد الجلوسین فى تشهد الصلاة» فوحب کالتشهد الأحیر. ینظر شرح الک و کب المنیر ٠۸۹/٤‏ 
۹۰ 

)١(‏ سقط فى وأم. 

(۲) سقط «أ». 


والذى نختاره: أنا لا ندعى تضمن الوصف الشبهى“ للمعنى المناسب» بل ندعى أنه 
لا يستحيل تضمنه لعنى مناسب» والقضية ضروريةء ثم نقول: لنا مادة ليس فيها ا لحكم 
للطلوب» ولنا مادة فيها الحكم المطلوب؛ وهما بالإجماع. مثال الأول: الحيوان والتبات؛ 
لا ربا فيهما إجماعا. 

مثال الفانى: الأشياء الستة المذكورة فى الحديث؛ وهو: الذهب» والورق» والتمر 
والشعير» والبر» واللحم. 


فنقول: فارق الأشياء الستة للحيوان والنبات فى الحكم إجماعاء والافتراق فى الحكم 
يستلزم الافتراق فى علة الحكم؛ وإلا يلزم الاشتراك فى العلة مع الافتراق فى الحكم؛ 

وإذا تحقق" الافتراق فى العلة» فنقول: لا فارق بينهما إلا الطعم؛ [لأن غيره معدوم 
بالأصل؛ فيلزم كون الطعم علة فى الرباء وهو موحود ذ فى المطعومات] (؛ فيلزم كونها 
رو 

وإ أبدى الاصم معار ضا فارقا؛ مل 7 ٦۳‏ ۲/] الكيل» أو الكيل مع الجنس - 
ااا ارق ا بالطرق المفسدة للعلة» أو ترجيح مناطه 
على مناط الخصم. 

وبالجملة يتقرر ما ذكرنا؛ بشرط سلامة الوصف الشبهى الذى للمعلل عن مفسدات 
العلة» وعن معارض راحح» ولا يكون الوصف الشبهى الذى للخصم سالا: إماعن 
مفسدات العلة) أو عن المعارض الراجح» فادا م يسلم» صار طردا حضا. 

واعلم: أنه حكن سلوك هذه الطريقة فى جميع أمثلة الشبه» ولنذكرها فى مثال آخحر؛ 
فنقول: العارية "“ مضمونة؛ لأنا أجمعنا على أن المأحوذ على سبيل السوم مضمون» وأن 
)١(‏ فى «ب»: الشرعى. 


(۲) فی «ب»: لا یتحقق. 
(۳) سقط فی وأًم. 
)٤(‏ فی «: یکون. 
() فی و«وب»: إفساد. 
)١(‏ العارية لغة مشددة الياء على المشهور» وحكى الخطابی وغیره تخفيفها» وجمعها: عواری بالتشديد 
والتحفيف. قال ابن فارس: ويقال هما: العارة أيضا. قال الشاعر: [الطريل]: 
فأحلف وأتلف إنغها الال عارة وكله مع الدهر الذى هو آكله 
يقال للغلام الخفيف: عيارء» وهى منسوبة إلى العارة» .ععنى الإعارة» وقال الجوهرى: هى 


فی الشبه O‏ 
الوديعة ) غير مضمونة» إذا تلفت بغير تفريط؛ فافترقت الوديعة والسوم فى الحكم؛ 
فيفترقان فى العلة؛ لما سبق تقريره» ولا فارق بينهماء إلا أنه أحذ مال الغير؛ لغرض نفسه 
بغير استحقاق» وهو موجحود فى فصل العارية» فتكون مضمونة. 

واعلم: أن بعضهم توهم أن قول القائل: «مائع لا تبنى القنطرة ES‏ 
للوصف(') الشبهى الم ال الام لامر ك ن ها 


*%* *%* * 


-=منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب. وقيل هى مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا 
الشىء» وتعاوروه» وتعوروه: إذا تداولوه بينهم. وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشىء عارية: 
أعطاه إياه» ففعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده. انظر: الصحاح ۷٦١/۲‏ لسان العرب 
٤‏ . اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هى إباحة الانتفاع بعلك 
الغير. عرفها الشافعية بأنها: اسم لاباحة منفعة عين مع بقائهاء بشروط خصوصة. عرفها المالكية 
بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض. عرفها الحنابلة بأنها: العين المعارة من مالكهاء أو مالك 
منفعتهاء أو مأذو ا فى الانتفاع بها مطلقاء أو زمنا معلوما بلا عوض. انظر: تبيين الحقائق 
٠‏ الحلى على المنهاج ۳ مواهب الحليیل »۲٦۸/١‏ كشاف القناع .1۲/٤‏ أسهل 
لمدارك ۲۹/۳ جمع الأنهر ۳٤١ - ٠٤٥/۲‏ تبين الحقائق ٤۸/٤‏ بدائع الصنائع ۷/۲ ه٥»‏ 
الحجة على أهل المدينة ٤۷/۲‏ ه١‏ البحر الرائق ٨۸۲/١‏ المدونة ٠١۸/٤‏ حاشية الدسوقى على 
الشرح الکبیر ۱۷۹/۳ الام ١٦/۳‏ المهذب ۲۸٠/١‏ مغنى الحتاج ۲ نهاية امحتاج إلى 
شرح المنهاج ۷ للمغنى ٠٦/٤‏ کشاف القتاع YoY‏ 
)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة .ععنى مفعولة» من الودع: وهو: الترك. وابن السكيت» وجاعة غيره» ينكرون 
الصدرء والماضى من «ید ع) وقد تبت فی صحیح مسلم»: القن أقوام عن ودعهم الحمعات» 
ا او و کو ر الرك ماتركوكي ودعواالحبشة ما 
ودع وکم» فكأنها ميت وديعة» أى: مترو كة عند المودع. وأودعتك الشىء: حعلته عندك وديعة» 
وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. انظر الصحاح: ۱۲۹٦/۳‏ المغرب: ٤۷۹٩‏ المطلع: ۲۷۹. 
راصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: ت وكيل لحفظ مال غيره تبرعا بغير تصرف. عرفها الشافعية 
اا او ا ا ا ا ي 
حفظ مملوك» أو محترم ختص على وحه خصوص. عرفها المالكية بأنها: مال وكل على برد 
حفظه. عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. انظر: 
الإنصاف: ۳٠٠٦/١‏ الشرقاوى على التحرير: ٩1/۲‏ مغنى الحتاج: ۷۹/۳١‏ حاشية الدسوقى: 
۳ء کشف القناع: .۱٦٩/٤‏ بحمع الآنهر ۳۳۷/۲ الفواكه الدوانى ۲۳۷/۲. والأصل . 
فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها [ النساء: ]٥۸‏ وخحرر: «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك» ولأن و و 
(۲) فى أه: الرصف. 


قال المصنف - رجه الله -: ومعناه ان ا وينتفى 
عند افائه وَذلك بقع عَلَّى وَحْهَيْنٍ : الأول: أن ب يقع ذلك فى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ: فإك 
لقعي ما لم یکن كرا و ی أڑل الائ لم کن حرائه لگا حت وتر الإسکار 
فيه حَدنّت الْحرمة» لما صر حلا وَرالت السكرية رات الحرم أَيْضًا. والنانی: اذ 
ای وعندنا أنه فيد ظن العلية.ء وال قوم م من المعتزكة: إنه فيد يقن 
نا وجهان: الأول: اد هذا الحكم لايد لَه ِن عة والْعلة: : إا هذا الوصطف أو 
غَیره: الأول هو الَطلوب. 
والثانی: لا يلو إن اَن ذ کون ذلك عر کان مدا بل حذوث هتا الحم 
ما کان مو ودا قبله: فان کان موجودا قبل وما کان هذا الحکم موحودل رم حل : 
الحم عن ْلب وهو حلاف الأصل. 
EE A EE‏ 
SNA Es‏ 
علا ل ۰ 
فن قَلْت: ذلك الحُكم كما دار مع خوت E EO‏ فََدَلِك 
e‏ رمع حذوث حصول ذلك الصف فى ذلك الَحَل؛ ‏ فیجحب 
ان د AEE‏ فى الْعِلية؛ ذلك يمع مِنَ التعْدية. 
تعين الشىء معناه: أنه ليس غير هذا مر عدمى؛ اذلو کان وُخوویا کان 
ذلك n‏ مساویا لسائر التعيتات القائمة بسار الذرات فی کونه ll‏ وتار عنها 
بعمومیی قا اد یکر ق ت انر لی فر ا وهو محال 


E TC O O PP 


E NS‏ ْم السلس وإذا تت 
أذ لمعي َر عَدَيى وَالحصول فى الَحَل العْنٍ NT‏ 
جحرءَ عِلة. 


اما أنه لا يكوك علة: لذن ونا فى الشىء المعين: إن علة تقيض لقولنا: ا 


ا 
م 


ا وقوّلنا: إته ليس بعلو تيح وَصلف فدرم به فِى الجُمْليٍ ووصف عدوم لا 


كوك مَوْجوداء فقولتا: یس بو ار عَدیی» وقولنا: E‏ وناقض العَدم 


ا فوم قونا: ا ا ر العَدَمّ به لزم يام ا 
بالمَوْصوف الى هو نف مَحْض؛ ولك مُحَالٌ. 


ص رت 
1 


٤‏ مء م و 2 0 و“ 2 م م ٤‏ وھ 

ااه لا ١‏ کون چ غل وال و ف اسول سار الا حرا درن 
o o‏ م r:‏ ٤ه‏ و ل 

هذا الجزء الواحد: فإما أن تحصل العليةء أو لا تحصل: 


٩‏ سے د 


فان ea‏ العلىة» o‏ ا e‏ بڏون ا الجزء تمام العلة؛ فلا یکول هذا 


اء حر اليلق رإذ لم تحصل اللي عند هدا الْجُري وَحَصلّت عند حُصولی كانت 


ر 


عة إنمًا حَد لز نت أجل هذا الجر مَحرء اة عِلَة تام لعي اة وقد عرفت أذ 
ا الاکن اعدم NL‏ 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن هذه قاعدة اعتنى بها المتقدمون والمتأخرونء 
واحتلفت طرائقهم فى الدلالة على أنها تفيد العليةَء ونحن نری [ ۳٣۲۹/ب]‏ نقل طرق 
المتقدمين والمتأحرين» وتصحيح ما حكن تقريره ما تصل إليه القدرة» وا لله المستعان» 
فنقول: عبارة المتقدمين عن الدوران. الطرد والعكس» وسنذكر رسمه وشروطه 
وأمثلقه» إن شاء الله تعالى. 


ر١)‏ مذهب النفية وبعض الشافعية كالغزالى والآمدى وابن الخاحب أن الدوران لا يفيد العلية 
مطلقا. ومذهب ب بعض المعتزلة أنه يفيد العلية قطعا. ومذهب جمهرر الشافعية أنه يفيد العلية ظنا 
ومنهم البیضاوی. ینظر: التحر المحیط للز رکشی ۰۲٤٠/٩‏ سلاسل الذهب للزر كشى ۳۸۷»› 
نهاية السول للأسنوى ١۱۷/٤‏ منهاج العقول للبدحشى ۸۸/۳ 4١‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ٠۲١‏ التحصيل من الحصول للأرموی ۲١۳/۲‏ الإبهاج لابن السبكى 
۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١١١/٤‏ حاشية العطار ۳۳۸/۲ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه »٤ ۹/٤‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ۲٠٠/۲‏ ميزان الأصول 
الل دى | Ao‏ تقریب الوصول لابن حزی ٤١‏ ۱ء إرشاد الفحول للشو کانی .۲۲١‏ 


ل ری ےرا 0 ا و ر ا د 
والعكس» فذهب كل من يعزى إليه الجدل: إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل» وذكر 
القاضى أبو الطيب الطبرى: أن هذا المسلك من أقوى المسالك المظنونة وكاد يدعى 
إفضاءه إلى القطع؛ وإنغا ميت هذا الشيخ؛ لغشيانه بجلس القاضى مدة» واعتلاقه أطرافا 
من كلامه» ومن عداه حثالة [وغفاء)). 


واستدل هؤلاء بأن الغرض الأقصى من النظر والمباحثة عن العلل غلبة الظن» وهذا 
الغرض حاصل» يظهر جدا فيما يطرد من غررا نتقاض( » وينعكکس» وکأن الحكم 
يساوقه ‏ إذا وحد وينتفى إذا انتفى» فإذا غلب على الظن تعليق الحكم المتفق عليه فى 
الأصل» المعتبر ععنى» وم يبطل كونه علة مسلك من المسالك - فقد حصل الغرض من 
غلبة الظن وعدم الانتقاض) وصار كالإحالة السليمة لدى الغرض على الأصول] 


)٩(‏ ینظر: البرهان .)۷۹٦( )۸۳٣/۲(‏ وقال الزر كشى فى البحر: )۳:٤ - ۳٤۳/۰(‏ والذى رأيته 
فى «شرح الكفاية» للقاضى أبى الطيب ما لفظه: وأما الطرد فإنه شرط فى صحتهاء وليس بدليل 
على صحتهاء ولا يجوز إذا اطرده معنى أن يحكم بصحته حتى يدل التأثير أو شهادة الأصول 
عليه. وكذا قال الشيخ أبو إسحاق فى ,التبصرة»: الطرد والحجريان شرط فى صحة العلةء وليس 
بدليل صحتها. وقيل؛ دليل على الصحة» وبه قال الصيرفى» وقال: إذا لم يرد بها نص ولا أصل 
دل على صحتهاء وكذا قال ابن الصباغ: هو يدل على صحة العلة» وقال ابن برهان: الطرد 
عندنا شرط صحة العلة» وليس دليلا على صحتهاء وذهب بعض القدماء منا ومن الحنفية إلى أنه 
دليل على صحتها. وقال ابن السمعانى: الاطراد ليس بدليل لصحة العلة ولكن شرط لصحتهاء 
وأما الانعكاس» فليس بشرط لصحة العلة فى قول أكثر الأصحاب» وهو قول جمهور الأصوليين 
من الفقهاء» وبه قال بعض للمتكلمين قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أن الانعكاس شرط فإذا 
ثبت الحكم بوحود العلة» ولم يرتفع بارتفاعها يطلت العلة» وهو قول بعض المعتزلة تعلقا بالعلل 
العقلية؛ فإنه بجحب انعكاسهاء فكذلك السمعية. ولنا أن العلة منصوبة للإالبات» فلا تدل على 
النفى. 
والثالث: أنه لا يدل .عجرد لا قطعا ولا ظنا. وهو احتيار الأستاذ أبى منصور وابن السمعانى 
والغزالى والشيخ أبى إسحاق» واختاره الآمدى وابن الحاحب» وقال الشيخ أبو إسحاق فى 

كتاب «الحدود» أنه قول المحصلين. قال إلكيا: وهو الذى ميل إليه القاضى» ونقله ابن برهان عنه 
اش 

(۲) سقط فی وا ب». 

(© فوب تقاض 

()٤(‏ فی وأًم: مسساویه. 

)٥(‏ فی «ب»: الانتقاض. 


فى الدوران eceneuenneneunenecBuENRODAGSnANRORLSHRNNSADSDDQOGDDOOGRRRSOnensenans‏ 8 30 
وللقاضى صغ ظاهر إلى ذلك نم الا لا يكاد يخفى على ذى بصيرة: ٠‏ أن 
الطرد والعكس يغلب على الظن انتصاب الخارى فيهما علما فى وضع الشرع» فمن 
أنكر ذلك فى طرق الظنون» فقد عاند» ومن ادعى أن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
نظرهم .مغلب دون مغلب» فقد ادعی بدعا. 

ثم قال: وأنا أقول: لو [ثبت عندهم أو]“ عرض على الصحابة أنه لو انتفى 
حكم عند انتفاء علة» ‏ وثبوته عند ثبوته لابتدروا إليه ابتدارهم إلى الأخبار. 

نم نقول للقاضى: بحمو ع الطرد والعكس هل يغلب على الظطن [انتصاب]" ما 
اطرد وانعکس علما على ا لحك و e E‏ وال 

واعلم: E‏ وچوا - يئول إلى تفس الطرد e‏ 
بوجود الحكم عند وجود الوصف الفلانى» وعدمه عند عدمه» وأن بحموع الوجود عند 
الوحود والعدم عند العدم يغلب على الظن كون المطرد والمنعكس انتصب علماء 
ويدعى أن الطرد والعكس يفيد غلبة الظن بانتصاب المضرد المنعكس علماء وذلك 
بالضرو رة؛ فيكون مفيدا غلبة الظن بالضرورة. 

ونقول: إن كل ما أفاد غلبة الظن» فقد ثبت وجوب العمل به أوجواز العمل به؛ ما 
a‏ اا ا ا E‏ 

هذا ملخحص کلامه» وهذه طريقته» وهی [ ٤٦۲/ب]‏ حسنة»ء وم يتعرض لسؤال 
امزاحمة بالتعيین» وهو سؤال وارد مشهور» سنذكره مع الحواب عنه» إن شاء الله تعالى. 

واحتار الغزالى فى «المستصفى» أن الطرد والعكس .معنى ثبوت حكم عند تبوت 


وصف» وعدمه عند عدمه» لا يفيد علية الوصف»› ويفيد.ععنى نبوت الحكم بثبوته» 


(۱) ینظر البرهان (۸۳۹/۲). 

(۲) ینظر: البرهان ( ٤۰/۲‏ ۸) (۸۰۳). 

(۳) زيادة من البرهان. 

)٤(‏ فى البرهان علم» وفى بعض نسخه علة. 

(ه) فى الأصول: كون. والمثبت من اليرهان. 

() ينظر المستصفی (۳۰۷/۲ - )۳١۸‏ المنخول .)۳٤۸(‏ 


Jal E ANS ss eS KenE ERS E 4‏ 
فكيف إذا انضم إليه زواله بزوالهء وأما الثبوت عند الثبوت والزوال عند الزوال فلا 
يفيد (ظن العلية)؛ لأن الحكم يزول بزوال علته» وبزوال جحزء علته» وبزوال شرط علته. 

نعم. إذا انضم إلى الطرد والعكس السبر والتقسيم يفيد ظن العلية؛ كما إذا قال: 
هذا حكم حادث» فلا بد [ له] “ من علة حادثةء ولا شىء بمكن أن يعلل به إلا كذا 
وكذاء والكل باطل سوى الوصف الفلانى؛ فيلزم كونه علة. 

وذكر فى «شفاء الغليل»"“ أن الطرد والعكس ينقسم إلى فاسد» وهو: الثبوت عند 
الثبوت» وإلى صحيح» وهو: الثبوت بثبوته» وعند ذلك يستغنى عن العدم بانعدامه. 

وقال اللإمام فى ,«الرسالة البهائية»: ما ذكره حجة الإسلام فيه نظر؛ وذلك لأن ثبوت 
اک رة هر تن رنه عة كف معدل غل علي الأص برت الحكم 
بثبوته؟! 

واعلم: أنه يتعذر تقرير ما ذكره الغزالى؛ وذلك لأنه لابد وأن نقول على رأيه: ثبت 
حكم بثبوت الوصف[١٠٠١/]‏ الفلانى» وانعدم بانعدامه؛ وذلك يدل على علية 
الوصف. 

فنقول: المقدمة الأولى إن ثبتت لم يحتج إلى الثانية أصلا؛ إذ لا معنى للعلة إلا ذلك 
وإن م تثبت بطلت إحدى المقدمتين؛ فلا يتقرر ما ذكره أصلا. 

وهذا بسط كلام الإمام» وقد أورد على نفسه فى «شفاء الغليل» هذا السؤال وهو أنه 
قال: رحع حاصل الاستدلال إلى الوت بثبوت الوصف› ومن سلم ذلك؟! وإنغا 
اللسلم: القنوات مع الثبوت»› أو الثبوت عند الثبوت› وأحاب عنه فقال: عمدة الدليل: 
البناء على مقدمتين: إحداهما: هذا حكم حادث فلابد له من علة حادثة»ء ء لا حادث 
إلا الوصف الفلانى؛ فيلزم إضافة الحكم إليه. وهذا لا يدفع السؤال المذكور. 

والحق أن الدوران هو: اللو ت عند ابوت والعدم عن العدم» ولا بد من حكم 
خادت :اق : تعلقه» ووصف حادث» ویو جد الحكم عند وحود ذلك الوصف» ويعدم 


علد عدذمه. 
ثم أورد على نفسه فى «شفاء الغليل» سؤالا فقال: لم قلقم: إنه لا حادث إلا هذا 


(١(‏ سمط فی وب». 
(۲) ينظر: شفاء الغليل .)۲١۹۷(‏ 
(۲) فى «ب»: العلم. 


الوصف؟! وأحاب عنه بأنه: يجب على المعترض إظهار حادث آخحر صا للعلية. 


وتقريره: أن النظر إلى ما ذكرنا يقتضى تعليله به» فمن ادعى أن له معارضا فعليه 
ا 
الغليل»» تم ورد على نفسه سؤال المزاحم بالتعين . وصورته: أنه دار الحكم مع الو صف 
العين بكونه فى هذا الحل؛ فلا يتعدى ويقوى هذا السؤال بعدم اشتاط المناسبة فى 

و هذا ارال ورد الصنف فى ,حصو ل» وأجاب عنه بجواب ند کره بعد ذلك مع 
أحوبتهم. 

واحتار صاحب «اللإاحکام ,2 آنه لا يشید 8 العلية» ونبعه ابن eS‏ 

قال المصنف - رحة الله عليه -: الدليل على أنه يفيد ظن العلية وجهان: الأول: 
هو أنا ندعى دلالة الدوران على عليّة المدارء إذا كان المدار موصوفا بشروط أحدها 
الترتيب» ويصح ذلك. 

اعلم: ا لابد من تقديم مهدمة» وھی: أن الدوران عبارة عن وجود أمر مع أمر 
و الدائر: هو المدعى معلولیته» ولايد من ترتب الوجحود على الوحود» والعدح على العدم» 
والتكرر لابد منه و كلما كان أكثر كان الظن بكوله علة أقوى ]/۲٠۹٦[‏ ميتحصل على 
أمور تلاتة: الدورانء والمدارء والدائر. 

مقاله: أنا ندعى أن القتل العمد العدوان الصادر من الأهل المكافئ للمقتول علة 
لوجوب القصاص. أو نقول: هو موحب بدليل الدوران؛ لان وحوب القصاص دار مع 
القتل العمد العدوان الموصوف وحودا وعدماء أما وحودا: ففى قتل الححدد» وأما عدما 
حیث م يوجحد اجموع: اما بانتفائه بکل اجزائه» أو ببعض أجزائه والدوران ندل على 
(۱) فی «ب»: أورد. 
(۲) ينظر: الإحکام .)۲۷١/۳(‏ 
(۳) ينظر: شرح المخحتصر .)۲٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ فى «أ»: المراد. 


٤٠٦‏ ....... الكاشف عن المحصول 
المدار و جر ااا امرف رسرب ا یی ا والشروط المذكورة 
موجودة ههنا بالعرض» والتكرر موحود؛ لأنه يجب القصاص بامحدد» وهو كلى له 
أفراد» و كلما وجد فرد منه وجب القصاص» وكلما انتفى اجحموع بجميع أحزائه أو 
ببعض أجزائه لا جب القصاص [والدوران“ علة] على هذا التفسير موحب للعلية؛ 
لوجوه. 

الأول: ما ذكره المصنف فى الوحه الأول» وهو أن هذا حك وكل حكم لابدله 
من علة ‏ وذلك: إما بالإجماع أو لأنه لو لم يكن كذلك يلزم التكليف باحال؛ إذ 
المراد بالعلة المعلل به» والعلة: إما أن تكون هذا المدار أو غيره. 

والثانى باطل؛ فتعين الأول. 

وإعما قلنا: إن الثانى اا a SONE TT‏ 
الحكم يلزم ألا يكون علة بالتخلف» وإن م يوحد قبل الحكم» يلزم عدمه قبل الحكيى 
ويلزم من ]/۲۹١[‏ ذلك بقاؤه على العدم عملا بالاستصحاب؛ فثبت أن القتل 
الوصوف موحب لوجحوب القصاص» وهو موحود فى قتل الثقل؛ فيلزم وحوب 
القصاص فى قتل المثقل عملا بالعلة؛ وهو المطلوب. 

فإن قلت: ما ذ كرتم من الوصف المشترك بين الححدد والمخقل» ليس بعلة لوحوب 
القصاص ؛ لأن الوصف الذى ليس .عشترك علة لوجوب القصاص بعين ماذكرتم من 
الدورات: ) 

وبیانه: e‏ وذلك لأن القتل الموصوف بانحدد مع القتل 
الوصوف باالمثقلء يشر كان فى القتل الموصوف» ويفترقان بخصوصية كل واحد منهما 
قطعاء وهو المراد بالتعيين» وقد وحد فى فصل المحدد المشترك بخصوصه؛ فيكون 
[الحكم]“ دائرا معه وجودا وعدماء والدوران دليل عليّة المدار بعين ما ذكرت» ويلزم 
من هذا أن تكون العلة غير المشترك فلا يتعدى» وكذلك دار مع حدوث الوصف فى 
ذلك احل» وحدوث ذلك الوصف فى ذلك الحل غير نفس الوصف المذكور» وهو غير 
مشترك فلا یتعدی. 


)١(‏ فى «ب»: المدار. 
(۲) فى «أم: علم. 

(۳) سقط فی و«ب». 
)٤(‏ سقط فی و«ب». 


اعلم: أن هذا السؤال أورده الغزالى فى «شفاء الغليل» بعد أن ذكر أنه لا يشترط 
المدار الذى دل الدوران على عليته المناسبة» وأحاب عنه بجواب آخحر غيرماذكره 
الصنف» وأيضا: أورد هذا السؤال [جميع] “أئمة ۲٦۷[‏ /أ] النظر» وهم أحوبة مختلفة 
سنوردهاء إن شاء الله تعالم» نعم: وحهوه على الوحه الثانى من الوجهنن اللذدين 
RA IOTE‏ 

وتوحيهه: أنا لا نسلم أن مطلق الدوران دليل على مطلق المدار» بل هذا الدوران 
الخاص دليل على علية هدا المدار. 

وأحاب المصنف عن هذا السؤال بأن قال: التعيين معناه أنه ليس غيره» وهو أمر 
عدمى؛ إذ لو كان أمرا وحوديا لشارك سائر التعينات فى الوحودى وامتاز عنه بتعينه؛ 
فيلزم أن يكون للتعين' تعين آحر؛ فيلزم التسلسل» وهو محال» وكذلك حصول 
الوصف فى امحل ليس بأمر وحودى؛ وإلا لكان له حصول فى امحل؛ فيلزم التسلسل» 
وهو حال؛ وإذا ثبت كون كل واحد منهما عدمياء فلا يكون شىء منها علة ولا جزء 
علة ولا شرط علة؛ لكون كل واحد من الثلانة أمرا وحوديا؛ لأن نقائضها أمور عدمية؛ 
فإن اللاعلية أمر عدمى؛ لكونها حمولة على المعدوم» وامحمول على المعدوم معدوم؛ 
وإلا يلزم قيام الصفة الوحودية بالأمر العدمى؛ وهو حال. 

N O EC E 
لکون نقیض کل واحد منھما عدمیا بعین ما مر؛ فیلزم أن یکون کل واحد منهما‎ 
وجودياء وإذا ثبت [۷٦۲/ب] كون التعين والحصول فى الحل من الأمور العدمية»‎ 
وكون الشىء علة أو جحزء علة أو شرط علة من الأمور الوحودية - فلا يكون التعين‎ 
وحدوث الوصف فى الحل علة أو حزء علة أو شرط علة؛ فيلزم أن يكون الوصف‎ 
الشترك علة» وهو موجحود فى الفرع؛ ااا و ر‎ 

هذا تقرير كلام الملصنف» وهو ضعيف. 

وبيانه من وخوه: 

الأول: أنا نمنع كون التعين عدميا. 

ر کرد فار ا الات كى اجرد و 
آحر». 


)١(‏ سقط فی رأً». 
(۲) فى و«وب»: التعيين. 


قلنا: لا نسلم» وإنما یلزم أن لو م یکن نوع کل تعن منحصرا فى شخصه» ويكون 
الاشتراك لفظيا لا معنوياء فلم قلتم: إنه ليس كذلك سلمنا ذلك ولكن لا نسلم فساد 
مثل هذا التسلسل؛ وهذا لأنه قام الدليل على بطلان التسلسل فى المؤثرات وأ( 
على بطلان مثل هذا التسلسل فلا؛ وبه يبطل الوجه الثانى. 

تم نقول: المعين من حيث هو معين موجود» والتعين جحزء من المعين» وجزء الموحود 
موجود» وقد تبين أن حواب المصنف عن هذا السؤال فاسد؛ فلابد اله من حواب 
صحيح معتمد عليه فى مثل هذه القاعدة فنقول: هذا السؤال أورده الغزالى فى «شفاء 
الغليل»» وقوى بأنه لا يشترط فى المدار المدعى عليته بالطرد والعكس- الذى هو 
[۲۸/] الدوران - مناسبة المدار؛ فإنه متى ثبت حدوث حكم عقيب وصف» وثبت 
عدمه عند عدمه -: دل ذلك على عليته ناسب أو ج يناسب» وإذا ثبت ذلك» فلا يکن 
إبطال الإضاةة إل الرصف العن خصرص الاسة الحلة جمدم مناسة الخصوض؟ فإذن 
لا بد له من جواب آخر» فأحاب عنه بجواب خحاص» وآخر عام: 

أما الخاص» فهو: أنه إذا قال المعلل: تبييت النية شرط فى صوم رمضان؛ وذلك لأنه 
صوم مفروض» فيشترط فيه التبييت؛ اسا عا القضاء فإذا قال المعترض: إنغما اشترط فى 
القضاء خصوص قرينة القضاءء فلا يتعدى» فيجيب المعلل: بأن الخصوص للذ كور غير 
معتبر فى اشتراط التبييیت؛ e‏ راط التبييت فى النذور والكفارات وهذاهو 
الجواب الخاص» وهو يتأتى فى بعض للمواد. 

ااا رهوا ي ا خض عا رهر ا لخدت کے عقب 
وصف» وانعدم عقيب انعدامه - فإن العقول تشير إلى إضافة الحكم إلى الوصف 
الحادث من غير اعتبار حصوص الحل» وأخذ يبين ذلك بأمثلة. 


منها: إذا سئل الشار ع عن شياه ماتت» فقيل: أيمحل بيعها؟ فقال: لا. فنقول: قبل 
الموت كان بيعها حائزا» وبعد الموت م يجزء فلم يمحدث سوى للموت» فنقول: علة منع 
البيع الموت» فيتعدى إلى الإبل والبقر بعد الموت. 

هذا ما اعتمد عليه الغزالى فى «شفاء الغليل» وذلك ليس [۲۹۸/ب] [شافيع5) 


(۱) فی وأًم: إغا. 
)۲( فی وب : نائی. 
)( ف وام تشرط . 
)٤(‏ سقط فی وأم. 


ت ی ع و َوب أن بكرن کل وران ڌا نينا هذ ّ بيان الأوّل: ُن 

من دی باس فغضب» e‏ لضب مع تکرر لدعَاء بذك الاسم حف هك 
نما غيب لأ جى بذك الال ولك ال إنتا حمل من فلك الشرراده 
لان لتاس إذا قيل لهم: لم اعتقَدتم ذلك؟ قالوا: أل آنا رايا العَضَّب مع الدعَاء 


بذك الاسم مره بعد أخرى فيعللون الظْنٌ بالدَوَرّان. 


بیان الثانی: قَولة تَعَالى: من ١‏ له يار بالعذل والإخسان) (النخل: ۹۰]. راعذ 
حو: التسوية ون تحصل التسوية بين الذَررَاتات إلا بَعْدَ اشر اكها فى إفادة الظر”. 
الشرح: اعلم أن هذا الوجه ضعيف» وبيان ضعفه هو: أن التمسك بالاآية يتعذر 


سے تھ 


تقريره. 

وبيانه: أن مطلق التسوية يقتضى التسوية فى أمور لا سبيل إلى مراعاة التسوية فيهاء 
ولقد طول صاحب «التنقيح» نفسه فى ذلك» فقال: يلزم منه الحكم يجهل كل إنسان 
ومارية کل حیوان» وإمکان کل معلوم» ووقوع کل نمکن» وصدق کل متحد 
وكذب كل مدع» وحل كل مأكول» وإباحة كل قتل» وبطلان كل دين» وجحسمية 
کل صانع» وقدم کل موجود» وغیر ذلك نما لا يحصىء» ثم يؤدى إلى التناقض؛ لأن 
حزئيات مطلق الأحناس متناقضة الأحكام» [ويلزم أن نحكم على كل واحد من الدائرين 
أنه علة للآحر؛ تسوية بينهما] "» وتوهم أن هذا من قبيل تخصيص العموم [وهو] من 
أفسد الخيالات» ثم هو معارض بأن العدل عبارة عن إقامة الحق» والعمل بالواجحب؛ 
وهو أولى من التسوية بين الحق والباطل» والمسىء واحسن فى اجحازاة» والعالم والجاهل؛ 
والحق: أن التمسك بهذه الآية فى هذه القاعدة ضعيف» لا يتأتى تعويل اججتهد عليه» ولا 
المناظر. ) 

واعلم: أن هذا المنع يسمى بطالمنع اللشكل»؛ وهو أنا نسلم دلالة تلك الدورانات 


ا لخاصة» ونمنع دلالة هذا الدوران» أو نسلم علية المدار فى موضع الإجماع» ونع عليته 


(۱) سقط فی رأه. ) 
(۲) سقط فی ,أ ب». 


NAE A a 1۰‏ ق اغصول 
فی موضع النراع؛ لاحتمال [۲۹۹/] اعتبار الخصوص؛ على ما نقلناه عن الإمام الغزالى 
فی «شفاء الغليل». 
وانحتلفت أجحوبة الأئمة عن هذا المنع؛ فالدئ ارتضاه الإمام العلامة رضی الدين 
ا صاحب الطريقة - رمه الله - أنه قال: الدورانات الدالة على علية 
لدار كثيرة حا تفوت الإحصاء؛ وذلك لأن جملة كثيرة من قواعد علم الطب إنما 
وحودا وعدمًاء وكالقبض الدائر مع جملة من الأدوية والأغذية؛ و كالسخونة الدائرة مع 
بعض الأدوية والأغذية؛ وكذلك الكلام فى البرودة والرطوبة واليبوسةء وكذلك الكلام 
فی الح e‏ ل 9 ۰ 8 
هده الدورانات وعلية هذه e‏ 


وإذا ثبتت حذه» ووجدنا دورانا ومدارًا موصوفا بالقیود التی ذکرناها - غلب على 
ن كرد افر ن ارات ر كوت ذلك لارو ا ر ت ص 
غ الب وا اف يد بالأعم الأغلب؛ وذلك لأنه لا علمنا كون أهل الحبشة 
و واا و - غلب على الظن كون الحبشى المذكور أسودء وكون 
الصقلابى المذ كور أبيض. هذه [هى] ( الطريقة الرضوية» وعليها اعتمادة. 


وأجاب عن ٠۹[‏ ۲/ب] هد المنع ٠‏ [الدي ۲( الطار سى )۸( صاحب الطريقة 


)١(‏ وهو أبو الحسن المؤيد بن محمد بن على الطوسى النيسابورى احدث رضى الدين» ولد سنة أربع 
وعشرين وحمسمائة» وتوفى سنة سبع عشرة وستمائة. صاحب«الطريقة فى علم الخلاف» العروفة 
بالرضوية» فى ثلاث جحلدات. أحذ عنه الخلاف ال ركن العراقى أبو الفضل الطارسى صاحب 
الطريقة. ويلقب .نشىئ النظر. وأحذ عنه ركن الدين العميدى» وال ركن إمام زاده. ينظر: وفيات 
الأعیان ۳٤١ ۳٤٥/۰‏ العبر ۷١/١‏ دول الإسلام ۲ 

(۲) الملحم: من: التحم الجرح» إذا التأم» واللحم: يعنى الدواء الذى يساعد على التحام الحروح. 

(۳) المفتت: يقال فته یفته فتا: دقهه وکسره. ينظر: المعجم الوسيط: فتت. 

)٤(‏ المدر: يقال: در يدر درا» ودورا» ودریراء» ودره: كثر وحدى وسال. ينظر: المعجم الوسيط 
(درر). ٠‏ 

)٩(‏ سقط فی و 

(1) وعندى منها نسخة. 

(۷) سقط فى «أم. 

(۸) ركن الدين أبو الفضل العراقى بن محمد العراقى الطاوسى القزوينى» وأنه توفى بهمذان فى- 


الموسومة ب,رالطاوسية» بجواب آخر؛ وهو: أنه إذا ثبت أن بعض الدورانات دليل على 
علية المدار» وبعض للمدارت علة- وجب أن يكون الكل كذلك؛ وإلا انقسم الدوران 
إلى: ما هو دليلء وإلى ما ليس بدليل؛ فيحتاج ابجتهد إلى التمييز» وذلك حرج وعسر 
وضرر'“؛ وذلك منتف بالنافى للحرج والعسر والضرر. 

والجوابان ضعيفان: أما الأول: فلأن المنع اللشكل يرد على قاعدة الإلحاق بعينه» 
وأنهم أثبتوا قاعدة الإلحاق بالدوران؛ وهذا ما لا يخفى فساده. 

وأما العميدى: فلم يدع دلالة مطلق الدورانء ولا علية مطلق المدار» بل ادعى دلالة 
هذا الدورانء أو علية هذا المدار» واستدل عليه باليرهان» ولعمرى يخلص من لمنع 
الشكل» لكن البرهان المنسوب إليه فاسد» وقد بينا فساده فى [المنطق]" الموضوع فى 
أول الكتاب. وأما الحصيرى ” صاحب رالطريقة الحسنة الجامعة بين محاسن علم 
النظر والفقه» -: فإنه سلك مسلك المبرز - وهو الفاضل ركن الدين - فى الدعوى 
دون الدليل. 

أما صورة البرهان فى هذه: فهى أن يققول: هذا المدار الخاص المشترك بين امحدد 
والمثقل - علة لوحوب القصاص, أو هذا الدوران دليل على علية هذا المدار؛ وذلك 
ل ت احخها اال هل انور راف ع ت احدها حينشذ؛ لأن معنى 
الانضمام الثبوت مع جميع الأمور الواقعة» ولو ثبت [ ]//۲۷١‏ أحدهما مع جميع الأمور 


رابع عشر جمادى الآحرة» سنة ستمائة. أحذ علم الخلاف عن الرضى النيسابورى. ينظر: 
وفیات الأعیان ۰۲۰۸/۳ ۲۰٥۹‏ العبر »۳٠٤ »۳۱۳/٤‏ طبقات الشافعية الکبری ۳٤٦/۸‏ 
البداية والنهاية »٤ ١/١١‏ الطبقات السنية» برقم »۲۹۰٦‏ كشف الظنون ١١۳ »٤۲٤‏ 
شذرات الذهب ۳٤۷ ۳٤٦/٤‏ هدية العارفين .1٦۲/١‏ 


(۱) فى «أ»: عروض. 


(۲) سقط فی وب». 


( عرد ين مد بن عبد اليد بن عثمان بن تعر جن غد اللك ابخارى جال الدين أبنو 
الحامدء المعروف بالحصيرى مولده سنة ست وأربعين وحمسائة ب«نخارى» تفقه على جماعة 
د«يخارى» منهم: الإمام الحسن بن منصور قاضى خان الأوزحندى ومع «صحيح مسلم» ومع 
د«نیسابور» وحلب» قدم الشام ودرس بالنورية» وأفقتی» وحدث» وانتفع به جماعة كان نزهاء 
عفیفاء عاملاء وله تصانیف توفی سنه ست وتلاین وخمسمائة. ينظر: الجواهر المضيّة ›»٤۳١/۳‏ 
۴۳ الفوائد البهية ٠٠٠٠١‏ هدية.العارفين .٤٠٠٥/۲‏ 

)٤(‏ عندنا منها نسختان» و لله الحمد والمنة. 

)٥(‏ فی وأم: المراد. 


N E O E O o ۲‏ 
الواقعةء لثبت أحدهما بالضرورة حينئذ» ولو ثبت أحدهما حينغذ لثبت أحدهما فى 
الواقع؛ لأن الثابت فى الواقع ليس نقيضهما؛ وذلك لأنه لوكان فى الواقع نقيضهماء 
و كل ما هو ثابت فى الواقع» فهو ثابت حينشذ ضرورة الانضمام إلى جميع الأمور 
المذ كورة الواقعة» ولو ثبت ذلك يلزم احتماع النقيضين؛ فإن التقدير ثبوت أحدهما؛ 
فيلزم احتماع النقيضين؛ وهو تحال. ) ) 

وإذا م یکن فى الواقع نقيضهما» کان الواقع أحدهما؛ وهو المدعى؛ وهو فاسد؛ 
لاله ارم اماع الشصن على قدي برت اخدهما لك ملازة؟ اران كرون 
صادقة» ويتر كب من» ملزوم محال» ولازم؛ وقد تقرر فى المنطق ذلك. والحاصل: أن 
اجتماع النقيضين فى الواقع حال» وأما على التقدير فممنوع. 

وأما طريقة الحصيرى : فصورتها أن يقال: لو لم يكن هذا المدار علة» فالدوران لا 
ن یکرو دا عل عل مدر کن الا زا نرج ا خی ار ا 
يكون: فإن لم يكن» يلزم علية هذا المدار؛ إذ لو ثبت عدم علية هذا المدار» يلزم الترك 
بالمنافى السام عن معارضة دلالة الدوران؛ وهو منتف' بالأصل؛ فيلزم علية هذا المدار 
لانتفاء لازمه؛ وهو أحد الأمرين. 

وأما إذا كان الدوران دليلا على علية المدار الذى واا ا - يلزم عدم 
علية مدار یکون النافی ۲۷۰7/ب] لعليته موجودًا؛ عملا بالنافى. 

ثم نقول: أحد الأمرين لازم فى نفس الأمر؛ وهو: إما دلالة هذا الدورانء أو ملازمة 
علية غير هذا المدار لدلالة الدوران؛ عملا بالدليل؛ ؛ وذلك لأن الدليل دل على الفانى» 
وهو صدق قولنا: او ار د ول عل ا ر النزاع -لثبتت 
علية تلك المدارات؛ عملا بالدليل. 

وإذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: هذا آل إما أن يكون علة» أولا: فإن كان علة» 
فهو أحد الأمرين» وإن لم يكن علة» وعدم عليته ملزوم لعدم علية مدار دل الدوران 
على عليته - فيلزم عدم علية مدار :دل الدوران على عليته؛ لتحقق ملزومه. 

ثم نقول: الواقع من أحد الأمرين اللذين قررنا ثبوت أحدهما فى الواقع: إما دلالة 
هذا الدوران» أو ملازمة علية غير هذا المدار لدلالة الدوران: فإن كان الأو ل» فظاهن 
() فى «أء: الحضرى. 
( فى ب 


( ا شتی 


وأنه أحد الأمرين الأولين» وإن كان الثانى» فيلزم ملازمة علية غير هذا المدار لدلالة 
الدوران حزمًا» وقد ثبت عدم علية مدار دل الدوران على عليته؛ لما ذكرنامن نحقق 
ملرومه» فذلك المدار: إما أن يكون المدار المتناز ع فى عليته» أو غيره» والثانى حال؛ لأن 
الملازمة ثابتة بين علية غير هذا المدار؛ ودلالة الدوران فى غير صورة النزاع؛ فتعين أن 
یون ذلك المدار هو المتنازع فى عليته؛ فيلزم دلالة الدوران على عليته جزمًا؛ وهو , 
لف > 

وهذه طريقة حسنة دقيقة لطيفة؛ غير أنه ]/۲۷١[‏ يصعب فهمها على من م ارس 
علم التظرء وفيها نظر؛ وذلك لأنا نقول: لا نسلم أن عدم عليته يستلزم الترك بالمنافى 
السالم» وإنغا يلرم أن لو کان عدم دلالة الدوران لازمًا هذا التقدير. فإن قال: أحدهما - 
وهو: إما دلالة الدوران أو عدمها لازم لذلك التقدير -: فممنوع؛ وهذالجواز أ 
يكون الشىء مستلزمًا لشىء أولنقيضهء فإن ( قال: الدلالة: إما أن تكون لازمة له» 
أولا: فإن كانت لازمة له» حصل الغرض وأما إذا م تكن لازمة لهء يلزم أن يكون عدم 
الدلالة لازمًا له. ) 

قلنا: تمتو ع؛ فإنه لا يلزم من سلب ملازمة شىء لشىء - ملازمة نقيضه له» وإن 
ادعى جحامعة أحد النقيضين له» فهو مسلم» ويحتاج أن يغير صورة الدليل. 

وقال الفاضل صاحب رتهذيب النكت»: لو لم يكن مطلق الدوران 

و جد اا فاه رمو اد غا اف 
السام عن المعارض» واللازم منتف. 

صورة أحرى؛ وهى: أن نقول: عدم علية هذاالمدار مع علية مدار وجد لمنافى 
لعليته- تما لا يجتمعانء والثانى ثابت الإجماع؛ فيلزم انتفاء الأول وإغا ۳ قلنا: إتهما 
لا يجتمعان؛ لأن الدوران: إما أن یکون دليلا على علية المدارء أو لاء فإن ٩‏ کان 
دليلاء يلزم علية هذا المدار] ؛ عملا بالدليل» وإِن ل¿ یکن لان زغم عة 5 
المدارات التى وحد المنافى لعليتها؛ عملا بالمنافى السالم عن معارضة دلالة الدوران؛ 
فثبت أنهما لا يجتمعان» والثانى ثابت إجماعا؛ فيلزم انتفاء الأول. 


)١(‏ فی «أم: وإن. 
(۲) فى «أ: فإغا. 
(۴) فی «ب»: وإِن. 
)٤(‏ سقط فى ٫أً».‏ 


هذه جملة الطرق الأصولية والحدلية» وقد جمعناها لمن خحصه الله بطلب العلم وا لله 
اجازى بالثواب. قال صاحب ,التلخيص: ما ذكره المصنف مدخحول من وحوه: 

الأول: أن ما ذكره لا يختص بالدوران» بل لو لم يذكر الدوران أصلاء انتظم دليله. 

وبيانه: أن نقول: هذا الحكم لابد له من علة حادثة» وما كان موحودا قبل هذا 
الخكم لا يصلح أن يكون علة للتخحلف المذكور؛ فتعين كون العلة هو الوصف المذكور. 

الغانی ان 2 فاد که شض کون الحكم الشرعى حادتًا؛ وهو باطل على أصله؛ 
على ما قرره فى أول الكتاب. 

الثالث: أن الخصم يعارضه بالاستصحاب؛ فيقول: ما ذ كرتم ليس بعلة؛ لأنها ۾ تكن 
علة قبل حدوث هذا الحكم؛ بعين ما ذكرتم من التحلف؛ فلا تكون علة مطلقا؛ عملا 

الرابع: أن الدوران توقفت دلالته على الاستصحاب: فإما أن تتوقف دلالة 
الاستصحاب على الدورانء أو لا فإن توقفت يلزم الدور؛ وهو باطل» وإن م تتوقف› 
يلزم رححان الاستصحاب على الدوران؛ فلا يكون الاستصحاب مرحوحا بالنسبة إلى 
القياس؛ [فيمتنع العمل بالقياس مطلقا؛ لأن القياس لابد وأن يرفع مقتضى البراءة 
الأصلية» وهو الاستصحاب؛ فيلزم رححانه عليه؛ فيكون الاستصحاب مرحوحا بالنسبة 
إلى القياس] ‏ والمقدر خحلافه. 

واعلم: أنها أسئلة حيدة لا بأس بهاء ونحن نحيب عنها؛ فنقول: لا نسلم أنه لا 
احتصاص للدلیل بالدوران» بل له احتصاص» وبیانه: هو آنا نقول: ۾ ذا حکم حادث؛ 
ا ق ا ل دتا 
بالأصل. 

أما الأول: فلأن الأصل فى الأحكام الشرعية أن يكون ها أدلة .ععنى المعرفات» أو 

وأما الثانى: فلاستلزامه التخحلف؛ وهو باطل. 

وإذا ثبتت هذه المقدمة» فنقول: تلك العلة الحادثة: إما أن يكون هذا الوصف الذى 


(۱) فی «ب»: ای أنه. 
)۲( سقط فی وب). 


دار الحکم معه وجودًا وعدمًا؛ .ععنی: آنه حدث الحکم بحدونه» وانعدم بانعدامه» أو 
غيره» والثانى باطل؛ لما تقدم؛ فتعين أن تكون العلة هذا الوصف الذى هو حادث مع 
حدوث العلة؛ بدليل وجحود الحكم مع وحود هذا الوصف» وعدمه مع عدمه؛ وإذا ظهر 
ذلك فاعلم أن هذه الطريقة ة بعينها لا يكن سلوكها من غير تعرض للدوران» فلها 
احتصاص بهذا التفسیر؟ : نعم: إذا أورد الصورة الى ذكرها اللعرڙض» فهى صورة 
ج ابا عات الدلالة على علية الوصف اخادث؛ سواء علم حدوته .ا ذکرناه 
فى صورة الدورانء أو بغيره من الطرق. ولا إشكال فى ذلك؛ فإن غايته “ التمسك 
بدلیل صحيح؛ نعم دلالته المدار و عیره» ا انه يهو نه ف هذه الطريقة قوة غلبة الظطن 
الناشئة س م دورال الوحود الوجحود» والعدم aR‏ العدم. 

وعن الثانى: أنا نقول: التعلق حادث» وذات الخطاب قدييمة؛ وبه يندفع الإشكال. 
تعارض اللاستصحاب وما يقتضى العلية eT‏ زارا لااتات ats‏ 
نبوت موجحب ما يقتضى العلية» وثبوت موحب أحد الدليلين دليل رححانه على 
معارضه. 

تم نقول: د 
الوصضف» وعدم عليته» وأحد موجبيه غير ثابت جزمًا؛ أتحمَق قى الواضف الدى د كرتاه 
الاستصحاب الذى من حانب العلل > اا - له موجبان» وعکن أن شك له كل 
واحد مر ن الموجبين؛ فما ذكرناه راجح. 

وأما الرابع: فجوابه: أنا نختار عدم توقف ااب عى وة ونمنع 
رجححانه؛ فإنه لا يلزم من جحرد عدم التوقف الرجححان. ) 

واعترض على الوجه الثانى: بأن الأمر بالتسوية أمر بالمقدور» ولا قدرة للمكلف على 
ذلك؛ فان 2 ما يتعلق بفعله واحتياره» وكون الدوران يفيد الظن» أو العلم - لا 

ا ف ار ر ت د عا در وغ الان تن حکمً 
من الأحكام المتعلقة بفعل اللكلف المققدور علیه؛ کإاعطاء [الأدوية] ( المحمودة 
لمر ال الصفراء؛ وكذلك: الكلام فى نظائره؛ وذلك يدحل تحت احتيار 
اللكلف؛ فاندفع ما ذكره. 
(١(‏ ق رأ» رب»: غاية. 
(۲) سقط فی «أ» «ب». 


واعرض صاحب ,التنقيح. على المصنف بوجوه: الأول: أن المصنف إنما أثبت دلالة 
ص العلية» ام 3 وم يسلك المصنف هذه الطريمة. 


القانى: أن التخحلف المذكور؛ إنما يبطل كون الغير علة تامةء ولا ييطل كونه حزء 

والفالث: المعارضة بالتعين» وحصوص الحل. والجواب عماذكره: 

أما الأول: فنقول: هذا الوصف عقق الوجحودء وغير هذا الوصف غير قق الوحوده 
بل هو حقق العدم» والأصل بقاؤه على العدم» ولا حاحة إلى ذكر الحصر» ولم يبق إلا 
السك بال صاب ك اعد ال درر انو قك مق افقار انبسك بالقنا إل 
الاستصحاب» بل النصوص وسائر الظوؤاهر؛ ولا إشكال فى ذلك. 

وعن الثانى: أن غير هذا الوصف معدوم؛ لما مر؛ فلا يكون علة» ولا حزء علة» ولا 
شر ط علة. 

وأما الثالث: فهو سؤال أورده لتقت وعيره؟ وقد تكلمنا عليه. 

قال بعضهم: قول المصنف: ,إن غير هذا الوصف: إما أن يكون موحودا قبل الحكم 
أو لا - منقلب فى الوصف للمدعى عليته. وقال: التعين قد يكون بالثبوت كالطول 
واللون وغيرهماء وقد يكون بالعدم؛ كتعين الجزء بالنسبة إلى الكل؛ فإن معناه أنه ليس 
معه غیره» وقد یکون بهما؛ کالخحيوان الأبيض؛ فإن امتيازه عن الأسود؛ أنه ليس بأسود 
وبالبياض» قوله: ,يلزم أن يكون للتعين تعين؛ فيلزم التسلسل.. 

قلنا: لا نسلم؛ فإن الحقائق المختلفة لا يحب اختلافها فى اللوازم ولا اتفاقهاء وتعين 
التعين خالف لتعيين الجسم وإذا كانا ختلفين» جاز أن يكون للجسم تعين» ولا يكون 
للتعين تعين؛ هذا كلامه. أما السؤال الأول: فقد ذكره صاحب ,التلحيص» وقد 
أو ردناه» وأجبنا عنه. وأما کلامه فی التعين: فهو کلام عجیب ) ولنوضح معنى ,التعين؛ 
وبه یظهر فساد کلامه؛ فنقول: 

الشيئان لابد وأن بمتاز أحدهما عن الآحر بشىء؛ وإلا يلزم وحود الائنين بلا امتياز؛ 
وهو محال: فإما أن يكونا أفراد نوعين» أو أفراد نوع واحد: فإن كان الأول» 
فالاحتلاف بينهما بقيام الماهية؛ فلا حاجة إلى الاحتلاف بالعوارض» وإن كان الثانى» 
فلابد من الاحتلاف بالعوارض. 


۰ ». ۱ ٠ ۰ ق‎ ٤ 

مثال الأول: فرد معين من نوع الجيل» وفرد معين من نوع آخر. 

مثال الثانى: زيد وعمرو. 

والدليل على أنه بجحب احتلافهما بالعوارض للمفارقة - أنه لو م يختلفا بالعوارض 
المفارقة» يلزم أن يكون فى الخارج أفراد نوع واحد» ولا تاز أحدهما عن الآخر بشىء 
له و جود و فی اخار ج؟ a CE‏ ولیس معها فى 
الخارج ( ق وجودی اص فيلزم عدم امتياز أحدهما عن الآحر بالضرورة؛ وهر 
حال؛ فيلزم أن يكون الامتياز بالعوارض المفارقة الوحودية؛ وهو المطلوب. 

وإذا فهمت ذلك» تبين أن امتياز أفراد نوع واحد لا يكون .عجرد اللون» ولا بوصف 

وأما ما ذكره من دفع التسلسل: ففاسد واضح الفساد؛ فإنه لا يتصور أن يكون 
التعين وحوديًاء ولا تعين له؛ نعم: يجوز أن يكون التعين ممتازًا بنفسه عن غيره؛ فلا يفتقر 
الى تعین آخحر؛ كما بيناه؛ وا لله أعلم. 

قال المصنف: اتح المنكرُون بأمريْن: 

A E EE E E O 


ق م 
1 


ياد الأول من وځرو اا ن الا الول قد يكونان ملازمَيْن قبا وإباتاء 
والدوران م مشترك بين الجانبين» والعلة غير م مشت رك بين الجانبين؛ Ss‏ 


2 ر 


وأانيها: أذ لقصل لابد أذ يكون مُسَاويا نع والنوع إذاأؤْحب حكمه 
فالدَورَان - كما حَصَل مَعَ العلة الى هى النوعٌ - حَصَل مع الفصل الذى هو جزء 

a NE EEN SL N, 
مع شَرْطٍ العِلةء مَعَ أنه ليس بعلة.‎ 

ورَابعُها: أذ اة قذ يكوث لها معلولأن. : إا معا عند من يُجَورٌ ذلك أو على 
الترتيب؛ ا اض ف عله الل ومَعْلول العلةء مع أنه لا عة هتا ال 


(۱) فی وب : فرد. 
(۲( زاد فی را" فی . 


ا وک رادو مِنَ صفاته مَع سَائِر لمات تلك ول عة اك 

وسّادسها: أذ المضَافيْن متلاَرمَان معا نميا وإنباتا؛ کال A‏ ل 
ویمتنع کون أحَدِهِمًا عِلة للآحر؛ له مله مدمه عَلَى امول والمُضافان مَعّا وَل 
E‏ متقَدم. 


اا ا ا ا لا نفك واد نها عن الآحر» 


رنامِنهًا: أذ الْجهّات الست لا ينك بعْضُها عَنْ بض مَعَ عَدَم لعلة. 

ا عم اه تى دار مع كل مَعلوم ودا وعَدَما؛ إت و كان المَغلوم 
وهر لَه حَوْهراء ولو لم يكن علوم جَوْهَرا؛ فن اله جال ل 
هرا لعل دا کا ی ا 


للآخر. 

اما أنه لا يكوذ العم عِلة علوم : لان رط وو لما أن تعلق بالغیء على ى 
ُو بی فمَا لَمْ كن الْمعْلومٌ فى نفسيه وَاقعًا على ذلك لوحي استحال ته علق العلم به 
على ذلك الرَجي؛ إن تعلق للم به بو على ذلك اوخو مَشرُوط بوقوعِه عَلَّى ذَلِك 
رجي لو کان وقوه على ذلك الوجه موقا على تعلق الم بي رم ادر 

وأا أنه شيل أن يكُون الوم عله للع لاد عِلْمّ اله تعَالى صبفة رة اة 
رود وما کان كلك یسیل ان کون معلول علة؛ َي قبت أنه جد الدَوَرَان َه 
بون ايء ثم لد عم اله - تعالى - علق بمّا لا نهاية له يِن اعمات فهاهنا 
دَورَانات ل نهاية لها دون الملية. 

وعَاشرها: أن الأعْرَاض عند ُهل A ENON n‏ 
خالا بعد حال» فين قبى ذلك اللو وذلك الشكل عَنْ ذلك الجحسيم فييّت الألواد 
انرا الأغرَاض عن حَميع السام وَين حَدّث فيه َون وشكلء ٤دت‏ 
ا الأعَرَّاض فى حميع الأخسام فق ا هد الدَوَرَانات الكثْيرة بدون 


و حادی عشرها: ١‏ أن الفلك إذا ل تحر بحميع ارائ فحَرکة کل و کک 
4 ق لل ~~ 


أ حرا إا دت ند حركة ميم أخزائى وحن كانت لك ركه مغومة عن 
ذلك کانت e‏ سا بر الأجُرَاء معدومة؛ فمد RE‏ هذه لرا ات 


ما : أن حَمِيع الْحَيوانات : ق ا ك أن كل واحد مها اا 
فج مع کوان ال ts‏ و عقيبه بلحظة قليلة؛ ا : وحدت هذه الدورّانات 
د و 
بدون العلية. 


سر سر ص ر 2ه 


E‏ عشرهَا: أن لحم كما دار مَعَ الوصلف ووا وعَدَمًا فقذ دار ّا مع 
ا صوص لمحل صوص زوع فى امان لمعن > والمكان لمن 
ر من لك ل تملع لوه بت 5 e‏ ر عَدَميةء وَالْعَدَم َير صَالح للعاية ية. 


4 
ےر ل ~~ E ~a‏ سر سر سرک 


e‏ ل دابز مع المخدود وجودا رعا وال اة الفَائحَة فى 
الحمر داِرة مع الحرمة ودا وَعَدمًاء مع أنه لا علي هنا. . 

واعلم: آنا لو ردنا اسيقصاء امول فى الدَوّرَانات المنفكة عن لعليةء لال الكلام 
لكل فيمًا ذكرنا كفاية. 

انما قلتا: ١إ‏ فض الدوراتات لا افكت عَنِ اع وَحَب ألا صل ظن اليلية 
فی شیء منها؛ ا إا صل دورن ا مقا ِن ية َو درا أ ورانا آحر 
یسرم ایق لكان وئه سارن للعلّة: إا أن بوقف على انضِمَام شىء حر يب أ 


ر ص َ2 


ص 
ص ف ص 


لا یتوقف : 


ae 


i E O RPS eo 


سے ی ا 


ا رنف تع ا شت ازرد SEE‏ رم ترح 


أحَد طرفي الجَايز على الآحس لا حع وهر محال هَذَاتَمَام تقرير هذا 


لوه الثانى: وهو الى عول عليه المحقَدَمُون فى القذح؛ O SE N‏ 
ص ا ج 0 قق 
طريقا إلى علية الصف بالاتفاق. 


َ0 ۾ و ت E E‏ ا 
راما الانیکاس: فإنة غير متیر فی العلل الشرعية وإذا كان كل وَاحِدٍ منْهُمًا لا يدل 
LE‏ ايض كذلك. 


وَالْجَوَاب عَن الأول: لك إا تقد فى رل من بمول. الدورَال وحده يوحب 
ن ایق وحن ل رل بی بل تج أ دورن بفيڈ َي اة بعرزط الا بوم علب 


دلیل يقَدح فی کون عِلة وإذا حصنا الدَعْوى على هَدَا لوجي سقط م 
الاستدلال. 


عن الثانی: لم قلت: كل واد مهما لَمّا لم يِذ ن عة وجب فى 

SE SS 
واج ج من اجرائو.‎ 

الشرح: اعلم: أن المصنف عارض فى الحكم بوجهين. 

الأول: التمسك بصور وجد فيها الدوران مع عدم علية المدار» ونقول: هى مدارات 
منفكة عن العلية» وهى واضحة غنية عن الشرح» ولابد من تنبيهين 

الأول: هو أن الفصل يجب أن يكون مساويًا للنوع؛ لأنه لو م يكن مساويا له» يلزم 
ا كرو ف ا اما وک خدج امام عن کو ا ر 
لاستحالة حصول التمييز بالأعم» أو الأحص» أو المباين» والفصل لابد وأن يكون مميرا» 
وإذا كان مساويا للنوع» فكل ما دار مع النوع: وحوداء وعدما - دار مع فصل ذلك 
النو ع؛ فإنه إذا انعدم النوع انعدم فصلهء وإذا وجد النو ع وجحد فصله؛ فالدائر مع النوع: 
وحودا» وعدمًا دائر مع فصله: وحودا وعدمًا؛ مع أن فصل النوع ليس بعلة للدائر؛ لأنا 
نفرضه كذلك؛ فقد توحه النقض الثانى؛ أن الزمان عبارة عن مقدار حركة الفلك 
الأعظم؛ [على رأى العلماء] ؛ فلا [ينفك] ) الزمان عن الحركة» والح ركة عن 
الزمان؛ فهما متلازمان: وجحوداء وعدماء فيتحقق الدوران منفكا عن علية المدار. وبقية 
العوارض واضحة. 

راعل آذ اراب عن ايم ا ل ددعي .دل مطل الدرراة على علب طاق 
المدار» وإنما ندعى علية المدار بالشروط المذكورة؛ وهى: تحقيق [٤۷١/ب]‏ الترتيب؛ 


e LS 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) سقط فی ر«ب». 


فيصح أن يقال: وجد هذا» فوحد ذاك وعدم القطع بعدم علية المدار (» ولا بوجود 


وزاد آخحرون وحجود التخحلف عن المدار المعارض» وا ذكرنا من القيود اندفعت ١‏ 
النقوض بأسرها؛ فإن قيد الترتيب معدوم عن أكثرهاء وعدم القطع بعدم العلية معدوم 
عن جميعها. واعلم: أن مذهب أهل الحق: N‏ 
الواحد دفعة واحد من غير توسط آلات» أو قوابل (. 

ومذهب الفلاسفة: ألا يصدر من الواحد المطلق من غير توسط الآلات والقوابل إلا 
شىء واحد؛ وعلى هذه القاعدة بنوا ترتيب الموحودات؛ وممذا قال الملصنف: «العلة قد 
يكون ها معلولان: إما معاء أو على ال تيب. 

ومعناه: أن يصدر عن العلة شيعان معان غ و س الات أو قوابل» أو يصدر 
عنه شيئان على الترتيب» بأن يصدر عنه شىء ثم يصدر عن ذلك الشىء شىء آخر» 
فقد صدر عن الأول شيئان على ترتيب بدون الترتب فى الأول» وبالترتب فى الثانى» 
وا لله أعلم [بالصواب] (°. 


)١(‏ فى «أ: المراد. 
(۲) فی «ب»: واندفعت 
(۳) فى «أ»: والقوابل. 
)٤(‏ فی «ب»: شیئا. 
)٥(‏ سقط فی E‏ 


نیم إا أذ بكرن حصا ن انقي والنباتی أو لا بكو 
فالأًول: ُو اَن يقال: الْحْكم إِمًا أن يكوت معلا أو لا يكون مُعَللا. 

فان کان مُعللا: فا أن یکو معلا بالوصف الفلای» أ يبرو وبطّل ألا يكون 
معللا و يكون معلا بعر ذلك الْوصْف؛ فتعير اَن يكون مُعللاً بذك الوَصْفٍ» وَهَّذا 
الطريق عليه التعويل فى مَعْرةة العلل العقلية. 

رقذ يوج ذلك فى الشرعيّات؛ كما يقال: EAT‏ أ حُرْمَّة الرّبا فى 
ل ا و اجا عل ا العلة: اما الال أ ETE‏ اوا لک او ا رَبطل 
e : e‏ 
لتعليل بالثلاثة الأول؛ فتعين الرابع. 

ركمًا يقال: أحْمَعّت الام على أذ ولاية الإجبار مُعللة: إمّا بالصغر وما بالبكارة: 

الأول باط وإلا ت الولاية فى الب الصَفرق كنا لا ثبْت؛ لقوله - عليه 
الصّلاة 2 و السلام 2 ا ا بنفسرها من ؛ وليه د فتعير التعليل بالبكارةٍ. 

وأا اقيم الثر: كما إذا َم ندع الإحْمَاع بل نقتصيرٌ عَلّى أن نقول: i‏ 
الربا فى البّ: إا ُن أكون معللةَ بالط و لكيل و وت و الال الكل باطل 
إلا الطب ين اليل به. 

فإ قِیلٌ: نسل أذ حرم الرما معلل َد الأحكام نها ما لا ُعلْل؛ يليل أذ 
َة عر معي ولا رم اشْسلْسل» وإذا ّت هدا فَلِم لا جوز أن يقال: هذام 
ملو تا لاع 

NE UL 

فن قلت: لو جحد O A OE‏ 


١ 


€ 


6 مت ا 2 ر hal 0 ۳ r o‏ س ) 
قلت : لعله عرفه» لکنه ستره» وأيضًا: فعدم الوحدان لا يدل على عدم | جو2 


0 2 a ر‎ : ١ 2 

سلمنا الحَصْر؛ كن لا نسَّلم فسَاد الأَقَسَام. 

E‏ المفرَدَات لکن لِم لا يجوز أن يقال: مَجْمُوع وصفين أو لاه منهًا علة 
ا 

o r EA r> ° وري و‎ 

GK 

وَّالجَوّاب: لا براع فى أن التقسيم المنتشِر لا يفيد اليقينَ» لكنا ندعى أنه يفيد الظن. 

اما قوله: لم لا يحور ألا کون هذا الحکم ل 

NT‏ ل مف فی باب الا ا الدّلائلّ ا والمسمعية ا ا تغْليل 
E E E‏ 


ر ر 3 
۰ «مّا الدلي على الحصر؟». 


و رو چ ~~ org‏ 


الأول أن 8 بار یں کر اه الناظرُ وَبَحَّث عن الأَوْصَافٍ ولَم يَطلِع إلا 
على القذر للذ كورء ورقف على فَسَادِ كلهاء إلا على الواجد- فلا شك أ حُكم قَلبه 
برط ذلك الْحُكم بدك لوصف أفوّى مِنْ ربط بير ذلك الصف راذا حَصَل اشن 
وجب العَمَلْ بی راذا ت ذلك فى حَق اهب وجب اَن اک الام كذلك فى > 
e‏ إلا إِظهَارُ e‏ 
لأساف کات ت ay‏ رات بحت بسند اها آنا لاوحا هد الحكي 
وَالأَصْل فی کل أ بَقَاوه على ما كانَ» فهذا قر بيد طن عدم سار الأوْصّاف؛ 
يطل فلن الْحَصر» ومطلويًا هنا هَدَا الَْذر. 

قوله: ر نسم فسَادَ سار الأقسًام». 
ا : يكن إفسَاها بجَويع امفسيدات يِن النقضِ وعدم ا وأنواع الإعاءات» 

لر ا 


TE‏ أنه حِيتيِنٍ يناج إلى أن بير" 


قوٴله: لم لا جوز أن ا المْحْمُو ع هو العلة. قلت : لانعقاد لإخْمًاع عَلى تيوت 
الحکم حَيْث ل لم يوجد المجموع. ل NS E‏ 


E NO SS قلتا:‎ 


الشرح: اعلم أن السبر والتقسيم “ من الطرق المعتبرة الدالة على علية الوصف. 


السبر هو: الاحتيار؛ ومنه المسبارء والتقسيم هو قوله: إما أن يكون هذا الحكم معللا 
أو لاء وقوله: العلة: إما كذا أو كذاء؛ وهو يعود إلى قياس استثنائى م ركب من: منفصلة»› 


وحهلية؛ وهذا الفصل واضح» ولابد من التنبيه على أبحاث. 


)١(‏ السبر والتقسيم من الطرق الدالة على العلية والسير معناه: الببحث» والتقسيم معناه: جمع 
الأرصاف التى يظن عليتها فى الأصل والترديد بينها؛ كأن نقول: علة الربا فى الير؛ إما الطعم أو 
الكيل أو الاقتيات. والحاصل أن السبر والتقسيم عبارة عن: جمع الأوصاف التى يظن عليتها فى 
الأصل» ثم احتبارها بإلغاء ما لا يصلح للعلية؛ فيتعين الباقى للعلية. ويفيد السبر والتقسيم العلية 
قطعًا إذا كان حصر الأرصاف التى كونها علة قطعيا؛ حيث يردد فيه بين النفى والإثبات» وأيضا 
إذا كان الدليل الدال على إلغاء ما عدا الباقى قطعيا كذلك - وهذا النوع حجة فى العقليات 
والشرعيات. وما عدا ذلك يكون السبر والتقسيم مفيدا للعلية ظنا كما إذا كان حصر 
الأرصاف. أو الدليل الملغى ظنياء أو كان أحدهما ظنيا والآحر قطعيًاء وهذا النو ع مختلف فيه. 
فقال أكثر الشافعية: إنه حجة على المتناظرين (المستدل والمعترض)؛ لأنه يفيد الظن» والعمل به 
واحب. وذهب بعضهم إلى أنه حجة على المستدل دون المعترض؛ لأن ظن العلية يد ركه المستدل 
فقط» فظنه لا يكون حجة على حصمهء ما دام لم جد عنده الظن بالعلية. وذهب بعض العلماء 
إلى أنه لا يكون حجة عليهما؛ لأن الوصف الباقى بعد الإلغاء يجوز أن يبطل كما بطل غيره مسن 
الأرصاف؛ لأن علية الباقى ثبتت بالظن» والظن قابل للخحطا. ينظر: النحر الحيط للز ركشى 
٠‏ البرهان للإمام الحرمين »۸٠١/۲‏ أحكام الآمدى ۲٤١/۳‏ نهاية السول للأسنوى 
٤‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠۲١‏ التحصيل من المحصول للأرموى 
٠/۲‏ المنخول للغزالى ٠٠٠١‏ المستصفى ۲۹٠/۲‏ حاشية البنانى ۲۷٠/۲‏ الإبهاج لابن 
السبكى ۷۷/۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ۸٤/٤‏ حاشية العطار »۳٠۳/۲‏ تيسير 
التحریر لأمير بادشاه »٤ ٦/٤‏ حاشية التفتازانى والشريف على ختصر للمنتهی ٠۲۳٠/۲‏ ميزان 
الأصول للسمرقندى ۸٥۷/۲‏ تقريب الوصول لابن حزى ٠٤١‏ إرشاد الفحول للشوكانى 
۳ 


CEO N SS OREOR RRS O فى السبر والتقسيم‎ 

الأول: أن الاستصحاب يقتضى عدم العلة: ذاتاء ووصفا؛ ضرورة أن ذات العلة ل 
تكن موجودة لكونها حادثة» وكذلك:وصف كونها علة؛ فالاستصحاب يقتضى عدم 
E eg ea ag ES‏ فیجریى فيما عداه 
على قضية الدليلء ربلزم من ذلك عدم ما سوى الأوصاف التى تحققنا وجودهاء ويلزم 

من ذلك اخصرء التانى [أن] ' قرله: ركن إفساده بجميع المفسدات للعلة؛ كالنقض» 
وعدم التأثير» وجميع الإيعاءات» - فيه نظر؛-وذلك لأن الإيماءات المشهورة المذكورة تدل 
على علية الوصف»› ولا تدل على عدم علية الوصف. 

وأما النقض: فهو: تخلف الحكم عن الوصف؛ وذلك يدل على عدم العلية؛ على ما 
سیأتی بیانه» إن شاء | لله تعالی. 

وأما عدم التأثير: فهو عبارة عن بقاء الحكم بدون مافرض علة له» وليس هو 

برالعكس؛؛ فإن العكس عبارة عن وجحود مثل الحكم فى صورة أخحرى بعلة تخالف العلة 
الأولى (), 

ومفسدات العلة أربعة: النقض» وعدم التأثير» والقلب» والقول بالموحب؛ ولم جعل 
الإعاء مفسدا للعلة» وكان الصواب أن يقول: تبطل علية الوصف .عفسدات العلة. 

الثالث: هو أنه سلم انحصار العلة فى كذا وكذا» وسلم بطلان الكل إلا واحداء ثم 
قال: سلمنا بطلان الفرذات لحن م لا جوز أن یکون بحموع وصفين» أو ثلائة علة؟ 
قلنا: هذه المطالبة [لا] ‏ تستقيم بعد تسليم الحصر؛ وإلا يلزم [١۲۷/ب]‏ عدم 
الاحصار» وقد سلم الاحصار. 

الرابع: هو إأذع ٠‏ التقسيم التتشر ما لا حصر فيه بطريق ق الإحلال بقسم من 
الأقسام» وما ذكره ليس كذلك؛ فليس .نتشر. 

%* * % 


(۱) سقط فی رأم. 
(۲) فى «أ: الأحرى. 
(۳) سقط فی رأًم. 
)٤(‏ سقط فى ٫أ».‏ 


الفصل الثامن 
فى الطردِ 
قال المصنف:- والمرَاد منة: لوصف O U E E‏ 
لاسب إذا کا لحك ا مع الصف فی ج الصور الاير لمل النزاع؛ 
E‏ ِن الاطراد وا رانء ودا قول کثير من فَدَمَاءِ فقهائنا. 


ومنهة: من بالغ؛ فقال: E‏ َع الولف فى صُورَة ادي 
ج 

org ك ا 2 ت‎ o 

احتجوا على التفسرير الأول بوجهين: 

OS‏ یدل غلی اد الادر ےکا تاب می اال ذا راا 

ر و“ ۶ 9 ورە 22ےے ° ٍ 

EEN‏ حَميع الصور العايرَةٍ بمَحَل التراع مقارنا لحك ثم رأيتا لوصف حاصلا 
فى اقرع - وجب أن يسَدَل بو على يوت الْحْكم؛ إلْحَاقا للك الصورَة الواحدة 
ر 1 
بسائر الصور. 

لشانی: انا إذا رأیتا رَس القاضى اققا عَلّى باب الأيي علب على فتنا كون 
القَاضى فى دار الأمي؛ وما دا إل ن مُقارتتهُمًا فى سار الصوّر أفاد ن مُقَارَنيِهمَا 
فی هذه 2 المعة. 


a ر ار ر‎ ٤ 


احدذدهما: اة لارا عار عن رن رمف بحي لاوح إلا وريخذ مه 
الحکم وحذا لا يبت إلا اتيت أذ الحْكُم حاصل مع فى القرع؛ إا ام حصول 
لْحُكم فى المَرع؛ بكون ذلك الوصف علةء وبينتم عليه بکونه مُطْردًا - لزم الدرر؛ 
رر تا 

صفاته» حصلت امار فيه د تع عتم ا 


۴ د £ ر EY‏ و ۴ 9 ەه ا ِت و 
N GS‏ 


لزن بل تسیل اماج نی کل ورو نر مزع ی لیج وسیخذ لا از 
ا رَعَن الًانى: ان غاي کلایکه حصو OE‏ 
حا لا دځ فی دلا على اة جره کتا أ ام رطب - ايل اط م عدم 
نژول الَطر فى بض الصور لا يدح فى كوه دليلا. 

وا : المناسبةء وَالدَرَرَاك» والتأث وَالإعاءُ قد نفك كل واد نها عن ا ا 
یکن َلك قَذْحًا فى كونهًا ليلا على العِلية ظَاهِرا فكذا هَهنا. 
E E E E O‏ 
الأَوٴْصاف - 9 بت 4 رطم بن مه شع لتا برو خت لزم - 
يقتضيان اقا كوؤن هَدا الحكم معلا بذك الوَصف؛ إذ و لم يققض ذلك لكان 


لك ام أل نه لا سند ذلك الح إلى شی ا لاحل ا شىء آخر. 
الأول مُحَال؛ لان اعتقاد أنه لايد مر علة مناقض عدم الإسناد. 


E EO E E راتاي لأ‎ 
رمف - م‎ 


فقبت بهذا: أن مُحرَدَ ك الْعلمَين يقتضيان ن لي بى عند الشعور بوصلف 
آحر يرول ذلك الظن» ولكن ا بالغير كالمعارض لِم يقتضى ذلك لظن ونفى 
المعارض ليس عَلى الْمسَدِل. حجة المنكرين مِنْ وحهين: 

الأول :ا0 تجویزه يتح باب اههذيّان؛ کقولهم فى إِرَالّة النحَاسّة: مائع u‏ 
قلط لی جنسیه؛ ملا تجوز اله اة بو؛ کالحن. 

وال بَعْطهُمْ ِى اة اللس: طويل موق فلا تعض الطَهَارة بيه 
كالبوق. 

الثانى: أن تعن لوصف لعن للق مع كونو ماربا لسار الأرْصَ اف ولف 
الین محر ايى یکو باطلا؛ لِقوله تَعالّی: (إفخلف من بَعْدِهم خف أضَاعوا 
الصّلاة وا ۱ تبعوا الشهوات 4 مریم ۹]. 


والجَوّاب عن الأول: أ ذلك اكلام يدل يدل على َمل قائله بصُورة الاه لأا 
نقول: مجر المقارنة فيد ظَنَ الع ولَكِنْ برط ألا يخطر بالبال وف آحر هو أولى 
بالرعَاية نه وکن هَذا الشَرْط سَاقِط عَن العلَل؛ فى المْعَارض ليس من وظيفيو» 
وفى هذين الثالين إنما بطل ذلك؛ لأ لول الضروری حَاصلٌ بوجود وَصْفٍ آخر هُو 
ول بالإعبار ِن لوصف الذكور؛ انا مى عَلمنا کون الدهْن رحا غير زيل 
ا علا آذ ذا ملف أرلی بالاختار من کونه بحت لا ّى قر علي 


سحنسة . 


فان قلت: فل یكی فی الْمَّذْح فى مل هذا اليل حطور وعلض حر بال ؟ 

قلنا: لأ أن ذلك الآحر: إا أن يكن ميا إلى افرع الکو فإڻ کان 
معدا إلى الفرع» فلم يضرنا؛ ن عرَضّا ن اة اعرف وقيام مُعَرفو آحر لهد 
اکم لا نع من کون مادکره عرفا َء ولذ لم يكن معيا إلى المزم كان 
بالوّصف الى YES‏ ينا بالقيّاس فى وله تَعَالى: فاعتبروا. .4% 
[الْحَشرٌ: ۲ ]» وَالأَمر بلقي س امز بمَا هو مِنْ ضَرُوراتی ومن ضَرورات لياس تعليل 
کم الأصل بعلو معدو کان الیل با كرا وی من النغلیل با كر الحصي 
الهم ! إلا اَن يذكر الحصلم صقا حر ویعديه إلى فرع عير القع الى وقع للف 
فیه؛ هناك يحب على العلل الإشيغال بار حيح. 

وعن الثانى: انا سان مجر د ار دلیل العليّة ظاهر؛ فم يكن لْقَوْلٌ به محرد 
ت 

الشرح: اعلم (وفقك الله تعالى) أنه فسر [الوصف] ” المطرد عا ليس .عناسب 


(۱) سقط فی رأ». 

(۲) ينظر: البحر الحيط للز ر كشى ۲٤۸/١‏ البرهان للإمام الحرمين ۷۸۸/۲ ۸٠١‏ سلاسل الذهب 
لاز رکشی ۳۸۹ إحكام الآمدى ۲۷٠/۳‏ نهاية السول للأسنوى ٠۴٠/٤‏ منهاج العقول 
للبدحشى 4۸/۳ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموى 
E‏ المنحول للغزالى ۳٤‏ المستصفى له ۳٠۷/۲‏ حاشية البنانی ۲۹۱/۲؛ الإبهاج لابن 
السبکی ۷۸/۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١١٠١/٤١‏ أحكام الفصول فى أحكام 
الأصول للباحى »٦ ٤۹‏ حاشية التفتازانى والشريف على تختصر المنتهى ٤٠٥/۲‏ ۲ ميزان الأصول 
للسمرقندی ۰۸٥٥/۲‏ إرشاد الفحول للش و کانی۲۲۰. 


فى الطرد a E E E‏ 
ولاعستلزم للمناسب» ويكون الحكم ثابتا فى جميع صور وجوده © الغايرة لصور: 
النزاع» واحترزنا بالقيد الأول عن الناسب» وبالتائن غين الشبه؟ وضوابه أن يقؤل: 
لوصف الطرد: أن يكون [وصفا ثبت الحكم فى جميع صور وحوده المغايرة لصورة 
النزاع» ولا يكون مناسباء ولا مستلزما] ( لار کرو ا 
کالطول والقصر والتدویرء› وان یبنی على حنسه القنطرة؛ فإن الأوصاف الطردية بهذا 
التفسير - قد يصدق عليها أنه [ليس] ‏ .مناسب» ولا مستلزمًا للمناسب» ويكون 
الحكم ثابتا فى حميع صور وحوده المغايرة لصورة التزاع والقيد الأحير لدفع الدور ١‏ 
الاتی ذکره. 

وقد احتلف فى كون الاطراد عفرده دليلا على ر ق 
رالر سالة البهائية»: ا 

وقال الغزالى فى ,المستصفى»: " هو أضعف أنواع الأدلة على العلية. واخحتار 
صاحب «الإحكام»: أنه لا يدل أصلا. والفرق بين الوصف المطرد والطردى - ظاهر» 
والوصف الطردى مقابل للمناسب» والشبه المستلزم للمناسب» والمطرد للمناسب» 
والشبه المستلزم للمناسب» يقابل المنتقض» وله تفسيران. 

الأول: هو الذى سبق تعريفه؛ وهو الأقوى. 

والثانى: أضعفهما؛ وهو: أن الوصف قارنه الحكم فى صورة واحدة. 

احتجوا على دلالته على العلية على التفسير الأول » وليكن المراد ب ,العلة»: 
٫العرف»‏ بوجهين: 
- الأول: أن الحكم مقارن هذا الوصف فى جميع الصور المغايرة لصورة النزاع» وقد 
وحد هذا الوصف؛ فيلزم أن يقارنه الحكم؛ ا للنادر بالغالب؛ فإن استقراء أحكام 
الشرع يدل على أن الشارع يلحق النادر فى كل باب بالغالب [منه] (. 


)١(‏ فى «أ»: وحود. 

(۲) سقط فی رأ 

(۳) سقط فی رأً». 

)٤(‏ فی «أم: الدوران. 

(ه) فى رأً»: علية 

.)٠١/۲( ينظر المستصفى‎ )٦( 
فى «أ»: المذكور.‎ )۷( 

(۸) سقط فی راأ». 


ولمنازع أن يقول:إن ادعى الاستقراء التام؛ بحيث يدخل فيه جميع الصور - فممنوع» 
رإن ادعى استقراء بعض الأحكام» فهو مسلم؛ ولا يجديك نفعًا. 

واعلم: أن هذه القاعدة يحتاج إليها فى مواضع» ولم يقع الاعتناء بتقريرها وتلخحيصها 
فى أصول الفقه» ولابد منه؛ فنقول: 

المدعى: أن الحكم إذا ثبت فى غالب أفراد كل واحد ولم نعلم أن الحقيقة الكلية 
تستلزمه - فإنا إذا وحدنا فردا من أفراد ذلك الكلى» ولا يعلم اتصافه ما لا يجامع ذلك 
الحكم - حكمنا عليه بذلك الحكم؛ إلخاقا للنادر بالغالب. 

والقيد الأول:إنما اعتبرناه؛ لأنا إذا علمنا كون الحقيقة الكلية تستلزم ذلك الحكم- 
يلزم نبوت ذلك الحكم فى جميع أفراد تلك الحقيقة قطعًا؛ فلا حاحة إلى قاعدة الإلحاق» 
وإنما اعتبرنا القيد الثانى؛ وذلك لأن بعض أفراد الحقيقة قد يتصف ما لا يجامع ذلك 
الحكم؛ فهو لا يرد على القاعدة نقضًا؛ على ما سيتضح بعد ذلك. 

وإذا عرف ذلك فلإخاق النادر بالغالب شرطان: 

أحدهما: أن يكون فردا من أفراد الحقيقة الكلية التى شمل غالب أفرادها ذلك الحكم. 

الثانى: ألا يتصف ذلك الفرد بالمنافى لذلك الحكم. وله شرط آخحر؛ وهو: ألا يكکون 
الحكم فى الأغلب على حلاف الدليل “. مثاله: الغالب على الصقالبة البياض» وهذا 
رحل صقلبى؛ فيكون أبيض؛ إلخحاقا للنادر بالغالب. 

وكذلك نقول: الغالب على أهل الحبشة السواد» وهذا حبشى؛ فيلحق به؛ فيكون 
آشوة. ) 

ونقول: الغالب فى دار الإسلام الملسلمون» وهذافى دار الإسلام؛ فيحكم عليه 
بالإإسلام ظاهرا» وكذلك نحکم على من وجدناه فى بلاد الكفار»ء أو فى دار الحرب 
ظاهرٌا. 

والدليل عليه: أن اتصاف أعم أفراد الحقيقة بصفة موحبة لغلبة الظن باتصاف هذا 
الفرد بتلك الصفة بالدوران»ء والمو حب موجود؛ فيلزم غلبة الظن باتصاف هذا الفرد 
بتلك الصفة» أو نقول: لو م يكن اتصاف الأعم موحبًا لاتصاف [هذا] ٠"‏ الفرد بتلك 
الصفة»› و بذلك الحكم - لا ثبت اتصاف الأعم به؟ عملا بالاستصحاب السام عن 
المعارض. 


)١(‏ فى «ب»: الأغلب. 
(۲) سقط فی «ب». 


والقيد الأول اعتبر؛ وذلك لأنه لو م يكن كذلك. لا يكون الموحب لاتصاف الفرد 
قائمًا بالنسبة إليه» والقيد الثانى اعتبر؛ لدفع النقض بالفرد الذى علم اتصافه بصفة 
الأغلب؛ لتحقق المنافى. 

والقيد الثالث يدفع قول القائل: «أكثر العمومات خصوصة؛ فوحب أن يكون هذا 
الكلام فى الجاز “ إذا سلم عليته. 

وأما حديث فرس القاضى: فهو ركيك حدا» وإن أفاد ظنا ضعيفاء فمن باب القرائن 
أو الدوران. 

وأما قو له جوابا عن التخلف: ران الغيم الطب یدل على نزول الطر ظاهرا» 
العلية غلبة الظن بعليته عند تحريد النظر إليهء والتخحلف لا يقدح فى غلبة الظن عند جحريد 
النظر إليه. 

واعلم: انه إذا قيل: لل اة عب لالز > فالخسم ال قول ليست اة 
عملا بالتخلف. 
تحريد النظر إليه - والأمر كذلك؛ نظرًا إلى ما ذكرنا - فهذا لا يقدح فيه التحلف؛ 
فان" حصول غلبة الظن عند جحريد النظر إليه مر ضرورى. 

وأما قوله: بحمو ع العلمين يقتضى اعتقاد كون الحكم معللا بالوصف المد كور“ 

وبيانه: أن قوله: «لو م يستند إلى هذاء فإما أن يكون ذلك لأن الحكم لا يستند 
إلى علة؛ وهو حال أو لأند يستند إلى غيره؛ وهو سحال». 

قلنا: منو ع. قوله: «استناده إلى غیره مشروط بالشعور بالغير»: 

قلتا: هذا إذا استند إلى غير معين» وأما إذا استند إلى الغير من غير تعيين» فلا يستدعى 
إلا الشعور به إجمالاء ودعوى اشتراط الشعور بغير معين منوع. 
(۱) فی «أء: فى الكلام. ‏ 


(۲) فی وأ" وإن. 
(۲( فی وأ ا 


oooh RoE SES EDS E eS 4۲‏ الكاشف عن الحصول 

واعلم: أن هذا الكلام هو منع للدعوى» وجحواأبه اا ا انه 
يصير منعا للمنع» ومنع المنع هذر من الكلام. 

واعلم: أن صاحب «التنقيح» أورد كلمات بعكن جعلها معارضة للدليل الذى ذكره 
اللصنف» منها من اعتقد كون الاطراد من القواعد التى تبنى عليها الأحكام الشرعية - 
یلزمه الجواب» وحن نعتقد ركاكة هذه القاعدة» وإن تصدينا لتقريرها ومنعنا ذلك فلم 

قال صاحب «التنقيح»: إن العلة يجب أن تكون مشتملة على الحكمة» ونحن جزم جخلو 
الطردى عن الحكمة؛ فوحب الجحزم بعدم عليته 

الثانی: انه ما من شىء لا تحتف به آثأره ومؤثراته وأحناسه ومیزاته وأحزاء فصله 
وعوارضه» والذهن لا ينفك عن العلم؛ فلا ينفك عن المعارضة .مثله. 

الثالث: هو أنه: لو صح التعليل بالطرد» لبطل الإلغاء. 

مثاله: أن أقصى مراتبه: أنه من حنس ما لم يلتفت إليه الشر ع فى الأحكام فإن صح 
الإلغاء فى الطردء م یزل عنه باطراده» وان م يصح» بطل هذا النوع من الإلغاء للعلية 
هذا ما ذکره» ولم يحب عنه؛ وهو ضعیف ٩‏ حدا. 

أما الوحه الأول: فهو جرد الدعوى؛ فالمقدمة الأول ممنوعةء وكذا الثانية. 

وأما الثانى: فهو مندفع؛ لأن شرط صحة التمسك مشل هذا الوصف سلامته عن 
اللعارض. 

وقوله: «إنه لا ينفك عن المعارض أبدام - ممنوع. 

وأما قوله: «لابد للشىء من مؤثرات...» إلى آحره - فهو من باب التحريف فى 
الكلام؛ فلا مؤثر عندنا إلا | له. 

ا e‏ قد یکن الشیء غم موئ ولا ر له وأما آنه 


ا الطارد إغا يقول: هذا الوصف علامة إذا سلم عن المعارضة .عثله. 


)١(‏ فى «أ٠:‏ هذه ضعيفة. 


CF RE E N OOO DS e فى الطرد‎ 

وأما الثالث فجوابه: أن الإلغاء: عبارة عن ثبوت الحكم بدون المدعى عليته على 
اصطلاح بعضهم - وعلى اصطلاح آحر هو: أن نعلم أن الشارع ما اعتبره» والوصف 
الطرد حارج عن القسمين؛ لأنا نفرض الكلام فى مثل ذلك. 

قال صاحب رالتلحيص»: إما أن يريد أن الشار ع احق کل نادر بکل غالب فى جميع 
الصور» أو فى بعض الصورء أو يريد به أن ما عدا محل التزاع كذلك: 

أما القسم الأول: فيصعب إلباته للنقوض الكثيرة؛ ولأن من جملة تلك الصور محل 
النزاع» ولو ثبت هذا الحكم فى حل النزاع لاستغنى عن هذه المقدمة. 

وأما القسم الثانى: فلا يلزم من تسليمه شىء. 

وأما القسم الثالث: فيصعب إثباته ومع ذلك فللخحصم [۲۷۸/ب] أن يقول: إن محل 
النزاع كذلك» وهل هذا إلا إثبات الطرد بالطرد؟. 

هذا ما ذ کره؛ وهو مندفع .ما درا من تفسير إلحاق النادر بالغالب» و كيفية تقريره 
مع القيد الدافع للنقوض. 
لأضعفها وظهور الجواب عنها وعن أمثاطما إذا فهم ما ذكرنا. 

واعلم: أن المدعى أن الوصف المذ كور علامة مقيدة عا ذكرناه من القيد الدافع للنقض. 

9 قوله: «رأما نفى المعارض ليس من وظيفته» شتا ان المعلل لا يلزمه أيتدأء التعرض 


لنفى المعارض» بل إن أبداه “ الخصم بعد ذكر الدليل يلزمه المجحواب. وباقى 
الكلمات ظاهر. 


%# %*# + 


(۱( فی وام بدأه. 
(۲) فى وأء: الكلام. 


الفصْل التاسع 


فى تذقيح المتاط 
قال المصنفض: قال الغْرالى - رَحمَه الله -: : إلْحَاق السلكوت عته باأنصوص عليه 


3ے ~~ or/‏ ر 


E O O‏ ا ارق تين لأر 
ی َر لكي وَهَذا TE‏ حنيفة- رمال بالإِسْتذلال 


وو و ا 


ویفرقون بین وین القَيّاس. 


الشرح: اعلم: أن لنا مفهو مات تة . 
أحدها: : تخريج المناط. ‏ وثانيها: تنقيح المناط. ) وثالها: OL‏ 


)١(‏ تخريج المناط: استنباط علة معينة للحكم بأى طريق من طرق استنباطها؛ كالمناسبة مغلا أو 
الدورانء أو غيرهماء وعلى ذلك يكون تخريج المناط حاص بالعلل المستنبطة. ينظر: البحر الحي ط 
للز ر کشی ۰۲٥۷/۰‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۲۸٠/١‏ نهاية السول للأسنوى 
٤‏ زوائد الأصول له ۳۷۹ منهاج العقول للبدحشى ٠٠٠/١‏ غاية الوصول للشيخ 
ا الأنصارى ۲ الإبهاج لابن السبكى الات لابن قاسم العبادى 
١٠١/٤‏ حاشية العطار ۴٠۷/۲‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤٠/٤‏ الموافقات للشاطبى 

) £۲ نخر البنود للشنقيطى‎ ١٤١ تقريب الوصول لابن حرى‎ ٤ 

(۲) من الطرق الدالة على العلية تنقيح المناطء ومعناه: تهذيب وتخليص المناط» وهو العلةء وهذا المعنى 
لغوى لأن التنقيح هو التهذيب والمناط: العلة. أما تنقيح المناط عند الأصوليين» فمعناه: بذل 
الجهد فى تعيين العلة من بين الأرصاف التى أناط الشارع الحكم بهاء إذا ثبت ذلك بنص أر 
إجماع. o‏ بيان المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفر ع؛ تعن 
الشترك بينهما للعلية- وعليه يكون تنقيح المناط مساويا لإلغاء الفارق. ينظر: البحر الحيط 
للزر کشی |00(« إحکام الآمدى ۲۷۹/۳ نهاية السول للأسنوى ١۳۷/١‏ زوائد الأصول له 
۸ منهاج العقول للبدحشى 44/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠۲۲‏ التحصيل 
من احصول للأرموی ۲۰۸/۲» حاشیة البتانی ۲۹۲/۲ الإبهاج لابن السبکی ۸٠/۳‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادى ١١٤/٤‏ حاشية العطار ۳۳۷/۲ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
٤ء‏ الموافقات للشاطبى 4٥/٤‏ تقريب الوصول لابن حزى ٠٤١‏ إرشاد الفحول 
للشو کانی ۲۲۱. 

٠‏ (۳) وأما تحقيق المناط فهو: قيام الدليل على أن علة الأصل المتفق عليها بين المعترض والمستدل- 


فى تنقيح المناط CT O O O O a‏ 
فالأو ل هو: بيان العلة على التعيين. [والدلالة على عليتهاع (“. 


من هذا ات yT e‏ 
وثالثها: حقيق المناط» وهو بیان و جود العلة فى الفرع. 


E OL E 
السی ب«القياس» | ا‎ 
استواء الصورتين فى الحكم؛ وهذا قد يجرى فى الأحكام التعبدية التى لا تعلل» ويجرى‎ 
فيما تعلل؛ كإيجاب الكفارة على الأعرابى الذى واقع زوجته فى رمضان؛ وذلك بحذف‎ 
كونه أعرابيًاء أو طويلا أو قصيرًا» وكونه واقع زوجته - عن الاعتبار؛ صرح به الخزالى‎ 
فى المستصفى . مثاله أن نقول: إذا عق ش رکا من عبد ری ال ضيب شیک‎ 
e اس ع‎ :- E وقوم عليه؛ لقوله‎ 


=موحودة فى الفرع» سواء كانت العلة فى الأصل منصوصة أو مستنبطة» فقيام الدليل على أن 
تلك العلة موحودة فى الفر ع؛ كما هى موحودة فى الأصل - يعتبر تحقيقا للمناط. ينظر: البحر 
الحيط للز ركشى ٠٠٠/١‏ زروائد الأصول للإسنوى ۳۸٠‏ منهاج العقول للبدحشى ٠٠٠٠/۳‏ 
غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ۲ الابهاج لابن السبکی ۸۲/۳ اللآيات البينات 
لابن قاسم العادى ٤هن‏ تس ازير لأتير باذشاة ٤6ء‏ الرافقات للش اظ ۸۹/٤‏ 
ANE,‏ الوصول لابن حزی ١٤١‏ إرشاد الفحول للش وکانی ۲۲۲. 

(۱) سقط فی «ب». 

(۲) ينظر الملستصفى (۲۸۳/۲). 

)١( أحرحه مالك (۷۷۲/۲) كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركا له فى ملوك حديث‎ )٣( 
كتاب العتق باب ما جاء فى العتق‎ )1٦/۲( ومن طريق مالك أحرحه الشافعى فى «مسنده»‎ 
والبحارى (ه/١١٠). كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين انين‎ )۲١۷( وحق المملوك حديث‎ 
.)٠١٦/٤( وأبو داود‎ )٠٥۰۱/۱( ومسلم (۱۱۳۹/۲) کتاب العتق حدیث‎ )۲۰٥۲۲( حدیث‎ 
کتاب‎ )۸٤٤/۲( وابن ماحه‎ )۳۹٤۰( کتاب العتق: باب من روی أنه لا یستسعی حدیث‎ 
وابن الجارود فى المنتقى حديث‎ )۲١۲۸( العتق: باب من أُعتق ش رکا له فی عبد حديث‎ 
)٠١٠١/۳( والطحاوی فی «شرح معانی الآثار»‎ )٥۸۰۲( وأبو یعلی (۱۷۷/۱۰) رقم‎ )۹۷۰( 
=)٠١١ ١١۲/۲( كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرحلين فيعتقه أحدهماء وأحمد‎ - 


=والبیهقی )۲۷٤/٠١(‏ كتاب العتق: اب من اغی شر کا فی عبد رر موس رای یح فی 
«الحلية» (۱۹۰/۹) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله َل قال: من أُعتق ش رکا له 
فی عبد و كان له مال يبلغ نمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى ش ركاءه حصصهم وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقد احتلف فى زيادة: فقد عتق منه ما عتق هل هى من قرله عه 
أم هى من قول نافع؟ وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبى يل 
كمالك وحرير بن حازم وعبيد الله ين عمر وإسماعيل بن أمية. أما رواية مالك فقد تقدمت 
رهى الرواية السابقة أما رواية حرير بن حازم: فأحرحها مسلم )۱۲۸١/۳(‏ كتاب الأعجان: 
باب من أعتق ش رکا له فی عبد حدیث )٠٥۰۱/٤۹(‏ وأهمد )۱۰٥/۲(‏ والبیهقی (۲۷۹/۱۰). 
كتاب العتق: باب من أُعتق شر کا فی عبد وهو معسر» كلهم من طریق حریر بن حازم عن نافع 
عن ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيبًا له فى عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة 
عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. أما رواية عبيد الله بن عمر. 

فأحرجها البخارى )٠١١/١(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث )٠٠۲۴(‏ 
ومسلم )۱۲۸٦/۳(‏ کتاب الأیعان: باب من أعتق شر کا له فی عبد حدیث )٠۰١۱/٤۸(‏ وأبو 
داود )۲٣۷/٤(‏ کتاب العتق: باب من روی أنه لا یستسعی حدیث )۳۹٤۳(‏ وأهمد ( (٤۲/۲‏ 
والطحاوی فى «شرح معان الآثار» )٠١٠٦/۳(‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرحلين 
فيعتقه أحدهما والدارقطنی )۱۲٤-۱۲۳/٤(‏ کتاب الكاتب حديث (۷) والبيهقى 
(۲۸۰/۱۰) کتاب العتق: باب من أعتق ش رکا له فی عبد وهو معسر» كلهم من طریق عبید 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ی: من أعتق ش رکا له فى ملوك فعليه 
عتقه کله إن کان له مال يبلغ نمنه» فان م يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق 
مه ما أعتق. هذا لفظ البخحارى. أما رواية إسماعيل بن أمية 

فأحرحها الدارقطنی )١١٤١-٠۲۳/٤(‏ كتاب المكاتب حديث (۷) من طريق إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ي قال: من اعلق ر کا ي غه أن عة غدل 
فأعطى شر كاءه وعتق عليه العبد إن كان موسرًا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقى. ومن هذه 
الروايات ضحد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة: وإلا عتق منه ما عتق كل من مالك 
وحرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر 
بدون هذه الزيادة وهم حويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق والليث بن سعد وموسى بن عقبة 
رابن أبى ذئب وصخر بن حويرية والزهرى وأسامة بن زيد وهشام بن سعد. رواية حويرية بن 
أسماء. 

أحرجحه البخحارى )١١۷/١(‏ كتاب الشركة: باب الشركة فى الرقيق حديث )٠٠٠۴(‏ وأبو داود 
)۲٥۷/٤(‏ کتاب العتق: باب من روی أنه لا یستسعی حدیٹ )۳۹٤٥(‏ والبیهقی (۲۷۷/۱۰) 
كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة» من طريق حويرية بن أسماء. رواية محمد بن 
إسحاق. ت 


=أحرجها الطحاوى فى «شرح معانی الآثار» )٠١٠١/۳(‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين 


a 
aa i ا‎ eS 
عبد وهو موسر» من طريق الليث بن سعد. رواية موسى بن عقبة:‎ 

أحرحها البخارئ 05١ /١(‏ كاب العتق: باب إذا أعتق عید بین النین حدیث )۲٠۲۰١(‏ 
رالبیهقی )۲۷٥/۱۰(‏ کتاب العتق: باب من أعتق ش ركا له فى عبد وهو موسر» من طريق 
و 

رواية ابن ابی ذئب أحرحها مسلم )۱۲۸٦/۳(‏ كتاب الأعان: E‏ 
SS e‏ باب العبد E‏ 
کا کا بی ذئب. eT‏ 

أحرحها الدارقطنیى )١۲۹/٤(‏ كتاب المكاتب: الحديث )١١(‏ والطحاوى. )۱۰٦/۳(‏ کتاب 
العتاق: باب العبد يكون بين رحلين فيعتقه أحدهما» من طريق صخر. رواية الزهرى: 

أحرحها الدارقطنى )١۲۳/٤(‏ كتاب المكاتب حديث (1) من طريق الزهرى. رواية أسامة بن 
ر 

احرحها مسلم )۱۲۸٦/۳(‏ كتاب الأبمان: باب من أعتق شركا له فى عبد حديث 
)٠١۰۱/٤۹( ˆ‏ والبیهقی )۲۷٥/۱۰(‏ کتاب العتق: باب من أعتق شرکا له فی عبد وهو موسر 
من طريق أسامة بن زيد. رواية هشام بن سعد: 

أحرحه البیهقی (۲۲۷/۱۰) كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة من طريق هشام بن 
سعد» كلهم عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة. وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع 
عن ابن عمر وقد شكا فى كونها مرفوعة أو هى من قول نافع. رراية أيوب: 

أحرحه البخحاری )٠١١/١(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بین انين حدیٹ )۲٠٥۲٤(‏ ومسلم 
(۱۲۸۹/۲) کتاب الأعان: باب من أن ع ا ل ق غه ديك )٠٥۰۱/٤۹(‏ وأحمد 
)٠٥/۲(‏ وعبد الرزاق )۱١۱/۹(‏ رقم )۱٦۷۱۰١(‏ رابو دارد )۲٠١۷/٤(‏ كتاب العتق: باب من 
روی آنه لا یستسعی حدیث ٤۲(‏ ۳۹ والترمذی (1۲۹/۳) کتاب الأحكام: باب العبد يكون 
بین الرحلین حدیث )۱۳٤١(‏ والنسائی )۳٠۹/۷(‏ كتاب البيوع: باب الشركة فى الرقيق 
رالبیھقی )۲۷۷-۲۹٦۷/۱۰(‏ کتاب العتق: باب يکون حرا يوم تحلم بالعتق» كلهم من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبى بيك قال: من أعتق نصيبًا له فى ملوك أو شركا له فى عبد 
فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق قال 
ابوت لا آدری: اء قاله نافع أو شىء فى الحديث. لفظ البخارى وقال الترمذى: هذا حديث 
a Ges EE‏ 


N e a ۴۸‏ كۈل 
فنقول: لا فارق بين العبد والأمة إلا الأنوثة» ولا مدحل ها فى الحكم؛ فيلزم اشتراك 
الصورتين فى الحكم. 


=أخحرحه مسلم (۱۲۸۹/۳) کتاب الأعان: باب من أعتق شر کا لةه قى عبد حدونت 
)٠١١۱/٤۹(‏ والبيهقى )۲۷۷/٠١(‏ كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة» من طريق 
يى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر .ثل رواية آيوب. 

قال یی : لا آدری شیا من قبله کان یقوله - آى نافع - أم هو شىء فى الحديث قال الحافظ 
ابن حجر فى «الفتح» :)۱۸٤/١(‏ هذا شك من أيوب فى هذه الزيادة المتعلقة بمحكم المعسر هل 
هى موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة وقد رواه عبد الوهاب عن یوب فقال فی آخره: ورا 
قال: وان لم یکن له مال فقد عتق منه ما عتق ورعا م یقله وأکثر ظنی أنه شىء يقوله نافع من 
قبله» أحرجه النسائى وقد و وافق أيوب على الشك فى رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع 
أحرحه مسلم والنسائى ولفظ النسائى: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدرى أأشىء كان من 
قبله یقوله ام شیء فی الحدیث فان لم یکن عنده فقد از ما صنع «ورواها من وحه آخر عن 
يحيى فجزم أنها عن نافع وأدرحها فى المرفوع من وحه آخر وجحزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: 
لا ندرى أهو فى الحديث أو شىء قاله نافع من قبله» ولم يختلف عن مالك فى وصلها ولاعن 
عي اله بن غم ر لکن الف عليه فى اباها وها كنا تكم والتين اوها حاط وبا 
عن عبيد الله مقدم وألبتها أيضا حرير بن حازم كما سيأتى وإسماعيل بن أمية عند الدارقطنى 
وقد رحح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعى: لا أحسب عالًا بالحديث 
و ا ا ی نافع من أیوب لأنه کان الزم له منه حتی ولو استويا فشك 
أحدهما فى شىء مم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من ل يشك ويؤيد ذلك قرول عثمان 
الدارمى: قلت لابن معين: مالك فى نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك. ١.ه.‏ وقد توبع نافع 
على هذا الحدیث تابعه سام بن عبد الله بن عمر. 

احرحه البخاری )١۱۷۹/٥(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين حدیث )۲٠١۲۱(‏ ومسلم 
(۲۸۷/۲) کتاب الأعان: باب من أعتقی شرکا له فی عبد حدیٹ(۰۰ (٠۰٥١۱/۰۱۲‏ وأبو 
داود )۲٥۸/٤(‏ کتاب العتق: باب من روی أنه لا یستسعی حدیث )۳۹٤٩(‏ والترمذى 
(1۲۹/۳) كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرحلین حدیث )١۳٤۷(‏ والنسائى 
(۳۱۹/۷) کتاب البیوع: باب الشركة فی الرقیق» وأحمد )۳٤/۲(‏ وعبد الرزاق )٠٠١/۹(‏ زقم 
)۱٦۷۱۲(‏ والحمیدی (۲۹۰/۲) رقم (1۷۰) والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» )٠١٠١/۳(‏ 
كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرحلين» وابن حبان -٤۳١١(‏ الإحسان) والبيهقى 
(۲۷۵/۱۰) کتاب العتق: ابن ان کر کا فی رد رر مر کا ی درن ام 
عن أبيه عن النبى بب قال: من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه ثم يعتق٬قال‏ 
الرمذى: حسن صحيح. 


)١(‏ أحرحه مالك (1۷۸/۲) کتاب البیو ع: باب ما حاء فی إفلاس الغريم حديث (۸۸) والبخارى 
)1۲/١(‏ كتاب الاستقراض: باب إذا وحد ماله عند مفلس حديث )۲٤۲٠۲(‏ ومسلم 
)١١۹۳/۳(‏ كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتزی حدیث )٠٠١١۹/۲۲(‏ وأبو 
داود (۷۸۹/۳) كتاب البيوع والإحارات: باب الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعينه حديث 
)۳١۱۹(‏ والترمذی )٥٦۳-۰۹۲/۳(‏ كتاب البيو ع: باب ما حاء إذا أفلس للرحل غريم فيجد 
عنده متاعه حدیث (۱۲۹۲) والنسائی )۳٠۲-۳۱۱/۷(‏ كتاب البيوع: باب الرحل يبتاع البيع 
فیفلس» وابن ماجه (۷۹۰/۲) کتاب الأحکام: باب من وحد متاعه بعينه عند رجحل قد افلس 
حدیث (۲۳۹۰) وأحمد (۲۰۸/۲) والدارمی (۲۹۲/۲) کتاب البیوع: باب فیمن وحد متاعه 
عند المفلس» والدارقطنی (-/۲۹) كتاب البيوع حديث )٠١۷(‏ وابن الجارود فى ,«المنتقى» رقم 
)٦۳۰(‏ والبیهقی )٤٤/٦(‏ كتاب التفليس: باب المشترى يفلس بالثمن» وأبو نعيم فى والحلية 
)۳٣۱/١(‏ والبغوی فی ,شرح السنة» -۳۳۹/٤(‏ بتحقيقنا). من طريق يحيى بن سعيد عن أبى 
بكر بن حمد بن عمرو بن حزم أنه مع عمر بن عبد العزيز يبحدث أنه مع أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه مع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ج: «أعا رحل 
أفلس فأدرك الرحل ماله بعينه فهو احق به من غيره». 
قال الترمذى: حدیث حسن صحیح , 
وقال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه. 
وأحرحه مسلم )١١۹٤/٣١«‏ كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشترى حديث 
(٠١١۹/۲ ٤(‏ والطيالسى (١/٠۲۷-منحة)‏ رقم )۱۳۸١(‏ وأحمد )٤٠١/۲(‏ والطحاوى فى 
«شرح معان الآثار» )١٠٤/٤(‏ والبيهقى )٤٦/٦(‏ كتاب التفليس: باب المشترى يفلس بالثمن» 
من طريق النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة به. 
وأحرحه مسلم )١٠۹٤/۳(‏ كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشترى حديث 
)٠٠١١۹/۲۰(‏ والبيهقى )٤٦/٦(‏ كتاب التفليس: باب المشترى يفلس بالثمن. من طريق حيشم 
ابن عراك عن أبيه.عن أبى هريرة. 
وأحرحه آبو داود (۷۹۳/۳) كتاب البيو ع: باب فى الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعينه عنده 
حدیث (۳۰۲۳) وابن ماحه (۷۹۰/۲) کتاب الأحکام: باب من وحد متاعه بعینه عند رحل 
قد افلس حدیٹ )۲۳٠۰(‏ والطیالسی )۲۷٤/۱(‏ رقم )۱۳۸١(‏ والشافعی (۱۹۳/۲) کتاب 
التفليس: حديث )١٠٤(‏ وابن الحارود رقم )1۳٤(‏ والحاكم )١١-٠١/۲(‏ والبيهقى كتاب 
التفليس باب المشترى بعوت مفلسا بالثمن» كلهم من طريق ابن أبى ذئب قال: ثنى أبو المعتمر 
ابن عمرو عن ابن خلدة الزرقى قال: جنا أبا هريرة رضى الله عنه فى صاحب لنا أفلس فقال: 
هذا الذى قضى فيه رسول الله َج: أما رحل مات أو أفلس فصاحب الماع أحق .متاعه إذا 
وحده بعينه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه بهذه اللفظة ووافقه الذهبى. = 


4{ ........ الكاشف عن المحصول 
فنقول: لا فرق بين الرحل والمرأة إلا الأنوثة» ولا مدحل ههافى الحكم؛ فيلزم 
اشتراکهما فى الحكم» وكذلك نقول: قوله ‏ تعال: إفعليهن نطف ما على 


=وأخرحه أبو داود (۷۹۱/۳) كتاب البيوع: باب الرحل يفلس فيجد متاعه بعينه حديث 
(۳۰۲۲) وابن الحارود (1۳۲) والدارقطنی (۳۰/۳) كتاب البيوع حديث )١٠١(‏ والبيهقى 
)٠٦/١(‏ كتاب التفليس: باب المشترى بعوت مفلسًا بالشمن كلهم من طريق إسماعيل بن عياش 
عن الزبيدى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن النبى َل قال: وأا 
امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيعا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. 
وأحرحه ابن ماحه (۷۹۰/۲) کتاب الأحکام باب من وحد متاعه بعینه حدیثٹ (۲۳۰۹) وابن 
ا لجارود )٦۳۱(‏ والدارقطنی (۳۰-۲۹/۳) کتاب البیوع: حدیٹ )٠١۹(‏ والبيهقى .)٤۷/١(‏ 
كتاب التفليس: باب المشترى بوت مفلسًا بالثمن من طريق إسماعيل عن موسى بن عقبة عن 
الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى هريرة أن النبى بل قال: أا 
رحل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رحل وقد افلس ولم يكن قبض من نها شيعا فهى له 
وإن کان قبض من نمنها شيئا فهو أسوة للغرماء. 
وأحرحه ابن ماحه (۷4۱/۲) كتاب الأحكام: باب من وحد متاعه بعينه عند رحل قد أفلس 
حدیث (۲۳۹۱) والدارقطنی (۳۰/۳) کتاب البیوع حدیٹ )۱۱١(‏ والبیھقی )٤۸/٦(‏ کتاب 
التفليس: باب المشترى بعوت مفلسًا بالثمن» من طريق اليمان بن عدى ثنى الزبيدى عمد بن عبد 
الرحمن عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييك: أا امرئ مات وعنده 
مال امرئ بعينه اقتضى منه شيا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء. وقد روى هذا الحديث مرسلا 
أيضا. 
أحرحه مالك (1۷۸/۲) كتاب البيوع: باب فى إفلاس الغريم حديث (۸۷) وأبو داود 
(۷۹۱/۳) کتاب البیوع: باب فى الرحل يفلس فيجد الرحل متاعه بعینه عنده حدیث )٠٠۲۰(‏ 
عن الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله َل قال: أا رحسل 
باع متاعًا فأفلس الذى ابتاعه و لم يقبض الذى باعه من نمنه شيا فوحد متاعه بعينه فهو أحق به 
وإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وفى الباب عن سمرة بن حندب وعبد الله بن 
عمر حديث ”مرة: ) 
أحرحه أحمد )٠١/٠(‏ من طريق عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن مرة عن التبى بل قال: 
من وحد متاعه عند مفلس بعینه. حدیث عبد الله بن عمر: 
أحرحه البزار (۱۰۱-۱۰۰/۲-کشف) رقم (۱۳۰۱) وابن حبان (١٣۱۱-موارد)‏ من طریق 
الحسن بن محمد بن أعين ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل قال: إذا 
أفلس الرحل فوحد رحل ماله بعينه فهو أحق به واللفظ للبزار ولفظ اين حبان: إذا عدم الرحل 
فوحد البائع متاعه بعينه فهو أحق به. قال هيشم فى «الحمع» :)١٤۷/٤(‏ رواه البزار ورحال 
رحال الصحيح ١.ه.‏ وصححه أبن حبان, 

(۱) فى «أًه: بقوله. 


CES acel OSE ess ESSA DSS فى تنقيح المناط‎ 


ولا مدحل ها فى الحكم المذكور؛ فيلزم اشتراكهما فى الحكم المذكور. 

تنبيه: اعلم أن تنقيح المناط فى أحد قسميه وهو فصل سراية العتق» وتقويم العبد» 
ونظائره - ليس من الطرق الدالة على علية وصف بعينه» بل هو دال على اشتراك 
الصورتين فى الحكم على ما قررناه وذكرنا أمثلته» بخلاف تخريج المناط؛ فإنه لابد فيه 
من تعيين العلة والدلالة على عليتها؛ فلا يكون الأول من طرق إثبات العلة "“ بعينها 
أصلا؛ بل هو من طرق إلخحاق المسكوت عنه با منطوق به. 

قال المصنف - رجه الله -: وَاعّلم: هذا يكن إِيرَاده على وجهين: 

الأول: أن يقال: هذا الحكم لاد لَه ِن مُوثر؛ رلك الور 7 ادر المشترك بين 
الأصّل والفرزع أو الْقَدذْرٌ الى امار به الأصل عن القرع: 

والثانى بَاطل؛ لان القارق ملعي قبت أن المشترك هو اة يلرم ِن خصوله فی 
ا هذا طرق ج إلا ل نه اسيخرًاج العلة بطريق السَبّر؛ لأنا قلا: 
كم الأصل لاب له من عل رهى: إمّا حهة الإشيراك أو حهة الإاميّاز. 

والثانی بَاطِل؛ فتعين الأول. 

وحهة الإشيراك حاصلة فى القع ٤ ٠‏ وة الحكم حَاصِلّة فى القع رم تحقق 
كم فى الفَرع؛ فهذا هو طريقة السبّر و التقسي ۽ ن غير تاوت أصلا. 

وثانيهمًا: اَن يقال: هذا الحکم لابد لَه e‏ یکوت ما بو لماز 
جز ءا مر“ مَحَلٌ هذا الحكي الا هرال ر المشترك» فإذا كان ذلك الل حاصلا 

فی الْفرع» وخب بوت اکم فو لاذ بقل تا بو از اطا الال عر الإفطًار 
بالرقاع ملټی؛ فمل الحْكم هھ OE TON ST‏ 
الحكم. 

a e 
انه إذا صد ق: أن هذا الرحل طويل» صَدَق: أن الرحل طويإ”؛ اَن «الرحل» جحزءِ ين‎ 


(۱) فی وأ العلية. 


TT ۲‏ 
تا لحل وی حم لرك حمل انر م م بأو يئ ميدق فولا: لحز 
طويل - قوا: کل رَحل ويل فکذا هَهنا. 


% %* +% 


الفصل العاشر 
ِى الطرق الفاسدَة وهو طريقان 

r Ea e هذا‎ E قال ن‎ E 

ن ملیع کیلد لی اقساب تل د ری ETE‏ 
فساده» E‏ رر بطل 

الثانى: قال بخْضهم: هذا ىكره عبوز يِن حكم الأصْل إلى كم الفرزع؛ 
O RT‏ لإفاعتبروا) [الحشر: ۲ وَربْمَا قي هذا تسلوية 
الأصْلٍ 8 وکر ما را به؛ لقوله تعَالى: إن ا له يمر باعل (النخل: . 


A e‏ لش انی ب ثرون مائو اني وشيم 
N‏ 


الشرح: اعلم: أن هذا الكلام بيان صورة الدليل الذى مادته تنقيح المناط» وهو: أن 
يقال فى الوجه الأول: هذا الحكم لابد له من مؤثر أو موحب أو معرف» على ما سبق 
تحقيقه وتفصيله؛ وذلك لأن الحكم إذا كان مقبول المعنى ليس من الأحكام التعبدية - 
فلابد له من مؤثر على التفسير المذكور» ولئن منع كونه ليس من الأحكام التعبدية 
فتبت ذلك بالأصل» وذلك المؤثر: إما القدر ‏ المشترك بينهماء أو القدر غير المشترك 
قطعًاء والثانى باطل» ويثبت ذلك بطريقة من طرق الإفساد» فتعين الأولء والمشترك 
موجحود فى الفرع؛ فيلزم تحقق الحكم فى الفرع. 

قال المصنف (رحه الله) - «هذه طريقة السبر والتقسيم». 


(۱) فی وا المقدر. 


44٤‏ ...... الکاشف عن الحصول 

قلنا: يحتمل أن يفرق بينهما بأن طريقة السبر يتعرض فيها لتعيين العلة وحصوصهاء 
كما نقول: العلة إما الكيل أو الطعم أو القوت أو المالية؛ بخلاف هذه الطريقة» وعكن 
1 يفرق بينهماء وذلك عائد إلى الاصطلاح» ولا مناقشة فى الاصطلاح. 

الوه الثانى من الوجهين: أن يقال: هذا الحكم لابد له من محل» والمراد ]/۲۸٠١[‏ 
با حل من و حب عليه» وذلك إما المفطر بالوقاع لخصوص الوقاع» أو المفطر بالوقاع لا 
لخصوص الوقاع» والأول ياطل؛ فتعين الشانى؛ فيلزم وحوب الكفارة على المفطرء 
والمفطر بالأكل مفطر؛ فيلزم وحوب الكفارة عليه. 

قال المصنف - رجه الله -: «وهذا ضعيف: لأنه لا يلزم من وحوب الكفارة على 
لمفطر وحوب الكفارة على هذا المفطر؛ بدليل النظير المذكور» ومادة هذا الكلام من 
قولنا: المهملة فى قوة الجحزئية. 

واعلم: أن الحق أن شيعا إذا كان لازمًا لطبيعة كليةء يلزم لزوم ذلك ي ء لحميع 
أفراد تلك الطبيعة» ضرورة وجود ملزومه فى جميع أفرادها وإن كان صادقا عليها لا 
يلزم؛ جواز أن يكون ذلك الشىء عرضيًا مفارقاء وا لله أعلم. ) 

تنبيه: اعلم: أنه يعكن أن نورد هذه القاعدة فى صورة لا يتجه عليها ماذكره 
الصنف» وهى أن نققول: من لوازم الإفطار الموصوف أعنى: المقيد بالقيود الدافعة 
للنقوض- وجوب الكفارة؛ لأنه لو م يكن من لوازمه» لما وحبت الكفارة فى موضع 
الإجماع؛ عملا بالنافى السا عن المعارض» واللازم منتف» فينتفى الملزوم» ومنع التقدير 
و ا ا 
لكايو ن اا ال 

قوله: «الكلام فى باقى الطرق الفاسدة» فيه نظر؛ لأن لفظة «الباقى» تشعر بأنه قد 
]۸۰ب[ تقدم الكلام فى شىء من الطرق الفاسدة» وليس الأمر كذلك. 


4 


والجواب عن التمسك بقوله تعالى: لفاغبروا) وقوله تعال' إن ١‏ له يمر بالعذل 
والإخسان ا ا 
خاتمة: اعلم: آنه بعک تقسيم القياس من وجوه: 
الأول: القياس ينقسم إلى ما هو الفرع أولى من الأصل» وإلى مساويه ٠‏ وإلى ما 
اسل لس اها الر ع الراة 


(۱) فی أ: ما يساویه. 


CE N O O a فى الطرق الفاسدة وهو طريقان‎ 

مال الأو ل: قياس ضرب الوالدين على التأفيف؛ عند من عله قياسا. 

مشال الثانى: إلحاق الأمة بالعبد فى تقويم نصيب الشريك. 

ومشال التالت: فیاس التعد قل الخمر فى محريم لش ن؟ فإنه ليس بأولى› وليس له 
تلك المساواة بل المساواة بينهما] ‏ بنو ع من الاجتهاد. 

2 

A 0 2 ۰. ا‎ 

الثانى: القياس ينقسم إلى جلى [وإلى] "“ خحفى. 

أما الحجلى: فهو الذى علته تبت بالنص أو الإبعاء أو تثبت بإلغاء الفارق؛ كمافى 
إخاق الأمة بالعبد فى تقويم نصيب الشريك؛ فإن الفارق بينهما الذكورة والأنوثة» وقد 
علم عدم التفات الشر ع إليهما فى أحكام العتق. 

وأما الخفى: فكقياس مال الصبى على مال البالغ فى إيجاب الزكاة. 

4 ےھ : أ‎ - ۳٣ د‎ he 

الثالث: القياس [ينقسم] " إلى ما العلة فيه من المؤثر» وإلى ماعلته ٠‏ من باب 
الملائم. والمؤتر له تفسيران. 

أحدهما: أن تكون العلة الجامعة بينهما منصوصة.» أو و إليهاء أو محمعا عليها. 
الثانى: ما أثر عين الوصف الجامع فى عين الحكم» أو عينه فى جنس الحكم» أو 

الرابع: هو أن الجامح بن الأصل والفرع [/YA1]‏ إن م يصرح به؛ كإخحاق الأمة 
بالعبد فى تقويم نصيب الشريك» فهو المسمى ب «القياس فى معنى الأصل» وإ صرح 
به» قإما أن يكون هو العلة الباعثة على الحكم» أو لا يكون هو العلة الباعثة» بل دليل 
النبيذ على الخمر؛ بعلة الشدة المطربة. 
بجامع الرائحة الفائحة] ٠‏ للروم" الشدة المطربة؛ فإنها دليل على ما هو العلة؛ لدلالة 
الرائحة الفائحة على الشدة المطربة» وكقياس قطع الأيدى باليد الواحدة على قتل 
(۱) سقط فی رأً). 
(۲) سقط فی رأم. 
(۳) سقط فی رأًم. 
)٤(‏ فی «ب»: عليته. 
)٥(‏ فی «أً»: أا 
)٦(‏ سقط فی وب . 
(۷) فى أ»: للزومه. 


الحماعة بالواحد؛ بجامع أحد مو جحبی القصاص» وهو وجحوب الدية الملزوم لوجوب 
القصاص فى صورة '“ الوحوب؛ وذلك لأنهم فى فصل قتل الحماعة بالواحد اشتركوا 
فى إيجاب القصاص وإيجاب الدية» وفى فصل القطع اشتر كوا فى إيجاب الدية؛ فيلزم 
اشتراكهما فى إيجاب القصاص استدلالا بثبوت أحد لموجبين على بوت الموجحب 
الآخحر» والله أأعلم بالصواب. 


%# %* * 


(۱) فی «أ»: صور. 


الاب الثانى 


وعدم التایں وال برحب و 
19 م 


ek 


4 
E‏ ت بالنص لم يدح اللخضد ف عة 
وزعم ارول اَن ا ا وإ ت بت يالناسَبَق و الذَورَان لک اذا کا 
طت اگم ته لتیې تفت فی مل 


ا 0 


ما إا كان التحلف لا لمان فالأكرون على أنه يقَدَح فى العليّة. 


E ر‎ E ر‎ 


ومنهم من قال: لا يدح أَيْضًا. 


ر کر له ٤‏ ورو ر 


IEG‏ أن اقيضَاء اة للْحكم: إا أن يعبر فيه اء العارض» او 
يعبر إن اعتيَ لم يكن عله إلا عند انيقاء العَارض؛ I es‏ 
ae‏ ا 

O es‏ كان الحم حَاصلا وَذَلِك 

O :‏ ا 0 الاقيضَاءُ على اتيقاء الْعَارض؟ 


2 


قوله: «هَذا يذل على أف الحَاصِل قبل انتفاء المعارض ما كان تَمَام الْعلَة؛ ل خُر 


قلغا: لا نسَلم؛ و 


2 


الاأرل: د الفِعْلَ فِىالأرل مس 4 ایل ا ل ار راز ا ل 2 


ولمع بيهم محال. 


E NE تقال‎ SEE فإذن:‎ 


u,‏ 5 إشالة لقادر ا إلى اا 2 ل ترق زم ا 
ادر آخر إلى ا فاا ا من اثر اأ َقيقّی . 

والثهًا: أن القاور لا يصح نه حل السراد ٍ فی امحل إلا بشَرّط عَدَم لاض فيي 
وَالعَدَمٌ لا يون حزءُ ِن امور اأ یی . 


E 


نّا الوحب: فهو أن لفل وجب اهوئ؛ بشَرط عَدَم الان ا توجب 
الإذراك؛ بشرط عدم الاب 

وما الداعى: فم أعطى إنسانا لفقرو» فخاء اغ فال لا اعطيه؛ او 
عدم کون الأول وديا َم يکن حزءُ ِن المغتضى فى إِعْطَاء الأرّل؛ لأنة جين أُعْطّى 
الفقر الأرل َم تكن ايودي حاط يَالِو؛ ضلا عن عَدَيهَّا وما لا يكو حاط 
الالء لم کن زء من الدَاعِی؛ فعَلِمنا اد عَدَمَ کون الأول يَهودِيا لم يكن جز ءامن 
اأقضي: 

س عَرّف: فالْعام صوص ليل على الك وعدم الحصص ليس ُء مِنَ 
مغرف وإلا كان يجب وره عند الإسيذلال؛ ّت بمّا ذكرنا أذ عَدَم الْعَارض وإ 
a E‏ العلة. 

سلما كوت حُرءا» وَلَكن يرجم الْيلف فى الَمنالة إلى بح فى لا اة فيه؛ 
من حور تحصيص اعلق ومن لم وزم اتققوا على أ افقضاء َة لحم لاب 

فيو من ذلك لدې رام ضا سلمَتم اد العلل و ذ کر ذلك القَيْدَ فى ابتداء اليل 
لاستَقَامَّت الْعلة؛ فلم O E E ERE SNS‏ 
TOR E‏ 

الشرح: اعلم: - وفقك الله تعالى - أن هذه المسألة تعد من المسائل الغامضة» 
فليعتن الناظر فيها ويععن ٠‏ النظرء فنقول: 

وجود المشةك اللدعى عليته بدون الحكم هو المسمى بوالتخلف» [١۲۸/ب]‏ 


(۱) فی «ب»: یعن. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان E‏ 
و«النقض» ‏ ووحود الحكم بدون المدعى عليته هو المدعى ‏ ب,العكس»» ووجود 
المدعى عليته مع الحكم فى بعض الصور يسمى برالقران». 
ان جص ال رن ان التحلف لا يقدح فى العلية ويقولون: العلة") 
التى تخلف الحكم عنها كالعام الملخصوص» وهر حجة فيما عدا صورة التخصيص؛ 
فكذلك العلة التى تخلف الحكم عنها فى بعض الصور تبقى علة ) فى غير صورة 
التحلف» والمانعون من تخصيص العلة يقولون: إن تخلف الحكم عنه فى صورة يقدح فى 
علية الوصف المدعى عليتهء وللأصوليين فى هذه المسطة. ستة أقوال: طرفان» ووسائط 


أربعة: 
الأول: يعد ح مطلقا مقابله: لا يعد ح طلقا وهما طرفان» وأما الوسائط الأربع: 
الثانية: يقدح بشرط ألا يظهر فى عل التخلف ما يصلح أن يكون مستندا له؛ وإلا 

فلا. 
الغالثة: أن ينعطف عليه من محل التحلف قيد؛ وإلا فلا. 
الرابعة: يشترط ألا يكون من صور الاستشناء؛ وإلا قدح. 


هذا ما نقله صاحب «التنقيح» وقال الشيخ أبو بكر بن فورك الأصبهانى: تخصيص 
العلة المستنبطة لا يجوز عند الشافعى» ويجوز عند أصحاب أبى حنيفة. 


و ف البحر الحيط للز ركشى ۲٠٦٠/١‏ البرهان لإمام الحرمين 4۷۷/۲ سلاسل الذهب 
لاز رکشی ٠۳٦١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى »۷۷/٤١١٠١/١‏ نهاية السول للأسنوى 
١ ٤‏ زوائد الأصول له ۳۹١‏ منهاج العقول للبدحشى ٠٠۳/۳‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصارى ١۲۷‏ التحصيل من المحصول ٠۲١۹/۲‏ المنخول للغزالى »٤ ٠ ٤‏ خاشية البنانى 
40/۲“ الإبهاج لانن السيک ۳ الآيات البينات ١١١/٤‏ حاشية العطار ۳٤١/۲‏ 
العتمد. لأبی الحسین ۰۲۸٤/۲‏ ۲۹۳ إحكام الفصول فى أحکام الأصول للباحی ٠٥۹‏ تيسير 
التحریر لأمیر بادشاه ١۳۸/٤‏ حاشية التفتازانی والشریف على ختصر المنتھی ۲۱۸/۲ء شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى ۸٥/۲‏ ميزان الأصول للسمرقندى 
۰۱۰۲ تقریب الوصول لابن حزی .٠٤١‏ 

(۲) فی :»ً٫‏ المسمى. 

(۴) فى «أ»: العلية. 

)٤(‏ فى أً»:علية. 


قال إمام الحرمين فى كتاب رالبرهان» “ ذهب معظم الأصوليين إلى [أن] ٩‏ 
النقض يبطل العلة المستنبطة» وحكى أرباب المقالات عن طوائف من أصحاب أً ا 
حنيفة [۲۸۲/] أنهم قالوا: ليس النقض من مبطلات العلل» ولكن [متى عورضت علة 
المعلل بنقض فعليه] الفصل بين صورة النقض» وصورة ادعاء اطراد العلة فيها. 
- وأما العلة المنصوصة» فقد قال: يجب اطرادهاء والنقض يبطل عليتهاء وقال غيره من 
الأصوليين: إن النقض لا يبطل عليتها. 

ثم قال الإمام: وعندى أن هذه المسألة نزرة الجدوى» قليلة الفائدة من حيث المعنى. 

نم اخحتار فی , العلة المستنبطة: و ا و ور 2 
e MEC‏ 9( 
فرق فقهى - فقد تردد فيه» واختار فى العلة المنصوصة الفرق بين النص والظاهر» إذا 
کف جت عاد على الل فان كان اه ا دا باع ي ع ار اجر ون 
کا اد عل اھ غا = وو غو یا او کون داك فا على جب 
کا - فلا مطمع ف فى التخصيص» وإن لم يكن كذلك» فلا بعد فى تخصيص علته. 

وقال الغزالٰى کن ,المستصفى» (), تخلف الحكم عن العلة على أقسام بلانة: 

الأول: أت یعرض فی صو ب جریاں العلة ما حنع اطرادهاء وهو اللسمى ب«النقض»»› 
وذلك ينقسم إلى ما يعلم أنه ورد مستثنى عن القياس» وإلى ما لا يظهر فيه ذلك: 

أما الأول: فمثاله: مسألة العرايا ”)ء ومسألة المصراة )» ومسألة ضرب الدية على 


() ینظر: البرهان (۹۷۷/۲) (۹1۹). 

(۲) سقط فی «ب». 

( ی وة يتضصح. 

(TV F1) ينظر: المستصفى‎ )٤( 

(ه) العرايا لغة: واخداعرة وه اا الئل مرها عا ها رجلا احا ر اعرا أن عل ل 
ا منا من يعرى» وهو أن يشترى الرحل النحلء ثم يستشنى نخلةء أر 

قال الأزهرى: ويجوز أن تكون العرية مأحوذة من: عرى يعرى كأنها عريت من جهلة التحريم» 

وأعرى فلاا رة نخلة إذا أعطاه إياها يأكلها رطبًاء وليس فى هذا بيع» إنما فضل ومعروف. 

رقیل: هى من عراه يعروه إذا قصده» أو من: عرى يعرى» إذا حلع ثوبه» وأعراه النخلة: وهبه. 

انظر: الصحاح: ۲٤۲٤/٦‏ تاج العروس ۰۲٤۰/۱۰‏ لسان العرب ۲۷۸/۱۹. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان CON RE os‏ 


=واصطلاحًا: هى عند الأحناف: حمولة على الحبة والعطية» واسم البيع وقع عليها جارًا» عن أبى 
يوسف عن أبى حنيفة قال: معنى العرية أن يعرى الرحل نمر نخلة من نخله؛ فلم يسلم ذلك إليه 
حتى يظهر له ألا بعكنه ذلك فيعطيه مكانه حرصا مُرٌا» فيخرج بذلك عن إخحلاف الوعد. وهی 
عند المالكية: فى النخحل وفى جميع الثمار كلها ما ييس ويدحرء مثل العنب والتين والحوز واللوزء 
وما أشبهه. وهى عند الشافعية: الشى رحص رسول الله بل - فى بيعها. إن قومًا شكوا إلى 
رسول الله - بي - أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشتزون به من ذهب ولا ورق» وعندهم 
فضول تمر من قوت ستتهم» فرحص همم رسول الله - ييل أن يشتوا العرية بخرصها ترا 
يأكلونها رطبّاء ولا يشترى من العرايا إلا أقل من حمسة أوسق. وهى عند الحنابلة: أن يوهب 
للانسان من النحل ما ليست فيه مسة أوسق» فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبا. 
قال أبو عبيذ: المصراة: هسى الناقةء أو البقرة» أو الشاة يصرى اللبن فى ضرعهاء أى: يجمع 
ویحبس» ومنه یقال: صریت اللبن» وصریته بالتخفیف رالتشدید. 
وقال الإمام الشافعى - رضى الله عنه-: التصرية أن تربط أحلاف الناقةء أو الشاةء وتازك من 
الحلب اليومين» والئلاثةء حتى يجتمع ها لبن» فيراه مشتريها كرا فيزيد فى نها. قالوا: فظاهر 
قول آبی عبد أن الصراة مأحوذة من التصرية» وهى الحمع وظاهر قول الشافعى: أنها مأحوذة 
من الصر وهو الربطء ثم ضعفوا قول الشافعى: بأنه لو كانت مأحوذة من الصر - لكان يقال 
ها: الملصررة؛ لأن لامها حینعذ راء لا ياء. والذی يتراءى فى نظرى أن قول الشافعى لا بخالف 
قول ابی عبید؛ بدلیل آنه قال: التصرية أن تربط أحلاف الناقةء حتى يجتمع ها لبن - فبين أن 
معنى التصرية هو الجمع. غاية ما فى الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم فى هذا الجمع» وعادتهم 
السائدة فيه بينهم فقال: أن تربط الأحلاف اليومين والئلاثة» وفى معنى التصرية القحفيل» وقد 
وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضًاء ومنه قيل ججحامع الناس: محافل. 
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام؛ لأنها غش وخداع ومكر سىء واحتيال على أكل 
أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام- يقول: «من غشنا فليس منا. و كلهم 
كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك صحيح لأن الرسول - بل - م يحكم ببطلان بيعهاء وإغا 
- حعل فقط الخيار لبتاعهاء وهو لا يكون إلا فى عقد صحيح. وإنا احتلفوا فى هل يثبت لمشتريها 
الخيار أم لا يثبت فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» وبقوهما يفتى فى المذهب الحنفى: على أنه لا 
حيار للمشترى فى شرائه الصراةء بل البيع لازم له» وعليه الإمساك بالمن المتفق عليه. 
والشافعيةء والمالكيةء والحنابلةء والظاهرية» وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير 
العلماء على أن للمشتزى الخيار بين الردء وبين الإمساك بالئمن المتفق عليه» إذا كانت المصراة 
من بهيمة الأنعام» وم يكن المشترى عالًا بالقصرية وقت الشراء. حجة أبى حنيفة ومحمد - أن 
مطلق البيع يقتضى صفة السلامةء فيكون لازمًا مادام قد تحقق مقتضاه وبانعدام اللين بالكلية ”+ 
لا تذهب صفة السلامة؛ فبقلتها من باب أولى» فلا رد بالتصرية؛ لأنها عبارة عن ظهور قلة اللين. 
وقد اعتزض الجمهور على ذلك بأن التصريةء وإن لم تكن عيبا لكن فيها تدليس» وتغرير- 


=بالمشتری» وهو يثبت له حق الرد؛ كمن اشترى قفة فمار» فوحد فى أسفلها حشيشًا مغلا 
حيث يكون له حق الرد للتخرير. وقد أحاب الحنفية عن هذا الاعتراض بوابين: أوهما: بأن 
اللشترى فى المصراة مغتر لا مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبنء وقد يكون لغزارة 
اللحم» فتحتمه على أمر كان بمكنه أن يعلمه من البائع اغترار منه بكثرة ة اللبن» وهذا بمخلاف قفة 
الشمار التى لا معنى ها إلا على أن كل ما فيها ثمر» فالمشتزى فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا 
وال 
اا الفرق على فرض أن الشترى هنا أيضًا مغرور بأن التغرير فى قفة التمار ينص المقدا 
وهو عيب وهذا جخلاف التصرية. وحجة رر ی اا ر ون 
آنا الغرل فا رر غ ای عرو ری اله ع - أن التب - کي - قال: O‏ 
وَالعَم فن ايَاعَهَا بعد ذلك مهو بحر ارين بعد أن يلها إن رَضيَها أمسكهاء إن سَعبطي 
رها رصاع ِن تمر رهو حدیٹ متفق عليه. زللبخاری وان داود «من اشتری عتما مُصَراق 
فاحتلبَهًا فان رَضريَهَا سكم ران سَطها في حَلهًا صاع ِن تمر ولسلم: وإذا ما اشترى 
أحَذكم لقحة مُصَرَاة أو شا مُصراةء فهو بخير النظرين بعد أن یحلبهاء إا هی» رالا فلیردّماء 
وصَاعًا مِنَ ت. وللجماعة إلا البحارى: وسن اشترى مَصرَاة فهو ينها بالجيار نلائة ايام إن شاء 
اُسسکھاء ران شاءَ رَدهَاء وَمَعها صاعَّا ِن تمر لا سَمْرات. هذه الروايات ا کا 
صحيحة متفق على صحتها وكلها عن أبى هريرة - رضى الله عنه - وهى صرجة» ونص فى 
ثبوت الخيار للمشترى إذا ما اشترى مصراة فاحتلبها فإنه بجخير النظرين» إما أن يسك بالثمن 
امتفق عليه» وإما أن برد لا تحتمل غير هذا ألبتة» ومن هلها غيره فقد تكلف م ركبا صعبًا. وقد 
روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها حيد» وبعضها ضعيف» وفى بعضها زيادة» وفى بعضها 
نتقص» وفى بعضها تغيير وتبديل» ففى بعضها: صاع من تمر» وفى بعضها: صاع فقط» وفى 

بعض آخر: مثل أو مثلى لبنها قمحا. وهذه الروايات بعضها عن ابن عمر» ربعضها عن انس 
RA RSG ay‏ 
وبعضها عن رحل من الصحابة» وهى بسند حيد» و كلها قوية» وحيدة وضعيفة متظاهرة متضافرة 
فى ثبوت الخيار للمشترى إذا ما اشترى مصراةء فاحتلبها فظهر له أمرهاء وافتضح له عوارها. 
وأما المعقول:- فأبتوا الرد بالتصرية قياسًا على مالو سود شعر الجارية الشمطاء فباعها 
انق اللمترى حاف ج بكرن ل جى الد لطال عله رعل :با لر جس الات اء 
الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريرا بالمشترى بجريان مائها على الدوام» حيث يكون له الرد أيضاء 
وذلك لوحود التدليس» والتغرير فى التصرية أيضًا. إلا أن والحق يقال: هذه قياسات مذهبية لا 
تلزم الحنفية؛ لأنهم ينازعون فيها أيضًا هذا فضلا عن أن الحكم فى هذه المسائل المقيس عليها إنغا 
أحذ من حكم المصراة؛ قياسا عليهاء فقياس المصراة عليها حينغذ دور وقلب للموضوع. وقد دفع 
الحنفية فى صدر هذه الأدلة من المنقول» فما شفوا غليلا. رأحلبوا عليها بخيلهم ورحلهم» 0 
أغنوا فتيلاء وتألبوا عليها إلبا واحداء فما زعزعوا منها ثابتا وما قرعوا ها صفاة. ثم ارتدوا- 
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عنها وهى هى قرة وباتاء ووضوح دلالة» وسطوع برهان وحجة. وملخحص اعتراضاتهم على 
هذه الأحاديث ينحصر فى مقامين: المقام الأول: مقام الرد والطعن. والمقام شڪ ا 

مع التأويل. 
اقام الأول- يشمل ثلاث أ 
الال ا لرل وهاه اديت لخا القياس الصحيح» والأصول و 
الحال الثانية: ردها؛ لكونها منسوخة بأحاديث أحر. 
SEE E e YE E E‏ 
الحال الأرلى- أما مخالفتها للقياس وللأصول» فمن وحوه: أشهرها: 
أرلا- من المعلوم شرعا أنه لا تضمن عين مع وحودهاء بل ترد هى بعينها. واللين قد يكرن 
موجودا لدى المشترى» فكيف یرد التمر عنه مع وجحوده؟ 
اا د الال ف خان اللات هو الكل إن كانت من اباك والقية أن كانت عن 
اا ن بمو الان ا وهو لا مثل ولا قيمة؟ 
تالتا: الأصل فى الضمان أن يزيد وينقص تبعا لزيادة الملضمون ونقصانه» ولبن المصراة يختلف قلة 
وكثرة تبعا لاختلاف الحنس» والنوع» والجو والمرعى» وهكذاء وضمانه دائما هو صاع التمر لا 
یزاد عليه ولا ینقص منه. 
رابعا: قالوا: Eee‏ ولابد بخيار العيب لشبهه به» وخحيار العيب 
غير مؤقت» على معنى لو اطلع المشترى على العيب فى أى وقت» ولو بعد سنة من البيع - ثبت 
له حق الرد بالعيب - بينما نصت هذه الأحاديث على تأقيت خيار التصرية بثلاثة أيا» فلو 
مضت الثلاث» نم علم بالتصرية - فلا حيار له؛ فكان خالفا خيار العيب من هذه الناحية. وهذا 
الحديث م يرو من طريق صحيح غير طريق أبى هريرة - رضى الله عنه - وأبو هريرة عندنا إذا 
ما حالفت روايته القياس الصحيح قدم القياس عليها إذا كانت روايته فى الفقه؛ لأنه لم يكن ذا 
بصر نافذ فيه» وقد ظهر تساهله فى بعض مسائلة» وكان من أحل ذلك عرضة لإنكار بعض 
الصحابة عليه. 
ای ای د ر د رد یک ا ا ا ن 
حا عن اة ج الوضوء تا مسعه النار قائلا ولو توضات اء ساعن أكنت اترضا 
2 
الحال الثانية: وهى نسخ هذه الأحاديث فإنهم اجتلفوا فى الناسخ هاء فقيل: هو قوله ل: 
«الخراج بالضمان» لأن المصراة لو تلفت عند المشترى كانت من ضمانه» فتكون فضلاتها له 
ومنها اللبن .عو جب هذا الحديث» وإذا كان اللبن له» فهو لا يضمنه. وقيل: الناسخ نهيه عليه 
الصلاة والسلام «عن بيع الدين بالدين» لأن لبن المصراة قد صار دينا فى ذمة المشترى» فإذا ألزم 
فی ذمته صاعا بدله کان من قبل بيع الدين بالدينء أو فسخ الدين فى الدين وقيل: الناسخ غيره 
هذا عا جر أضعف شأنا ودلالة على النسخ تما ذكرنا؛ فضرينا صفحًا عن ذكره وإذا ظهر أن- 
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=أحاديث خيار التصرية منسوحة .ما ذكرنا فقد بطل التمسك بها لثبوت الخيار لاسيما ومخالفتها 


للأقيسة الصحيحة مما يقوى الظن .هنسو خيتها. 

الحال الثالثة: وأما اضطرابهاء فهو ما تقدم من أن هذه الأحاديث رويت بألفاظ كثيرة» وهى مع 
ذلك متعارضة بدفع بعضها فى صدر بعض. نذكر منها «ردها ورد معها صاعا من تمر» «وصاعًا 
من طعام» و«صاعا» مثل أو مثلى «لبنها قمحا و«صاعًا من تمر لا سمراء» والسمراء: هى القمح 
و«صاعا من طعام لا مراء» واضطراب الحديث اضطرابًا كهذا الاضطراب يسقطه عن درحة 
اا ) 

امقام الثانى:- مقام التسليم مع التأويل» أى التسليم بصحة الأحاديث» وكونها غير منسوحة 
وتأويلها عا لا يتعارض مع مذهب الحنفية من نفيهم حيار التصرية. فيقول فيه صاحب «المبسوط» 
ما معناه: وهذا كله يحمل الحديث على التأويلء وإن بعد فهو حير من الرد» فيحمل على أن 
المشترى كان اشتراها على أنها غزيرة اللبنء فكان شراءٌ فاسدا لفساد هذا الشرط, والمبيع فى 
الشراء الفاسد يرد مع زوائده» ولكن اللبن كان قد فقد عند المشترى» فدعاهما الرسول - يل - 
فصالحهما على أن يرد المشترى صاعا من تمر مكان اللبن» وكان صاع التمر قيمة اللبن فى هذا 
الزمان» فظنه الراوى ضمانا عن اللين على وحه الإلزام فى جميع العصور والأزمان» فرواه بهذه 
الصيغة العامة» ومثل هذا يقع كثيرا من بعض الرواة؛ لغفلةء أو قلة فهم وقد أحاب الجمهور عن 
اعتراضات الحنفية بأحوبة إجمالية» وأحوبة تفصيلية. أما أحوبتهم الإجمالية فتتلحص فى: أن هذا 
الحديث حديث التصرية بجميع طرقه أصل برأسه يجب اتباعه» والعمل .عوحبه كسائر نصوص 
الكتاب والسنة» لا فرق بين نص ونص» وعاولة إخحضاع نص صريح صحيح للقياس» أو إبعاده 
بالكلية إذا كان يخالفه هذه انحاولة هى قلب للوضع» وخالفة للأصول المتفق عليها بين الفقهاء من 
تقديم النصوص على الأقيسة» ونه لا يصار إليها إلا بعد فقدان النصوص الصحيحة الثابتة» فكان 
اعتذار كم عن عدم العمل بالحديث؛ لمخالفة الأصول هو عين الخروج على الأصولء ر کت 
كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهذا حبر صحيح مشهور مستفيض صا لتخصيص عمومات 
الكتاب والسنة» حتى عند الحنفية أنفسهم الذين يجوزون تخصيص العام بالمشهور؛ لأن الحديث» 
وإن كان آحاد الأصل على فرض قصره على أبى هريرة - رضى الله عنه - فالرواة له عن أبى 
هريرة كثرر» والحديث قد استفاض فى القرن الثانى» والثالث» وما بعدهما فأصبح .منزلة المتواتر 
احمع على العمل به ربل المشهورء لاسيما وقد كان يفتى به أبو هريرة نفسه» وابن مسعود شيخ 
الحنفية الأول» وإمام طريقتهم ولا يعرف هما خالف من الصحابة. وغاولة الطعن فى الحديث 
بكون روايه با هريرة» وقد ظهر تساهله فى الرواية فى مسائل الفقه حتجين .مثل ما روى عن 
ابن عباس من رده لبعض رراياته هى حاولة غير جحدية» وغير سديدة أيضًاء فلعل ابن عباس رد 
روایته لما ثبت عنده ما يخالفها من روايات أخر يراها أرحح. وفى الوقت نفسه يعضدها القياس. 
رقد فعل مثل فعل ابن عباس مع أبى هريرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأمير المومنين على بن 
أبى طالب مع غير بى هريرة من أحلاء الصحابة» ولم نسمع عليهم مثل هذا الطعن الذى طعن- 
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به أبو هريرة - رضى الله عنه - ولو فرض أن ابن عباس رد رواية أبى هريرة عحض الرأى 
e e‏ ھک 
ن رحلا من مزب طق ارا ثلا قبل أن ب یذ حا ERTIES‏ 
فقال ابن عباس: زينتها يا أبا هريرة» أو قال نورتهاء أو كلمة تشبهها يعنى أصاب. فأبو هريرة 
كان أكرم على ابن عباس نما يظن القوم» وأفضل عنده منه عندهم» ولسنا بهذا تحاول الدفاع عن 
أبى هريرة بعدما دافع عنه الرسول - ييي - وزكاه» ودعا له بكثرة الحفظ وإما هى كلمة جررنا 
أشعر بوحز ضميرى لو قلت هذا القول» فأبو هريرة فيه الكفاية» بل هو فوق الكفاية فضلا عن 
أنه يفتح بابا للحنفية فى الطعن والتجريح لا خلص منه إلا بتزكية أبى هريرة أحرة الامر» 
ودعوى الاكتفاء به. هذا مع أن رد حديث أبى هريرة لمنل هذا الذى ذكره الحنفية يجرنا إلى 
مواقف محرحة» ويوقعنا فى مسائل شائكة ما كان أحرانا بالابتعاد عنهاء فإنه أكثرالصحابة رواية 
N To oS E‏ القرل 
بناسخيتها على تأحرهاء وهذا ما لا سبيل هم إليهء فكيف مع هذا وهذه الأحاديث لا تعارض 
حديث التصرية» كما سنذكره فى الأحوبة التفصيلية. وأما الاعتراض على الحديث بأنه مضطرب 
متناقض» فجميع طرق الحديث الصحيحة - والحمد لله - لا اضطراب فيها ولا تعارض» أما 
الروايات المضطربة» فهى الروايات الضعيفةء› وهذه نسقطها من حسابنا. وتأويل الحديث على 
الوحه الذى ذكروا يكفينا فى دفعه أنه بعيد بعدا لا يتصوره العقل. كيف وصاحب المبسوط 
نفسه يعترف بأنه تأويل بعيد؟. وأما الأحوبة التفصيلية - فتتناول اعتراضاتهم على الحديث 
واحدا واحداء فتفندها تفنيدًاء مبينة أن شيعا منها لا بخالف الأصول ولا القياس» ولا يعارض نصا 
صحيحا من النصوص؛ بل هو مرافق ها جميعا. فأما الاعزاض بأنه لا تضمن عين مع وحودها 
فصحيح ومسلم إذا لم تتغير أوصافها - فأما لو تغررت فإنها تضمن مع وحودها؛ لأنها حينغذ 
تكون فى حكم المفقودة» ولبن التصرية مع فرض وحوده لدى المشترى من هذا القبيل؛ لأنه 
بأن الأصل فى الضمان هو المثل» أو القيمة والتمر ليس أحدهماء هذا إذا كان المضمون معلومًا 
معيناء حتى يعلم مثله أو قيمته» أما إذا م يكن كذلك كلبن التصريةء فإنه نختلط باللبن الحادث 
عند المشترى على ملكه» ولا سبيل إلى ييز أحدهما عن الآحر» حتى يعلم قدره فيقدرء فصاع 
التمر إنما تقدر من الشارع للنزل اللبن قطعا للنزاع وحسما للحصام والجدال. غاية ما هناك ما 
الحكمة فى حعل التمر مكان اللبن؟ والحكمة فيه ظاهرة بأن طعام القوم الغالب فيهم.حينغذ إنغا 
کان اللبن والتمرء فلما ذهب اللبن على البائع عرض بدله التمر لقيامه مامه فى الغذاء» وبهدا= 


العاقلة؛ فإن العرايا تنقض تعليلنا الربا بالطعم» ومسالة المصراة تنقض تعليل إينجاب لمل 
فى الضمانات بتماثل الأحزاء» وضرب الدية على العاقلة ينقض قولنا: م يصدر منه 
الجناية» فلا يضمن»› وإعا يعلم استناؤها لورودها نقضًا على كل علة ك,العراياي؛ فإانها 


=أيضًا يجاب عن الاعتراض بأن بدل المتلف يقل ويكثر تبعًا لقلته وكثرته» والصاع هنا واحد لا 
یزید ولا ينقضص. 

وأما الجواب عن هذا الاعزراض ب بنحو بدل الموضحة فإنه هس من الإبل لا تزيد» ولا تتقص مع 
أن الموضحة ليست بخالة واخدة» فخارج عن محل النزاع؛ لأن هذا فى العقوبات» ومحل النزاع 
هو الضمانات. 

وأما الاعتراض بأن خيار التضرية مؤقت» وخيار العيب غير مؤقت» فإنما كان الأمركذلك؛ لأن 
العيب لا يغلم متى يوقف عليه؟ فكان من المصلحة - عدم تحديده بينما التصرية تعلم غالبا فى 
طرف الغلائة الأيام؛ لأن نقضان الحلاب فى اليوم الثانى قد يكون لتغير الكان» أو المرعى» فإذا 
حاء اليوم الثالث موافقا للثانى علم أن كثرة اللبن فى اليوم الأول إنغا كانت لأحل التصرية. هذا 
هو حواب الاعتراضات الواردة على الحديث إنه من حيث خخالفته للأصول والقياس. وأما 
الاعتزاضات الواردة عليه من حيث إنه منسوخ» فهاك جوابها. قوم: إنه منسوخ بحديث ,«الخراج 
ES‏ يعارضه» ولا معارضة بينهما إن شاء الله لأن الخراج هو الغلة» كما 
حاء مصرحا به فى بعض الروايات» والمراد بها: الحادثة على ملك المشترى لكونه من ضمانه 
حينئذ» ولين التصرية موحود وقت البيع» فهو للبائع فى الأصل لكونه حدث على ملكه» وعلى 
ذلك فهو مبيع» كالأصل» ويأحذ قسطا من الثمن» فإن تلف عند المشترى وحب عليه ضمانه إن 
فسخ البيع لكونه كجزء المبيع» وعلى فرض أنه يعارضه»ء فهو عام وحديث التصرية حاص 
والواحب هل العام على الخاص» زمع هذا فليس خديث الخراج بالضمان فى قوة حديث 
التصرية» حتى يعارضه. 

وقوهم: إنه منسوخ بنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيغ الدين بالدين» فهذا حديث ضعيف 
لا يعارض حديث التصرية» ولو عارضه فهو عام خصوص به. وقد قال الشوكانى فى بيان عدم 
التغعارض بين الحديثين: ولو صح حدیٹ النهى عن بيغ الدينء فليس صاع الثمر ديا فى ذمة 
المشترى؛ لأنه جب عليه توفيته حالاً مع رد المصراة. والتخقيق أن لبن التضرية ملوك للمشترى 
بالعقد كالأصل فإذا هلك هلك على ضمانهء ولكنه إن رد العينء فققد وحب عليه للبائع بدله 
صاع التمر ابتداء فى ذمته. وقد أضربنا عن اغتزاضات أخر غير ما ذكر؛ لأنها أقل شأناء وأسهل 
دفعًا. وإذا تبين سقوط اعتزاضات الحنفية على حديث التصرية علمنا أن الحديث صالح للحجية 
وليس بعد أن يصح الحديث ويصلخ للاستدلال حاحة إلى دليل آحر يغضده» فسواء صحت 
أقيسة الجمهورء أم لم تصح» فمذهبهم فى هذه الخلافية ظاهر الصراب وحينغذ يكفينا فى رد 
دليل أبى حنيفة» وعدم نهوضه حجة غلىمذهبه أنه قياس فى مقابلة - النص» وهو باطل باتفاق 
العلماء. ينظر نص كلام شيخنا محمد عبد الرحمن مندور فى الخيارات فى البيع. وينظر: نيل 
الأوطار ٠۸٤/١‏ والمبسوط 4١/١١‏ وتكملة امجحموع .۲٦/۱۲‏ 
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يا بالطب وبالکیل وبالقوت»› ولا یکفی دعوى الاستناء وأما ادا م يعلم‎ 
وروده مورد الاستفناء - فلا يخلو: ا‎ 
منصوصة فيتبين بعد ورود النص النقض فيه إنما ذ كر بعض العلة وجزءها.‎ 

متاله: آنا إذا قلنا: جارج ججس» و فينقض الوضوءء ويدل على علية الوصف بقوله - كل 
| -: الوْضْوءُ يما يحرج ٤‏ اذا ثبت لا بنص قاطع أنه - بل - «احتجم ( وم 


(۱) أخرجه ابن عدی فی ٫الکامل» )١١١١/٤(‏ وعبد الرزاق رقم )٠١٠١(‏ والبيهقی )١١١/١(‏ وأبو 
نعیم فى رالحلية» (۳۲۰/۸). 

(۲) أخحرجه البخارى )۱۷٤/٤(‏ كتاب الصوم: باب الججامة والقىء للصائم حدیث (۹۳۸» 
۹ ))۰ وأبو داود (۷۷۳:/۲): كتاب الصوم: باب فى الرحصة فى ذلك» حديث 
(۲۳۷۳۰۲۳۷۲)» والترمذى (۱۳۷/۲): كتاب الصوم: باب ما حاء فى الرحصة فى ذلك 
[الحجامة]» حديث (۷۷۲)» والبیهقی )۲٦۸/٤(‏ كتاب الصيام: باب ما يستدل به على نسخ 
الحدیث. وابن أُبى شيبة )١ ٦۳/۲‏ والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» )٠١/۱(‏ من طريبق 
عكرمة عن ابن عباس به. وفى لفظ للبخجارى: احتجم وهو عرم واحتجم وهو صائم. وأخرحه 
أبو داود )۷۲۳/١(‏ كتاب الصيام: باب فى الرجصة فى ذلك أى الحجامة للصائم- حديث 
(۲۳۷۲) والرمذى )١٤۷/۳(‏ كتاب الصوم: باب ما حاء فى الرجصة فى ذلك (۷۷) وابن 
ماحه )٥۳۷/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء فى الحجامة للصائم (۱۹۸۲) وأحمد )۲۸١/۱(‏ 
والشافعی فی «شرح معانی الآثار (۱۰۱/۲) والطیالسی (۲۷۰۰) والبیهقی )۲٠۳/٤(‏ من 
طریق یزد بن ابی زياد عن مقسم عن ابن عباس به. 
قال الترمذى: حديث جسن صحيح - أى لطرقه فإن يزيد بن أبى زياد ضعفه غير واحد. 
وللحدیث طریق آخر عنه. اجرجه امد )۲۸۹۰٤٤/۱(‏ والطیالسی (۲۰۹۸) رابن سعد فى 
«الطبقات» )٤٤/۱(‏ وابن الجارود (۴۸۸) من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به وله طريق 
آخحر. أحرجه الترمذى )١٤۷/۳(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء فى الرحصة لذلك حديث (۷۷۸) 
من طريق ميمون بن عمران عنه أن النبى ييه احتجم وهو صائم. وقال التزمذى: جسن غريب 
وقال النسائی فی «الکیری» (۲۳۹/۲): هذا منكر ولا أعلم أحدا روا عن حبیب غير الأنصارى 
ولعله أراد أن النبى تزو ج ميمونة. قال الترمذى: وفى الباب عن أبى سعيد وحابر. أما 
حدیث ابی سهید فأحرجه النسائی فی «الکری» (۲۳۷/۲) عنه قال: رحص النبى بل فى القبلة 
للصائم ورحص فى الحبجامة. حدیث جابر. احرجه النسائی فی ,الکبری».. (۲۳۹/۲) من 
طريق أبى قتيبة عن هشام عن أبى الزبير عن جابر أن النبى يي احتجم وهو صائم واي 
حالفه حالد بن الحارث ثم أخحرحه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله يي وهو 
حرم من وثاء حجم بظهره أو بو ركه. قلت: وفى الباب أيضا عن جماعة من الصحابة وهم معاذ 
ابن حبل وأنس وعبد الله بن سفيان وابن عباس وثوبان وعبد الله الصناججى. أما حديث معاذ بن 
حبل أحرحه البزار (١/۷۸٤-كشف)‏ رقم )٠١٠٤(‏ من طريق الأحوص بن حكيم عن أبى-= 


ينقض» انعطف منه وصف على العلة» فنقول: حارج من المعتاد نجس» فتبين أن المذكور 
U e‏ الوضوء طهارة فيفتقر إلى النية؛ كالتيمم» انه 
طهارة» فينتقض بإزالة النجاسة» فينعطف منها قيد على العلة؛ فيقال: طهارة حكمية. 


قال البزار: لا نعلمه من طريق معاذ مرفوعًا إلا من هذا الوحه وذكره اميثمى فى ٫اجمى»‏ 
)١۷۳/۲(‏ وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير وفيه الأحوص بن حكيم وفيه كلام وقد وثق 
انتھی وقال الحافظ فى رالتقریب» :)٤۹/١(‏ ضعيف الحفظ وکان عابدا. حديث أنس. حر حه 
البزار -٤۷۷/١(‏ كشف) رقم )٠١٠١(‏ من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن انس قال: مر 
بنا أبو طيبة -أحسبه قال- بعد العصر فى رمضان فقال: حجحمت رسول الله يي. قال البزار: 
تفرد به الربيع وهو لين الحديث. وذکره اهيثمى فى المحمع )١۱۷۳/۳(‏ وقال: رواه البرار ETO‏ 
والربيع بن بدر متروك انتھی والربيع إ بن بدر قال الدارقطنى وعيره: متروك وضعفه أبو داود. 
وقال الحافظ: متروك. ينظر المغنی )۲۲۷/۱١(‏ والتقريب .)۲٤۳١/١(‏ وله طريق آحر أخحرحه أبو 
یعلی )۲۲٣/۷(‏ رقم )٤۲۲٠(‏ من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن انس قال: مر بنا 
أبو طيبة فی رمضان فقلنا من این حشت؟ قال: حجمت رسول الله . وذکره اهیثمی فى بحمع 
الزوائد )١۷۴١/١‏ وزاد نسبته إلى الطبرانى فى الكبير وقال: وفيه ليث بن أبى سليم وهو ثقة لكنه 
مدلس. وله طریق آخر بلفظ آخر ذکره اهیٹمی فی جحمع الزوائد )١۷١/۳(‏ عنه بلفظ: أن النبى 
a‏ که یی نی شیع ۲ا۷۲ سه دا بن ابی شليم 
حدیث عبد | لله بن سفیان. ذکره اهیثمی فی راججحمع» (۱۷۳/۳) عنه قال: أن النبى كَل احتجحم 
وهو صائم. وقال: رواه الطبرانى فى الكبير وفيه محمد بن أبى ليلى وفيه كلام. 
حدیٹ اق أحرحه البزار -٤۷۸/۱(‏ كشف) رقم )٠١١١(‏ فى )٠١١۷(‏ عنه بلفظ: 
ثلاث لا يفطرن الصائم: القىء والحجامة والاحتلام» وذكره اهيثمى فى «الجحمع» )١۷۳/۳(‏ 
وقال: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. 
حدیث نوبان. ذکره امیٹمی فى «اجحمع» (YTIY)‏ عنه بلفظ: تلاث لا عنعن الصائم: الحجامة 
والقىء والاحتلام قال الميثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ولثوبان فى الأرسط: ثلاث يفطرن 
الصائم... فذكره وإسنادهما ضعيف حديث عبدا لله الصنابحى. ذكره ايثمى فى ٫المحمم‏ 
(۷۷٤-۱۷ ۳/۳(‏ عنه قال: قال رسول الله يل من أصبح صائما فاحتلم واحتجم أو ذرعه- 
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وإذا عرفت ذلك فقد قال الغرالى فى ,المستصفى»: إن الاحتراز عن الانتقاض مهم 
للجدلى» ومعناه: أنه إذا أحذ القيد الدافع للنقض فى الدليل رلا - قبل منه» وأما إذا م 
يأحذه أولا؛ فإذا أورد عليه النقض أحذ القيد المذكور؛ فلا يقبل ذلك منه؛ حوابا عن 
النقض [۲۸۳//]» بل يعد منقطعًاء وهذا الذى ذكره هو اصطلاح المتقدمين من 
الحدليينء وأما اصطلاح المتأحرين: فهو بخلاف ذلك» لا فرق بين اعتبار القيد فى أول 
الدليل» أو بعد توجه النقض عليه وإنما يعده منه إذا م جب عن صورة النقض بفرق 
معنوی مناسب» او بقید شبهی» وإن م یکن مناسبا. 

واا :ت ار ف ا اا ا قل و الق ار بد قاق اما بی 
محرى العلة وغير ججراها - اندفع النقض على اصطلاح المتأحرين» وأما على اصطلاح 
المتقدمين [فلا] ( يعد دافعًا للنقض» إلا إذا ذكر فى الدليل أولا قبل توجيه النقض»› 
والقيد الدافع للنقض» وإن م يكن مناسبا مقبول مسمو ع اتفاقاء والمانعون من التعليل 
بالشبه موافقون على ذلك. 

هذه طريقة أهل الجدل. 

وأما الجتهدون» فقد قال الغزالى: عندى تردد؛ فإنه قد يقال: ما عليه أن يعتد (" فى 
هذه الخحالة 7 بالانتقاض أو بتخحصيص العلة؛ هذا التردد إذا كانت العلة منصوصة» أما 
إذا كانت مستنبطة يفتقر إلى أصل يشهد له بالاعتبار» فتخلف الحكم عنه يفسد علته» 
ويقدح فى ظنه العلية؛ إذ الاعتبار مرة يعارض بعدم الاعتبار فى صورة النققض؛ هذا ما 
فال فى ;الصف 

تنبيه: اعلم: أن الغزالى قال: العلة: إما قطعية أو ظنية ۸٣١‏ ۲/ب] والمراد برالقطعية» 
على اصطلاحه فى «شفاء الغليل»: أن تكون العلة دل عليها الإجماع أو النص» وليس فى 
كلامه الفرق بين الثابت علته بالنص أو بالظاهر أو بنوع من الإبماءات. 

وأما إمام الحرمين: فيدل كلامه على الفرق بين النص والظاهر على نقلنا عنه. 

ثم اعلم أنه - رضى الله عنه - قال فى «شفاء الغليل»: م يصح عن الشافعى» وأبى 


=القىء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء وقال الميثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف. 

(۱) سقط فی رأً. 

(۲) فى «أً»: يعتل. 

(۳) فى «أ»» «ب»: العلة. 


تعليلات عن الشافعى وأبى حنيفة منقوضة» وقال: هذا يدل على قوهما بتخصيص 
العلة. ) 

نم قال فى «شفاء الغليل» [فى العلة] "“: إما أن تكون قطعية أو ظنيةء وعنى 
ب «القطعية»: الإجماعية أو المنصوصةء وم يفرق بين النص والظاهر والإبعاء أما القطعية: 
فاختار أن مثار الخلاف عدم الاتفاق على تفسير العلة؛ فإنه متى وقع الاتفاق على تفسير 
العلة ارتفع الخلاف» وذلك فى العلة القطعية. 

بيانه: أن العلة تفسر على وجوه ثلاثة؛ بناء على استعارة لفظة رالعلة»؛ فإنها مستعارة 

أخدها: العلة العقلية» وهى .عجردها توجحب الحكم» ولا يطلق إيجابها للحكم إلا إذا 
استجمع ما يتوقف عليه التانير من وجحود الشروط وعدم اموانع؛ وهذاهو اصطلاح 
الكلهن: 

وثانيها: تفسير الغلة ب «الباعث» والبواعث تسمى عللا عرفا؛ كما إذا أعطى فقيرًا 
درهمًا» یقال: أعطاه لفقره» ویقول هو أيضًا: أعطيته لفقره »]/۲۸٤[‏ فإذا لم يعط ففرا 
آحر» فيقول: لأنه مغتزلى أو هو عدوى؛ لا يعد هذا مناقضًا للأؤل. 
حدوث البيع» ووحوب الزكاة عند حدوث ملك النصاب» والقصاص عند وحود القتل 
الموصوف› والحد عند(" الزناء وإن کان ذه السات شروط كالأهل والحل 
وغيرهما؛ فإن صفات الأهل والحل أمور موحودة سابقة على وحود هذه الأسباب 

فإن أريد بها التفسير الأول وهى الموجبة فلا تتصور عليتها مع الانتقاض» وإن أريد 
ا یعرف الحکم .عجرده فیقال: هذا مسلم؟ فظهر أن سیب هدا الخصام العظيم عدم 


(۱( سمط فی ا 
(۲) سقط فی ٫أً».‏ 
(۳) فى «أه: عن. 
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الاتفاق على تفسير واحد» وحظ الحتهد من هذا أنه إذا قال ( هذا حارج نجس 
فينقص؛ قياسًا على البول» فينتقض بالحجامة» إذا علم أنها غير ناقضة بنص قاطع» فيقول 
اجتهد: تبين أن العلة: نجس خارج من المعتاد» وحظ الجدلى منه أنه: إن اعتبر القيد 
بعد تو حه النقض عليه كان منقطعًا عند المتقدمين من الجدليين» غير منقطع عند 
تنبيه: اعلم أن [٤۲۸/ب]‏ الغزالى جعل النقوض على نلانة أقسام. 
الأول: النقض الوارد على العلة فى صوب جزئياتهاء وقد ذكرنا مثاله؛ كقولنا: 
طهارة» فتفتقر إلى النية؛ قياسًا على التيمم؛ فتنتقض بإزالة النجاسة. 
O a‏ ن O ET‏ : 
والثانى: أن ينتقض ” حكم العلة [لا لخلل فى حكم العلة] ‏ بل لمعارض دافع 
حكم العلة» ماله أن نقول: ملك الأم علة لرق اولك وولداالمغرور بحريته لا يرق؛ 
وذلك لأن علة الرق عارضها [علة] (“ أحرى دافعة لمقتضاهاء وهى ظن حرية الأم؛ 
فالرق فى حكم الفاضل المندفع ")ء ولذلك ”) تحب الغرة عليه» ولا يرد هذا نقضا 
اقالت: النقض المائل عن صوب نظره. 
مثاله: إذا قيل: النباش ‏ سارق» فيقطع؛ قياسًا على موضع الإجماع؛ وذلك لأن 
لسرقة علة للقطع» > فإذا أورد على العلة ما دون نصاب السرقة» أو إذا سرق من عير 
ارز فلا 0 فی e‏ زل جب عنه فی ایل 4 بأن تقو 
صوب نظر لگن ور pe‏ فيه الحدليون» واعتبار 
(۱) فی «ب»: کان. 
(۲( فی رب») : اس 
(۳) فی »: ینتفی 
)٤(‏ سقط فى ٫أ».‏ 
(ه) سقط فی رأ». 
)٦(‏ فی ا: الحاصل المدفع. 
(۸) النبش لغة: هو إثارة التراب وإحراج الموتى. يستعمل ذلك فى إحراج الموتى» ولا يستعمل فى 
غیره. ینظر: النظم المستعذب .A/1‏ 


فنقول: سرق نصابًا كاملا من حرز ‏ مثله» والاعتبار أدفع للضبط وأقرب إلى 
الضبط› هذا حلاصة كلام الغزالى فى ,المستصفى» و«شفاء الغليل». 

قال صاحب ]/۲۸١[‏ «المعتمد»: ‏ احتلف الناس فى أنه هل يجوز تخصيص العلة 
اللستنبطة؟ ولا ينع ذلك من كونها أمارة على الحكم ولا يجوز تخصيصهاء ويكون 
تخصيصها مانعا من كونها أمارة» فأكثر أصحاب أبى حنيفة مجيزون تخصيصهاء وهو 
حكى عن مالك» وأصحاب الشافعى بعنعون منه» وفى كلام الشافعى - رضى الله عنه 
- حوازه» وذ كر قاضى القضاة عبد الجبار فى الشرح أن الشافعى: لا ييز ذلك» وإنما 
يعدل عن حكم علة إلى حكم علة أحرى» والمعلوم من مذهبه أنه يشرط نفى العلة 
لثابتة فى العلة الأولى (» حتى لا ينتقض مذهبه» غير أنه لا يصرح باشتاطه؛ لأنه 
معلوم من مذهبه اشتراطه» وأما العلة الشرعية المنصوصة فقد اتفق على حواز تخصيصها 
من أحاز تخصيص [العلة الشرعية] المستنبطة» ومن منع تخصيص المستنبطة احتلف فى 
المنصوصة [الشرعية] فأحازه بعضهم» وهو ظاهر مذهب “ الشافعى» وتخصيص العلة 
المستنبطة حوزه أكثر أصحاب أبى حنيفة وأحمد ومالك. 

اغ ن اسار لعجت أن القن طامطلا مر كات الك رة 
أو مستنبطة» وسواء تخلف الحكم لمانع أو لا لمانع. 

واحتج عليه بوجحوه: 

الأول: أن اقتضاء العلة للحكم: إما أن يتوقف على عدم المعارض أو لاء فإن توقف 
۾ يكن الوصف المذ كور تمام العلة» بل بعضهاء وإذا كان ذلك بعضًا لا يعكن أن يدل 
بها عجردها علی [١۲۸/ب]‏ الحكم فى الفرع» وإن م يتوقف على ذلك - يلزم ألا 
يكون المعارض معارضًا؛ إذ لو كان معارضًا لتوقف» [و] ‏ المفروض خلافه» وإذا 
يكن معارضا كان الوصف علة للحكم على الإطلاق؛ فيثبت صدق قولنا: ماهو علة 
للحكم فهو مستلزم للحكم» وهذا الوصف لا يستلزم الحكم؛ فليس هو بعلة أو نقول 
بعبارة أحرى: إما أن يعتبر فى اقتضاء العلة الحكم عدم المانع أو لاء ولا سبيل إلى الأول» 
)١(‏ الحرز: الموضع الحصين؛ هذا أصله فى اللغة وهو الوعاء الحصين يحفظ فيه الشىء. ر تحریر 

التنبيه ص٠۲۳‏ والمعجم الوسيط .٠١١/١‏ 
(۲) ينظر: المعتمد .)۲۸٤/۲(‏ 
(۳) فى «أ»: الثانية. 
)٤(‏ فى رأ»: المذهب. 
)٥(‏ سقط فی «ب». 
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وإلا لكان الوصف حزءًا من العلة التامة؛ فلا يلزم من وجودها فى الفرع الحكم» 
فتعين(' الثانى؛ فيكون الوصف المذ كور مستلزمًاء فيصدق قولنا: العلة مستلزمة للحكم 
وهذا: لا يستلزم الحكم؛ فليس هو بعلة» وبعكن سلوك طريق عكس النقيض» وتتم بدونه. 

وحاصل الدليل: أن العلة مستلزمة» وهذا ليس .مستلزم؛ فلا يكون علة» ويبطل بهذا 
الدليل كون التحلف لا يبطل العلية» سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» وسواء 
كان التخحلف لانع أو لا [لمانع] ‏ وبالحملة تبطل به المذاهب الخمسة» وثبت المدعى. 


فإن قيل: لا نسلم أنه إن توقف الاقتضاء على عدم المعارض» كان الوصف جزءا من 
العلةء ولم لا يجوز أن يكون الوصف علة تامة» ويتوقف تأثيرها للحكم على شرط» ور 
عدم المانع المعارض؟ وهذا لأن ]/۲۸٠[‏ القادر جوز أن يكون تأثيره موقوفا على قيد 
عدمى» وكذا الوجب بالذات» وكذا الباعث وامعرف؛ على ما نبينه مفصلا ولا يجوز 
أن يكون ذلك القيد العدمى حزءًا من المؤثر فى الوحود بالإيجاب» ولا من الموحب» ولا 

من الداعى» ولا من المعرف على ما بينه ‏ فى الأصل» وهو واضح» فلم لا يجوز أن 
يكون ههنا كذلك؟! لابد من دليلء ونزيده إيضاحًاءونقول: العلة إما أن تفسر بالمؤثر أو 
بالداعى أو بالمعرف» وقد سبق بيان هذه المفهومات فى أول «كتاب القياس»؛ فإن 
فسرناه بالمؤثر أو بالداعى أو بالمعرف فقد سبق بيان هذه المفهومات فى أول كتاب 
«القياس»» وإن فسرناه بالمؤثر فى وحود الشىء فذلك المؤثر: إما القادر» وهو الفاعل 
المحتارء أو غير القادر» وهو: الموحب بالذات» وتاأثير القادر ی 
وهو عدم الأول؛ وذلك لأن الفعل ماله أول» والأول ينافى الأزلية. 

اما الأرل: فلأن فعل ما لا أول لوجوده حال. 

وأما الثانى: فظاهر» فيتوقف التأثير على عدم الأول؛ وليس هو جزءا من العلة المؤثرة 
فى الوجحود؛ وإلا جاز استناد العام إلى أمر عدمى» فيتعذر إثبات الصانع» وهو حال 
وأما الموحب: فلأن الثقيل يوحب ثقله الهوى؛ بشرط ألا يعنع منه مانع» وليس عدم المانع 
حزءًا من الموحب؛ لما مر فى المؤثرء وكذلك الكلام فى الداعى؛ وذلك لأن من أعطى 
فقيرًا درهمًاء والباعث فقره» فقد لا يعطى فقيرًا يهوديًاء وعدم اليهودية ليس جزءًا من 
الباعث [١٠۲۸/ب]؛‏ لعدم خحطوره بباله حين العطاءء وأما المعرف: فلأن العام الغير 


(۳) فی رأ»: نبينه. 


الخصوص معرف للحكم» وليس عدم التحصيص حزءًا من المعرّف؛ وإلا لوحب ذكره 
فى الدليل. 

واعلم: أن ما ذكره فى كون القيد العدمى هو شرط هذه الأمور وليس بجزء من العلة 
- يصلح أن يجعل أولا مستندا للمنع» فإذا أحاب المعلل عن المنع يجعل معارضة فى 
القدمة على ما تقرر غير مرة تبين كونه حزءًاء ولكن عاد البحث إلى تسمية لفظية لا 
فائدة فيها. 

بيانه: هو أن من جوز تخصيص العلة وفق منع اتفقوا على أن اقتضاء العلة للحكم 
لابد فيه من عدم المانع» وأنتم سلمتم أن القيد العدمى لو ذكره المعلل فى ابتداء التعليل 
استقامت علیته» فلم يبق الخلاف إلا فى أن ذلك القيد العدمى هل يسمى حزءا أو 
رطا راند هل ید کف ابتداء الدليل أم لا؟ ومن المعلوم: أنه لا فائدة فى ذلك 
من حيث التحقيق. 

قال المصنف - رجه الله -: والجواب: قد بينا أنه لو توةة قف اقيَضَاء اللة للحكم 
على انتقاء الْعارض» لم يكن الْحَاصِل عند وود المعارض تَمَام الول بل رها 


ول َو كان كَڌلك, لزم حَغل اليد الْعَدَيى ءا من عة الوحُود. 


و ور و 


قلنا: إن ا باوجب أو الداعى» امتنع حف اليد الذي ز٤ا‏ من علة 
الوْجُود؛ فجيتعنٍ لا نقول: إل عَدَمّ العارض ُء الل بل نقول: إنة يدل على أنه 
حَدّت أَمر وئ انضَم إلى ما كان مووا ل؛ ويا صا ك الَحمُوع عله 
اف فلم يلرم من قولنا: عة العامة انما وحدت ۽ حال عدم العَارض- اذ بعل عدم 


و 


المْعَارض جزءا من Ek‏ 
وإن فسرنا العلة بالعر ف لم يمتنع حغل القَيْدِ نتر . من العلة بهذا التفسير؛ 


کما انا و انتقاء عرض جز ءا مر دلالة ا 


ل س 


ال ص عدم لمات 


ا 


ت م 


قلتا: ۷ا عك آنه لل وز السك يامام إلا يغد ن عدم العصتصتاتي فام أ a‏ 


ا فی الابتدای ذلك تعلق بأوْضًاع هل الْجَدَلء و بها فى إلبات 
حبق بق غير حائز. 


فی ار الفاسدة وهو طريقان COLD O ae‏ 
قولهٌ: انه يصير الحلاف ا 


سے رھ “o‏ 


قلنا: لا نسم فنا إذا فسرنا العلة بالدای» و الأوحب لم نحمل العَدّم جزءا من 
اعلق بل كاشفا عن حدوث جڙء ء اعلق ومن ا قول بذلك» وان 
EO AE‏ الى ةدم ات الي TAT‏ 
ذلك لد e‏ فن جد ف ا ٠‏ رل أبطلهًا. ۰ 


ہے ل 


ت ر u‏ و ان ورقف اقتضاء العلة 
على عدم العارض أو لا: فإن توقف لم يكن الوصف المذكور تام العلة بل جزءًا منها 
ثم إنه ورد على نفسه منعًا واضحا» وهو أنه قال: لا نسلم أنه لو توقف يلزم أن يكون 
عدم المعارض جزيًاء بل جاز أن يكون الوصف علةء وعدم العارض يكون شرطا لتأثير 
العلة؛ فالواحب أن يذكر الدليل على ما ادعاه» ويصير [۲۸۷/] ذلك حوابا عن المنع 
الذكور» ولم يفعل المصنف ذلك؛ فلا حواب هذا المنع» فيلزم فساد الدليل. 


وأما قوله: «مذڏهبنا. . .) ال آحره 2 ظاهر فی انه دل على المدعى» وأجحاب عن المنع» 
وليس كذلك على ما أوضحناه» ثم شرع يجيب عن الوحوه الى تصلح سندا للمنع» 
وبعد الجواب عن المنع جعل معارضة» فقال: قوله: «لو كان كذلك يلزم حعل القيد 
العدمى حزءًا من علة الأمر الوجودی». 

قلنا: إن فسرنا العلة بالموحب أو الداعى امتنع ذلك.. إلى آخره. 


واعلم أنه لابد من توجيهه معارضة» وهو أن يقال: لو صح ما ذكرت من الدليل 
الدال على جعل عدم المعارض جزءًا من العلة؛ على تقدير توقف افتضاء العلة على عدم 
العارض» ولكن معنا ما ينفيه» وذلك لأنه لو صح ما ذكرت: يلزم أن يكون عدم 
العارض فى هذه الصور حزءًا من العلة بعين ما ذكرتم» واللازم باطل؛ لما ذكرتم» چ 
تو حيهه» وإنغما يستقيم هذا الكلام إذا كان المعلل قد دل على كون العدم جحزءا لا شرطا 
على تقدير التوقف» ويكون ذلك الدليل مشت ركا؛ فيلزم توحيه هذه المعارضات» وغرضنا ‏ 
من هذا الكلام أن الأسئلة والأحوبة لا نظام اء وقد نبهنا عليه. 

وأما قوله: «إذا فسرنا العلة بالموجحب أو الداعى..» إلى آخره - فمعناه: إذا فرعنا على 
تفسير العلة بالداعى أو الموجحب» لا يجعل عدم المعارض [۲۸۷/ب] e‏ بل 
كاشفا عن أمر وجحودى هو جزء من الموحب أو الداعى. 


بيانه: أنا إذا قلنا: القتل العمد العدوان موحب لوحوب القصاص» فيجب القصاص 
بالمثقلء فإذا ورد بطريق النقض فصل الأب والسيد» فلا نقول: القتل الموصوف مع عدم 
سيادة المقتول» وعدم أبوته- علة» بل نقول: القتل العمد العدوان الصادر من الأهل 
الملكافيء للمقتول علة لوحوبه فصار عدم الأبوة والسيادة کاقاغن اتر خودت هر 

وأما إذا فرعنا على تفسير العلة بالمعرف - جعلنا القيد العدمى جحزءا من المعرف؛ 
كما قلنا فى دلالة المعجزة:إن حزء الدليل عدم المعارضة» وباقىئ الكلام ظاهر. 

تنبيه: اعلم أن ال اکر صضصعيف)› وبیانه من وحوه نلاة: 

الأول: أنا نقول: ما المعنى باقتضاء العلة الحكم؟ إن عنيت به دلالتها على الحكم- 

قوله: «خرج العارض عن كونه معارضًا». 
دفع ترتب المدلول عليه أو منعه - فلا فيدفع ترتب المدلول على الدليل مع بقاء دلالة 
الدليل بحاهاء وإن عنيت به استلزامها للحكم نختار التوقف» ولكن يلزم من التحلف ألا 
SS SS GS ELS‏ 
[۲۸۸/] ذلك بطلانها فی نفس الأمر أو بتفسير آحر. 

الوحه الثانى: ما نبهنا عليه من توحه ":المنع المذكور مع عدم الجواب. 

الوحه الثالث: أن تفسير العلة عند المصنف ليس إلا المعرف» وقد تبين أنه يجوز حعا 
القيد العدمى حزءا من المعرف؛ فلا يبقى هذا الدليل والتطويل معنى. 
) وأما انقطاع العلل بعدم دک القيد العدمی فى ابتداأء الدليل» فهو مصطلح المتقدمين 
من الحدليين دون المتأحرين»› والخطب فيه سهل»› والجواب نقول: العلة إن كانت قطعية 
- استحال التخحلف عنهاء وإن كانت ظنية» فالتخحلف لالمانع - منع العلية» وإن كان 
انع فلا وا لله أعلم بالصواب. ) ) 

قال المصنف - رجه الله -: الحجة الثانية فى المسالة: أنه لاب وان يَكون بين كن 


(۱) فی «أً»: توحیه. 


ى الطرق الفاسدة وهو طريقان O‏ 
ناا بالذات» ا طريّان أحد الضدين انفاء الضد الأول َا جو ان کون ياء 


لد الأول ران للاجق» إلا وفع الَو ملا كان رط کون e‏ س 


4 


المقتض عَنْ أن يكوت مقتضيا بالل - م بز ن ټون عر وځ عن کرنه تقض 
بالفِعْل؛ لأحل تح الام بايغل ولا رقع الدَورُ؛ فإذن القتضى 0 E‏ 
مضا لا بانع بل بات ود انعفد الماع على أ ما كوف كَدَلك ماه لا ملح 


ھ اٹ 


ن 
- 


. 
سے بے فار 


الشرح: اعلم: أن الدليل المذ كور مبنى على مقدمتين: 

الأولى: أن نبين كون المانع مانعًا بالفعل» ونبين " كون المقتضى مقتضيًا بالفعل 
منافاة؛ لأن المانع بالفعل هو الذى يستلزم الغدم» والمقتضى بالفعل هو الذى يستلزم 
وحوده» وهما متنافيان حزما؛ وذلك لأنهما لا يجتمعان قطعاء ولا نعنى بالمنافاة إلا 
ذلك. 

الثانية: هى أن شرط طرآن أحَدِ ا منافيين انتفاء الآحر قطعًا؛ فلا يكون انتفاء الآحر 
rk‏ وإلاً لكان كل واحد منهما شرطا للآحر؛ فيلزم الدّور» وهو محالٌ؛ وإلا 

م واحد منهما على الآحر» وهو عالٌ [۲۸۸/ب]. 


وإذا ثبت المقدمتان» فنقول: الانع باعل والمقتضى بالفعل متنافیان على ما قرّرناه» 
وآ کرو ا ف اا کرد مانغا 
بالفعل وجود المقتضى مقتضيا بالفعل؛ فلا يكن خرو ج المقتضى عن أل يكون مقتضيا مقتضيًا 
بالفعل لوجود الانع؛ على ما تقرر من المنافاة بينهماء وإذا م يكن خروجه عن کون 
مقتضيا للمانع - یلزم آن یکون غير مقتض ) لذاته وکل ما کان كذلك فلیس بعلة؛ 
هذا شرح هذا الكلام؛ وهو ضعيف لضعف المقدمتين: 


بيان ضعف الأولى: أنا نغنع أن المقتضى بالفعل والمانع بالفعل - متنافيان بالذات» بل 
التنافی بين مو جبيهما؛ وهو الوجود والعدم» وأما التنافى بينهما بالذات فممنو ع؟ وهذا 
لأن الموحب للإرث مثلا البنوّة» والقتل وغيره من الموانع بمنع الإرث» ولا تنافى بين 
الابن والقتل بالذات» وإلا لما وحد ابن قاتل؛ وكذا الكلام فى غيره من الموانع 


والمقدمة الثانية أيضًا ضعيفة؛ وهذا لأنه إن عنى بالشرط: ما ينتفى الشىء بانتفائه - ٠‏ 


(۱) فی «أً»» «ب»: بين. 
)۲( فی وأ مقتضا 


لرا جل روز واس داخ را للا وهذالأن كل أمرين 
متلازمون كذلك وإن عنى بالشرط معنى يقتضى تقدمه على المشروط - فليس وجود 
أحد المتنافيين شرطا لانتفاء الآحر؛ وإلا لكان كل واحد [۲۸۹/] من النقيضين 
را بنفسه» ضرورة أن انتفاء الآحر هو عين وحوده» وإن قال: لا أدعى المنافاة بين 
المقتضى والمانع لذاتيهماء بل أدعى أن المقتضى بالفعل هو الذى يلزمه الوحود» والانع 
بالفعل هو الذى يلزمه العدم؛ وهما متنافيان على هذا التفسير حزمًا - قلنا: نعم يلزم 
الإشكال من وجهين: 


الأول: أنه تبطل ( بالتلف علية الصف بتفسير المستازم ولا يلزم من ذلك 
بطلانه بتفسير الأمارة المعرفةء ولا( بتفسير الداعی. ‏ 


الثانى: ان دا اراد الدلالة على علية الو صط E‏ اللاستلزام -— yi‏ يقوم الدليل 
عليها؛ إذ لا يدل شىء من الأدلة الدالة على علية الوصف بتفسير الاستلزام. 


واعلم: أنه لا حاحة إلى الجمع بين: كون العلة مقتضية اقتضاء حقيقيًا بالفعل»ء ولف ظ 
«الحقیقی» . کأنه للا کید ا يلزمه مذهب العتزلة فى الحسن 
والقبح العقليين. 


قال المصنف: - الحجة الثالئة: رش وذ نی اسلو شح وڅره لشب ونر 
صورة التحصيص مَعَ عَدَم الْحكي ووجودة مع اكم فى صُورَة التخصيص يقتضى 
لمطم باه س بل تك لحك نماد اّملف الحَاصِل فى الع E‏ 
لوصف الْحَاصٍل فى الأصْل - فهو أيْضًا مل لوصف الْحَاصل فى صورَة التخصيص؛ 
َس لحا اهما وى من لاقو بالآَحر. ولا تعَارَضَّاء لم ير إلْحَافة بواج 
ا فلم جز لْحْكّم عليه بالْلية. 

قال المحَوزون: الأصل فى الصف ر أا كردا ا إذا 
راا الحم مغلم عه فى صتورق عزنا فى بلك الصورة على أن تمتخ أا 
ا a‏ عملاً بنك لال 


أَحَاب الانِعُون: بأد الأصل تر تب الحكم ء على المقتضى؛ فحت لم يترتب الحكه 
عليه وجب حم باتة س بيو عَمَلابَدَ الأصل» فصَار هذا الأصل مُعَارضًا 


(۱) فی «أً»: مبطل. 
(۲) فى «أ»: فلا. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان CE O yT‏ 
للأصل الذی د کرتموة وإذا تعارَضاء وجب ال رحو ع إلى ما كان عليه أولاء وهو عدم 

ل امرون الترحيح معنا مِنْ وجهين: 

الأرل: ا أو اقتا د هذا وَصلف عير مؤي يرما ترك العمل بالاسَبة مَعَ 
الاقتران من کل وخی وو اقش آله مون علا يما كرشم من الالء مين بغر 
الوجوو؛ لأ ذلك الوصف يفيك الانر فى به بض الصورء ولا شك أن ترك العَمَل بالدليل 
ِن وه وى من ترك العْمَلِ بالليل من كل وجوه 

ا را ارف الاق ع که مانغا فی صورة التخصبيص يتاب اتتفاء 
لكي رالإفاء ا د يغب على الظنَ ا أذ الور فى ذلك لإتيفاء هُو ذلك 
لاني وإذا د نت استناد ذلك الإنتفاء ل الان امتنع استناده عدم المقتضى. 

إذا تبت هذا فنقول: مَعْكم صل yT‏ الحم على اليلق 

O o £ RAS O E AE RAE 

أحدهما: أن لمناسبة مع الاقتران دليل على کون الصف فى الأصل علة لثبوت 


۱ فيه . 


الّانى: اه الَنَاسبة مَعَ الاقيرّان فى صورة التخصيص دلي على كون المَانِع عِلة 
لاتتقاء الحْكم فِيهاء وَمَعْلوم اد العمل بالأصليْن أُوْلّى مِنَ العَمَلٍ بالأصل الوّاجد. 

e a‏ عن لاو بنا : أ امناسبة 9 ey‏ الا 1 عندتا: 
ا المسالة. 


رعن الثانى: ا ل نسم أن ياء الحم فى محل الفحصريص يكن تطليلة بالاني؛ 
لک َلك الانيفاءَ كان عاصلا فل خصول ذلك الان ا E Eo‏ 


ef. 
Cv. 


U‏ الأرل: ا ليل رة معرنات؛ فلا بشع 
َ الرہے ابو کم وور م ت 


الثانى: أذ لايع علة إتفي الحكي لا لاتفائه والنفئ عبَارة عن مَنعِهِ من الأول فى 
خود بَعْدَ كوو بعرّضية الدحول. 

اجات اعون عن الأول: إذا کان مراد مر العلة اعرف لم يلرم يِن تغْليل 
لك الإأيقاء يعدم القتضيى تعذر تيلو أي بانع لجواز ا ا ا 


c22 


دلیلان: re‏ ر الآ عدمي. 


وعن اثانی: و ا الاي لیس فی إعدام شی ء؛ کو ذلك e‏ سّابقة وْجُوي 


ههنا الحكم لم يود ألبتة فيمتبِع ! م ادام فعْلم أن المستيد إلى المانع ا إلا ذلك 
0 ن 


احتج مَنْ جور تخصيص العلة بوجوو: 
ys e‏ 


2 


a‏ ا ع رمن لیت عر فی ذا لخن ٣د‏ ن يتوقف على اقتضاء 
الحكم فى ذلك الَحَل الآحر أو لا يتوقف. 

الأول مُحَالٌ؛ أنه س دقف حًا على الآَعرٍ اى ن العَكْس؛ يلرم افتقارٌ 
کل وَاحِدِ مِنھمًا إلى الآخر؛ يلرم الدور. 

إن لم يعقر واد منهُمًا إلى الآحر؛ فجي لا يرم ِن انيفاء أحَدِهِما اء الآحر» 
فلا يرم ِن انيفاء كون الوصف مقتضيا للك الْحُكم فى هذا الُحَل- افاء كوه 
مقتَضيًا ذلك الحكم فى الْحَل الآحر. 

انها e‏ ۰ م الیل فی ر عض 2 
اس ت ر لت ف رار و تق نعي فر انل گام إن 
بست هدا الثأب» قلنك؛ فإنه يرك العمل : ق تى لديل الأرلٍ فى ذو العثورة ران 
کان يَعْمَلْ بمْقتضَاءُ فى عَيرهًا من الصوّر. 

لذا ثبت ّت حسن ذلك فى العَادَق وخب حسلنة فى الشّرّع؛ لقوّله غا 


V0... O فى الطرق الفاسدة وهو طريقان‎ 
O E A AU 

ورابعها: :أ لع رة ار حرا فى فض الور وذ حُكَيها ل 
خر ها عن کونها أَمَارَة؛ اه یس من رط کون الشّئء أمَارة على على الك أن 
يلرم دايماء َد ايم رطب فى الشتاء أمَارة الط : ثم عَم الَطر فى بَعّْض الأوقات 
لا يدح فی كوه أَمَارَة. 

e‏ ا ق 
العمل به. 

انال آنا إذا عرفتا م من الإنسان كونه قرفا مكرما مَطلوب البقاء - غلب 
على ظا حُرمة لل وَإذ لم حطر يالنا ِى ذلك اوقت مهي الحناية؛ فضلا عن 
عَدَيها؛ لما أ مُحرَدَ النظّر إلى الإنسَاية مَعَ ما لها مِنَ الشرَف اظ هة 
و من المقتضيى لهذا ال وَإذا كان كذلك فأينمًا 

حصت الإنسائية ا ا 

وسادشها أ بض الَا تال تصيص لمة. رزوی عن ابن مَسعود: نة گان 
تكم مَعْدُولٌ به عن القاس عن ان عباس مل. 

ولم يقل عن احار: أنه نكر لِك عَلَيهمًا؛ وَذلِك يفي انعقاد الإحْمًَاع. 

وسَابعها: نه رحد فی الأصنل اسه مع الاقيرّان فى بوت الحكم. 

فى صورة التحصيص: اس مع الإقيران فى اء الْحُكم؛ لاف ضور 
لتحصييص ناء الحم إلى انيفاء المقتضيى كنا قذ تركتا ْمَل بذك الأصليْنِ > کنا 
علا باأصْلٍ ل واحد؛ وران الأً صل اَن کون عدم لحكم لعَدَم المقتضى. 

از اشا نی طورة مص ایق کر إلى حصرل لایع - کا عي 
بذينك الأصلين» و خالفتا اڈ حاار قران ا عدم الحكم المقتضى؛ 
0 مخالفة اا 7 3 امین الى مِنَ الكس» فإحاة ناء كم 

اوا اا ر 0 ا 4 فرق أن دلالة العام احصوص على 


ا و ا ا ااا 
ّا العلة: دلا رر على عتم الحم وَذَلِك الْعَدَمٌ لا يجوز ضَمة إلى 


E‏ لر ن 


ا ارلا فان منم م نع کول ليد اعدم جز من علة الْجكم الوجُودى 
والِينَ حَورُوه قالوا: إنمَ يجوز ذلك بشَرط ُن یکو متاسبا؛ فلا جرم E‏ 
فى اول الأش؛ إيغرف آنه هَل يملح لأن كوت خُر وة لكي أ لا 
وعن لثانی: ا إن فسرنا الْعلة باوجب أو الداعی» كان شزط كوو عِلة لحك 
أ يكو عِلة ذلك الحم فى جَميع انحال؛ لأ لله إنا توحب الحم 
ها» و مقتض الماهية ت أ راح فن کان تلك الَاهّة موجبة لذلك الک فی 
موضع» رحب کونھا كلك فی کل وض وإلا فلا. 


وعَنِ الثالث: آنه لا براع فیا الو لکنا ندّعى أنه ينْعَطِف مِنَ الْقَرق بين الأصْل 


N E‏ هن د عل الات وهم ما أقامُوا الدلالة على فسَادٍ ذَلِك. 


وَعن الرّابع: أ النظَرَ فى الأمَارَة إنمَا بيد فن الْحْكّم إِذّا علب عَلَى الظنْ انفاءُ ما 
رئ ق اکم اا می رای م ارط فى العاء بود عر فى نر 


لأرقاتٍ تم راء مره رى - قان لا غلب على ظنه نزول الَطر» إلا إذا علب على 
له انيقاءُ لأر الى لارَمَه عَدَمْ رول الَطّر فى الَرَة الأوى؛ وَذَلِكَ لا يدح فى فَولتا. 
وَعَن الخايس: أنه مسل كنا ندّعى أنه ينعَطِف مِن الْفَرّق بين الأصلل وصور 
وَعَن السّاوس: هب انهم قالوا ذلك لَكنهُم لم يقولوا: التمَسْك بلك القاس ائ 
ا ل؟ 


الشرح: اعلم: أن هذه الحجة ظنية» ولكنها قابلة للتقرير. 
2 )\ 1 : 
ووجهه أن يقول: الوصف ( أوحدفى موضع الإجماع مع الحكم ووجحد فى 
)١(‏ فى «أ»: المصنف. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان O‏ 
- صورة التحلف مع عدم الحكم ووجوده مع الحكم فى موضع الإجماع - لا يقتضى 
القطع لاحتماع المقارنة مع عدم العليةء ووجوده مع التخلف يقتضى القطع بعدم العلية 
هكذا ادعاه المصنف» ولا يتقرر ذلك إلا إذا [۲۸۹/ب] فسرنا الدليل ب«المستلزم» وإذا 
فسرنا بذلك لا يلزم من التخحلف إلا بطلان العلية .معنى الاستلزام» ولا يلزم من ذلك 
بطلان العلية .ععنى آأخر. 


وصضوابة: أن يقال: وحود العلة مع الحكم فى موضع الإجماع ومقارنتهما ٩‏ - 
يعارضه تخلف الحكم عنه فى موضع التخصيص. ولا يتمسك بالمناسبة فى هذا الموضع» 
فإن أوحب مقارنة الحكم بالوصف فى موضع الإجماع ظن العلية» وإن أوحب مقارنة 
عدم الحكم بالوصف فى صورة التخحلف ظن عدم العليةء فيتعارضان» وإذا تعارضا قلنا: 
الأصل عدم العلية» وهو أصل سام عن المعارض؛ لتعارضهماء وهو سام أيضُاعن 
الأصل الدال على علية الوصف» وهو المناسبةء لأن هذا الأصل عارضه الأصل الدال 
على أنه لو كان الوصف علة لترتب عليه الحكم؛ واللازم باطل؛ فيصير الدال على عدم 
العلية الغ ا ن تين؛ فثبت عدم العلية. 

فان فيل : الرجحيح معزا؛ وذلك أن الوصف لاست علة راحح على لاض الدال 
على ترتب المعلول على العلة» وذلك لوحهين: 

أحدهما: أنا لو اعتقدنا أن الوصف ليس بعلة» يلزم الترك بالمناسبة» والاقتران من كل 
وجه ولو اعتقدنا کون الوصف علة» يلزم العمل .عا ذكرنا من المناسبة مع العمل عا 
ذكرتم من الدليل الدال على عدم العلية؛ و الوصف المذكور» ضرورة أن ذلك 
| ا و بعض الصور؛ e‏ ا 
مناسبتین : 

إحداهما؛ المناسبة الدالة على عليّة الوصف. 

والثانية: الدالة على إضافة انتفاء الحكم فى صورة التخصيص إلى المانع. 

والعمل بالأصلين أولى من العمل بأصل واحد. 

الجحواب عن الأول: أن نقول: لا نسلم أنا لو اعتقدنا كون الوصف المناسب ليس 
بعلة- يلزم ترك العمل با مناسبة والاقتران» وإنغا يلزم ذلك أن لو كان ججرد المناسبة 
والاقتران صلا دالا على العلية؛ [وهو منوع»› بل عندنا المناسبة والاقتران مع الحكم المراد 
)0 فی ا مقارنتها. 


4V٤‏ الكاشق عن المحصول 
فى جميع صور وحوده» ماعدا صورة النزاع دليل دال على العليةع () والاطراد معدوم 
ههنا ضرورة التخحلف» فإن اطرحتم الاطراد عن درجة الاعتبار» فذلك عين محل النزاع» 
وحن من وراء المنع. 

وعن الثانى: هو أنا لا نسلم أنه بعكن تعليل انتفاء الحكم فى صورة التخصيص 
بالمانع؛ وذلك لأن ذلك الانتفاء سابق» والمانع المذكور متأحر لاحق» وتعليل السابق 
باللاحق غال ذا أريك بالعاة 7 لمؤثرء وإن أريد بها الأمارة» فنسلم ذلك» وغنع 
التنافى بين اللإضافة إلى المانع» والإضافة إلى عدم المقتضى؛ وذلك واز أن يكون للشىء 
الواحد أمارتان: إحداهما: وحودية؛ وهو المانع» والأحرى عدمية؛ وهو عدم المقتضى. 
وقوهم: «تعلل الانتفاء لا النفى الأصلى» - لا معنى له؛ وذلك لأن المانع لابد وأن يزتب 
على وحوده العدم؛ وذلك العدم لا يجوز أن يكون [لكون] ‏ المانع اعدم الشىء؛ لأن 
ذلك يستدعى سابقة الوجحود؛ فتعين أن يكون المرتب عليه هو النفى الأصلى»› وقد بينا 
أن ذلك لا کن استناده إلى الان ععنى المؤثر ويمكن استناده إليه؛ .ععنى الأمارة» ولكن 
لا ينافيه استناده إلى المانع؛ .ععنى المؤثر» ويمكن استناده إلى عدم المقتضى [أيضًا] ١؛‏ 
وذلك هو المطلوب. 

وأما المعارضات فى حكم المسألة: فهى واضحةء والوحه الثانى منها يرد على ظاهره 
إشكال سبق ذ كره مع الجحواب عنه. فى مسألة التمسك بالعام المخصوص. 

وحاصله: أن نقول: الدليل دل على علية الوصف؛ وهو الناسبة والاقتران» وهو سال 
عن معارضة توقف علية الوصف فى هذه الصورة على علية الوصف فى صورة 
لتحصيص توقفا دوريًا مستحيلا؛ ضرورة أن المستحيل غير واقع؛ فتثبت العلية لوجود 
الذلل على العلة الما عن العارض. 


وأما الجواب عن الوجه الأول: فطلب المجامع» نم الفرق بينهما. 
وبيان الفرق هو: أن العام إذا ضم إليه عدم الملخصص صارء ابجموع دلیلاعلی 


الحكم» وليس عدم المانع كذلك؛ وذلك لأنه ليس كل قيدعدمى صالحا لأن يكون 
]/۲۹١[‏ قيدا فى العلة؛ لأن من الناس من يشترط المناسبة فى قيد العلةء والقيد العدمى 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «أً»: بالعلية. 
(۳) سقط فی رأً». 
)٤(‏ سقط فى رأ». 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان O O‏ 
لا یکون مناسبًا عند بعضهم اصلاء وعند آخرین [قد] () یکون وقد لا یکون» ومن ۾ 
يشرط المناسبة؛ فيشترط ألا يكون ملغى فى بعض المواضع» ومن اكتفى بالطرد المحض 
: شرط سلامته عن مفسدات العلةء وقد لا يكون سالا عن ا حميع؛ فتبين أنه ليس كل 
تید عدمی صاًا أن یکون قیدا فی العلة وإذا کان كذلكء وحب ذکرہ فی الايتداء؛ 
لينظر فيه أنه صالم» أو ليس بصال؛ وبه ظهر [الفرق] “ بين عدم المخصص وعدم 
[المانع] (" هذا ما اعتمد عليه المصنف؛ وهو ضعيف؛ وذلك لأن الغزالى نقل فى 
رشفاء الغليل» أنه يجوز أن يجعل الوضصف الطردى والشبهى قيدا فاصلا؛ فيجارى العلة 
عن غير محاريهاء ورا قال: أكثر مسائل الفقه كذا؛ فلم يبق إلا شىء واحد؛ وهو اعتبار 
القيد العدمى فى ابتداء الدليل قبل توجه النقض عليه» أو اعتباره بعده؛ على ما سبق 
تفصيله فى القضية الحدلية والاجتهادية» والحدل ليس اصطلاحا واحب الاتباع» إذا كان 
غير مضطرب» وإذا وقع الاحتلاف فيه؛ مخلاف الاصطلاحات؛ فأولى ألا يحب . 

وعن الثانى : النظر إلى نفس العلة؛ وبه يخرج الحواب عنه. 

وعن الثالث: آنه لا نزاع فيما [قالوه] (“» ونه إلغا ينعطف عن الفرق بين الأصل 
وصورة [١۲۹/ب]‏ التخحصيص قيد على العلة؛ فيصير المذكور أولا حزءا من العلة؛ فلا 
يكون علة تامة؛ وهم أقاموا الدلالة على فساده. 

وأما الإجماع المذكور: فممنوع؛ سلمنا ذلك ولكن الكلام و فى أن هذا القياس 
صحيح جحائز أم لا؟» ولم ينقل عن الصحابة فى ذلك نفى ولا إثبات؛ والله أعلم 
[بالصواب] . 

ل ادت وها عله الصف و 


” فی [ص]‎ sy وتالثها:‎ E 


)١(‏ سقط فى رأ». 
(۲) سقط فی o‏ 
(۳) سقط فی رأً). 
)٤(‏ فى «أ»: يجيب. 
)٩(‏ سقط فی «ب». 
)٦(‏ سقط فی «أً». 
(۷) سقط فی «أ». 


وهذه الأو صاف الثلاثة أمثال قطعًاء والوصف الموحود فى صورة النزاع ليس إلخحاقه 
عا هو فى موضع الإجماع؛ فيكون علة - أولى من إلخاقه عا فى صورة التخصيص؛ وهو 
ليس بعلة لذلك الحكم فى صورة التخحصيص؛ لا قطعًاء ولا ظنا؛ لانتفاء الحكم عن محل 
التخحصيص إجماعا ليس أولى من إلخاقه عا فى صورة التخحصيص؛ فلا يكون علة» وإنما 
قلنا: ‏ إنه [ليس] أولى؛ لأنها أمثالء [والأمثال أفراد نو ع» وأفراد النو ع الواحد يحب 
أن یکون حکمها واحدا؛ من حیث هی أمثال] (. 

هذا شرح كلام الملصنف فى صدر المسألةء أخرناه إلى هذا الموضع؛ لأنا قررنا كلانه 
على وحه يفتقر إلى هذه المقدمة» وأورد بعضهم عليه بأن إلحاقه موضع الإجماع 
[۲۹۲/] أولى؛ كما قلنا فى العام المخصوص"؛ فإنا ندرج الصورة التى ليست 
خصوصة إجماعا تحت العام. 

قلنا: ذلك لا يرد على المصنف؛ فإنه يدعى ذلك من حيث المثلية» وما ذكره المعرض 
اعتبار عدم المانع فى صوره» ووحودة فى صورة؟ وذلك حارج عن اعتبار الممائلة فقط. 
ضا کک E‏ ورد کر 
سیکا ارا لیک ہی کا بک کاراب فی اتا کا تسا راا 
أعلم. 

واعلم: أن النقض على اصصلاح المبرّز من أئمة الجدل على أقسام أربعة: 

الأول: النقض ال ر كب» وصورته: حلى الصبيّة؛ فإن الزكاة لا تحب فيهاء وقد وجد 
فيها مأحذ الخصمين؛ فإن علة عدم الوحوب عند أحد الإمامين كونه مال الصبى» 
الإمام الآحر: كونه حلياء وكذلك : إذا قتل الحر العبدء أو المسلم الكافر بالمتقل - لا 
حب القصاص إجماعاء أما عند الشافعى : فلکو نه ج أو SE‏ وأما عند أبى حنيقة : 

الثانى: المفرد» وهو إلزام الخصم صورة يقول فيها بعدم الخكم مع وحود العلة فيهاء 
مثاله: إلزام أبى حنيفة وحوب الزكاة فى مال المديونء إذا قال: إن [۲۹۲/ب] علة 
إثجاب ال زكاة فى الحلى دفع حاحة الفقير. 
(۱) فی «ب»: یکفی. 
(۲) سقط فی رأً). 


(۳) فی «أ: المخصص. 
)٤(‏ فى «أ»: وبذلك. 


فی الطرق الفاسدة وهو طريقان Dd NOE Sens‏ 
الثالث: النقض المعلوح» وهو كالثياب البذلة. 
الرابع: النقض اجحهول» كقولنا: العلة المذ كورة موحودة فى شىء من صور عدم 
الحكم وبدل علته. وجواب الثلائة الأول الفرق ولا نبالى بأن الفرق ينعطف قيدا على 
ألعلة المذكورة أو ل ينعطف»› ولا فرق بين ذكر الفرق قيدا فى ابتداء الدليل» أو بعد 
!ا | ۰ ا ت ) : ُ ۱ 4 مط 
واخواب [عن الرابع: المعارضة با لمثل» وقد بينا ا دلت مفصلا فی شر حنا 
ذرالإرشاد»» وا لله ال 


KKK 
السالة الثانبة فى كيْفيّة دفع النقد‎ 
9 ر ی ر‎ 


قال المصنف: هَذا لا يكن إلا بأحد أمرين: أحذهُما: انع مِنْ حصُول مَام تلك 
فی e‏ راشای المنع مِنْ عدم الحكم فيها. 

احَدهًا: المستدل إذا مع من جود لوصف فى صورةٍ التقضٍ» ل يكن امرض 
من إِقامَة الدّليل على وُجُودو فيا لان انیقال ّى مَسناَةٍ أحرّى» بل لو قال المعترض: م 
دلت به عَلّى وُجود الَعنى فى المرع» يقتضى ووه فى صورة النقض؛ فهذا لو صح 
لكان تقض على ليل ورد اة فى لمع لأ على كون ذلك الْوّطف عِلة لحك 
فیکوڭ انالا ِن السُوال الذِى بدا به إلى عيرهِ. 

E أذ الع ن خود لوصف فى صُورة النقض إنمًا نكن‎ E 
العلة يدقع النقض؛ ؛ وذَلك اليد إا أن يكو لَه مَعْنى واج و مَعنيّان؛ فاڻ کان معنا‎ 
وَاحداء فإ أن کون رفوع الاخبراز به اجر أ لا يكوق.‎ 

بال الظاهر: قوتا: هره عن دي هعفر إلى لةه كالم تقض يإزة 
النجَاسَة عير وارد E‏ عن دي وراه النحَاسَة لا تکوڻ عن حَدَثِ. 

مغال الحفر”: ل ۶ ااب الحا" ا معَاوضة ف کون لاحل من شر طه؛ 
كالم ولا ينض بالكتابة؛ لأنهًا ليست مُعَاوَضَة؛ نها عمد إرفاق. 


0 سقط ف‎ (١) 


ما إذا كان الفط له مَعنيّان: فما أن يكون مولا عَلْهما بالتراطى أو بالاشترًاك 

يقال التواطو: قولتا: عبادة متكررة قةر إلى تغيين النية؛ كالصلاة. 

قيل: يض بالْحَج؛ هرر على ربد وعَطرو. فلا: رار مول على 

تکرار فی انان وَعَلى التکرار فی الأشخاص» رالأنل هو الأول وهو مُرادُنا هَهنا. 

تال الإشيراك: قولتا: حَمْع الطلاق ذ فى القَرء اواد لا يكون مَدَعّاء؛ كَمَالَو 
طلقها تلاا فی قر واج مع الرجحعة بين الطلقتين. 

O E TN NE ن هَل‎ u 
) منكرو الطرد: ينهم من حورَهُ.‎ 

EN,‏ أن أًحَدَ أَجرَاء اعلق إذَالَمْ كن وتر »لم يكن مَجُْر م 


ل ولاه لو حاز تقييده بالقيد الطردئ» لجا ز تقیده بنيق الْغراب وصریر 
لباب وبالشحص والوقت؛ وَلاً براع فى فَسَادٍِ. 

لقم الثانی: فى منع عدم الحم وفيه أبْحاث: 

ا أن انيفاءَ الحم إن كان مَذهبا لمعلل والمعترض مع = کان متو حھا وان 
کان مدا لمعلل قط کان موجه ياء لا عل إا لم َغ بمقتضى علو فى 
الاط راد > قلغلا جب على عَبْرِهِ کان الى رذ كان ملحا رض فقط لم حه 
کک حلاف امرض فى بَلْكَ الْساَة كاه فى السنالة الأولىء وهو مَحْجوج بذلِك 
الدّليل فى المسألتين مَعّا. 


a‏ اَن الْمَنعَ م يِن عَدَم الحكم قد فا کون تاا قرملا د کا ا 


وهو على وجهين: 
اا و و 
فان قیل: ب نةم تقض بالإجَارة. قلنا: الل دا الإحَارق بل تقدير المعقود 


صر 


انى : كقولنا: عد مُعَاوضةٍ فلا ينفسرخ بالمَوّت؛ كاليّع. 


فی الطرق الفاسدة وهو طريقان ... n SS‏ 
فإ قيل: يتتقض بالنكاح. قلنا: هناك لا عض 2 أكن انتهى العقد. 

والنها: ن الحكه: : إا ان TS‏ ا إِمافِى 
ت ارت اوق طرف الانتفاء؛ فهذه الأقسام أربعة: 

الأول: الإتبات E TE‏ رار اا ق 
بالنفى الفصّل؛ َو الف عَنْ صُورةٍ مع لأ الوت احمل يَكُفِى فيه وة فى 
SAET‏ 

الئاتی: الف المحْمل: ا ت اة ولا فى صورَةَ وَاحدَوَ فهذا ينتقط 
بابوت المفصل؛ أن ذعَاءَ النفى عَنْ كل الصور يناقضةُ فى صورة معينة. 

N N OS 

‌ ٍ 6 اء ج 5 ب آ ولا ى ورم ° و‎ E 
اا صا ی 0 ا ی و‎ 
) AA TE وأحدة‎ 

رابع النفى فصل لا يناقضة ق الات ا لما تقد ر ابات SS‏ 
أنه فى قوةٍ الإثبات لقصل a‏ الإثبات العَام. 

ورابعها: اد الحم لی لا یکو تابتا تحقیقاء کہ یکوٹ تابتا تقدیرا - هَل کون 
ذلك داعا للنقض؟ 

مغالة: إذا قال: ملك الام عة إرق لكب قيل: يض ذلك بود المغرور بحريّة 


الجارية؛ اع وذ فا ات مال الد ف E‏ 
يقليل أن الغ کیاکی امین وولا أذ ارق فى حكم الحَاصل المندفع» وإلا لَّا 


ے۱ 9 


اشر اعلم: آنا إذا فرعنا على أن التحلف لا يقدح فى العلية» فلا حاحة إلى دفع 
النقض؛ فإنه لا يفسد العلة» ا ا ا فلابد من 


3 


دفعه» وطريق الدفع من وجهين: 
الأول منع وجحود العلة بتمامها فى صورة النقض. 
والثانى: منع عدم الحكم فى صورة التخحلف» فإذا بين المعلل الأول - [اندفع] (© 


(۱) فى (أً»: بدفع. 


Jal Elsie sates es fA 
النقض؛ و كذلك: إذا بين الثانى» ووحهه ظاهر؛ وذلك لأن النقض عبارة عن وحود‎ 
العلة بدون الحكم فإذا بین عدم العلة فى صورة» أو بين انتفاء عدم الحكم فيهاء فلا‎ 
ل اورا فلا یقدح فی العلية.‎ 


قال [۲۹۳/] المصنف: ,إذا منع المعلل وجود ( العلة فى صورة النقض» فلا يعكن 
ا لاه E E‏ إلى اا ا تما ( 


التحقيق؛ فلأنا إذا حوزنا الانتقال لا يتأتى إفحام الخصم» ولا إظهار الحق؛ 
وذلك لأنه يشر ع فى كلام» وينتقل إلى غيره قبل إتمام الأول»ء ولذلك يفعل مرة بعد 
أحری» ولا نهاية لذلك» فلا مطمع ) ذ فى انتهائه» فلا بحصل المقصود ‏ من المناظرة»› وهو 
إظهار الحق وإفحام ” الخصم وإذا فتحنا هذا الباب فلا يختص ذلك بالمعلل ولا 
بالمعترض ” وفى ذلك فتح باب اهذيان إلى غير النهاية؛ وذلك قبيح باطل جزمًا. 
ویستشنی [إعن] "© هذا ما إذا استفاد من الكلام المنتقل عنه فائدة أو لم ”" يذكره 
أولا [و] م تحصل له تلك الفائدة وقد التزم المبرز ”" ذلك فى كتاب «الإرشاد»؛ فيفى 
عا ذ كره فى بعض المواضع» وقد لا يفى به فى بعض المواضع 

والذى ينبغى أن يعلم: أن لمنتقل منقطع على اصطلاح المتقدمين من الحدليين» وغير 
منقطع على اصطلاح المبرز ' '“ بالشرط المذكور. 

واعلم: أنه إذا قال المعترض إن ما ذكرت من العلة منقوضة» فللمغلل أن يقول: لا 
نسلم» ويطالبه بالدلیل على وجود العلة فى صضورة النقض» وهذه الطالبة aE‏ 1 اتماقا 
[۲۹۳/ب] ثم بعد ذلك: إما أن يكون وجود العلة فى صورة النقض مقا حزماء أو لا 
کون كذلك: 


)١(‏ فى «أ»: المعلول. 

(۲) فی «أ»: وجحوب. 

(۳) فی «أً»: نمام. 

)٤(‏ فی «ب»: یطمع. 

() فی «ب»: او إفحام. 

(1) فى «أ»: المعرض. 

(۷) سقط فی «ب». 

(۸) فی (»: لو. 

(۹) فی «أ»: المبرد. 
)٠١(‏ فى «أ»: المبرد. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان CAV Ei EASA oa‏ 

ل طهارة فتفتقر إلى النية؛ فإن تحقق الطهارة فى إزالة النجاسة 
معلومة؛ فلا يحتاج إلى دليل يدل على وحود العلة فى صورة التخحلف. 

مثال الثانى: أن نقول: الطعم علة ٠‏ الربا "؛ فيقال: هو منقوض بالطين أو بالماى 
فيمنع المعلل وحود الطعم فى الماءء فإذا أحذ فى الدليل عليه يحتمل أن يقال: لا يسمع؛ 
لأنه انتقال من دعوى ‏ وحود العلة فى صورة النقض إلى دعوى وجود الدليل على 
ذلك ويحتمل أن يقال: هو مسمو ع؛ لأنه ليس بانتقال؛ فإنه التزم بيان وجود العلة فى 
E E PRR RRLA E‏ 


لا یکون منتقلا ويعود مناطل الخل«ف ا أن وجحود العلة فى صورة اللقض؛ هل يشر 
فيه استغناؤه عن الدلیل أو لا؟. 


واعلم: أنه يلزم القائل بألا يسمع إنبات وجود العلة فى صورة النقض بالدليل الأ 
يسمع من المعلل إثبات العلة فى الفرع بالدليل» وإن قال: أقوله ” ولا أسمع مثله» فهذا 
باطل؛ باتفاق أئمة الجدل؛ فإنهم اتفقوا على أن ما لم يسمعه اعتراضًا لا يقوله استدلالا 
والصواب أنه ليس بالانتقال المذكور. 

تنبیه: اعلم: أن الاحتجاج على الكافر بأن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها 

من المغرب» بعد الاحتجاج عليه بأن الله يحيى وعيت - لیس بانتقال مردود» بل هو فی 
غاية الحسن والكمال فى صناعة الجدل: 


بيانه: أنه لما [١۲۹/أ]‏ وضع الاحتجاج على الملحد .ما يعجز هو عنه» ويعترف 
به؛ وذلك بأن [ا له] يى وعيت» أورد اللحد شبهة خالية عليه؛ فتبدل ذلك الغال 
العجوز عنه .عثال لا يقدر هو على إيراد شبهة خيالية ‏ عليه؛ وهو قوله تعالٰی: لإفإن 
الله يأتى بالشنْس هن المَشرق»؛ [وهذا لأن كل واحد من المثالين] يعجز عنه الملحد 
قطمًاء إلا أن المثال الثانى لا قدرة له ولا لغيره على إيراد شبهة حيالية عليه؛ فإذا الدليل : 
أن الله قادر على ما يعجز عنه مدعى الإهيةء والمثالان يشتر كان فى ذلك إلا أن الخال 


)١(‏ تقدم بيان علة الربا مفصلة. 
(۲) فى أً»: للربا. 

(۲) فی «أ»: زاد إلى دعوى. 
)٤(‏ سقط فى رأ». 

)٥(‏ فی «اً»: قوله. 

(1) فی أ ومنع. 

(۷) فى «ب»: ححالية. 


الأول أمکنه أن یبدی خیالا فاسدا عليهء والثانى ليس كذلك»› e‏ ا 
الال ولس تة إشکال أصلا. 


و ا ا ا 
امدعى على أربعة أقسام: 

فالأول: الثبوت احمل» وهو المطلق» ويكفى ‏ فى صدقه [قدر] ثبوته فى صورة. 

الثانى: النفى الجمل» وفسره المصنف بأنه لا يثبت ولا فى صورة. 

الثالت: الإئبات المفصل» وفسره بالثبوت فى صورة معينة. 

الرابع: النفى المفصل» وهو النفى فى صورة معينة. 

وإذا عرفت اصطلاحه سهل عليك معرفة التناقض؛ وذلك لأن الثبوت المطلق هر أن 
يدعى نفس الثبوت ولا يناقضه إلا النفى العام» والمراد به سلب الحكم فى جميع الصور؛ 
لأن المدعى إذا كان للثبوت المطلق» وذلك يصدق» فلو حصل الثبوت فى صورة 
واحدة» فهى فى الحقيقة موحبة جزئية» فنقيضها سالبة كلية» وإن اعتبرت الجهة» فهى 
موحبة [٤۲۹/ب]‏ جزئية مطلقة؛ فنقيضها سالبة كلية دائمة» ولا يناقضها النفى عن 
صورة معينة؛ إذ لا تعاند بينهما فى الصدق» والنفى الجمل: معناه السلب الكلى» وهى 
السالبة الكلية» ويناقضها الثبوت المفصل ؛ لأن السلب فى جميع الصورء يناقضه 
ابوت فى صورة معينة» و كذلك: ابوت فى صورة غير معينة؛ والإئبات الفقضل لا 
الب ال ن ار ت وة ا ل واف ای ی سور 
معينة]" أحرى» لكن يناقضه النفى اجمل» ويريد به السلب العام» وهو *“ النفى عن 
حميع الصور» وأما النفى المفصل وهو النفى فى صورة معينة لا يناقضه الثبوت المفصل» 
بل يناقضه الثبوت العام» أى: فى جميع الصورء ويناقضه - أيضا - النفى عن تلك 
الصورة بعينها 

واعلم: أنه لا حاصل هذا البحث؛ لأنه إن كان المقصود تعريف قاعدة التناقض» فلم 
يحصل بهذا القدر» بل لابد من معرفة حد التناقض» وشرائط التناقض» وقد بسطنا القول 
فيه فى المقدمة الموضوعة فى أول هذا الكتاب» وقد تبين أن نقيض الموجبة الكلية: 


(۱) فی «ب»: ویعنی. 
(۲) فی «ب»): المفضل. 


(۴) سقط فی «ب»). 
)٤(‏ فی (أً»: وهی. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان CAT Sees SEE Ea‏ 
السالبة الحزئية» ونقيض السالبة الكلية: الموحبة الحزئية» والكليتان متضادتان» وا جزئيتان 
داحلتان تحت التضاد» بحسب الجهات المعتبرة فى القضايا شرائط أخحرى. 


ض 


صدقفه. 


قولنا: ليس بعلة ولا فى صورة من الصور» وهو السلب الكلى وإذا قال: هو علة 
فى جميع الصور - يناقضه ليس بعلة فى جميع الصور ]/۲۹٠[‏ لأنه ليس بعلة فى هذه 
الصورة» وإن قال: هو علة فى شىء من الصور - يناقضه ليس بعلة فى صوره من 
الصورء وإذا قال: ليس بعلة فى صورة من الصور - لا يناقضه: هو علة فى صوره من 
الصور بل يناقضه قولنا: ليس بعلة فى شىء من الصور أصلا. 

واعلم: أنه إنما تكلم فى هذه المسألة فى هذا الموضع؛ لأنه يتعلق بالنقض دعوى علية 
اللشترك فى صورة معينة» وفى صورة منكرة» ودعوى [علة] مطلقة. 

هان لرل د رل الفط ةا كان له مان فام بالر اطو ر بالاشاراك به نظر؛ 
,ذلك لأن المتواطء " معناه واحد. وقد قال: له معنيان.. 

الثانى: قوله: رل شد بار ل کا فاعلم: أن تفسير قيود العلة: إن كان ما 
وضع الواضع» فمقبول بالاتفاق» وأما إذا فسر لفظه ما ۾ يضعه الواضع» وذلك إما 
باحتراع لفظ لعنى أو بتقييد مطلق أو بتخصيص عام أو بغيره من الطرق - فهو 
مقبول عند أئمة النظر من أهل اریت وکو غر قول عند كر الخراقين. و اغله: أذ 
الصنف إنما أحذ الاصطلاح فى الثبوت امجمل والنفى احمل من كلام أبى الحسين» 
فلننقل ما قاله أبو الحسين فى هذا الموضع؛ لتحصل الإحاطة التامة بكلام المصنف. قال 
أبو الحسين: باب فى مناقضة العلة ‏ و ما حرس به من النقض: 

اعلم: أن نقض العلة هو أن توجد فى موضع دون حكمهاء وحكمها ضربان: بمحمل 
ومفصل: 

واحمل ضربان: إثبات ونفی» فالإاثبات اجمل لا ینقض [۲۹۰/ب] بنفى مفصل؛ 
والنفى اجحمل ينقض بإنبات مفصل. 


)١(‏ فى (أ»: التواطؤ. 
(۲) فی «أ»» «ب»: بالتقرب. 
الد ۹ 


UAE SRE SAREE Af 

مثال الأول: أن يعلل ‏ المعلل قتل المسلم بالذمى» فيقول: لأنهما حران مكلفان 
حقونا الدم» فثبت بينهما قصاص كالسلمين فينقض به إذا قتله حطا؛ وذلك أن نفى 
القصاص بينهما فى قتل الخطأً لا بعنع صدق القول بأن ‏ بينهما قصاصًاء وإذا صدق 
القول بذلك علم بذلك أن ثبوت القصاص [بينهما] لم يرتفع» فلم ينتف حكم العلة. 

ومثال التانى: أن يقول المعلل: لأنهما مكلفان؛ فلم يثبت بينهما قصاص» فإذا نوقض 
با لسلمين» ثبت بينهما قصاص فى قتل العمد» انتقضت العلة؛ لأن ثبوت القصاص بين 
لشخصين فى موضع من الواضع لا بصدق 7 ممه التول أنه لا قصاص ينهم عل 
الإطلاق. | 


وأما الحكم ال و ن كر وا 0 ها ارات بق الف ا 

ماله: أن يقول المعلل: «فو حب أن يثبت بينهما جميعا قصاص فى قتل العمد؛ وذلك 
يققض بار [والعبد] ( إذا ققل العبد [لأنهع لا يبت بيتهما قصاصض؟ لأن انتفاء 
القصاص على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص فى بعض المواضع. 

وأما النفى المفصل: فإنه لا ينقض بإثبات جحمل؛ [لأن قول] ‏ المعلل: «فلم يثبت 
بینهما قصاص فی قتل [٦۲۹/أ]‏ الخطأ»ء لا ينتقض بثبوت القصاص بين المسلمين؛ 
لأن ثبوت القصاص بينهما فى الحملة لا بعنع من انتفائه عنهما ”“ فى بعض المواضع. 

هذا نص كلام أبى الحسين» والمصنف أخذ منه الاصطلاح فى النفى احمل والمفصل» 
والإئبات احمل والمفصل وأسقط ‏ الأمثلة» و كلام الملصنف منزل على هذا؛ فليفهم 
ذلك» وا لله أعلم. 

% * +% 


e 


)١(‏ فى «أ»: أن يعلل الأول. 
(۲) فی «أً»» «ب»: أن. 

(۳) فی «أ»» «ب»): يفيد. 
( 8 «أ»» «ب»: أو. 

(ه) زيادة من المعتمد. 

(1) فی «أ» رب»: لا یقول. 
(۷) فې «أ»» «ب»: لأنه. 
(۸) فی «ً»: عنها. 


2 £ س 1 
)۹( فی وا (رب): و يسقمص. 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان CAS eevee aOR‏ 


ت 


قال المصنف: وهى مشتولة على فرعن من فرو ع تخصيص الَة. قرع الأَول: إذ 
تخلف الحكم عن للق لا لِمَانع» هَل يقَدَح ذلك فىصحَة الع اَم ل 


قال قومٌ: لا قدح؛ انا لم ندع فى يفل هارو الول كرت مسلتلزمة للحم فطع 
ل ایتا کوتها م سَلْرمة للحكم ضار ف هلف الْحُكم عنها فى بض الصُورِ لا ّدح 
فی كونِها مستلزمة ل ا 
أن ذات العلة: إمّا اَذ ا مستلزمة لكي RCE‏ 

فان كانت مستلرمة ل وجب کونها كذلك بدا ولو كانت كتك لَمَا رال هدا 
الحْكمٌ! إلا لمزيل؛ وذلك الريل ُو الابم؛ فَحَيْث زات بلك سرمي لا ريل 
علا أذ يلك الذات عير مَوْصوفة يلك الساريية؛ فرحب ألا فون عِله. 


E a N 
و کې مزا فی وارجب بثیت امک خر ذلن ازمتدت وای زر‎ E 
المانع» فليس لَه دحل فى ایر وإذا کان كلك لم یجب ذِکرهٌ فى الاشداء.‎ 

E‏ «یجب) ا بان اال بزکر ما یکو ڈ معَرّفا لحك 
العف لحك لس لك امار قط بل بلك لامر مع عدم الحصّص؛ وَإذا و 
E‏ الدلیل ال تفی كل الَوّانِع ایتدای إلا اَن 
إجاب ذلك يُفضیی إلى العسر والَشقَق َم قاد نشی ونع اتی ع فلا قضی 
SS‏ 

السالّة الرًابعة 


فی أ النقض: إذا کان وَاردا على سيل الإسیقتای هَل يَقَدَح فى ةأ ل 


قال قوم: إنه لا يقدح» سو اء کانت الْعلة ا 


ا فلأنا تعلم اَن من لم يقَدِم على جناية لا يواح بضَمَانهاء ثم هَذَا لا 


و وة فكالتغليل بالطغم؛ فإنة لا يتفض بمَسأًة لاا فإنها وروت کل 
سبيل الإستشناء رحصة. 


e إا کان‎ LT e e 
r 
أن الإحْمًاع لما انعقد على‎ E وإنما قلتا:‎ 


م 
٤‏ ور ہے وس س م 


أك حرمة الريا لا تعلل إلا بأحد هايو الأثور الأربعب وتستالة عراب زاره ليها أريشة 
فكانت هَذِو الَسألة واردة على عل طا بصحيها؛ رالنقض لا يقَدَح فى مل هَدٍ 
ا اا ا ی ی ا رالرى الإترا 


َء 
مه . 


الشرح: اعلم: أنا إذا فرعنا على أن تخصيص العلة لمانع» لا يجوز- فتخصيصه لا لمانع 
- [أولى بالمنع» وإن فرعنا على أن تخصيصه لانع» جائز - فتخحصيصه لا لمانع] “ هل 
بجوز؟ فيه حلاف» والمنع هو المختار» والدليل المذكور ههنا هو يستمد " من المذكور 
فى أول المسألة» وقد نبهنا على ما فيه» والمعتمد إن فسر الدليل بالمستلزم فظاهرء وإن 
فسرنا بالأمارة المعرفة فنقول: إما أن يستلزم المعرف غلبة الظن بثبوت مدلوله» حيث 
حصل أو لا - لا سبيل إلى الثانى؛ وإلا لما حصلت غلبة الظن بثبوت الحكم فى [الفرع» 
عند وجحود الأمارة المعرّفة؛ فتعين الأول» واللازم باطل؛ لأن غلبة الظن بثبوت الحكم 
فى] ‏ فى صورة التحلف منتفية قطعًا؛ لأن عدم الحكم فى صورة التحلف ثابت قطعًا؛ 
فالملزوم كذلك؛ وهو المطلوب. 


وأما الغيم الرطب: فلا نسلم أن الغيم الرطب موجحب لغلبة الظن» بل قد تكون 
موجبيته غلبة الطن موقوفة على شرط خفى لم ند ركه *) ونقول [أيضًا] 7): لا نسلم 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «أ»: يشتمل. 
(۳) سقط فی رأً». 
)٤(‏ فی (أً»: نذکره. 
)٥(‏ سقط فی «رب». 


فى الطرق الفاسدة وهو طريقان O‏ 
تخلف غلبة الظطن عن الغيم الرطب [٦۲۹/ب]‏ المقرون بشرائطه فى صورة ما 
صلا( وباقى الكلام ظاهر. 

وأما مسألة الاستثناء فقد سبق بيانهاء و[قد] ‏ نقلنا عن الحققين والإمام الغزالى: أنه 
لا يتوجه نقضًا على العلة» قطعية كانت أو ظنية» وقد حعلوا الموماً إلى عليتها قطعية؛ 
وكذا الإجماعية» ونيه نظر لا يخفى على المتأمل. 

وأما النقض باءستشنى: فقد سبق بيانه مع ما قاله الإمام الغزالى» فلا حاحة إلى 
الإعادة. 

*+ + % 
قال المصنف جر ss‏ ع لاون ال ا ال 


رس لل م 


فی و حوب صااة الخوف: صلا بحب قضاؤحاء يحب اداو تیاس على صلا الأمّن 
ين امرض أنه لا تأي لكوؤن ااا صلا ف هذا الځكي Rs‏ 


ر ر 


القضّاى فينقضة بصم لْحَاِض؛ بان حب قضاوف ولا يحب أَداؤه. 


وَاعلَم أ رض مالم بين إلغاء ليد الى بو وع الاخيرار عن النقض- لا يکنه 
إیراد النقض على الباقی» ذلك فى الحَقِيقة قذحا فى تَمَام العلة؛ عدم اار نى 
سرب بالقض. 

الشرح: اعلم: أن الذى ذكره المصنف فى تفسير الكسر هو بعينه مع المثال المذكور» 
وذكره أبو الحسين فى ,المعتمدم ° وقال صاحب «الإحكام» : اختلفوا فى الكسرء 
وهو. تخلف الحكم [المعلل] عن معنی ألعلة» وهو اة المقصودة من الحكي» هل 
هو مبطل للعلة أ ؟ [وصورته ما] لو قال الحنفى فى مسألة العاصي () بسفره : مسافر 
فوحب أن يزحص [فى سفره؛ كغير] ”" العاصى فى سفره» ويبين مسافة السفر عا 
(۱) سقط فی وأ 
(۲) سقط فی (أ. 
(۳) ينظر: المعتمد (۲۸۳/۲). 
)٤(‏ ینظر: الإحکام (۲۱۲/۳و١٠۲).‏ 
)°) زيادة من الإحكام. 


)٦(‏ إن العاصى بالسفر لا يترحص إذ الرحص لا تناط بالمعاصى. 
(۷) سقط فی رأً)» رب»). 


-(۸) فی «أً): کالعاصی. 


فيه من المشقة» فيقال: ما ذكرته من الحكمة» وهى المشقة منتقضة .حشقة الحمال وأرباب 
الصنائع الشاقة فى الحضر» ولا رحصة هم والأكثرون على أنه غير مبطل. 

e‏ احتلفوا فى النقض المكسور» وهو النقض على بعض 

مثاله: [كما لو قال الشافعى] فى [مسألة] بيع الغائب: مبيع ججهول الصفة عند العاقد 
حال العقد؛ فلا يصح؛ قياسًا على ما إذا قال: «بعتك عبدا» [۲۹۷/] فقال المعترض: 
هذا ينتقض ما إذا نكح امرأًة م يرها حال العقد» والأكثرون على أنه يطل التعليل. 

واعلم: أنه فيما نقله صاحب ,الإحكام» الفرق بين الكسر والنقض لمذكور» 
ووقو ع الاحتلاف فى أنهما يبطلان التعليل أم لا 

وقال ‏ صاحب ر«التنقيح»: الكسر فى صورة النقض إلا على المعنى دون الوصف 
الملفو ظ» مثاله: تعليل رخحصة المسافر بالسفر من حيث هو مشقة» فينتقض .عحشقة الخمال 
وأرباب الصنائع الشاقة فى الحضر. 

والحق: أنه لا ييطل هذا التعليل بالسفر؛ لأن التعليل بالسفر لا لحكمته؛ فإنها لا 
تنضبط. بل يختلف [باحتلاف] 7 الأشخحاص والأحوال والأوقات» وإذا م يعلل بالمشقة 

وأما الأول: فلا يبطل العلة إلا إذا بين أن الوصف المذكور لابد أن يكون له مدحل 
فى المناسبة أو فى العلة بوحه من الوجحوه» ثم تبين أن القيد [المذ كور لا مدحل له فى 
التعليل والتأثير أصلاء والوصف الذى تبقى] ٩‏ بعد هذا منقوض بكذا؛ فحيتعذ: يتأتى 
له إبطال العلة بهذا الطريق» وا لله أعلم. 

% * +% 


.)٠٠١/۳( ينظر: الإحکام‎ )١( 
فی «أً»» «ب»: لا یبطل.‎ )۲( 
فی «أ»: إغا.‎ )۳( 

)٤(‏ فی «ب»: فقال. 

() سقط فی وأ 

)٦(‏ سقط فی «ب». 


الفصل الثانى 
فى عَم التأثير 
قال 1 لصنف - رمه الله -: رَو عار عا ذا کان ْحُكم بی بون ما فرض 
ا وا ا مئل ذلك اكم فى صورَةٍ أحرى؛ ليلةٍ تخالف 
لعل الأولى. 
إذا عرفت هذاء فنقول: اذيل على أ عَم التأثير يدح فى كون لوصف عِلة: هُرً 
ان د کم لما هى بغ عدبي رکاذ ووا وجرد ا ا وا 2 
رَاعَلم أن شهدا ادا فنا العا بامۇثر اما إذا فسرناها بالمُعَرّف فلا؛ لجواز 
E RET O yS‏ کالعَالْم مع 
ای ا 


وأا َد مَس عير وَاحبٍ فى لعل ھر ر وقول احرف وأا أصحابتاء َه 
E‏ فى العلل E‏ فى العلل الرعة والدَليل على عدم 
وحوبه و فى العلل العَقليّة: أن المختلفين TERORE‏ 
للآحر» وتلك المخالفة من لَوّازم مَاهيََهمَاء وَاشيرا اللوازم مع احيلاف الَلَرُومَات يدل 
لی فز 
نکم شرو یلیر قوی اطع رك رر لقم ا ل ر 


الشرح: قال اللإمام فى «البرهان» "“: أصحاب الجدل قالوا: عدم التأثير ١‏ ينقسم 


(۱) ینظر البرهان .)٠۰۲١/۲(‏ 

(۲) قال ابن الصباغ: وهو من أصح ما يعترض به علىالعلة» وهو عدم إفادة الوصف أثره» بأن يكون 
غير مناسب» فيبقى الحكم بدونه. ومن ثم احتص بقياس المعنى» وبالعلة المستنبطة المخحتلف فيهاء 
ولابد من التزام عدم الحكم عند عدم العلة» وهو معنى قول الفقهاء: إن الحكم إذا تعلق بعلة- 


وف ودا ام الط دی کی ق باب ریا بان جک ارا میت ااا درن عا 
الرباء وقد استعمله الشافعى فى مباحثة له مع محمد بن الحسن. وقد قسم أهل النظر عدم التأثير 
إلى أقسام: 
أحدها- عدم التأثير فى الوصف بكونه طردياء وهو راحع إلى عدم العكس السابق» كقولنا: 
صلاة الصبح لا تقصر؛ فلا تقدم على وقتهاء كا لمغرب. فقوله: رلا تقصر» وصف طردى بالنسبة 
إلى وصف التقديم» وحاصله يرحع إلى طلب المناسبة. وقد تناظر الشافعى رضى الله عنه مع 
محمد بن الحسن فى مسألة نكاح المرأة فى عدة نكاح أختها البائنة» فإن حمدا قال: النكاح كان 
محرمًاء وقد زال النكاح ولم يبق تحريم» فسلم الشافعى أن الذى بقى من العلة غير النكاح» ولم ير 
العدة علقة من علائق النكاح» لكنه قال: يثبت التحريم بعلة أحرى» وهى توقع جمع الماء فى 
رحم أحتين. فقال الشافعى رهه ا للّه: إن صح ذلك فإذا حلاها وطلقها وشرعت فى العدة فهلا 
حاز نكاح أحتها؛ إذ لا جمع فى الماء؟ وليس هذا من قبيل العكس المردود» فلا يتجه أن يقال فى 
غير الممسوسة: معللة بعلة أحرى؛ إذ التحريم إنما يتعلق بالنكاح أو الجمع» ولا ثالث» فلا ييقى 
بعدها إلا صورة العدة» ولا نظر إليها. ) 
الثانى: عدم التأثير فى الأصل بكونه مستغنى عنه فى الأصل؛ لوحود معنى آخر مستقل بالغرض» 
کقولنا فی بیع الغائب: مبيع غير مرئی فلا يصح» كالطير فى اهراء. فنقول: لا أثر لكونه غير 
مرئى؛ فإن العجز عن التسليم كاف؛ لأن بيع الطير لا يصح إن كان مرئيّاء وحاصله معارضة فى 
الأصل؛ لأن المعرض يلغى من العلة وصفا ثم يعارض المستدل .ما بقى. قال إمام الحرمين: والذى 
صار إليه الحققون فساد العلة لما ذكرناه» وقيل: بل يصح؛ لأن ذلك القيد له أثر فى الجحملة وإن 
كان مستغنى عنه» كالشاعد الثالث بعد شهادة عفذلين» وهو مردود؛ لأن ذلك القيد ليس حله 
ولا وصقا له فذ کره لغوء بخلاف اأ وة عا أن ر ع ولاق ا خد ال اهدي 
رکٹا. قال: وأما الوصف الذى لا أثر له إما أن يذ كر لدفع نة نقض ما لولاه لورد أو لل فإن م 
يكن لدفع النقض فهو هدرء وإلا فالطاردون حوززا ذكره لدفع النقض» روغيرهم احتلفرا فيه» 
والمحتار أنه إذا كان النقض من مسائل الاستئناء» فذ كر هذا الوصف فى الدليل للتنبيه على حل 
الاستفناء لا تأثير فيه وإلا فلا. وأحعل البيضارى فى «منهاحهم كون عدم التأئير من القوادح مبينا 
على منع تعليل الحكم الواحد بالشخحص بعلتين» فان جوزتا وو الضار لم يقدح» وسبقه إلى 
البناء إمام الحرمين» وقال ابن الحاحب: كل ما فرض حعله وصفا فى العلة من طردى إن کان 
المستدل معترفا به» فقيل: مردود» والمتار أنه يكون غير مردود؛ لجواز أن يكون فيه غرض 
صحيح لدفع النقض الصحيح إلى النقض المكسورء رهذا صعب تخلاف الأول؛ فإنه معتزرف بأنه 
غير مۇار. 
القالث: عدم التأثير فى الأصل رالفرع جميعاء بأن تکون له فائدة فى الحكيم» ا 
من اعتبر الاستنجاء بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية» فاشترط فيها العدد 
كا لحمار. وإما غير ضروريةء فإن لم يعتبر الضرورية م يعتبرها من طريق أولى» وإلا فترد» مثاله:= 


فى عدم التأثير EN SA DO O O O TS‏ 
إلى ما يقع فى أصل العلة» وإلى ما يقع فى وصفهاء فأما الواقع فى الوصف- فهو عدم 
الانعكاس. 


فنقول: العلة المعنوية إذا اطردت» فإنها كما تشعر بالخكم فى اطرادهاء فقد أشعر 
[۲۹۷/ب] عدمها بعدم الحكم على حال؛ ولكن لا يبلغ إشعار العدم بانتفاء الحكي» 
إشعار الوجود بالوجود؛ وسبب ذلك: أنه لا تنع فى وضع المعانى ارتباط الحكم بعلل 
تحويزاء وإن كنا ادعينا - فيما تقدم - أن ذلك غير واقع» وإنما [ظنه] ‏ الخائضون فى 
هذا الفن حكما معللا بعلل فى التحقيق أحكام؛ وذلك كقوهم: تحريم الحرمة الصائمة 


=قولنا: الحمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن الإمام» كالظهر؛ فإن قولنا: «مفروضة» حشو؛ 
إذ لو حذف لم ينتقض بشىء» لكن ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما؛ إذ 
الفرض بالفرض أشبه. واعلم أنا إذا قلنا: إن عدم التأثير فى الأصل فقط قادح» كان هذا قادحا 
بطريق أولى. وقال الشيخ أبو إسحاق فى «الملحص»: هذا القسم أصعب ما نحن فيه» وعندى أنه 
لا جوز تعليق الحكم عليه. 
الرابع: عدم التأثير فى الفرع» کقوهي زوحت نفسھها۔ فلا يصح»› كما لو تزوحت من غير 
كضف»» فنقول: «غير كف»» لا أثر له؛ قإن النزاع فى الكف»ء ونحوه سواءء وحاصله يرحع إلى 
الثانى» ويرحع أيضا إلى المناقشة فى الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج» وقد 
و الجواز - وهر الأصح - والمنع» قاله الأستاذ أبو بكر. وقال إمام 
الرسن: yT‏ م يحزء كما إذا سمل الشافعى عن ضمان الضيف المغرور 
فقال: يبرأ» وفرض فى المكره» فهذا لا يجوز؛ إذ براءة المكره لأنه آلة» وبراءة الضيف لأنه مغرورء 
ففى كل مسألة علة مباينة فتقاطعتاء وإن م يكن» بأن وقع فى طريق يشتمل عليه سؤال السائل 
جحاز» كما لو سئل عن عتق الراهن فأبطله» و 
والخامس: عدم التأثير فى الحكم: وهو أن يذ كر فى الدليل وصفا لا تأثير له فى الحكم المعلل به 
کقولنا فی الرتدین لفرت الاموال: مشر کون اتلفوا فی دار ارتب فلا ضمان کالری+ فان 
دار الحرب لا مدحل ها فى الحكمة فلا فائدة لذكرها إذ من أوحب الضمان أوحبه وإن م يكن 
فى دار الحرب» وكذا من نفاه نفاه مطلقاء ويرحع إلى الضرب الأرل؛ لأنه يطالب بأمر كونه فى 
دار الحرب. ينظر: البحر المحيط للز ر کشى ۲۸٤/١‏ البرهان لإمام الحرمين ٠٠٠٠/۲‏ سلاسل 
الذهت للرر كشن ۹1 الإحكام فى أصرل الأحكك للامتى ۷۴/٤‏ نهاية السول للاسترى 
٤‏ منهاج العقول للبدخحشی ١١۷ ٠١/۳‏ غاية الوصول للشیخ زکریا الأنصاری ۲۹ 
التحصيل من المحصول للأرموى ۲٠١/۲‏ المنخول للغزالى ١١٠٤ء‏ حاشية البنانى ۳٠۷/۲‏ 
الإبهاج لابن السبكى ١١١١/۳‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى ١١٤/٤‏ حاشية العطار 
٤‏ ۴ المعتمد لأبى الحسين ۲٦1/۲‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 
E CS‏ 

(۱) سمط فی رب»). 


المعتدة الحائض بعلل؛ فقد ذكرنا أن كل قضية من هذه القضايا توحب حكمًا مغايرًا 
للقضية الأخحرى. 

ونقول: إذا اطردت علة المعلل؛ وهو أن يعتقد إيجاد العلة» ولم يقم دليل توقيف على 
ثبوت الحكم عند انتفاء العلة- فإنه يعتقد - لا عالة - انتفاء الحكم عند انتفاء العلةء 
وک دد ا ل ا 
معدود من عدم التأثير فى الوصف عند الحدليين. 

وأما عدم التأثير فى الأصل: فمثاله: إذا علل الشافعى - رحمه الله - وقال: تزويج 
الأمة الكتابية لا يصح؛ لأنها أمة كافرة؛ فلا تحل؛ كالأمة اجو سيةء ولا أنرللرق فى 
الأصل؛ فإن الحرة ابجوسية حرمة» فالتمجس يستقل بإفادة المنع ؛ فالذى احتاره 

مون أن هذه العلة فاسدة. 

وذهب بعضهم إلى تصحيحها؛ بناء على أن للرق أثْرا ذ فى المنع فى الجملة» وصار 
ق 

واحتار الإمام فى «البرهان» ‏ فساد العلة المذكورة هذا إذا كان للوصف أثر على 

بعد ۲۹۸7/أ]» وأما إذا ف إما أن يذكر لدفع ” نقض ا 
e‏ و ل قان م يكن لدفع النقض» فهو هدر وان کان لدفع النق» فالطاردون 

واحتار إمام الحرمين: أنه لو كان النقض فى مسائل الاستثناء فر كر هذا الوصف فى 
الدليل؛ للتنبيه على محل الاستثناء - لا بأس ‏ به؛ وإلا فلا. 

ثم قال ااا ورا د ا عد ار قى الت ي 

کس وعدم التأثير فى الأصل بذ كر صفة لا تستقل علة» وعلة الأصل تستقل ° 
دونها؛ فالدی نراه أن القسمين ننشان من الأصل. 


(۱) فی «ا: المعنى. 

(۲) ینظر البرهان (۱۰۲۳/۲) .)٠١۲١(‏ 

(۳) فی «ب»: للدفع. 

)٤(‏ فی «أ»: تأير. 

() ینظر: البرهان (۱۰۲۰/۲» .)۱۹۲٩١‏ 
(( فی ا فاد 


فی عدم التأثير selnaneneunnnununenesesennoenenuuneunnnenenbnecsnnannnceneseunnnansasnans‏ 4¥{ 
البصيرة محمول]» ولست أعدها [مقالة] “ معتدًا بهاء فأما التزام "“ الانعكاس مع اتحاد 
العلة» وانتفاء توقيف مانع» فلابد منه عندنا. 


- و[قد] ذهب ذاهبون إلى أنه لا يلزم؛ هذا ما قاله إمام الحرمين- قدس الله روحه - 
فليتأمله الناظر تأملا حيدا؛ فإنه كاشف عن مسألتى العكس فى العلل» وعدم التأثير. 

قال الغزالى ق «اللستصفى» (). احتلفوا فی أشتر اط العكس»› والصحيح التفصيل؛ 
وهر أن العلة إن ات وانتمت 0 فلابد من أنتفاء الحكم عند انتفائهاء ١‏ لان عدم 
العلة يوحب عدم الحكم؛ بل لأن الحكم لابد أن يكون له علةء ولا علة؛ فلا حك 7 
وإلا لزم ثبوت [۲۹۸/ب] الحكم من غير أمارة؛ وذلك لا يجوز» وإن كان الحكم له 
علل» يلزم من انتفاء الجميع انتفاء الحكم. 

ثم قال: فإن قيل: لفظ «العکس»» هل يراد به معنى سوى انتفاء الحكم عند انتفاء 
علته؟. قلنا: هذا هو المعنى الأشهرء وقد يطلق على غيره؛ كقول الحنفى: لما م ججحب 
القتل بصعير المنقل» م حب [بکبیره]؛ بدلیل کښه؛ وهو أنه لما وجب بكبير الجارح» 
۾ حب بصعيره. 
ا i 4 : .)۷( e‏ 
فى إثبات الحكم» أو نفيه. وقال ابن الحاحب ”: هو ذكر وصف فى الدليل مستغنى 
) 

وق م أل أرهة افا الأرل: عد الاير الرصف؟ ان كرت الرصف دا 
كقولنا قى صلاة الصبح: صلاة لا يجوز قصرها؛ فلا تقدم على وقتها؛ كصلاة المغرب. 
إلى طلب المناسبة. 


وثانيها: عدم التأثير فى الأصل؛ بأن يكون مستغنى عنه فى الأصل؛ وقد سبق مثاله. 


(۱) سقط فی را). 

(۲) فى «ب»: فأما الالتزام. 

(۳) ينظر: المستصفی .)۳٤٤/۲(‏ 
)٤(‏ فی «أً»: فانتفت. ` 

)٥(‏ فی (أً»: فالحکم. 

.)۷٣/٤( ينظر الإحكام‎ )١( 
.)٠٠١/۲( ينظر: شرح المحتصر‎ )۷( 


وثالٹها: عدم التأثیر فی الحکم؛ وهو ذکر وصف لا تأثیر له فی الحکم؛ كقوهم فى 
المرتدين يتلفون الأموال: مشر كون أتلفوا أموالا فى دار الحرب» فلا ضمان؛ كاخربى؛ 
فإن دار الحرب لا مدحل ها فى الحكم؛ فإن دار الحرب وغيرها سواء فى ذلك. 

ورابعها: عدم التأثیر فی محل [۲۹۹/] النزاع؛ كقوهم: زوحت نفسها من غير 
الكفء؛ فلا يصح؛ فإن النزاع فى الكفء وغيره سواء؛ وهذا بعينه منقول صاحب 
«الإحكام» ("» عن ( الجدليين. 

وفسر المصنف ,«العكس»» وعدم التأثير: ما فسره فى «امحصول»؛ فإذا أحطت علمًا ما 
قاله الأئمة» فنقول: تلحص من كلام إمام الحرمين: أن عدم التأثير فى الوصف هو عدم 
الانعكاس» وعدم التأثير فى الأصل هو انسمى برعدم التأثير»» والانعكاس هو عدم 
الحكم عند انعدام علته» والاطراد وحود الحكم عند وجود علته. 

واحتلف العلماء: أن شرط صحة العلة الشرعية الانعكاس؛ على ماذكرنامن 
التفسير؛ سواء اتحدت العلةء أو تعددت. وأما رعدم التأئي»: فقد اخحتلف العلماء فى أنه؛ 
هل يفسد العلةء أم لا؟ ولإمام الحرمين فيه تفصيل سبقت الإشارة إليه» وحاصل الفرق 
بين عدم التأثير والانعكاس ظاهر» وإنما يطلب الفرق بين عدم التأثير وعدم الانعكاس؛ 
فنقول: الفرق هو: أن الوصف قد یطرد ولا ينعكس؛ ويسمى ذلك برعدم الانعكاس» 
وأما عدم التأثير: فلا يكون الوصف مع عدم ارف اا فد ور اقرف 
بين عدم الانعكاس» وعدم التأثير» وتبين معنى الانعكاس. 

وأما لفظ ,العكس»: فلا يرادف الانعكاس» بل يحمل على أنه أمر يلزم منه 
الانعکاس» وتبین ما ذکرناه أن العکس [۲۹۹/ب] ليس عبارة عما قاله الملصنف فى 
را محصول». 

وأما قوله: رإذا فسرنا العلة ب ٫المؤثس»‏ يلزم الانعكاس فى العلة» وأما إذا فسرناه 
ا فلا؛ بدليل العام والصانع» فيه نظر؛ وذلك لأن العام دليل يقتضى معرفة 
الافتقار إلى الصانع؛ فمدلوله ومقتضاه العلم بالصانع» وإذا انتفى هذا الدليل انتفى 
مدلوله» وهو العلم بالصانع حتى يوجد دلیل آخر دال علیه: 


.)۷١-۷٤/٤( ينظر: الإحكام‎ )١( 


(۲) فی «(ب»: من. 
)۲( سمط ف 0 


فى عدم التأثير CVO DOD‏ 
وأما الدلالة ‏ العقلية: فهل [يشترط فى] ”) صحتها الانعكاس؟ فيه حلاف 
وأما ما تمسك به المصنف» فلا يصح إلا إذا تبين أن المخالفة أمر وحودى» وهو 
معلول واحد لکل واحد واحد من الماهيات المختلفة» ولا غرض لنا الآن فى تصحيح 
هذا المطلوب ولا فى إبطاله. فقد تبين عا ذكرناه أن ما ذكره اللصنف فى هذا الفصل 
حائد عن الصواب وطريقه» وا لله أعلم [بالصواب] . 


%* *# % 


)١(‏ فى «أ»» «ب»: الأدلة. 
(۲) فی «ً: يستوفی. 
(۳) سقط فی «. ` 


لقصل الثالث فى الَقَلْب 
قال المصنف - رجه الله -: اة الأولى: فى حقيقيه: وحقيقتة أذ يعلق عَلى 
اا فی قياس - تقيض الْحكم الُذكور في ويرد إلى ذلك الأصل بعيبي رانم 
رطا انحا الأصنل؛ لاه لو رد إلى صنل حر لكان ذلك الأصنل الآعر: اما ان کا 
حَاصلا ف الأصْل الأول ا و ل e‏ فان کان ا ا 5 ِ او لأ 
مدل لا بنكة مع وُخُودٍ لَك عة في وينكة مع وُحُووحا فى صل آحر. 


سے رت 


م 
٤‏ 

2 

س 


إن كان الثانى: كان أصل القاس الآحر نقضًا عَلَّى َلك العلة؛ لا الف 
حَاصِل فيي مَعَ عَدَم ذلك الخكم. 

السالة القانية: من هو من انکر إمکان؛ لوجهين: 

EA‏ زی اذى عل لقاب على للعلة لبد وَأ يكون مُخالفا للخكم 


اذى عله القاس عَلَيهّاء ولا لما كان إلا تكريرًا فى اللفظي مإ دينك الحكميْن: 
اما اَن ُمَكِنَ احيَمَاعُهُمًَاء أو لا يمُكنَ: 

فن کان ا ٣‏ ندح ذلك فى الْعلَة؛ لأنهُ لا اماع فى أ يكوت للعلة الواجِدة 

CE E RE SE ا ا ا‎ 
N NS N 

لثانی: ا لعل المستنبطًة لاد وان تكون مناسبة لكي وَالْوَصف الوّاحد يستجيل 
آل یکون ماس لحکمین متنافييّن. 

رالجَوّاب عن الأوّل: ا الحكمَان متنافيین؛ فلا 
ر و عر هو ع 
جرم يصح حصولهمًا فی 2 کن دل دلبل قصل عَلّى اماع احَمَاعِهِمًا فى 

فإذا بين الْقَالب أن لوصف الْحَاصِل فى الفَرع ليس بان يقتضى أَحَدَ الحكمين أُوْلى 


من الآحر» كان الأصْل شَاهِدًا هما بالا عتبار؛ لما بينا نة لا منافاة هما فِى الأصْل 
ویقتضی اماع طول الحم فی اقرع ماس حْصول أحَدهمًا وى مِنَ الآ 
۰ قَامَّت الدلالة لى اماع حصولِهم فى القع وَعَذا لکلا كما E‏ 
شبهة انكر فهو دلي ابيِدَاءٌ على إمكان القلب. 


وعن الثانى: أن المناسبة قد لا تكوڻ > حقيفية» بل إقناعِية» ف القلبٍ ينكشِ ف انها ما 


حَذْهُمًا: أنه لا يمن فيه الريادة فى العلةء وفى سار المعَارضات يمكن. 

الثانی: آنه لا كن منغ خود الولة فى القع و لأصطل؛ لأ أصله وفرْعَة هُو صل 
العلل وفرعه» ویمکن ذلك فی سَائر العارضات. 

ا و ی و ی للمستد 


رل موی إذا ا نک د اذ لم ين كيل قلي لأف 2 یب 
لبه إذا لم OG‏ القالب مناقضنًا لحك ن قلب القالبيي إذا ف بالقلب الثانى» 
E‏ لقاس من القَلب. 


م Ae‏ 2 و 
المسألة الرابعة: القالب: 


۹ک س 


۹ 


i E ES‏ و ا 
إما أن يذ كر القلب؛ لإثبّات مَذهبه أو لإبطال مذهب 


1 # 


ر 


والأوّل: ل ل الحَنفِى ذ ق o5‏ 
محصوص فلا كو بون الوم قرة؛ كالرقوف بعرفَة» فقول لالب e‏ 
مَخحصوص فلا يعبر الصوْمٌ فی كوه قربة؛ كالوقوف بعرفة»؛ فالْحکمان الد کورَان فی 
الأصل وَالقلبٍ لا يتنافيان فی الأصلء ويتنافيان فى الف ع. 

a E N اشانی:‎ ٤ 


على فسا 7 من لوازم مَذَهَب الخصم. 


۶ 


TY yT لارو‎ 


و ضِمناء وهو أن يدل 


O a ea ۸‏ اول 
کالوحه» وهذان الحکمان لا بتناقضان فی ذاْهما؛ ESS‏ 


g2 


يتنافيّان فی القع بواسرطة اتقاق الإمامين. 


مال الثانى: ولم فى بيع الْائب: و O‏ بالوّض؛ 

کالنکاح» ل القالب: فا تة غا الروية؛ کا ويلم م فسا يار 
الو ية اقساد ام وهَذان الحكمّان غير متنافييّن فى الأصل؛ لأنهُ اِحَمَعَ د فی الگا 
الصْحة وَعَدَمُ ايار لکن لا يكن احِمَاعَهُمًا : فى الف ع. 

وقال بَعْضهه: َا انوع مِنَ الْقَلب َير مََبول؛ دل اراي رت 
کې O‏ 

E‏ اه ور ر ENT‏ ا ا 
طلاق ا مالك للطلاق» فيقع طلاقه؛ كالمحتار» فيقول القالب: فوَحَب أن 
نتوی حکم إيقاعِه رإقرارو؛ کالختار. 

وَبعْضَهُم قَدَح فيه بأن ال: : الحاص|: ارما معا فى اموت فِى الأصطْل» وفى 
افرع عند القالب - عَدَمٌ وقوعهمًا مَعا؛ فكيف تتحقق التسلوية؟ 


حَوَابه: أن عَدَمّ الإخيلاف بين الحكمين حَاصِلٌ د فى القع وَالأصْل» لكل فى الفرع 
فی جحانب اعد > وفی الأصْل فى انب الشُوت؛ وَذَلِك لا يدح و فى الاستواء فى 

الأصل. 
الشرح: قال إمام الحرمين: القلب ' من الاعتراضات الصحيحة» ولم يذ كر تعريفه» 

وو قسمه إلى قلب فيه تصريح بالحكم» وقلب فيه إبهام: 
مثال الأول: قول الشافعى: الرأس عضو من الأعضاء؛ فلا يتقدر الواحب فيه بالربع؛ 

قياسًا على سائر الأعضاء. 

)١(‏ ينظر: البحر الحيط للز ر كشى ۲۸۹/١‏ البرهان لإمام الحرمين ۳۲/۲١٠ء‏ الإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى Arf‏ نهاية السول للاسنوى Vl‏ منهاج العقول للبدحشى AIF‏ 
۹ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ٠٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموی »۲٠۷/۲‏ 
المنحول للغزالى ٤‏ ١٤ء‏ حاشية البنانى ۱/۲ ١‏ الابهاج لابن السبكى ۷/۴۳ ٠٠‏ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادى ٤/۳۷١ء‏ حاشية العطار على جمع الجوامع ١۹/۲‏ المعتمد لأبى الحسين 
۲ إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباحی 1۲۳ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
٤‏ ۰ تقریب الوصول لابن حزی ۱٤۲١‏ . 


ويقول الخحنفى: عضو من الأعضاء؛ فلا يكتفى بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ قیاسًا على 
سائر العا ونقل إمام الحرمين الخلاف فى قبول هدا[ ٠‏ القسم» ورده من 
RE‏ 


وأما القلب المبهم: فينقسم إلى قسمين: أحدهما: إبهام من التسوية» مثاله: قول 
الحنفى: صلاة الخوف لا يثنى فيها ال ركو ع؛ لأنها صلاة شرع فيها الحماعة» فلا يشنى 

فيها الر كو ع كالعيدين» فيقلب؛ فيقال: جاز أن تختص بزيادة كالعيدين؛ فإن فيها 
ا 

واحتلف فى هذا ,القلب» أيضًاء وم ينقل الخلاف فى أصل القلب. 

وصاحب ,«الإحكام» قال فی تعريفه: هو بیان الین م ای کرو 
دليل عليه - بعد أن قسمه إلى قسمين: قسم هو قلب الدعوى» وقسم هو قلب الدليل: 


أما قلب الدعوى ‏ العلم الضرورى [فى أن ما ليس فى جهة ولا مكان ولا لون ل 


ف الرهان .)٠١۳۳/۲(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام .)١٤/٤(‏ 

5 اقب غرف فضر بان» وذلك لأن الدعوى إما أن يكون الدليل مضمرا فيهاء أو لا يکون 
کذلات: فإن کان الا ى آعل بالضرورة ن کل موخود مر فهذه 
دعوى فيها إضمار الدليل» وتقديره لأنه موحوده إذ الوحود هو المصحح للرؤية عنده. فقال 
العتزلى: أعلم بالضرورة أن كل ما ليس فى جهة لا يكون مرئيًا. فهذه الدعوى مقابلة للأرلى» 
من حهة أن الموحود ينقسم إلى ما هو فى حهةء وإلى ما ليس فى حهة؛ فالقول بأن ما ليس فى 
حهة لا يکون مرئيا يقابل قول القائل : کل موحود مرئی. ودلیلھا مضمر فیھاء وتقديره أن انتفاء 
ا وأما إن م يكن الدليل مضمرا فيهاء فكما لو قال القائل فى سسألة إفضاء 
النظر إلى العلي ار شاا لعن واا ا أعلم بالضرورة أن النظر لا يفضى إلى 
العلم» وأن الكفر قبيح لعينه والشكر حسن لعينه» وهذاهو عين مقابلة الفاسد بالفاسد؛ 
والمقصود منه استنطاق المدعى باستحالة دعوى الضرورة من حصمه فى محل الخلاف؛ فيقال: 
وهذا لازم لك أيضًا. وقد أورد الجدليون فى هذا الباب قلب الاستبعاد فى الدعوى»ء وذلك كما 
لو قال الشافعى فى مسألة إلحاق الولد بأحد الأبوين المدعيين: تحكيم الولد فى ذلك تحكم بلا 
دلیل؛ قال ال وع اتف ف د اها ع با دليل. قالوا: واللقصود منه أيضًا 
استنطاق المدعى بأن ما ذكره ليس بتحكيً» بل له مأحذ صحيح» فيقول المعترض: و كذلك ما 
ذکرته» وهو فی غاية البعدء فإنه إما أن يعرف المدعى بأن ما ذهب إليه تحكم او أن يبين مأحذه 
فیه؛ فإن کان تحکما فلا تغنی معارضته بتحکمه فی مذهبه فى إبطال دعواه التحكم فى مذهسب 
ا و و وإن= 


Re alms 0۹۹‏ غ اغضول 
ر ی ا ار اف ا ا کا اا 
الفاسنك القاس 

ثم قال صاحب «الإحكام» ‏ وإذا أتينا على حقيقة القلب وأقسامه فنقول: اخحتلفوا 
فی قبوله ورده» فقبله قوم ورده آخحرون. 

NE ONEN, 
مذ كورة فى قياس نقيض الحكم المذ كور فيه تاز عن الدليل الغير مقلوب بتعليق نقيض‎ 
ع اها ار خش‎ 

وبيانه من وحوه: الأول: أن ما ذكره الصنف ختص بالعلل المذكورة فى الأقيسة 
الشرعيةء والقلب واقع فى الأدلة التى ليست بأقيسة شرعية. 

وبيانه عثالين؟ أحدهما: أن نقول: العا ليس جادت؛ لأنه لو كان [١٠٣/ب]‏ خادثا 
فحدوثه: إما أن يكون عين ذاته أو زائدًا على ذاته. والأول محال وإلا لكان كل من 
علم العام علم حدوثه» وهو تحال. ) 

والغانى: حال؛ لأنه إذا كان غير ذاته» فذلك: إما أن يكون قدا أو حادثاء والأول 
عحال؛ وإ يلزم قدح الخدوث» وهو حال والقانى ال؛ وإلا يلزم التسلسل. 

فنقول: الغالب العام ليس بقديم؛ لأنه لو كان قدًا: فاا أن يكون قدمُةٌ عين ©) 
داته» أو عير ذاته» و القسمان باطلان بعین مأ ذ کر ت؛ فهذا قلب صحیح» ول )°) يتناو له 
التخرنف المد کور ٠‏ 

وثانيهما: أن نقول: منكر العلم بأن للاأمر صيغة معتقد أن للندب صيغة» فيقول: لو 
علم كون الصيغة للوحوب» فإما أن يعلم بالعقل أو بالنقل» والقسمان باطلان» وهذه 
الثلانة أيضًا مقلوبة ولا يتناوله التعريف. 

الوجه الثانى لبيان فساد التعريف المذكور»ء وهو: أنه يخرج من التعريف المذكور أحد 


«تعرض المعترض لبيان المأ حذ فيما استبعده المدعى» فهو الجوأب» ولا حاحة إلى القلب. ينظر 
الإحکام .4٤-۹۳/٤‏ 

(۱) سقط فی «أ»» «ب». 

(۲) ينظر الإحكام .)4٦/٤(‏ 

(۳) فی «أً»: فإذ. 

)٤(‏ فی «(ب»): بین. 

)٥(‏ فی (أً»: وإلا. 


فى القلب PN E OG O O‏ 
أقسام القلب» وهو: ما إذا دل الغالب على فساد مذهب العلل ' بإبطال لازم من 


لوازم مذهبه؛ فإن هذا النو ع ليس فيه تعليق نقيض الحكم المذ كور على الوصف المذكور 
فى القياس 


الو جه الثالث: هو أنه قد يوحد فى الدلائل النصية القلب. مثاله: أن يقول من يورث 
EE I, 4 E as‏ 7 ر : ل 
الخال : الخال يرت؛ لقوله - ا اال وارتا من لا وارت له فيقال: هذا يدل 


ر0 رل 
(۲) أحرحه أحمد (۲۸/۱) والترمذی )٤١١/٤(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الخال حديث 
(۲۱۰۲۳) وابن ماحه .)4۱٤/۲(‏ کتاب الفرائض: باب ذوی الأرحام حدیث (۲۷۴۳۷) 
والنسائى فى «الكبرى» )۷٦/٤(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» )۹1٤(‏ وابن حبان -١۲۲۷(‏ 
موارد) والطحاوی فی «شرح معانی الآثار» )۳۹۷/٤(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث ذوى 
الأرحام» والدارقطنی )۸٥-۸٤/٤(‏ کتاب الفرائض حدیثٹ )٥۳(‏ والبیھقی )۲۱٤/٦(‏ كتاب 
الفرائض: باب توریٹ ذوی e‏ بن عیاش بن ابی 
E GE‏ ون رحلا رمی رحلا بسهم 
E E e E‏ إلى عمر فكتب إليه عمر أن 
النبی ج قال: «ا لله ورسوله مولی من لا موی له والخال وارث من لا وارٹ له). قال الترمذى: 
حديث حسن صحیح. وصححه ابن حبان. قال لا الألبانى فى رإرواء الغليل» :)١۱١۷/١(‏ 
إسناده حسن فإن عبد الرحمن هذا فيه كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن. وقال الحافظ فى 
«التقريب»: صدوق له أوهام ا.ه. وللحديث شواهد كثيرة من حديث المقدام بن معد يكرب 
وعائشة وأبى هريرة وأبى الدرداء. 
حدیث المقدام. احرحه ابو داود (۳۲۰/۳) كتاب الفرائض: باب ميراث ذوى الأرحام حديث 
(۲۹۰۰۰۲۸۹۹) وابن ماحه ٩۱ ٤/۲(‏ کتاب الفرائض: باب ذوی الأرحام حدیث (۲۷۳۸) 
والطيالسى -۲۸٤/١(‏ منحة) رقم )٠٤٤۲(‏ وسعيد بن منصور )۹۲/١(‏ رقم )١۷۲(‏ وابن 
الجارود NE‏ والطحاوى فى «شرح معانى الآنار» 
-۳۹۷/٤(‏ ۳۹۸). ومد ))۳۳۰۱۳۱/٤(‏ رالدارقطنی )۸٥/٤(‏ کتاب الفرائض: حدیثٹ 
)٥۷(‏ والحاکم )۳٤٤/٤(‏ والبیهقی )۲٠٤/٦(‏ كتاب الفرائض: باب من قال بتوريث ذوى 
الأرحام» كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن على بن أبى طلحة عن راشد بن سعد عن أبى 
عامر الهوزنى عبد الله بن حى عن المقدام قال: قال رسول الله : ا 
قال إلى الله ورسوله) ومن ترك مالا فلورئته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والخال 
وارٿث من لا وارث له يعقل عنه ويرئه» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخحين وتعقبه الذهبى 
بقوله: قلت: «على فال اد له اء منکرات فلت م خر ج له البخارى» أ.ه. وقد خحرولف 
فی هذا الحدیث حالفه محمد بن الولید الزبیدی اأحرحه ابن حان (٣۱۲۲۹-موارد)‏ من طريق 
محمد بن الوليد الزبيدى ثنا راشد بن سعد عن ابن عائذ أن المقدام حدنهم.... فذكر خحوه. وقد= 


o۲‏ الكاشف عن الحصول 
على ]//۳٠٠[‏ عدم التوريث؛ لأنه مبالغة فى عدم التوريث» كما يقال: المجحوع زاد من 
لا زاد له» والصبر حيلة من لا حيلة له. 

وإذا ظهر ذلك» فنقول: القلب هو: «تعليق منافى المدعى على الدليل المذكور» وهذا 
لتعريف جامع لأنواع القلب مانع» ونقول: المثل هو تعليق منافى المدعى [على]" دليل 
شبیه بدلیل تقدمه فی مادته وصورته» فيشترط فى القلب: اتحاد القلب والمقلوب فى 
الصورة والمادة؛ ويشترط فى المثل أن تكون المادة والصورة شبيهين بعادة الخصم 
وصورتها: ۰ 

مثال المثل: أن يقول المعلل: الركاة واجبة فى اخلى؛ قياسًا على المضروب» أو قياسًا 


=صحح الطريق الأول ابن حبان» وحسنه ابو زرعه الرازى قال ابن أ بى حاتم فى «العلل» 
9 عت با زرغ ودک حدیت المقدام بن معدى كرب عن النبى كه 
ر الخال وارث من لا وارث له» قال: هو حديث حسن» قال له الفضل الصائغ: أبو عامر اهوزى 
من هو» قال: معروف روی عنه راشد بن سعد لا باس به. 
حديث عغائشىة: أحر حه الترمذی )٤۲۲/٣۳(‏ کتاب الفرائض: باب ميراث الخال حديث 
٤(‏ ۲۱۰) والطحاوی )۳۹۷/٤(‏ كتاب الفرائض: باب مواريث ذوى الأرحام والدارقطنى 
(^o 4)‏ کتاب الفرائض حدیت )٥ ٤(‏ والحاکم )۳٤٤/٤(‏ والبیهقی )۲٠٠/١(‏ كتاب الفرائض 
باب توریث ذوی الأرحام» كلهم من طريق ابن حريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن 
عالخة الت فال رسرل اه :اله ورسولة غرل من لا فر ل له ر اال رارت هن لا زارت 
له وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه ووافقه الذهبى وقد ورد هذا الحديث 
موقوفا على عائشة أحرجحه الدارمی (۳۹۹/۲) كتاب الفرائض: باب ميراث ذوى الأرحام 
والدارقطنی )۸٥/٤(‏ کتاب الفرائض» والبیهقی )۲٠٣/۹(‏ کتاب الفرائض: باب توريث ذوى 
الأرحام» من طريق أبى عاصم عن ابن حريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة موقوفا 
وقال الترمذى: وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة. 
حدیث أبى هريرة: حر حه الدارقطنی )۸٦/ ٤(‏ كتاب الفرائض حديث (1۲) وأبو نعيم فى 
«أحبار أصبهان». )۸1/۱( والبیهقی o۹)‏ ۱ ) کتاب الفرائض باب توریٹ ذوی الأرحام» من 
طريق ليث عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بي: ,الخال وارث من لا 
وارث له». 
ج ای درو اج العقيلى فى «الضعفاء» )۲٠۳/٤(‏ من طريق مهند بن عبد الرحمن بن 
عا ار ا و الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الال 
وارث من لا وارث له». قال العقيلى: مهند بن عبد الرمن عن أم الدرداي حدیثه غير حفوظ 
ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وقد روى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا. 

)١(‏ سقط فى رأً». 


فى القلب OT N E O‏ 
غاي عن ضور رر تة قر لالض ما د كرت عارص ا نا فول 
الز كاة غير واجبة فى الحلى؛ قياسًا على الثياب البذلة أو على شىء من صور عدم 
الوحوب» أو يتمسك أحدهما بالنصوص العامة المفضية " للوجوب» 

[ فيعار ضه الاخحر بالمحثلء ۾ يتمسكت بالنصوص العامة المنافية للوحوب] 9 فالعام مٿل 
العام» والمطلق مثل المطلق. 

قوفل عفرا ان للب مسار ا © ول يرد عاي الب ما 
يرد على المعارضة؟ نقل اللصنف الخلاف فى ,الرسالة البهائية»» وذكر فى «المحصول» أنه 
من مفسدات العلة» فيكون معارضة فى المقدمة» والمعارضة بإطلاقها ترحع إلى الحكم. 
الحکم [۳۰۱/ب]: 

أما الأول: فوحهه أن نقول: الوصف المذكور ليس علة للحكم المذكور؛ لأنه علة 
لمنافيه بعين ما ذكرت؛ فلا يكون علة لما ذكرت؛ وإلا يلزم اجتماع المتنافيين فى 
[ص] ع "» وهو حال» وأما جعله معارضة فى الحكم» فظاهر. 

له اعلم: أن القلب يظهر كون الوصف المدعى عليته: أنه من الطرد المذكورء أو 
أعلم [بالصواب] (°), 


% % % 


)١(‏ فى «ب»: المنافية. 
(۲) سقط فی «ب». 
(۳) سقط فی را». 
)٤(‏ فى «ب»: المشبه. 
)٥(‏ سقط فی راً». 


الفصْل الرابع 
فى القول باوجب 
الف ل مع اسْيبقاء الجلاف 


وهو قَع فى حاب النفى عَلّى وجي وى حانب الات على وجه | 


ص 


ما ما فی حاب النفى: ذا كان المطلوب تفى الحكم الام ِن ليل لمعلل کون 
شىء معن غير وح و للك الحكم؛ كمال قال اققوئ فى القل: لفارت فِى 
الوا لا يمنع ا کالتفاؤت فى الول يه فقول السّابل: I‏ 
اتقات فى الَوَسِيلة لا يمع ووب القَصَاص؛ لم لا ينيع ووب ا 


rr a‏ لين کر اة ااه لئلیل. 


واا فی حاب الوت ال اا لاطو إثبات الحكم فى الفرع» واللازم من 
ليل العلل بوت فى صورَةٍ ما من الجنس؛ كما لو قال فى ووب الرّكاة ِى الْحيْلٍ: 
ال عليّوء فيب فيه الرًكاة؛ اسا على الإبل فقال: «أقول بموجبه: 


ر كا اجار رالِلاف وَاقعٌ فى ركاه لعن N y,‏ 
E‏ 


الشرح: اعلم: أن ما ذكره كلام ظاهرٌء وتوجيه القول بالموحب ‏ على اصطلاح 


)١(‏ ينظر: البحر امحیط للز رکشی ۲۹۷/۰ البرهان لإمام الحرمين 4۷۳/۲ الإحكام فى أصول 
الأحکام للآمدی ۷/٤‏ منهاج العقول للبدحشى ١ . ٦/٣‏ › غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصارى ٠١١‏ التحصيل من المحصول للأرموى ۲۱۹/۲ المنخول للغزالى ۲٠٠٤ء‏ حاشية 
البنانی ١/۲‏ ۱ الإبهاج لابن السبکی ۱۳۱/۳ الآیات والبینات لابن قاسم العبادی ١٤٤/٤‏ 
حاشية العطار على جمع الحوامع ۳٠٠/۲‏ المعتمد لأبى الحسين ۲۸٠/۲‏ حاشية التفتازانى 
والشريف على مختصر المتتهى ۲۷۹/۲ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانی ۰٥/۲‏ ميزان الأصول للسمرقندی ٠۰۷۰/۲‏ إرشاد الفحول للش وکانى .٠٤١‏ 


فى القول بالموجب EO ET‏ 
ا کہ لمتناز ع فيه. ) 


1 
U 


%* *%* %* 


اله لفصل الخامس 


فى الفري 
والكلامٌ فيه مى على أن تغليل الحم اواد بعاتيّن- هَل يجوز ام لا؟ وفيه 


و تخل الحكم اراد بوا ترص خلافا لبعْضهم. 
ا َا l٤‏ رتا ٤‏ راحد E‏ ا کان ا باق اء ٠‏ 
ور ر و 

ت إن يصح احَمَاعهاء في فعند احتمَاعها يكو جل الد حَاصلاً بها حَويعًا. 


فقيل ا ا ا ی ا 


3 
8 g آذ‎ 


ا أ رمل إذا عاد اة اى لاح ْحَاصلة بسب اردق وبقیت 
ُن دل شش ست ات رة قنز ر الدى وال المشت 
بسب الردَةٍ لا يَمَكن الولِى مِنْ إسقَاطي؛ ذلك يذل على تفابر الحكمين. 
) سلما َد الحُکم وا ون لا نسم أنه نكن خصول ل هذه الأسبّاب الثلاّة دفعة 
e‏ ولم لا يجوز أن يقال: لبد وان يَحْصْل منها واد بل حصول E‏ ؟ 
رجينئ: يكو الحْكه مُحَالا على السابق. 
سلتا کان حُصولها فة وَاِدَة ِن لم لا جوز أن يقَال: إنها باأسْرهَا مشر كة 
فی صف وال وَالْعلةَ مى ذلك اترك مکو عله الْحكم شيا راجدًا. 


سے رټ م س 


E O CE OH‏ ز اَن يمَال: شط کون کل راڊ 


o‏ ی 


متها علة مسقاة التقاء لعي اذا ود ال لط الإاسْيقلال بالعلية؟ فجيتوٍ فحیتِنٍ لا 
يکو كَل واج نها ةة عند الماع بل يصبير كل اجار نها عند لاشتاء 
حزء اعلق وَالَجْمُو ع هو العلة التامة. 


سے ت 


سا ا تا ره ثل على تيل الحکم اواجد بم کن معنا ما بع من 
وهو وجوه تلائة: الأرّل: أن وار ته ليل الحكم الاجا بولتين يفضى إلى تقض لعل 
ولك باط - على ما مر - ما أفضى له يغله. 

بيان الملارَمة. نه إا کان کم اواد عل كير فإذا ا وج ينها وَاجدة؛ حتى 
E‏ نم وحدت العلة الثانبة بعد ذلك - مهه الانية: إا أ توحب حك 
ا E E‏ الأول يقتضِى احتماع 
i i‏ 
الحكم. 

الثانى: أذ عله الشرعية مُونرة بحل الشرزع | ا یك حب فإذا 
احَمَعَ على الول اواد عن إا أن تكُون كل وَاحِدَة مِنَ لن رة فى بعض 
ذلك لكي ا الأول محال ئا أرَلا: فن الْحْكُم الواح لا يعّض. 


ومّا ثانيًا: فلادً ذلك إخرَاحٌ لكل وَاحِدَةٍ من العلتين عن أن کون موجبة لِلْحُكم. 
راما ًالثا: فَلاَنٌ على هَذا التقدير E‏ مهما عير ملول 
الأحرّى. 

راا الثانى: قباط أَيْضًا؛ لان الخكي لما وفع ا 
بالأحرى؛ لاسَحَالة إيقاع الواقع 


۱ے 7 ت 


الثالث: اَن الله لبد وان تكون مناسبة للحكي لو كانت علة لحكميّن» لکانت 
ا E N e‏ » والْسّاوی 


الا له EK‏ الق لتا اليل عليه أذ ال حياة و الششحص 


ادا و ا ن کن مَمنوعا عَنه من قل الشرع بوجو 
ESE‏ 


والاول I ET‏ اذا E TE ATK‏ 
ا الإذن فی تلك الإرالة و 


E EEE Ee 
كذلك حار أن يَعَدَّد الل تعد حهاته يحون الشخحص لوَاحِذ ساح الدّم مِنْ‎ 
ج يٺ ته مرن وَين حت نه رانء وَين يت إن ايل قلت: اقول بأد الفِعْل الا‎ 
عير مَعقول؛ د الل أن قول الشارع: مکنتك م"‎ - 
E e e DY چ ولا‎ 


قتضی الع أصنلاه بلس من رط رة أن یکو خرائا ِن جوع هادي 

hS‏ مع ان کونه ادنا ورک وواد ا 

إذا ثبت ذلك فقول حل الد على هذا E O‏ والعلم بذلك 
ضروری. 

و الدليل على التغاير: ته لو أَسْلَم رال أَحَد الْحلَيّن > وبي الآحر. قلا لآ 
نسم آنه يرول اح لين بل يرول كوف ذلك الل معلا بالردق الزائ ليس هر 

E‏ كوه ماد بالردة. 

فان إذا کان ك باقٌا» سوّاء وحدت الد أ الت کان ذلك الل غي 
فی تقسره عن ارد ایی عَنٍ اء لا ون معلا بو. فللا اا ون 
اة عن الْعرّضي رال عنی الإشکال. 

وله اوی الم تقل بإسقاط اح الحكُمينِ. قلتا: lS‏ ا 
إرَالة OE N OE‏ الحكم إلى a‏ 
O‏ 

ا : ولا نسلّم وار اماع هَذِ الل قلا" ا ES i‏ 
ذواتِ هذه الأمُور» فيصح احْيَمَاعُهًا E‏ بى اكلام عَلى تقدير وُقوع ذلك الْجَائز. 

ور و المشترك بين كل هذه لأمُور. فلفا: هدا بَاطل؛ لان الأئة 
E E‏ - يِن حَيْث هو حَْض - ماع م يِن الوطء وكذا اليدة 
رالإحرام» والقول بان العلة هي المذر امس ك - مُخالف لهذا الإحْمَاع وأا نَايًا: 


E E E E GE 


روس ہے 


لزع إلا فى عمو أن أ فلو كان هدا ادر هُر اليل للمنع م ِن الوطء لانتقض 
۹ 


ا شط ع ا ل بش یی رط غرعه وکر دی اا ترد بل 
سواء جحد ا ا ل أ 9 
معارضة الأولى: فجَوابُها: أذ الْحْكم الْحَاصل بالعلة السابقة إنمًا بتع حصولة 
بالْعلة اللا حِقَة» إا فسرنا الله بالمؤثر. 


ص 


2 


E E E 


راما الثانية: فھی ET‏ فى الْحُكم إِذَاتِه يُجْعَلة الشّارع 


ص 
ّم 9 


مورا فيه» ر تقدَم إبطال هذه الاد 


ه 


ل يشترك 


م ر ل ري 
إن 


وما التالة: ا لاس شرم ایی و سحام َم لا جوز 
a e‏ 

واعلم أنه يكن رض الْكلام فى صورةٍ ب ق عا کر م ا رى ما إذا 
مشت ن وة أنييك وأعيك وحمل فى حل ية فة وينه إن خر 
عَلَيْك؛ لأنك حالها وعَمَهاء ولا وجه فى هَذِهٍ الصورة أكثر َلك الأسيلة. 


شرح أن هو معنى موحود فى الأصل معدوم فى الفرع المناسب» 


dl ۴‏ ٍ 
وهو ينقسم م إل فرق س وإلى إجمالى» والتفصيلى هو مشهور المثل» وهر 


»٤١۳١ البرهان ۲/٠٠١٠ء سلاسل الذهب للز ركشى‎ ٠٠۲/۰ ينظر: البحر الحیط للز رکشی‎ )١( 
٠٠١/۳ منهاج العقول للبدحشى‎ ۲۲٤/٤ نهاية السول للاسنوی‎ 4۰/٤ الإحكام للآمدى‎ 
المنخول للغزالى‎ ۲٠۹/۲ وغاية الوصول للشيخ زكريا ۳۲٠١ء التحصيل من الحصول للأرموى‎ 
الآيات البينات لابن قاسم‎ ٠۳٤/۳ الإبهاج لابن السبكى‎ ۳٠۹/۲ حاشية البنانی‎ ۷ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد‎ ۳٦۳/۲ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ ء١‎ ٤٦/٤ العبادى‎ 
.٠٤١ تقريب الوصول لابن حزى‎ ۸٩/۲ الدین مسعود بن عمر التفتازانی‎ 
فى «ب»: شبيهة.‎ )۲( 


والإ جما ينقسم ال ن اها ا بت ر هي الاسخلة الغامة: [ir]‏ 
وهو يرد على [كل] ‏ قياس؛ وصورته أن يقال: الحكم فى الأصل مضافٌ إلى 
الفارق؛ من غير إبداء معنى على التعيين؛ إذ لو لم يكن مضافا إليه» لما ثبت الحكم فى 
الأصل؛ عملا بالدليل على عدم ذلك الحكم السالم عن عدم الإضافة إلى الفارق» 
وهو معارض بالثل؛ وهو أن يقول: الحكم مضاف إلى المشترك؛ إذ لو لم يكن مضافا إلى 
المشتزك لما ثبت الحكم فى الأصل؛ بعين ما ذكرت» فلو ثبت فى الأصل» لكان مضافا 
إلى المشترك؛ لأن لازم الشىء وحودا ملزوم له عدم والمنطقيون يدونها إلى قاعدة 
عكس النقيض؛ وقد بيناها فى أول الكتاب» وأما المنع الوارد عليه: فهو منع ثبوت 
اللازمة على تقدير انتفاء اللازم؛ فطريقه الضم المشهور. 

ار ا و ا ج ع و ا وا ف الرضرح ر در ج 
غلل ا لی ال وا ت س رر و د دا ف وای 
والاحتلاف فى الحكم ملزوم الاحتلاف فى العلة؛ إذ لو استويا فى العلة لاستويا فى 
الحكم؛ عملا بالعلة» واللازم باطلْ؛ وهذا الوجه مستعمل فى الفقه والخلافيّات. 

وإذا عرفت هذاء فنقول: احتلف علماء الأصول والحدل والفقهاء فى: أن الحكم 
الواحد هَل يجوز تعليله بعلتين مختلفتين؛ كنواقض ‏ الوضوء إذا احتمعت» والقتل 
ظلمًاء والردة والزنا إذا احتمعت» [۲٠٠/ب]‏ والحيض والعدة والإحرام فى تحريم 
الوطء والحامع وا a‏ فى الأصل» ام لا؟ على مذاهب: الأول: أنه جوز 
مطلقا. الثانى: أنه لا يجوز مطلقا . الثالث: e‏ النصوصة؛ ولا جوز فى العلة 
الستنبطة؛ وهو احتيارٌ القاضى e‏ الرابع: عكسه 


اأحكام تلفة» ووافقه الغزالى فی تعدد الأحكام؛ حیيث يقول: وز احتماع العلل ژبنی 


(۱) فی (أ): فى. 

(۲) فی (أً»: وارد. 

(۳) سقط فی (أ). 

)٤(‏ فى «أً»: معارضة. 

(ه) اعرض التعبير بالنواقض بأن النقض إزالة الشىء من أصله»ء تقول: نقضت الجدار إذا أزلقه مسن 
أصله» فيقتضى التعبير بالنواقض» أنها تزيل الوضوء من أصله» فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به؛ 
لأنه كأنه لم يكن» رالتعبير بالمبطلات يقتضى اشتراط تقدم الطهارة وليس شرطاء فالحدث 
السابق على الطهارة لم يتقدم له وضوء. ينظر: حاشية الباحورى .)1۸/١(‏ 


مذهبه على تفسير العلة» وقال: إن فسرنا العلة برالأمارة» “ أو ,الباعث» - جاز 
احتماع علتين عل حکم واحد؛ وإلا فلا. 

وذاك إذا فسرنا العلة برالموحب»؛ وهو: الذى حعله الشارع موحبا على وزان 
امو حبات العقليةء وإليه ميل الأستاذ أبى إسحاق الإسفرايينى؛ وهذا ما يتعلق بنقل 
اداه 

وفی المسألة الثانية زيادة مذاهب سنذكرهاء إن شاء | لله تعالی. 


وأما دليل الملصنف: فهو: أن الإذن فى إبطال oy‏ 
وقد احتمع عليه علل ختلفة؛ کالزناء والقتل 6 والردة وحاصل اللاعراض على 
المقدمة منعان: أحدهما: منع اتحاد د 

ا 2 E O E PEAS EE‏ 
العلةء ]/۳٠۳١[‏ وغير هذين المنعين معارضات فى حكم المسألة؛ وهى واضحة الجواب. 

ما منع اتحاد الحکم: ققد جاب الأصنف عنه بدعوى الضرورة؛ ووجهها: )( ا 
حل قتل الشخحص حكم واحد؛ لأنه شخص واحد وقتله واحد بالشخص قطعاء 
[والإذن فيه واحد بالشخص قطعًا]» )ئ( ويلزم من ذلك تحار الحکم. 

وقوله: رمعنى ا لحل قول الشار ع: لا تبعة عليك فى هذا الفِعّل بوجو مُاي؛ وإذا كان 
معتاه هذاء استحال أن يكون [حرامًا] ‏ بوجه؛ فالخطاب الذى يقتضى ذلك الحل 
یستحيا تعدده. 

و ربل ليس من شرط الحرمة أن يكون حرامًا من جمیع حهاته» - فکلام لا 
حاجحة اليه ههنا؛ وهو صحیح؟ وذلك لأن الظلم حرام» ولیس حرامًا لکونه فعلا واا 
حرم کل فعل» ولیس حرامًا؛ لکونه حادثاء ولا لکونه عرضًاء وإلا لحرم كل حادث 
وكل عرض؛ وهذا كلام صحيح لا حاحة إليه. 


)١(‏ فى «أ»: بالإشارة. 
(۲) فی رب»: وقال. 
( ف «أ»: وحها. 
)٤(‏ سقط فی «ب». 
(۵) سقط فی e‏ 


فقوله: لا نسّلم زوال الل بل الزائ استناده إلى ذلك السبب» - فهر ضعيف» بل 
هو فاسد. 

وبيانه: أن مقتضى ‏ الردة هو حل قتله إجماعاء وليس مقتضاها استناد ا لحل إلى 
الردة» وكذلك القتلٌ ظلمًا ليس مقتضاه استناد حل القتل إلى القتل ظلمًاء بل حل القتل؛ 
وذلك لن ار غاا و اخناية وموحبها حل قتل القاتل لا 
استناد الحلٌ إلى القتل (۳٠۳/ب]‏ ظلمًا. 

والذى يوضح هذا: أنا نقول: إل ٠”‏ ولى الدم كان له حل القتل قبل العفو فبعد 
ل اي د ا ات ان رن ا > ال ت 
للقصاص؛ وهو باط إجماعاء وإن م يبق ذلك الحل بعد العفوء فقد زال ذلك الحل» 
وبقى الحل الثابت بالزنا أو الردة» وذلك يقتضى تعدد ١‏ الحل؛ وهو المطلوب» ولا 
ل ها خو ال 
ور طا ب 

والحاصل: أن هذا السؤال لا واب له؛ لما بينا [من] فساده؛ وهو مأخذ إمام 

E‏ نقول: اة هى اعرف درل الإشكال عنا -: قلنا: التفريسع 
صحیح» والأصل ضعيف؛ لما سبق فى موضعه» فلا نعيده. 

وأما قوله: «قد تقدَم إبطال قول من يقول بان العلة - وإن لم كن لذاتهامؤثرة 
لكنها هى مؤثر بجعل الشار ع إيّاها مؤثرة» -: قلنا: قد سبق فى أول الحتاب ضَعّْف 
تلك الو حوه الدالة على فساد هذه القاعدةء وبينا أنه إذا فسد 7 تكون العلة فى التعلق؛ 
فلا دلیل على بطلانه. 

وأمّا فصل المرضعةء وأنها تحرم بعلتين؛ فيسقط عنه من الأسئلة زوال إحدى العلتين 
مع بقاء الأحرى؛ فإن زوال الخئولة أو العمومة فى الصورة المذكورة - تحال. 


(۱) فی «ب»: متروحًا. 
(۲) فی «ب»: يقتضی أن. 
(۳) فی رأً: إذا. 

)٤(‏ فى (أً»: بعد. 

)٩(‏ فی «ب): فسر. 


قال صاحب «التلحيص»: المسألة المذكورة ]//٠١ ٤[‏ مفروضة فى العكَل المنصوصة» 
وهي غلا بالا ا بالناسة أعنى: موجبة للقتل أو الردة أو الزناء ثم منع اتحاد الحكي 
ثم قال: ليس كلامنا فى ذلك» بل فى الطريق إلى ذلك» ويعنى به الطريق إلى إزالته» شم 
قال: لو احتمع شخصان على قتل شخص واحد فضرب أحدهما رقبته ) والآحر قده 
a a‏ 
تعذره فى تلك الصورة [و] ‏ هو عندنا  )©‏ فى العلل المنصوصة» والكل فاسد. 

أما الأو ل: فلأن المراد بالمنصوصة ههنا ما ينبت عليته: إا بالنص أو بالظاهر (° 
بنوع من أنواع الإبعاءات» وأما منع اتحاد الحكم» - فهو مذكور فى الأصل - 
الحواب. 

وأما قوله: :کلامنا لیس فیه» بل فی الطریق» فجوابه: أنه حکم واحد على ما ذکره 

من التفسير بالضرورة» ونصبَت عليه أسباب» فما ذكره SE‏ 
ركيكة فى هذا الموضع لا تستحق النظر إليها؛ فإن الوقت أَعَرٌ ِن ذلك. 

قال - المصنف رجه الله -: اسنا الثانية: احق أنه لا يجوز تغليل الْحكم لواد 
بعلتین ٤[‏ ۰ ۲/ب] مستنبطتین؛ والدّليل عليه وَحْهَّان: 

E E E ORTON A الأول: أن الإنسَان إذا أغطى‎ 


۾ س لر r‏ 


ا E E EI‏ و ادها 
EN AN OE N O a Ea‏ 
ینای أن يون غير الفقر داعِياء أو حرءًا من الدَاعِى. 
رإذا كانت هذه الاحتمالات متنافية فان بَقِيّت على حد التستاوى» امتنع الحصول؛ 
ق و lT e‏ اود E‏ 
لطن حصول كل وَاحِدٍ ينها على التعيين؛ فلا يجوز الحكم بكونه عِلة 
TE N EE e‏ لأ ذلك 
2 
(۱) فی (ا»: عنقه 
(۲) فی («أ»: يتخيل. 
(۳) سقط فی 0 


)٤(‏ فی را" عددنا. 
() فی «أ»: الظاهر 


YAT E‏ کی ق ینا فل رك موقب ولاز 
عليك شيعا فقال على: ران لم جه فقا ١‏ غك وإِن ا ت اا أرّی ا 
الغْرة». 


2 Orr س اش م ا‎ E 


وجه الإسيذلال به: : أذ عب الرَحْمَنٍ بُ بالتأديب الاج وأ عَليا فرق ينه وبين 

سار اتويات بان اتويب ا i LS‏ ۰ 
NEO‏ ھا 

اعلم: أن الفرق عبارة عن معنى مناسبي أو شبهى موجحود ذ فى الأصل» معدوم 
فى‌الفر ع» فتارة: يدعى المعترض أنه علة؛ فلا يكون المشترك علة وهذا رح على حواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين» وإما أن يدعى أن اجمو ع الم ركب من الفرق والمشتزك علة؛ 

ee‏ اختلفوا فی جواز تعلیل تعليل الحكم الواحد بالنو ع 
بعلتن عختلفتين : 

اما الأصوليون: فلهم قولان مشهوران فى العلة ١‏ لمستنبطة» وعليهما يتفرع منع 
hs‏ من جوز تعليل YA‏ 

اس ا ذلك فهر بو بالىکىر i ٤‏ الفرق فى القياس والجحمع 
و يبطله. وللجدليين هذان القولان وقول ثالث» وهو: أن الفرق فيه معارضَة علة العلل 
فى الأصل بعلة أحرى» وكذلك فى الفرع» ومعارضة العلة بعلة مقبول» وإ تردد 
الترددون ‏ فى معنى الأصل» والفرق مقبول من هذا الوجه»ء وهذا القول منسوب إلى 
ابن سریج» وهو ختار الأستاذ أبى إسحاق» نقله إمام الحرمين ( “ فی والبرهان» واخحتار 
تفصیلا آحرء وهو: أن الضرق: إا أن يلحق الحامع بوصف طردى أم لا؟ فالأول 
مقبول» وليس من مواضع الخلافضٍء وإن م يكر كذلك فهو من مواضع الاخحتلاف. 
(۱) فی «ب»: یتوزع. 
(۲) فى أً»: العكس. 
)۳( فی وأ“ المتردد. 
)٤(‏ ينظر البرهان .)٠١۷۳( )۱١١۷/۲(‏ 


واحتار أن الدعى هو الأصلء وهو الأشبَه؛ وإلا فيقدح القولان فى قبول الفرق 
ورده: مثالٌ ما يلحق الجامع بالطرد الْحْض: قول الحنفىٌ [٠٠٠/أ]‏ فى البيع الفاسد: 
معاوضة عن ترا ض؛ فتفيد الملك كالصحيح؛ فإن المعترض يقول: لا مبالاة بالتراخحى» إذا 
ك عل الكبرظ لير سرغ وهذا البيع حال عنه؛ فيلحق ما ذكره من الصف 
بالطرد احض. 

مال الان ٠‏ قول الال : الك يحصل فى البة بالصيغة من غير قبسض؛ وذلك لأنه 
عمد تمليك؛ ا ت الفارق 
أن المعاوضة تتضمّن النزول عن الشىء بعوض؛ فيتضمن الإيجاب والقبول الرضا " من 
الجانبين؛ بخلاف الهبة: فإنه نزول عن الشىء بغير عوض؛ فافتقر إلى القبض ليدل على 
الرضا؛ فهذا النوع هو محل الخلاف؛ هذا ما قاله إمام الحرمين. 

واعلم أن اللإضافة اا مول شتا ن ا التعدية» والإضافة إلى نوع E‏ 

من المصالح هو اصطلاح الفقهاء والعراقيين مِن أئمة الجدل واصطلاح البخاريين مِن 
علماء النظر الإضافة إلى القدر الد و رر واا اول تنظ ور ذلك 
الإضافة إلى نوع من المصلحة بعينه» بل المعتبر: الإضافة إلى جملة المصال المشتركة بين 
الأصل والفر ع الحاصلة مِنٌْ بحمو ع الأنواع» والإضافة إلى النوع لا تمنع الإضافة إلى 
القدر المشترك وتنع الإضافة إلى النوع الإضافة إلى نوع آحر» فالجواب عن الفرق إذا 
کان الجامع هو القدر المشترك بذ كر ابحائز» (١٠٠٠/ب]‏ وهو: معارضة مصلحية نوعية 
بأحرى [فى] ) جانب الفرع» وأما إذا أضيف إلى النوع» فالجواب عن الفرق بذكر 
مبطلات العلة. 

واعلم: أنه لا مبالاة بقول من منع الحصر فى قول المصنف: «العلة: إما هذا فقط أو 
ذاك فقط؛ فإن الحصر ضرورى»؛ فإن معنى هذا الكلام الباعث التام إمّا هذا أو ذاك أو 
اعا رودا ا کار ا ` 

% * +% 


(۱) فی را عله 
(۲) فى «أ»: للرضا. 
)۳( سقط فی وآ 


الاب الثالث  ٠‏ 
فبا بُ ن يتات ا مس كبك 
قال المصنف - رجه الله -: قبل الحوّض فى بلك الأشياى نذكر تقسيمات الغلة: 
التقسريم الأول: کل کم ت فی محل ةدك الحکم. إما نفس ذلك امحل أو 
ما یکو جرا ِن مَاهيیو وداخیلا فی أو ما كوف حارجا عن والْخارج: E‏ 
ارا عقا أو شرع ا غاا ربا ٠‏ 


E‏ إضَافية ا 
لأقسَا وھی ا الحو مع الإضايق مع a‏ 


مثال التعليل بالصفة الْحَقَيمية فة فقط فقط: رمَطعوم» فیک ربویا». ال اشا قولتا: 


فیکرد رر يشال السليق: ا ا 


سر رص 


سر ۷0 ہے کے 


n ~a 


ف بال ا ال رز فی الشاع: جوز يغه r‏ رَهْن. مال 
العرفي”: قولتا: : فی بع الفائب: إنة متيل عَلَّى حَهَلَةٍ مُحََةٍ ِى الْعُرّفي. مغال 
اللاسم: ولا فى التبيذ: إن مى باسم الخمر؛ فیح ر م؛ كالمعتصر م من العنبب». 

واغا م أن التعليل بء سى الل إ كان بعلو اصرق و یکو بابز 
ٍى يشار ذلك لحل به عن عبرو وألا صل الحْكْمٌ ِى ذلك شارك فصر 
لْقَاصِرةٌ مَعَدَية وان كان بعلو معدي وَحَب التغليل بالجزء الى يشار غير ولا 


م 
هھ ډار 


A 


التقسييم الثانى: الْعلة رالحكم: اما اَن کونا ونين او عَدَميّن وَعَڌان الْقِسْمَان لا 
راع فی يها وإ أن بكرن اکم e‏ 
کرد ال عا ولل ES‏ سَمَيهِ الفقَهَاء تعْليلا باانم» واختلفوا ِى 
EI‏ 


ا ی ن ا ن ا SES SSO aR‏ 
اقيم الثالث: لعلة: إا أن تكون فعا لِلْمُكلف؛ كالقتل الموجب للْقَّصَاص أو لا 
تكون؛ كَالْبكارَةٍ فى ولأية الإحبار عِندنا. 


ر 


ا ل غ ا ن ارا روفي کگرن ۶ 
ES A‏ ذلك مَجَدَّدٌ: إا أن يكون ضَرُوريا 
ب رھ اب ا حلا e‏ وهو ما اَن 
کالردو والقتل a. ٠‏ 

لاا ا اا ی 0 
و التقاح معو ربویا». 

EE ATC A E E 
ا إذ 4 هال‎ lT والمنکی رکون الحمر إلبغضًاء»‎ 
E اَذ البدلين عِلة فى ساد اليم مع آنا نلُم اه ساد اليم فى‎ 
) الجَهالة مم تعذر ا‎ 


E‏ ر ايع ثابت؛ يث لا تمع الحَهالة ن صح اسليم؛ كي صر 
يِن الطعَام مشار إليها لصحة تسْلِيمِهًا وال کان مَجُهول القذر. 


التقسريم السابع: الوصلف فد بعلم وده بالضرورة؛ ككون الحطر لكر أ 
مُطربًا؛ وذلك ما أن بعلم بالضرورة کون م ِن الڏين؛ ککون الماع فى نهار رَمَضَانَ 
ل 


الشرح: اعلم: أن المصنف ذكر فى هذا تقسيمًا غير حاصر» ونحن نذكره على وحه 
ينحصر بقدر الإمكان» فنقول: كل حكم ثبت فى محل فعله» ذلك الحكم: إما أن يكون 
حارجًا عن امحل أولا: فإن لم يكن فهو امحل أو جزؤه ال ركب قطعًاء فإن كان حارجًا: 
ر ا ر لاان کر سات 
بالعقل أو بالشرع أو بالعرف أو باللغة» أو لا يعلم بواحد منهاء والصفة العقلية: إما 
حقيقية أو إضافية أو سلبية» اوا کی ا ا کو ا 
مركبًّا؛ فالأول ينقسم إلى ثلائة أقسام؛ لأن الوصف: إما أن يعقل بالقياس إلى الغير أولاء 


N LS EE O N E 
والثانى هو اح‎ 

وأما الثانى - وهو اركب من الثلاثة - فإما أن يت ركب من اثنين منها أو من الثلاثةء 
a E‏ من انين فقط» فهر E‏ ا 
ارکب من | DA ea E‏ 
على هذه الأقسام؛ لأن ظاهر كلامه يدل على أن المراد برالمر كب»: ما يكب من غير 
ختسة» والمر كب من غير تسه تحضر فيما ذكرتاه بالدليل القاطي ولا خاصل لوهم 
من يقول: الم ركب من الحقيقى والإضافى ينقسم بحسب تقديم الإضافى على احقية 
وعكسه إلى قسمين؛ إذ لا ينشأً من ذلك تعاند بين الم ركبات؛ فإنه - وإن قدم الإضافى 
على | مره > أو الحقيقى على الإضافى- فأجزاء الدليل هى تلك لا غير وذلك وهم 
مخض» فليتأمل الناظر ما ذكرناه؛ فإنه يفهم التقسيم الحاصرء“ ويظهر الخلل فيما ذكره 
الصنف. 

قوله: رمکیل» و صف إضافی؛ لأنه ايقل رنه ناا بالقياس إلى غيره؛ لأن 
الكيل يعتبر بغيره» وأما قولنا: بيع صدر من الأهل مضافا إلى الحل» فالبيع ليس بإضافى» 
ولكن الصادر من الأهل المضاف إل الحل إضافى. 

وقولنا: «قتل) صفة حميمية [ ٦‏ ۳۰/ب] والعمد إضافی› والعدوان شاب اما الأول: 
فلأنه قصد إلى شىء ولا يعقل بدون ذلك وأما الثانى؛ فلأن العدوان عبارة عن عدم 
الاستحقاق» والتعليل فى امحل الم ركب من المشترك والمميز إذن e‏ لأن العلة لابد 
وأن تكون بالمميز؛ وإلا لما كانت قاصرة. 

ا ر الات حر ار اتا ال فس اجر 
عرفيا. 

أل اسف السالة الأولًى: احتلّفوا فی حواز التغليل بمَحَلٌ الحكم: لا 


الفلا ااال تن ا ا 


1 


فن كان الأوَل: صح التغليل بمَحَل الحكي EP E‏ 0 


)١(‏ فى «أ»: الحاضر. 
(۲) فی «أ»: جز. 


ت 


ا ا و و ت و و E‏ ....... 01۹4 
ا ا أنه لا ايعاد فى أن تقول الشارع: E‏ 
يعرف کون 9 سناسا رة الربا. 
١‏ 
لا کارون إل انه اق وآخحرون ۴ آنه بجزء ا دون ن امحل س إل 
الجواز بهماء واحتار المصنضف أنه يجوز التعليل بالمحل فى القاصرة ‏ دون المتعدية. 
قال المصنف - رجه الله -: فإ قلْت: لو كان محل الْحُكم عة للْحْكي لكان 
الشّىءُ اواد فاعِلا وقابلا معا وهو سُحَال؛ لوحهين: 
ر د 
الأول: اهوم من ونه قابلا عير الوم من كوب فاعِلا ولك صح تعقل 
ll‏ جا نها مع الول عَن الآعي مدان اومان إا ان کونا دَاحِلَيْنِ فِى 
ذلك الشىء أو حارحين عنه» او أَحدذهُمًا داحلا والآحرُ خارحًا: 


E‏ ی ل 
الفاعلة غر الجرء الذى غو مرق القابلة؟ فلا يكون الث + الواح ابلا وفاعلا. 
E a RR‏ ٤و‏ د ا ٢ o‏ و 
وان کان الان : کان هذان الامران الخحارجان عن بلك الماهِية E‏ لهاء و كل 
لأجق ملول غود انر فى أ امهم ِن كن بلك اة ع لأحد الاين عير 
هرم من کر ٤‏ علة للاح الآحر» E‏ اكلام فِى هين المَفهُومَيْن كما فِى 
الأول؛ فيلرم التستلسش محال 
إن كان أحدَهُمًا داحلا فى الاهيّةء والآحر حارجًا عنهاء لَرم كوك الْاهِيّة مر كبة؛ 
a‏ و وار أن و :إ٥‏ و ا ان 


اء ون زره ارح ن الَا E NS‏ 
ا ا ق ا 


الثانى: وهو اد سبة القابل إلى الَقبول نة الإمكان ونسبة امور إلى الأثر سبة 


رھ راون = کا ن ای > ات غل الا ف جر ر ااا ا رة ا رجي اد 
حوز ذلك جاز هذاء وإلا فلا وها التفات آخحر على تفسرر العلة. ينظر: سلاسل الذهب 
ص۱۱٤۰‏ والإحکام: ۱۸٥/۳‏ والإبهاج: .۱٤۹/۳‏ 

(۲) فى (أً»:المعاصرة. 


ووب فلو كان الشّىءٌ الاد بالسلبة إلى الشّىء لواد مورا وقابلا - َم كوف 
O a‏ 
ا 
أا إن كانت اليل معدي لم يصع مان کون م حل لحك عة لِلْحكم؛ أن العلة 


ر ر ر 


کیو ا ll‏ 
0٣ ۴‏ £ ب و WEE‏ 2 2 
فی عیره؟ لان الشیءَ لا یکون نفس غيره. 
بالخلاف بين المتكلمين والفلاسفةء وهى: أن الواحد من جميع الوجوه لا يصدر عنه أكثر 
قالوا: اول ما صدر من الواحب لذاته شىء واحد وهو المسمى ب٫العقل‏ الأول» عندهم 
ثم صدر من العقل الأول عقل ونفس» وذلك مع فلك» وأن لسنا لإيضاحه الآن» ثم بنوا 
على هذا الأصل الفاسد أصلا آخر فاسدًا» وهو أنه لا يجوز أن يكون لواحب الوحود 
صفة وحودية قائمة بذاته؛ وإلا لكان فاعلا اء وقابلا ها؛ وهو محال»ء وذلك الفعل 
eS SG‏ 
على‌الفاسد» والشبهة فی نفسها اة وهی ههنا اشد فسادا. 

وبباته: أن الرخان ذل عل أن و اجب الرجود رواجت واما اذا كرب واحك فلا تور 
إقامة البرهان عليه. 

وأمًّا ثانيًا: فلأن البر ليس محل الحكم على أصلنا؛ فإن الأحكام الشرعية ليست 
ات اتمه اغنان 

وأما ثالثا: فلأن العلة عندنا هى الأمارة ولي ليست مۇرة» فلا وجه دە الث لشبهة فى 
هذا الموضع 

وأمّا فساد الشبهة؛ فلأنا نمنع كون الفاعلية والقابلية “ أمرين وحوديين» بل هما من 
الامو ر الاعتبارية الذهنيةء ولا دليل هم إلا قول : الفاعلية تقتضى ("' أن لا فاعلية» 
)١(‏ فى «ب»: الفاعلية. 


(۲) فی (أً»: قبول. 
(۳) فی «ب»: يقتضی . 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك See a‏ 
وامحمول على العدمى عدمى» وقد بينا فساده. 

وأما الوجه الثانى: ففاسد أيضًا. وبيانه: أن الذات مع وصف القابلية موجبة للأثر» 
وهذه النسبة إيجابيةء والذات باعتبار [۷١١٣ب]‏ قابليتها نسبة الأثر " إليها الإمكان» 
ولا تناقض [أصلا] ‏ ولا اعتبار بقول احتماع النقيضين؛ فإنه باعتبار إضسافتين 
متعددتين؛ لما تبين فى المنطق: أن من شرطه اتحاد الإضافة؛ فإِنٌ هذا الكلام فى نفسه 
متهافت» وذلك كون اتحاد الإضافةء إذا كان شرطا للتناقض» فإذا تعددت الإضافة فلا 
قاقش فلم يجتمع النقيضان مع تعدد الإضافتين» والجواب ما ذبكرناه. 

قال المصنف - رجه الله -: السنالة الثانية: 


اوْصْف الْحقيقی إذا كان ظاهرا رطا حار الیل بي اما الى لا يكون 
کذلك؛ مثا لا ة إلى تحخصیل اسا ودفع ا وھی الى E‏ ا 
بالحكَمَةٍ - فق اختلفوا فی جواز التغلیل به والأقرب جوازهة. 


لنا: آنا إذا تنا ايناد الحكم الحصوص فى مورد النصٌ إلى الحِكمَة الحصوصَبٍ 
م طا حول بلك الْحِكمَة فى صورة أحرى تود - لا مَحَالَة مِنْ ذيِك الظنيّن - 


E DPS 
فان قیل: لا براع فی ا ليل الحم فى الأصلٍ يلك اكم نم‎ 


ور ر 


حَصل فلن مول تلك الْحکمَة فی ورو ری - آنه لم حصو مغل حك 
فى يلك الصورَة الأرى لَك النرَاع فى أ ديك ال هَل ُن مكنا الحصُولء 


م وو وو هھ ۸ J1‏ 


زام تا طلم غلی حوازو ونح نن اجات ن خرو 
أول: اد الحكم: إا أن بعلل بالْحَاجة لمطلَمَةء أو بعلل بالْحَاجة الحصوصة: 


قق سے س 


والأول: باط إلا لكان كل حاحة مَعتبرة. 


وانانی ا ت اط لگ لْحَاحَة بان فلا 8 قارف م 


N 


(۱) فى «ب»: الأمر. 
(۲) سقط فی رأً». 


الثانى: َو صح تعليل اكم بالجِكمةء لَمَّ صح تعليلة بالوصف ويله بالوَصْف 
حائزء عليه بالحكمَة عير حائز. 


بيان الْلارمَة: أذ شرع الْحْكم لبد وأن يكوه لِقَايَوٍ عَايدةٍ إلى الَْبْدِ؛ لإنعِمَاد 
الإخْمًاع على أ ا إِمّا وحوبًا؛ كما هو قول تردق أو تَفضلا؛ ا 
هر قولنا. وَإذا كان كڌلك ا الْحقيقي فى اكم ُو الْحِكمَة. 


ا لوصف فليس بمؤئر لبت رانا حول موترا؛ لاشَمَالو على الْحِكّمَة ّى هى 
الورة. 


إذا: بت هذاء فنقول: لو امک اسیتاد لحك إلى الحكمَة» لما جار اسيناده الى 
ا أن کل ما يَقَدٌَ فی اسيتادِو إلى الْحِكمَة يقذح ES‏ 
لقادح فى الأصل قادح فى الف ع» وق يوج ما يقدح فی لوصف وَلاً كو قا 

EEE‏ لقادح فی القرع قد لا يون قادحًا فى الأصل» فاسناد الْحكم إلى 
رمف ت م مان اناده و إلى E CO‏ لإمکان SF‏ غير حَاجَة ة إليه؛ 
وان لا يجوز NEO‏ بالوصْفب E‏ إنما حَارَ؛ عدر التغْليل 
بالحكمًة. 


الثالث: : و حار التغليل بالحكمق ON ETE‏ والب لها غ راحب 
فالتعلِیل بها عير جائز. 
ال اللارَمة: أ هة مأثور قيلي عند نداد النص e‏ 


دان العلةء رلا يكن وخدان إلا بعد الطب را لا يقم الواحب إلا به فهو 
رست فإذن اا واحب» وإذا کا ل ع ا رابا 


PE E E‏ واحب: أ الْحكمَة لا تقرف إلا بوا طة مَعْرِفةٍ 
الخاات: لاحات انور باط لأً بنك مغر مقادیرهًا إلا بمشقةٍ شيد و 
ألا تكون هَذِه الْعْرفة واحبة؛ لِقَوْله تَعَالى: وما جَعَلّ عَلَيْكُمْ فى الدين مِن 
حر ج....4 [الحج ۷۸]. 

الرابع: أ اسَقَراءَ الشريعة يدل عَلّى أ الأَخْكَام معلل بالأرْصَافي لا بالْحكم؛ لأنا 
و فرَضًا حُصول الأرْصَاف الْجَليّة كليم والنكاح وَالْهِبَةٍ - عَاريَة عَن الَصَالع- 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك O REE‏ 
لأستندت الأخكام ياء وو فرضًا حول الَصال دون هذه الأرْصَافب لم تبت بها 
الأحكامٌ اللائمة لَهّا؛ ولك يذل هرا على اناع التغليل بالجكم. 

الخامس”: الدليل ينی التَمَسسّكَ بالل انو نة؛ لقوله تعَالى: إن عض الظرُ انم 
ا ۲ ] وقوله: [ إن لظن لا بُغنى من الحق شيئا [يونس: ]۳١‏ خالفناه 
فى الأَوْصَاف الْجليّة؛ لظهورهاء والْحَاحة لَيْسَّت كذلك؛ فتبقى على الأصل. 

لسّادس: أ الحكمة تابعة للْحكم؛ لأ الجر تاب لحْصول لقَصاص» وعِلة الشّئء 
يسنتجيل تَأيرهَا عن الشىء ؛ فالجكمة لا تكون علة لِلْحكم. 

الا لیل على خراز ان حصا لتا َر أ الحكم ذ فى الأصل معلل 
بالحكمَة؟». 

قلنا: لا راع فى أ المناسبة طريق كون الوصف عِلةء والمَعْيِئ بذلك: أنا نستدل 
بکون لوصف ممتملا على الَصلحة على كوه عِلَة؛ فلا يخلو: إاأن يكون ال 
على عليته ته اشيَمَالة على مُطلق الَصلَحة أو شماه على ملح معة: 

E‏ ق ا ع 
نلك الحكم. 

NERE‏ عن الثانى؛ فنقول: إمّا أن يكن الاطلاع على الَصلحَة 

ف ا الاطلاع على الَصلَحَة الخحصوصَة» امتنع الاسيدلال بون الفا 

عَليْهَا اء على كربو عله لأ ْم باشمال اّملف ليها ووفك عَلّى لملم 

بهاء زج تشع قد نیاق مرف او اوک خی رها ر 
بهذا الْحَرّف فهر اواب عن قَوله: ,الصاح أ مور باطنة؛ فلا يكن الاطلاع 
عَليّهّا». 

وله و حار التغليل بالْحِكمَة, لَمَّا حَارَ الَعِْيل بالوصفي. قلنا: التَعليل بالْحِكّمَّة 
رذ كان راجحا على اتغليل باأوصنف؛ يِن اوخو الى كرت ا 
راجح على اتغليل بالحِكَمَة مِنْ وه آحر؛ وهو سهولة الاطلاع على الصف وعسر 


Ne e a RE ERS o 4‏ ل 
الاطلاع على الجكمَة فلا كان كل واد مهما رَاححُاعَلى الآحر من وي 


مرحو حًا م وجه آحر - حصل الاستواء. 


7 لو صح التعليل : بالحكمة» لوحب طلبهاء. قلتا: : نحنْ» وإن اختلفنا فى جواز 

تيل الحكي کا اقتا على أن كوت لوصف عة كم - معلل بالْحِكمَق فان 

شض ذلك وُحُوب طب الْحِكمَة ققد بعل رلك وإن اقتضّى ووب طلبهّاء مذ 
بطل قولك أَيضًا. 

N‏ دل على تعليل الأخكام بالأرْصَافب لا بالْحكمَق. قَلّا: أنسَلّم 
بل اليل بالْحكُمَة حاص فى صور كيْرة؛ مل الوط فى إَِامَةٍ الْحَد بيْنَ الك 
اراح وكَذا فرق بين اَعََل اليسيير والكيير. 

او النافی القاس ب ترك العمل به فى الوّصلف؛ إظهُوري. قلنا: الْحِكُمَة عِلة 
عة الوَصف؛ قأولًى أن تَكُون عله إلْحكم. ۰ 

قَوله: «الحكمة نره الحكم. قلتا: فی اوخو الحارجئ» لاً فى اذَه هذا قيلً: 
اول الفكر آخر العَمَل. نكة أحرى فى السالة: لعا ا فأوّلی أن 
تكون عة للْحْكم. 

ا : أن الصف لاً يون مورا و فى الك إلا لاشيمالو على حلب تفع أو فع 
ر عة معلل به مةه لذ َم نكن ْم ك ية الصو صي 
اتال التوصل بو إّى حل الوصلف عة وإذ نكن ذلك وَخو مور فى الحم - 
والوصف ليس بمؤثر E‏ 
مر سناد إلى الولف الى ُو فى الْحَقيقة ليس بمو مۇد 

الشرح: اعلم: أن الوصف الحقيقى الظاهر مشل: خر وا 
)١(‏ القراض لغة: مصدر قرض الشىء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه» والقرض: اسم مصدر .ععنى 

الإقراض وقال الجوهرى: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه» والقرض. بالكسر: لغة فيه. حکاها 

الكسائى. وقال الواحدى: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء يقال: أقرض فلان فلانا: إذا 

أعطاه ما يتجازاه منه» والاسم منه: القرض» وهو: ما أعطيته لتكافئ عليهء. ينظر: لسان العرب: 

٠ه‏ المصباح المنير: .٤۹۷/۲‏ واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه:- هر المضاربة عندهم- عقد 

ش ركة فى الربح .مال من حانب وعمل من حانب. وعرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا ليتجر 

فيه والربح مشترك. وعرفه المالكية بأنه: توكيل على تحر فى نقارٍ مضروب مسلم بجزء من رجه.- 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك OO Sl a‏ 
والقتل» اة زالفصب راردا واا اة الصاح وناسك الارن جوز 
التعليل به اتفاقا عند القائسين ) 
وأما کا اعات عل امب ثلاثة: أحدها: يجوز التعليل به مطلقا. 
وئاتيها: لا يجوز التعليل به مطلقا. وثالنها: جوز بالظاهر المضبوط دون غيره. 
الأو ۱ e‏ 


ا وح ضما اتال الاقف جرا للات فهو أ طافر 
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ومال الثانى: التعليل بالحاحات؛ فإنها ختلفة باحتلاف الأزمان والأشخاص. 


[و] اعلم: أن الحكمة هى الأصا والوصف الفرع؛ لأن المطلوب بالذات: هو 
OE‏ أو دفع المفسدة» والوصف مطلوب ا لاشتماله عليهاء والقدح فی 
الأصل قدح فى الفر ع» والقدح فى الفرع قدر فساده فى نفسه؛ فالفر ع يفسد ]۳٠۸[‏ 
بو جهين› والأصل بو جه واحل فإدا ىكن التعليلٌ بالأصل» لا جوز التعليل بالفر ع؛ 
الحو ارا مر اعمال تك السادة ويه قفر اللازمة الد كورة: 

اا قوله: ,كانت المصلحة صاخحة للعلية» فو حب طلبها» - فوجحهه: أن المحتهد يجب 
عليه طلب ما يصلح للعليّة فى مواقع الاحتهاد؛ فلو صلحَت العلية» لوحب طلبها؛ 
وذلك بالإجماع» واللازم باطل بالنافى للحرج والضرر. 

قال بعضهم": المنكرون للقياس بمنعون التعليل بالمصالمح؛ وكذلك الأشعرى» وجماعة 

وقال أيضًا: إحدى المقدمتين من الملازمة باطلة؛ لأنه: إما أن يكون طلبها مقدورًاء أو 
ل“ فان کان مقدورا» بطل نفی اثلاز» وإن ۾ يكن مقدرو بطلت الملازمة. فلنا: المراد 
به إجماع القائلہ" ¿ بالقياس» والأشعری قات به» وكذلك: القول مغ اللكلين المعترفين 
بالقياس. 

Na‏ بأنه: دفع مال معلوم أو ما فی معتاه من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. ينظر: 

حاشية الدسوقى: ۷/۳ شرح فتح القدير: ۰ مغن الحتاج: ۳٣۰-۲‏ مطالب 

أولی النهی: ۰۱۲۳/۳-٤۱ه.‏ ججمع الأنهر ۲۲٠/۲‏ كشاف القناع ٥١۷/١‏ الفواكه الدوانى 

1۷0-۲ . 
(۱) فی (أ»: القياسين. 

(۲) فى (أً»: بالغرض. 
(۲) هو القرافى. 


وأمّا قوله: «أحد الأمرين لازم» -: قلنا: لا نسلم. 

قوله: «إن كان مقدورًا» بطل نفى اللازم -: قلنا: لا أن اللازم ليس أنه 
مقدور» بل اللازم وجود المشقّة» ولا يزم ِن كونه مقدورًا ألا يكون مشتملا على 
لمشقة. 

وقال بعضهم: ريلزم من اعتبار الحكمة؛ أنه إذا أكل إنسان قطعة من لحم امرأيٍ أنه 
تحرم عليه؛ لأنها أمه؛ وكذلك: إذا سرق السارق صبياناء أو غيبهم؛ بحيث حهلت 
أنسابهم - أنه يجب عليه الرحم وحد الزنا؛ لإفضاء [۸١۳ب]‏ فعله إلى اخحتلاط 
الأنساب» -: فكلام ركيك جحدا؛ لأنه علم قطعا؛ أن امال هذه الخيالات ألغاها 
الشارع» وشرط فى علية المصالح أن يعتبرها الشار ع» وأما ما ألغاه الشارع فلا يلتفت 
إليه أصلا. 

قال المصنف (ر هه ١‏ لله): السالة الثالة: 

العللون بالْحِكَمَق ّا قل لَهُمّ: ِد الْحِكَمّة مَْهُولة الْقَذر؛ فن حَاحَة الإنسّان فى 
مدا رمان الجُوع» دون حَاجَيَهِ فِى مَقَطّع رمان الجُوع» E EE‏ 
لفات لم يكن القَذرُ لوحو فى الأصل ظَاهِرَ الوجود فى الفرع؛ فلم يصح القياس. 

فمن الناس: مر" ااب عنهُ: بأنا نعل بالقذر اشترلك بين الصورتيْن؛ عل فی 
الأصل َر معن من الَصلَحَة وفی افرع ارو يقدَاريُن» فلا بد وان کون 
ا سيراك فی قدر مُعين؛ ولك القدر الرة يتاسب اليل به؛ لكونها مَصْلَّحة 
مَطلوبة الوجودِ. 

فإذا يل لْهُمٌ: إن يض بالْحَاجة اففلايية؛ فإنها عير عبر قالوا: نحن إنمًا عل 
بالقذر اترك بين الأصلل والقرع وحن لا لم أن ذلك مدر اترك حاص فى 
صورَةٍ النقض. 

واعَلّم: أ هذا اكلام صمي َلك لأنة َيل ألا وة بين مدر المشترك 
لحَاصِلِ ‏ فى الأصلء والْحَاصل ذ فى القع - اشير مراك إلا فى مُسَمى كوه مَصلَحَّة 
اليل بهذا الس عير مُلكن رلا لقص بحيع الم لع الك عن هد 
الحكم. 


وأا الإشتراك بين القَذرَيْن فى أمر حر ورَاءَ عُمُوم كوه مَصلحة فغيْرٌ مَعلوم ولا 
۶ ۶ 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك E a‏ 
مون وڌا کان وود عير ظاهِي لم كن التعليل به ظاهِرا. 

الشرح: اعلم: أنه قد تبين أن المصالح متفاوتة المقادير؛ وكذلك الحاحات» فإذا كان 
كذلك توجه على العلل مطالبةء وهو أن يقال: لا نسلم وجود علة الحكم فى الفرع؛ 
وذلك لأن الحكم فى الأصل مضاف إلى مقدار من الحاحة» ولا يكون ذلك المقدار 
مو حودا فى الفر خ. ا 

وابخواب الشهور عنها: أن يقأل: اشثر كت الصورتان ر معين حزما؛ وذلك 
يقتضیالاشازاك فی قذر من را اانا ا ادر اا هه 
ثابت؛ لمكان المناسبة» وبه تندفع المطالبة. 

فإن قيل: ما ذكرت ينتقضٌ بالحاجة الفلانية؛ فإنها موحودة فى صورة النقض 
بالغرض» وإذا (“ وجحدت تلك الحاجة وجحدت نفس الحاجة فيها؛ فيلزم وحود المشترك 
بدون اجک فلا يكون علة. قلنا: نحن ندعى إضافة الحكم إلى القدر رفول ا 
و حود القدر المشترك فى تلك الصورة. 
قال المصنف: «وهذا ضعيف؛ لأنه يحتمل ألا يكون بين الصورتين قدر مشترك 
١7‏ /أ] سوى مسمى الصلحة» [ومسمى المصلحة] ‏ ليس بعلة؛ بدليل وحوده فى 
صور كثيرة بدون الحكم»؛ هذا ما قاله اللصنف؛ وهو ضعيف؛ وذلك لا يتضح إلا ببيان 
القدر المشترك بين الصورتين من المصلحة الداعية إلى الحكم. 

واعلم: أن اصطلاح أئمة النظر من المتأحرين دعوى إضافة اوو ا 
لمتداولة بينهم إضافة الحكم فى الأصل إلى جملة المصال المشتركة بينهم» وتلخيص ذلك 
أنه لا يدعى إضافة الحكم إلى نوع معين من المصال فى قياسه» بل إلى الحملة الذ كور 
وتلك الحملة قد تت ركب من مصلحتين نوعيتين» وقد تت ركب من أكثر من ذلك ولا 
يلزم المعلل أن يبين جملة القدر المشترك وت ركيبه من حصوصات أو أكثر أو أقل» بل 
يكفيه أن يقول: بين الفر ع والأصل قدر مشترك من المصال؛ لأن بينهما “ هذا القدر 
اللشتزرك وهو دفع حاحة الفقير مثلا أو غيره وإذا اشتركا فى هذا القدر» يلزم 
اشتراكهما فى قدر من المصلحة» فيدعى إضافة الحكم إلى جملة المصال المشتركة بينهما 


)١(‏ فى رأً»: فإذا. 
(۲) سقط فی «ب». 


(۳) فی «ب»: بینها. 


۸ه e eR‏ اكول 
[وأى قدر كان يصدق عليه أنه جملة الصا المشتركة بينهما] (» وذلك هو القدر 
المشترك» وجملة المصال المشتركة بينهما على ما لخصناه ليس هو «مسمى المصلحة» فقط 
بل حاصله جملة الحصص الموجودة فى يمن الأفراد؛ فلا ينتقض بوجود السمى متفگ 
e E GS‏ 
الشتركة بين الأصل [۹١۳ب]‏ والفرع فى صورة النقض,» وإذا اتضح ذلك: صح 
حواب النظّارء وتن ضعف ما أورده الصف عليهم. 

واعلم: أن للمعترض أن يجيب عنه» ويقول: هذه المصلحة المعينة مشتركة بين الأصل 
والفرع» وهى دفع حاجة الفقير مثلا ولا مشترك بينهما سواه بالأصل» وبين أن هذه 
الصلحة موجودة فى صورة النقض» ويازم من هذا عدم علية القدر المشترك. 
وحوابه: الفرق بون صورة النقض» وبين موضع الإجماع بوحه شبهى» ويصرر المشترك 
بين موضع الإجماع وصورة النزاع معدومًا عن صورة النقض» وبه تنحسم مادة إرادة) 
النقض» ولا بد منه. 

واعلم: أن أئمة النظر لم يعتمدوا فى دفع النقض عَلى تلك المطالبة؛ لما نبهنا عليه من 
الحواب» بل اعتمادهم على الفرق التفصيلى على ما نبهنا عليه» وفائدة دعوى إضافة 
الحكم إلى القدر المشترك التمكن من دفع الفارق بالجائز» وقد أوضحنا ذلك فى كتابنا 
الصم بدالقواعد الكلية؛» فمن أراد اللاستقصاء فى ذلك فليطلب منه. 

قال صاحب ,التحصيل»:  :‏ يحتمل ذلك وليس بلازم ومعناه: أن القدر المشترك 
جور أن يكون هو «مسمّى المصلحةي» SA.‏ لذلك “ هو الدافع» بل 
حاز أن تشترك الصورتان فى جملة من الصال؛ فلا تكون تلك الجملة موجودة فى 
صورة [١٠۳/أ]‏ النقض» وهذا كلام صحي وقد اتضح حظه مما ذکرناه. 

قال بعضهم : قول المصنف: «الاشتراك فى غير المشتّركٍ غير مظنون ولا معلوم» 
- ممنوع؛ وذلك لأنا نعلم بالضرورة [أن] ”“ الزنا واللواط يشتركان فى مفسدة غير 


(۱) سقط فی «رب». 

(۲) فی «أً»: إيراده. 

(۳) ينظر التحصیل .)۲۲٠۹/۲(‏ 
)٤(‏ فى «أ»: كذلك. 

.(٠ ۲/۸) ینظر النفائس‎ )٥( 
سقط فی «أً».‎ )٦( 


ST EDED N OTE EL 

بين القتل والسرقة؛ وذلك لان العلة فى كرب الزن ت الناشئة من اخحتلاط 

الأنساب وحرمة اللواط. لكن باعتبار المانع من وطء النساء المفضى : لتوال وکل 

واحدة من المقدمتين لا توحَدٌ فى القتل والسرقة؛ فعلمنا أن بينهما مشت نوا اف ف 
مطلتق المشةرك بالضرورة “. 

E e PT رع‎ 


صلا 


قال صاحب ر التلخحيص »: ما ذکره مناقض لما سبق من كلامه أن المستدل إذا منع 
O GL ALS‏ چ 
وو ایل شک رع رو اھ و ا ر 
e‏ فان E E NE‏ 
کونه م و رلحة قطعا». 

والحجواب: آَم التناقض: فمندقع؛؟ وذلك لأنه جز جمدل ها منع وحود الك 
فى صورة النقض» ولكن العلة هناك ليس هو القدر المشترك بالتفسير الذى لخصناه» ولا 
کک aE N A‏ وبه 
RE‏ ا ا فا E‏ 
الخارج وقد مر بيانه فى المنطق وفى مواضع أخر. 


قال القرافى قول ريحتمل ألا يكون بين القدر المشترك الحاصل فى الأصلء > والحاصل فى الفرع 
اشتزاك إلا فى مسمى كونه مصلحة > والتعليل بهذاغير ممكن؛ لما عليه من النقوض ججميع 
الصاح المنفكة عن هذا الحكي والاشتراك فى غير المشتزك غير مظنون»: ل ا 
مظنونء بل معلوم بالضرورة؛ فإن اللراط والزناء قد اشتركا فى قدر مشترك من المفسدة أا فى 
الزناء فللاحتلاط وأما فى اللواط؛ فلأنه قد يعتاد» فيترك ا بالكلية. وهذه مفاسد ام توحد 
فى القَذف» ولا فى السرقة» ولا فى الشرب» وهو كثير» وأن بينهما مشار كا أحص من مطلق 
المشتزك بالضرورة. ينظر النفائس .٠٠٠۲/۸‏ 

٠‏ (۲) فى أ»: المعرض. 


السالّة الرًابعة: 

ال الف ب ر الل ا عا ت ا 

ED‏ لحك مع بض ادمات رالدَوران فيد فن اَي 
وَالعَمَلْ بالظنَ واحبُ . احتجوا على أن اْعَدَمَّ لا يصح ل لعلية بو حوو: 

أحذها: أن العلّة مناقضة قضة للاعِية الَحْمُولًة على الْعَدَ فاللاعِليّة عَدَمية والعّة 

TET‏ لْحْض» كان النفى ال مرو با ا ر 
ولو وراد ا اا سل بکرن الجدار وکتایی وحصوله فى الحيز على 
کون الوٴصوف بهذو a‏ 


رم 
سے e‏ ر ت 


وناتهاة أن العا ابد ون تمر عَمَّا لس بي سوا رید بها اون أو المُعَرّف 
و الداعی»» والتمييز اة عن کون کل وَاڃِڊ من يرين مَحصوصًا فى نفسه؛ 
EE E gi Tg‏ مَعْقول 

فى اعدم المرف؛ لان قى مض نة ار جار قوع التنييز ا 0 E‏ 
اور فى العم عدم ت ا رذات وة على ما ذَهَبَ ليه ب اوذ 
بأ عدوم شئء؛ لان ذلك عند ابت بل لارام آنا ل 
E IS‏ ِن الأمور - مورا فى الْعَالب ؛ وَذلكَ مما سد باب ابات 


الصانع تعَالى الله عن ذلك علو كبيرًا. 
رتالثها: اَن الْعَدَم: إا ان يک ن عاريا عن السبة ِن كل الوجُوي او لا یکوت: ف 
کان الأَول: م يکن له احصاص ڌا ون اي ويوق دون وق فلا وڙ حه 


جل لځکم من فی رقتو معن وی شع مو رذ کا له اتساب پوو ما 
کان ذلك الاتتساب ا رو ا EDE‏ فيلرم وضفت اعدم 


بالوْجود؛ وهو مُحالٌ. 

ورابعها: :أن المجتهد إا بحٹ ا علة ة الكي 2 يجب عليه oy‏ الف 
ال ٤‏ انها غي ا مع Py EES‏ کک E‏ کک علة؛ ذلك 
ذل على أذ اومن عدي لا يعت وة 


وحامسها: قوله على :وأ لس لِاإنسّان إا ما سَعَّى [النحم: ۳۹] والْعَدم 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك LD O‏ 


فی مخض فاا وٹ من سَعيو؛ قحب الا رتب عليه کم ف کل حكم ثبت 


فإنة خضل لالانسّان بسبّبه: إا حلب مقع ار دقع ضر فب eT E SC‏ 


إن قلْت: : الماع عن غل عد مع أنه قد يكو مأمورًا ب به» E‏ ا 
مالي ودقع لاك . الامتنا ع عن الْفِعْلِ عبارة عن ر يله الإنْسَاف 
عليه عدم ذلك الشنىء؛ فثبت أن الامناع ليس عَدماً مَحضًا. 

وَالْجَوَاب عن الأول: : ا ذكرتموة ين الدلاَةٍ على أن الولية صرفة E‏ 


بدلیل آحر؛ E‏ كانت يِن عَوّارض ذات العلة؛ ا ا 
إأى تلك الات وكات منكنة وكانت متفر إلى مةه كانت عِاية ةليلك العلة 


راد لها وزم السلس . 


وَعَن الثاڼی: نسل آنه لاب وگن تكون الله م مر عا یس ب لکن لا نلم د 
ا المي بوتيا؛ فإك عَدَمَ احا الضدين عن لحل صح لول ال 
الآحر في O E‏ وأْضاً عَدَمٌ اللأزم يقتضى عَدَم الَلروې 


ر ر اقل م 


وَعَدَمٌ ما َيس بلازم لا يقتضى ذَلِك؛ فقَذ حَصَل الاميَاڙ فى الْعَدمَاتٍ. 
عن الئالث: أن العلة عدم مخصوص. 
افالخصوصية صفة قَائِمّة بالنفى الَحْض. قلتا: لا نلم أن الحصوصيّة انر 
موتی؛ فإنھا و كانت ارا تبوتياء كانت فى تفسها مرا تخصوصا؛ فلز التسلسل. 
رقن :لملم اة هة لا خث فى لبر ويي عن الأزساف 


2 2 ص e‏ ټټږ هټ ك ا fo‏ و“ س 
سلما ذلك لکن إسقاط ذلك التكليف؛ لتعذره؛ فإ العدمات غير متناهية 


وعن الْحايس: أنا غلم بالضرُورة وتنا مُكلَفِينَ بالاميناع؛ مدل على أ الْعَدَمّ قد 


قوه: ول: «الإمیتاع عِبارة عن غل رتب علي ذلك َد قلنا: لو کان الإمتتاع عن 
الفعل عبَارَة عن فل يترتب Ee‏ لكان ايع عن الفِعْلِ فاعلا؛ GEE‏ 


م 


محال. 


Sie SE a SRE e e or‏ الكاشف عن الحصول 

شرح e‏ أن فی تعلیل الحكم الوجودى بالعلة العدمية حلافاء والمراد بالعلة: 
خضل لمفسدة عند ارتفاعهاء ا ذلك ا ان ا 
فيكون ذلك انا لرا فاا ف الس وهو حسن. واختار صاحب 
«الإإحكام» وابن الحاحب وصاحب «التنقيح»( ): المنع. 


قال المصنف: «لنا: أن الدوران يفيد ظر العلية[١١١//]».‏ اعلم: أن من أمثلة ذلك 
الول al ah CED‏ ت البكدعغلية 
بالدوران» والدوران يفيد ظن العلية؛ على ما م 


واعلم: أن الصنف عَارّض فى الحكم بوجوه ظاهرة» والجواب عن الوجحه الأوّل: ما 
دک ر وحاصل الحواب: الفرق بين الموحبّة المعدولة والسالبة السييطق وك 
آن تبطل ما ذ کره من الدليل بالنقض بالأمور النسبية؛ ؛ كالفوقية والتحتية» e‏ 
ا من المعدومات. 

وله حواب ثالث» وهو: ما ذکره الضف الأتا. وهو معارضة» وفيه بمحث» 
وهو: أنه إذا سلم دليله الدال على أن العليّة أمر وحودئ» وعارضه عا ذكره ٥‏ من لزوم 
> يلرم تعارُض دلیلین قاطعيْن وهو حال» والصواب منع المقدمة» وهو الجواب 
الحق لا غير. وأمّا الوحه الثانى» فجوابه: ما ذكره فى الأصل» وهو: وقوع التمييز فى 
العدميات . 

وأمّا الإلزام المذ كور فى هذه المعارضة - وهو: بجويز استنادِ الحكم إلى عدم تة 
يلازم من حصول ال رر ا فی الوجود. 

قال صاحب «التنقیح» “): ما ذکره الضف مر دلالة E‏ 
وجه الأول أن اأضحاب الدوران قيدوا دلالة الدوران بشَرْطٍ عدم ما يدل على عَدَ 
e‏ ا 

الثانى: أن الدوران إنما يدل على الملازمة» وهو أعم من العلية؛ فإنه القدر المشترك 
بین [۳۱۱/ب] الدورانات. 


(۱) فی «ً»: فکان. 
(۲) ينظر الإحکام (۱۸۹/۲)» التنقیح ق/۱۳۳ب, والنفائس .)۳١۰۹/۸(‏ 
(۳) فی «ب»: آنه. 


.ب١۳۳/ق ينظر: التنقيح‎ )٤( 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك rouble‏ 
والثالث:[هو] ‏ أنه لا يكن حصر الاطراد فى عدم معين؛ فإنه مامن شىء 
إلاواقتزن به عدم أشياء. 

قال: ثم ننظر إلى ملائمة؛ فلا فرق بين عدم وعدم. e‏ ل اتخات 
الدوران قالوا: إن شرط کون امدار علة ألا يقطع بعدم عليته 

ا ع ا وما غ ا ار انى 1 
نقطع بعدم عليته» وهذا كالإضافيات؛ فإنها ليست ا والبنوة؛ فإنا قطعنا بعدم 


و > وينقضص ر من ( تحقق الدوران؛ فالحاصل: آنا اغا ندل بكرن الدوران 
دلیلا على علية امدان إذا لم یکر عدم علیته مقطوعًا به وأمًا إذا کان - فلا. 


£ 


وإذا ظهر ذلك: ا ف وا 00 ر ایار على خاک وجرد 
ی ان ر جن یات شر ندا و فل ار الان 
منحصر هيه. 

وعن الوحه الثانى: أن الدوران لا يدل على الملازمة:؛ وذلك لأنه عبارة عن وحود 
أمر مع أمر آخر» وعدمه عند عدمه» ولا ل بشتزط أن يكون بين المدار والدائر لزوْ صلا 
ولا عدم لزوم» ويشترط فى الملازمة بين شيئين اللزومْ بينهما قطعا؛ فإذا قلنا: القتل العمد 
اوا ل جرب القصاص بالدوران» فلو دل الدوران على الملازمة: فإمّا أن يجعل 
القتل العمد العدوان ملزوماء وهر ال ا 
وجوب القصاص؛ لأنه معنى المدار» ولا يلزم ذلك؛ لأنه عدم اللزوم» وعدم الملزوم 
/] يوجب عدم اللازم» وإ جعل وحوب القصاص مازومًاء ففساده ظاهر؛ 
على آنا فقول : فهم حقيقة الملازمة وحقيقة الدوران توضّح فساد ما ذكره. الفح ان 
مر" رتبته فى مبادئ العلوم هذه الرتبة القاصرة» كيف ينتصب ينا فساد كلام الصنف 
مع حلالة قدره فى العلوم» ولا يغض منه إلا حاهل. 

ما قوله: رلا فرق بين عدم وعدم...» إلى آخره. قلنا: ا اد کر الست في 
تلخيص صورة السألة فى ,الرسالة البهائية »» وقد ذكرناه فى صدر المسألة. 

کا ر اعتراضات على ا معارضات التى ذكرها الصنف فى حكم 


(۱) سقط فی «ب». 
(۲) فی «أ: وسع. 
(۳) فی «أ»: مع. 
)٤(‏ سقط فی «أً». 


السات فا عاخة هاا انر فيها لتصحيح هذه السا فاته ان ف دت تل 
الاعتراضات فظاهرء وان صحت يلزم منه فساد الأسئلة الواردة على الدليل المذكور فى 
كن العدم عِلْة؛ وذلك هو المطلوب. 


قال بعضهو': E‏ قلنا: لا نسلم؛ وهذا لجواز أن 
تكون إحداهما زائدة» والأحرى لا تكون كذلك. 


قوله: «إن علية العلة مر مک فيفتقر إلى علة أخحرى». قلدا: ال بل الممكنات 
مضافة إلى قدرة الله (تعالى) فى ذاته» ليس بعلةء فلا تحتاح إلىءعلةء ولا تسلسل. قلنا: 
الكل فاست وذلك لأن العلة حقيقها واحدة سواء شرت بالعرف ° أو بالداعي ار 
بالمۇثر؛ لأن معنى التعريف والدعاء والتأثير واحد قطًاء ومن محال أن تكون إحداهما 
اند والاغرق لست كذلكفه ر تكرن إجداهما رة والأعر ى ١ب‏ عدية. 

وام انع الثانى: ففاسد جحد وذلك بإیضاح کلام الصف 

وبيانه: أن نقول: العلية من ذات العلةء وليست عَيْنَ الذات؛ لأنا عقا الذات بدون 
الل ون واف الغا وهى صادقة على الذات غَيّر قائمةٍ بنفسها؛ ؛فقکون من 
عوارض الذات بالضرورةء ويلزم من ¿ ذلك إمكانها (وافتقارها) ‏ إلى علةء والعلية 
صفة واحدة» فلو كانت وجودية زائدة على ذات العلة لافتققرت إلى علة أحرى» 
والكلام فيها كالكلام فى الأولى؛ فيلزم التسلسل» فلو كان واحب الوحودِ علة لشىء 
والعلية أمر وحودئ زائ على تلك الذات» فتصير مفتقرة معلولة قبلا عة وتلك 
العلة [للعلة] عدمية ها زائدة عليه فة مفتقرة قبلها علة» فيتسلستلء ی شوو ا کونه 
علية ° لغيره» رالعلية فة وجردية زاندة على ذأت العلة يلم مته السلس وهذا 
الجواب للعلية والتأثير والمعلولية والأثرية أمور ذهنية لا وجود ها فى الخارج. 

خاتمة: اعلم: أنه يصلح مثالا للمسألة قول القائل: شَتَمَهُ لأنة يْسَلّم عليه» وضربه لأنه 
ا ر 


(۱) ينظر: النفائس .)١۰۸/۸(‏ 
(۲) فى «أ»: الموحب. 

(۳) فی «ب»: فافتقلرها. 

)٤(‏ فى «أ»: فلها. 

() فی «أً»: علة 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك OT RAE SES o a‏ 
ا صاحب ر الإحكام ١‏ احتار أن العدم لا يصلح للعلية .ععنى الباعش» 
وعرّل فى دليله على أن العلية أمر وجودئ؛ وذلك لأ اللاعلية مر عدمى. 

وأجاب عن قوهم: رلو كانت العلية أمرًا وجوديًا يلزم التسلسل»؛ بأنه " لو كانت 
عدمية إن كانت واحبة ]/١١۳[‏ لذاتها للعلية لذاتهاء الأول عال؛ لافتقارها إلى النسبة 

E‏ والثانى حال؛ وإلا يلزم التسلسل» وهذا فاسد جحداء وبيانه من وجهين: 
الأرّل : أنه لا يلزم من كون العدم مضافا إلى ذات العلة الإمکان؛ فإنا نقول: ذات الممتنع 
ا ولا إمكان لذات الممتنع أصلاٰ وإلا ل كان متنعاء والثانى: أن لزوم التسلسل 
على تقدير عدميتها واضح الفساد. 

قال المصنف _ رجه الله: الَسالةَ الخامسة: 


مانن من اتغلير ا من التغليل بالضاف الإضافية؛ مجن انه 


وإنمًا قلتا: نها عدم کڈ شتی اتکی انرا روه وناز نکن امت 


N‏ ن شىء من الإضافات الخصوصة ارا وُجُوديا. 


رإنمًا قَلنا: إل سمي الإضادة لس مرا و جوديا لأنه لو کان هَذا E‏ و 
E I a r‏ 
الت اک ککاة تی وتات حمیڈ فی لرل بلك اتا فی یك حر 

راذا کان ذلك E‏ او كات إضَافة الإضافة TT‏ 
الإضافة إلى عبر نايق فت أ سى الإضافة بَمَيع أن كو ووا وإذا ت 
ذلك و حب ٤آ‏ و شىء مِنَ الإضّافات ET‏ و ل الإضافة 
َْصرمة َة رة ين الإصاقق ومن لحصوصية ف كانت أثرا خودي لاد 


ال ما ق يد الإضَافة آل الح نة 


ء٤‎ ھ٤‎ 


اا اا أ حصو صة الأضافة ضفة للاضافة فلو كانت 


.)۱۹۱/۳( ينظر الإحکام‎ )١( 
فی «ب»: آنه.‎ )۲( 


لإضَاات بع أذ کد A , OP‏ 


E 
2 EY 


نمدم . 
والْحَواب: لا نسم أ الإضافات امور عَدَمية واا تل ما فوع؛ ؛ لاح و 


ر 


PO EEE‏ ا تية فى 
الْحَقَدات - قيحس جلها عله لكام الشرعية. 


وإ سلما كوّنها عَديية مطلقاء أن لا سلمأ لانور لحي لا تمن لل 

الشرح: اعلم: أنه قد سبق مال العلة الإضافية البسسيطة وال ركبة. واعلم: أن 
احتلاف العقلاء فى الإضافيات» وحودية أو عدمية» احتلاف مشهور› والتعليل بالأمر 
الإضافى ببنى على أنها أمور ‏ وجحودية أو عدمية ؟ إن قلنا: إنها أمور ) وجودية 
جوز التعليل بها جحزمًاء وإن قلنا: إنها أمور “ عدمية» فهل يجوز التعليل بهاء والعلة 
E‏ 

١ E‏ شم أن جوا بان الإضافة يست اسر ووا ولا اوم 
التسلسل» . بیانه: أنه حیتاٍ یکو وصفا وجوديًا قائًا بالضاف؛ فیلزم أن یون ف 


نا اال ای تحلهاء وتلك النسبة اھر دی إضاف *؛ فيزم التسلسل» والمصنف زاد 
فی الدليل مقدمات لا حاحجة إليهاء يظهر ذلك بالتأمل. 


قال المصنف:  :‏ مسمى الإضافة ليس أمرًا وجوديا؛ وإلا يلزم التسلسل؛ لأنة خي 
یکوڈ وصفا قائمًا بالحل قطمًا فیکو |۳٠۲‏ ب] حَالاً فيه فتعرض هما نسبة الحلول 
ای احل» وھی مر وحودئ حينفذ زائ على الذات؛ فیلزم القشلشل؛ وهو حال وإذا م 
يكن امسمى الاضافة وجو دا يلزم ألا تکون اة اصة أمتر ا جردي لأن الإإضافة 
الخاصة مر كبة من الإضافة وخحصوصها بالضرورة» فان كانت وجرددة فما ان 

: ۳ ع ا £ 

یکون الوحودى للإضافة؛ وهو باطل لما مرًء أو للخحصوص وهو محال؛ لأ الخصوص 
)١(‏ فی «أً»: أمر. 
(۲) فی «»: أمر. 
(۳) فی «أً»: أمر. 
)٤(‏ فی «أ»: فلو. 


س 


ع 


وا 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك ST a‏ 
قائم بالإضافة» فلو كان وجوديًا يلزم قيام الصفة الوجودية بالأمر العدمى؛ وهو 
حال. 

ولصاحب «الإحكام» تعرير ٠‏ آحر ذا الدليل» ولا بأس به» وهو أنا نقول: مفهوم 
الإضافة ليس أمرا وحوديًا؛ لأنه لو كان أمرًا وجوديا لاب وأ يكون قائمًا با مضاف؛ 
ا ا ا 

بيان لزوم المحال: O‏ 
تكرن قاقمة بك واخد من امحقابلين» وأحدحما وجودى والآخر عدمی؛ فیلزم [قيام ع" 
اد الد ال الج رهز جال 

واحتار صاحب «التنقيح» أن الإضايّات أمور حصلةء فقال: الدليل على بطلان 
واا ان صريح العقل يشهد أنه زيادة علم ععلوم محصل عند الإحاطة 
[بکون وگن الجوهر مؤلفًا وعالماء هذا كون؛ فكذلك يحصل علم ‏ 
علوم عند الإحاطة] بکون الفعل واقعا شی شاحص بن آو زمان معن آر مکان مین 
أو موصوف». 

وقوله: يلزم إضافة الإضافة يشبه قول القائل: لو كان لعل قبلا أو كان الجسم 
مؤلقاء أو أمرًا وحوديّاء لكان صفة ]/٠٤[‏ له» وقال: کشر ضا اة اتری! 
فيلزم التسلسل فى الحقائق والأمور الوجودية حتى فى الوجود» وهو باطل قطعا. 

وقال بعضهم (*: لا نسلم آنه لو کانت الإضافة أمرا وخو يلزم التسلسل؛ وهذا 
ا ا تکول الإضافة منقسمة إلى إضافة الحقائق» وإلى إضافة الإضافة» وتكون الأرلى 
TT‏ رتكون الثانية عدمية؛ فيكون المشترك بينهما عدمياء ويكون النزاع واقعا فى 
أحد النوعين» وهو اة ی الآحر» وهو إضافة الإضافة» ولا ر لی 
إضافة الإضافة؛ لأنها مخالفة لإضافة الحقائق» ومع اللاحتلاف فى الخحقائق ی لا يلرم الاتفاق 

فى اللوازم. 

قوله: « الإضافة المختصّة مركبة من الإضافة والخصوصية». قلنا: :قد يون الشةك 

من الإضافة» والإضافة ليس حزءا داحلا فى الماهية» بل لازمًا حارجاء والكل فاسك 


(۱) فی (أ»: جحویز. 

(۲) سقط فی «(ب». 

(۳) ينظرالتنقیح (٤۳/ب))»‏ والنفائس .)۳١۱٤/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر النفائس .)١۱۳/۸(‏ 


ee o۸‏ الکاششف عن الحصول 
صادرٌ عن اجهل بكلام الإمام العلامة صاحب «امحصول». وبيانه: أن لزوم التسلسل قد 
بیناه. 

وأمَّا قوله: « إن هذا یلزم فی قولنا: اس ف قلنا: إذا قلنا: ر اجيم مولت 
فليس فى الخارج سوى الموضوع والَحْمُول أعنى: ذاتهماء أو الوصوفب والصفق 
أعنى: ذات كل واحد منهماء وأسّا كون الوضوع موصوفاء a‏ فة 
ويكون كل واحد من الصفة والموصوف مرا زائدًا على ذاتيهما وحودياء فهو باطل 
بعين هذا الدليلء > وهو لزوم التسلسل» ووحهه ظاهر» وهذا الذی لزم [٤٠٣/ب]‏ 
الصنف فهو لازم له؛ فهو يازم وهو الحق على ما سبققت الإشارة الات کن الشیء 
م و فصوا أو غل أو سا - أمور ذهنية لا حارجة» فاندفع ما ذکره. 

وأمّا ما ذكره ه المعترض الآحر: ذ فهو اشد فسادًا ما تقدّم؛ وذلك لأن الإضافة حقيقة 
واحدة؛ لأن مفهومها شىء واحد على ما تقرر فى العلوم وهو الذى يكون مقولً 
بالقياس إلى آحر؛ لأن التزاع و واقع.فى أن هذا المفهوم هَل هو أمر وحودىئ أو ذهني 
اعتباری لا وجود له فی الخارج TT‏ منه العجب: أن المعرض حعل إحدى 
الإضافتين مرا وحودياء والأخحرى أمرًا عدمياء وجعل المشترك بينهما [أمرًام ٠‏ عدء 
وهذا لا يقوله عاق . 

ول الضف والإضافة المخصوصة مر كبة من الإضافة وا خصوص. EE‏ 
صادقة قطعا؛ فان كل شخص من نوع مركب من الخاصّة النوعيّة والعوارض 
الشخحصية؛ وهذا يقال: ا الشخحص خارجة عن ماهية اؤ 
فقد اندفعت الشكوك عن كلام الإمام العلامة صاحب «المحصول»» وتبيّن أن ما أورده 
عليه باطل» را لله أعلم [بالصواب]. 

خاتمة: قال لصتف فى «الرسالة البهائية»: التعليل بالأمور الإضافيّة لا مجوز؛ لأنها 
أمور عدمية»فلا يجوز التعليل بها: 

بیان E E TT‏ فيلزم نسبتها إلى علها 
بالحلول» وهى زائدة عليها؛ فيلزم التسلسل» وهو محال. وأمًا الثانى فظاهر. 

نم قال: الجواب عنها: أن نقول: لا [١٠٠/أ]‏ نسلّم أنها عدمية والتسلسل 
مدفو + لأنا نقول: حاز أن تكون الإضافة إلى محلا لذاتهاء سلمنا ذلك ولکن حاز 
ُن 9 را الاد فيجوز التعليل بها؛ سَلمنا ذلك ولكن م لا يجوز 


(۱) سقط فی ((ب). 


فیما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه لیس كذلك SASS‏ 
قال اللصنف: السالة السّادسّة: 


4 ي ا وس ته ا 

نا : أذ اوران بفيذ فن ال اذا حَصَلَ فى الحكم الشرعي حَصَل ظن العلية. 

واج الانعد: بان قالوا: الدَررَان لا يفي ظَنَ اليه فيمَا لَه صلاحية العلة» رلا 

لم د امکم الس عي يملح ان يكو عِلة إِلْحكم الشرعى. 

ربيانه بامور: أحَدهًَا: ان الحم الشرعى ادى رض عله حمل كونة نه متقدّمًا على 
لحم دی خیل مغو وحمل کون اعرا ریت کرنۀ رناب ری ر 
انقَدم: لم يلح لِم وإلا رم" تخلف الْحُكم عن علو وعَلى تقدير التأحر: e‏ 
ِلْعِلّة؛ لأن لاحر لا يكوك علة للمتقدم. وعَلى تقدير المقارنة: يحَمَل ما کون الا 
رن 


فإذن: مو على النقديرات انق لا يكو عل وی نویر راج یگرذ جلت 
E ROE‏ اشر ع بالغالبي لا بالنادر؛ TT‏ نه ليس بعلةٍ 


وثانيهًا: ا ل ِم بالْعَرّفِ و الداعی» و الونر: فان فْسّرناهًا بالعَرّفي 


اع ليل حم الأصنل بحم حر العف كم الأصْل E‏ 


راا النانى» وَالثالث: فباطلان؛ SS‏ باو ٹر ا يقول: لوتر وَالدّاعى 
جهات المفاسد والمصًالح» الو بان الحكم الشرعى ا داع - حرق للإحمَاع؛ 


و 


وهو بَاطِل. 


[ ونٌالثهًا: أن e!‏ العلة : اعدم على الَعْلولء ا ر الْحكمَين على الآحر غير 
مَغلوم. فإذن: : شط اة مَْهُول؛ فلا يجو الْحْكم ب ا 


وَرَابعها: ١ة‏ ازع إا ت حكن فى صرق ادق َيس لأحَدهما مزن 
الآحر فى الوجود رالافتقارء والَعلوميَة؛ فيس حل اهما ملا لاسر رى مو 
العكس» ئا أن نكم بكرن كَل وَاحِدةٍ مهما عة للآعر؛ وهو E‏ 


للم 


راح منهُمًا عة للآحر؛ و 


ا 2 ت رو ٤ت‏ ف0 ر و E‏ 
ا ر ل عل قدير التأحر لا يصلح للْعليّة؛ لان اراد مِنَ العلة 


ارق لا ET‏ للمتقَدّم. وعن الانى: ا بالعَرّف. 
قوٴله: الحكم فى محل النص مغرف بالنص» لا بغيرو». قلت سبق الجَوّاب عَنهُ فِى 
e e‏ ر ف ر و س ما بیش وعَنٍ 


ر ر 


م 
g~‏ 


را ست زیت یرن E‏ 
کون کا ل واج ينهما معَرفا لصاجبه. 

ا ر تنیز خم لخر بعکم شر تیل شر ترز ليل الح 

ى بالحكم الشرعی؟ 

ماله أن نعل بات لحيَاة فى الشَعَر؛ ؛ يانه يحرم بالطلاًق ll‏ بالنگاح؛ 
فیکون اء ؛ کالید. 

NS‏ لة الراة من َو الي اعرف ولا يمتيع وا يجْعَل الحكم 
3 لے رر 

TY 

بجو التغليل بالأوصاف ارق وهي الف لجس N,‏ رن 
بشَرطينِ: ATL a‏ عن غَيره. راھ ن کون مَطْردا لا 
O E : E pI‏ 
حَاصلا فی زمان الرَسول - . وجينيذ لا يجوز التعليل به. 


ی ۶ ر 
الشرح: FE,‏ صاحب اتی 0 أمثلة كثيرة» فقال: نحن نعلل حواز البيع 
والانتفاع ووحوب الزكاة ووحوب النفقة بالملك وهو حكم شرعي ونعلل التوارث 
ووجحوب النفققة ر وصحة الطلاق )"( والظهار (*( والإيلاء بالنکاح» وهو حکم 


(۱) ینظر التنقیح ق/٤۴۳١ب»‏ والتفائس (۸/. (oY‏ 

(۲) قال الجوهرى فى والصحاح»: فق اليم ا بالفتح أى راج. الاق بالكسر فعل المنافق. 
والتقاق أيضا. . مع النفقة من الدراهم» - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة. اه.». وقال 
الحد فى رالقاموس»: رالنفمَة: : ما تنفقة من الدراهم ونحوها»» ثم قال: «وأنفق: افتقرء وماله: 
أنفده. کاستنفقه .اه. وقال ابن منظور فى لسان العرب: «أنفق المال طرفه» وفى التنزيل: 
راذا قيل هم أنفقوا تما رزقكم اله آُی: أنفقوا فی سبیل | لله وأطعمواء وتصدقوا. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك e‏ 


=واستنفقه: أذهبه. والنفقه: ما أنفق والجحمع» نفاق» - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة» 
والنفقة: a PE‏ واستنفقت على العيال» A‏ ویستفاد من هذه النصرص» أن 
النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك. 

واصطلاحا: عند الشافعية: قال الشرقاوى فى حاشیته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر 
لروحة وحادمها على زوج ولغررهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. وعند الحنفية: 
فى تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هى الطعام والكسوة والسکنیء وعرفا: هى الطعام. 
عند المالكية: فی شرح «الخرشى على ختصر خليل»: النفقة مطلقا. ما به قوام معتاد حال الأدمى 
دون سّرف. عند الحنابلة: فى «الإقناع رالمنتهى»: هى كفاية من ونه» حبزا» وأدمًا وكسوة 
ومسکتناء وتوابعها. ينظر: الصحاح ٦۰/٤‏ والمغرب ۳۱۹/۲ والقاموس امحیط »۲۹٦/۳‏ 
ونيس الفقهاء ص ۱۹۸١ء‏ والدرر١/١١٤.‏ 

(۳) الطلاق اسم ا د و«طلق» بالتشديد ومصدره التطليق» ومصدر ل رطلق» بالتخحفيف. يقال: 
طلقت المرأةَ طلاقاء فهى طالق: وكثيرا ما تفرق العرب بين اللفظين عند احتلاف المعنيين» تقول: 
أطلقت إبلى وأسيرى» وطلقت امرأتى. فاستعلموا فى النكاح التفعيل» 
انت مطلقة بالتشديد كان صريكًاء و بالتحفيف كان كناية وله معان كثيرة. منها الفراق» والترك؛ 
يقال: طلقت القوم: ت ركتهم» وطلقت دعد فارقتها. ومنه قول الشاعر: [من الوافر]: 

غطّارفة يرون الد غنما إذاماطلق الب الال 
ت ركهم كما يترك الرحل المرأة. 

ومنها: التخحلية والإرسالء مأحوذ من قوهم: طالق إذا حليت مهملة بغر راع. وفى حديث ابن 

عمر: «والرحل الذى قال لزوحته أنت طالق» وطلقت الأسير» أى خليته. وأنشد سيبويه [من 
الوافر]: 

ا نو داوَدَ وان بی کبیر 
وفی حنین «حرج ومعه الطلقاء» هم الذين حلى عنهم يوم فح «مكة) رأطلقهم وفرقهم. 
وأحدهم طليق وهو الأسيرء إذا أطلق سبيله. ومنها: حل القيد حسًا كقيد الفرس» ار ا 
كالعصمة فإنها تحل بالطلاق: ومن هذا حبسوه ذ فى السجن طلقا أى: ره شال ان 
إذا عتق: طليق» أى صار حرًا. وقال الجوهرى ربعير طلّق» وناقة طّلق» أى غير مقيدة» وأطلقست 
الناقة من العقال فطلقت». انظر: الصحاح ١٤‏ المغرب ۲۹۲ لسان العرب. والمصباح ‏ 
لمنير ۳/۲٣۷ه.‏ 
- اصطلاحا: عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذى هو قَيْدُ معنى. عرفه الثافعية بأنه: حل عقد 
النكاح بلفظ الطلاق ونحوه أو هو: تصرف ملوك للزو ج يحدثه بلا سبب» فيقطع النكاح. عرفه 
أمالكية بانه: إزالة لقي وإرسال الصْمَة؛ لأن الزوحة تزول عن الزوج. عرفه الحنابلة بأنه: حل 
فيد النكاح أو بعضه. انظر: الاتيار لتعليل المحتار ص ٦۲‏ التبیین ۱۸۸/۲ الدرر »٠١۸/١‏ 
البدائع ۱۷٦٥/٤‏ مغنی انحتاج ۰۲۷۹/۳ الخرشى e‏ 
u‏ کشاف القناع ۰۲۲۲/۰ والمغنی .۳۹٦۳/۷‏ 


( الظهار لَعة: الظهارء والتظهيرء والتَظَاهُر: عبارة عن قول الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمى»- 


شرعى. وقال صاحب «الإحكام» : المختار أن الحكم الشرعى يجوز أن يكون علة 

شرعية .معنى الأمارة [العرفة] لكن لا فى أصل القياس» بل فى غيره؛ فيجوز أن يقول 

الشار ع: إذا عرفتم انى حكمت بإيجاب كذاء فاعلموا أنى حكمت بكذاء فيقول مثلا: 

إذا علمتم أنى حرمت الخمر فاعلموا أنى حرمت النبيذ. 
وأما فى أصل القياس قال: لأن العلة لاب وأن تكون .معنى الباعث لا .ععنى الأمارة. 
وإذ قد عرفت ذلك» فاعلم: ااا استدل على ذلك بالدوران» ووحهه أن 

يقول: جاز بيع المشاع » فيجوز رهنه؛ قياسًا على المفرز؛ لأن علة حَواز رهن 
= مشق من الظهر» وحصوا الظهرً دون غیره؛ لأنه موضع لر كوب والمرأة م ركوبة إذا غشيت» 
فکأنه إذا قال: أنت على كظهر أمى» اراد: رکوبك للنکاح حرام علی» ک ر کوب می للنکاح» 
فأقام الظهُرَ مَقَامٌ ال ركوب؛ لأنه مركوب» وأقام الركوب مقا النكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا 
من استعارات العرب فى كلامها. انظر: تاج العروس:٣/۳۷۳»‏ الصحاح: ۷۳١/۲‏ المصباح 
المنیر :۰۰۹۰/۲ المغرب:۲۹۹. ) 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوحته» أو حُرْءًا شائعًا منهاء .عحرم عليه تأبيدا. عرفه 
الشافعية بأنه: تشبيه الزوحة غير البائن باك ۾ تكن ا عرفه المالكية بأنه: تشبيه السلم 
لكلف فن لأر رز اها بطر غرم او تة عرف الاب بان هر أن شس ارات أو غا 
منها بظهر من تحْرُمٌ عليه على التأبيدء أو بها أو بعضو منها. انظر: حاشية ابن عابدين: 
۲ه شرح فتح القدیر: ۲٤١ ۰۲٤٥/٤‏ جحمع الأنهر: ٤٤٦/١‏ مغنى الحتاج:۲/۳٠٠٠»‏ 
المهذب: 4/۲ \ احلى على المنهاج:٤/٤‏ 4 ا الجليل: “1۱/٤‏ الخرشی: “1/٤‏ 
حاشية الدسوقی: 4۳۹/۲» الإنصاف: ۱۹۳/۹ المغنی: .٠٠٠/۳‏ 

(۱) ینظر الإحکام (۱۹۰/۳))» والتفائس .)٠١۲۰/۸(‏ 

(۲) فى «أ»: المشارع. 

(۳) ذهب «مالك» و«الشافعی» و«أحمد» و«ابن ابی لیلى» و«والبتی» و«الأرزاعی» ورسوار) 
و«العنيرى» و«أبو ثور» والظاهرية إلى: حواز رهن لمشَاع. ويرى الإمام «أبو حنيفة» وأصحابه؛ 
أنه لا جوز رهنه» أمكنت قسمته أم لاء سواء فى هذا الشريك والأحنبى. وفصل «الحسن بن 
صالح» إن كان ما لا يقسم حازء ولا يجوز فيما يقسم احتح الجحمهور بأن المشاع عين يجوز 
بيعهاء وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه؛ إذ القصود من الرهن الاستيثاق بالدين؛ للتوصل إلى 
استيفائه من نمن المرهون إن تعذر الوفاء من ذمة الراهن» وهذا يتحقق فى المشاع. أيد الحنفية 
رأيهم بأن موحب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء ملك اليد على معنى اخحتصاص المرتهن 
بالمرهون على حهة الحبس؛ وثبوت اليد بالحبس إنا يكون على ما تناوله العقدء وما تنارله- 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك ET ORS‏ 


-مشاع» وهو لا يتصور فيه ملك اليد؛ إذا اليد هى لا تنبت إلا على معين» فإذا انتفى التعين 
بالشيو ع انتفت يد الاستيفاء وإذا انتفى ملك اليد الذى هو موجحب العقد كان العقد غير معتبر 
شرعًا؛ لأن العقود إنما شرعت؛ لترتب عليها أحكامهاء وإذا تبين أن الشيوع مانع من حقَق 
مقتضى العقد ‏ كان رهنه باطلا. ودفع يوت يد الاستيفاء الذى عدوه موحب عقد الرهن؛ 
مدللين عليه بان اللاستيفاء الحقيقى يفيد ملك العين وملك اليد» وا أن عمد الرهن وئيقة استيفاءي 
فيفيد ملك اليد - بالمنم؛ إذا لا تلازم بينهما. وبأن الرهن لابد فيه من دوام الحججس تحت يد 
المرتهن إلى الاستيفاء أو الإبراء والشيو ع ينافيه» وهم على الشطر الأول دليلان: أحدهما: أنه م 
رغ إلا مقبوضًا: ران مقبوضة (البقرة: ۲۸۳]. انيهما: أن القصود من الرهن التوثق؛ ِ 
لاستيفاء الدين نع الراهن من الانتفاع به؛ ک يسارع إلى قضائه فيأمن المرتهن على ماله من 
الضياع. وكلا الوحهين كونه لم يشرع إلا مقبوضاء وكون المقصود من التونق يقتضى درام 
الحبس» إما بالنظر المشروعيةء فقياس الدوام على الابتداء الذى سلف فى استدامة القبض» رإما 
بالنظر إلى المقصود مته» وهو التوثق» فهو آن الرهن إنما شر ع؛ وئيقة للمرتهن يستوفى منها دين 
عند مطل الرأهن»› أو إفللاسه» فيأمن على ماله من الذهاب» على معنى : أن يحون الرهن ر 
إلى ذلك وهو لا يحصل هذا امقصود إلا باستحقاق. المرتهن حبس المرهون» ومنعه عن الخروج 
من حوزته إلا يإذنه ما دام الدين باقيا؛ إذا لو لم يكن له هذا الحق» كان للراهن أن يسترده 
للاتتفا ع به _ لفات هذا المقصود وهو التوثق؛ للاستيفاء والصيانة فإذا م ينقطع انتفاعه عنه م 
يكن هناك تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين» على أنه يخشى أن يجحد الرهن» 
والدين متى عاد إلى يده .عقتضى ماله من حق الاستردادء وقد علم أن العقود إنما شرعت؛ ليترتب 
عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود بالاسترداد - وحب ألا يكون له هذا الحقء وذا لا 
يكون إلا بدوام حبسه فى يد المرتهن» فوحب المصير إليه» وعلى الشطر الفانى: أن دوام الحبس 
على حهة اللزوم إلى الأداءء أو الإبراء متوقف على استحقاق المرتهن ذلك» ولا استحقاق؛ لدرام 
الحبس فى المشاع؛ إذ لابد فيه من المهايأةء وبدهى أن المهايأة تنافى استحقاق الحبس الدائم؛ ألا 
ترئ أن قول الراهن: رهنتك نصف دارى هذه .عنزلة قوله: رهنتك هذه الدار يومًا ويومًا لا؛ 
فيكون دوام الحبس غير مستحق» وإذا ظهر أن الشيو ع ينافى استحقاق الحبس على الدوام ‏ وحب 
أن يكون المرهون مقسومًا منفصلا غير مشاع» وما يحتمل القسمة وغيره فى هذا سواء ولا ترد 
المبة؛ إذا تصح مع الشيوع» إذا كان الموهوب لا يحتمل القسمة؛ لانتفاء الضرر الناشئ من تحمل 
مقونة القسمة؛ لأن حكمها ثبوت ا ملك والشيو ع غير مانع منه؛ كما فى البيع. ولا فرق بين الرهن 
من الأحنبى ومن الشريك» وهو واضح فى الأجنبى؛ لا تقدم» رأما بالنسبة للشريك؛ فلأن امشاع 
لا يقبل الرهن على الوجحهين. أا على الأول وهر: ثبوت ملك الید؛ فلاأنه لا یثبت إلا على معين»› 
وأما على الثانى؛ فلأن الشريك إما ينتفع يومًا بحكم الملك» ويبسه آحر بحکم الراهن» فكأن الرَهِنَ 
رَهَنَ يومًا ويومًا لاء ولا شك أن هذا يفوت دوام المحبس. وتعقب هذا بأنه کی مقبوضًا 
فى الابتداء وقياس الدوام عليه مع الفارق» وبأن الحبس الحكمى كاف فى صيانة حق المرتهن؛= 


= كالإعارة والغصب والسرقة» وعكن أن يوحد الرأى المفصل بقياس رهن المشاع الذى لا يقسم 
على هبة ما لا يجتمل القسمةء وما نوقش به الحنفية يناقش به المذهب المفصل؛ لأنه يعتمد أدلتهم 
فيما يقسم» وما لا يقسم يقسه على المبة» والذى يعنينا إبطال الشق الأول فقط. وأما الثانى فهو: 
مع الجمهورء فوحهتهم صالحة للتدليل عليه وقد تبين أنها سالمة» فدلت على مدعاهم. وأزيد هذا 
ارو فأسرد ما دار فى مناظرة بين الإمام الشافعى» وبين أحد المانعين لرهن الشاع» 
وادعائه أن لا يجوز إلا مقبوضًا مقسونًا لا بخالطه غرره؛ عتجًا بقوله تعالى:#إفرهان مقبوضة» 
فقال الإمام: لم م جز إلا مقبوضا مقسوماء وقد يكون مقبوضا وهو مشاع غير مقسوم ؟ فسأله 
المانع متعجبا: كيف يكون مقبوضا وأنت لا تدرى أى الناحيتين هو ؟! وکیف یکون مقبوضًا 
فى العبد وهو لا يتبعض ؟! فقال الإمام: كأن القبض إذا كان اسما واحدًا لا يقع عندك إلا.كعنى 
راحد» وقد يقع على معان ختلفة. فقال مناظره: بل هو .معنى واحد» فقال الإمام: أو ما تقبض 
الدراهم والدنانير» وما صغر باليد وتقبض الدور بدفع المفاتيح والأرض بالتسليم. فأحاب مناظره: 
بلى فقال اللإمام: فهذا خختلف. قال مناظره: يجمعه کله أنه منفصل» لا بخالطه شىء. فقال الإمام: 
قد ت ركت قولك الأول» وقلت آحر وستتركه إن شاء الله تعالى. فقال الإمام: فكأن القبض لا 
يقع بدا إلا على منفصل لا جخالطه شىء. فأحاب مناظره: نعم. فقال الإمام: فإنى لما اشتريت 
أردت نقض البيع» > فقلت: باعنى نصف دار مشاعاء لا أدرى أشرقى الدار يقع أم غربيهاء 
رونصف عبد لا ينفصل أبدًا ولا ينقسم» وأنت لا تجيزنى على قسمه؛ لأن فيه ضررًاء فأنا أفسخ 
البيع بينى وبينك. فأحاب مناظره قائلا: ليس ذلك لك» وقبض نصف الدار ونصف الأرض 
ونصف العبد ونصف السيف أن تسلمه» ولا يكون دونه حائل. فقال الإمام: أنت لا تجيز البيع 
إلا معلومًاء وهذا غير معلوم. قال مناظره: هو وإن لم يکن معلومًا بعينه منفصلاء فالكل معلوم 
ونصيبك من الكل حسوب. قال الإمام: وإن کان حسوباء فإنی لا آدرى أين يقع ؟. قال 
الناظر: أنت شريك فى الكل. قال الإمام: فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس منفد. ٠ ٠‏ وأنت تقول فيما 
ليس .عنفصل لا يكون مقبوضاء فيبطل به الرهن» وتقول: القبض أن يكون منفصلا. قال مناظره: 
قد یکون منفصلا وغیر منفصل. قال الإمام: وکیف یکون مقبوضًا وهو غیر منفصل؟ أحاب بأن 
الكل معلوم» وإذا كان الكل معلوماء فالبعض بالحساب معلوم. قال الإمام: فقد تركت قولك 
الأرل» وت ركت قولك الثانى» فلم إذا كان هذا كما وصفت جوز البيع فيه» والبيع لا يجوز إلا 
معلوما فجعلته معلوماء ويتم بالقبض؛ لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضى على صاحبه بدفع الثمن 
إلا مقبوضاء فكان هذا عندك قبضا زعمت أنه فى الرهن غير قبض» فلا يعدو إما أن تكون 
أحطأت بقولك: لا يكون فى الرهن قبضًاء أو بقولك: یکون فی البيع قبضا. تم ذكرالإمام 
القبض الشرعى .عا يتفق› وما ذكرناه فى بيان حقيقة القبض الشرعى آنقاء ثم قال ر«الشافعى»: 
aE SAE GL‏ 
من أنر» فيلزم اتباعه» ولا بقياس ولا معقول» فيغيبون فى الاتباع الذى يلزمهم أن يفرقوا بين 
الشيئين إذا فرقت بينهما الآثار حتى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك؛ لأن يجزئوا الأشياء زعموا- 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك esas‏ 
DEG E Gas‏ 
ألداء بر والدار رهو جواز البيع» وهو موجود ههنا؛ eT e‏ 

قال المصنف - رحمه الله: فإن قيل... إلى آخره. اعلم: أن الحكم الشرعى قديم على 
رأی اأصحابناء و ادت غلی مار فن ارول الكتاب» فإذا اعتبر الحكم مع التعلق 
الحادث ‏ احتمل التقدم والتأخحر والمقارنة. 


وإن اعتبر ذات الحكم الشرعى - فلا يحتمل ذلك؛ لاستحالة التقدم والتأحر فى 
الحكمين القديمين اللذين أحدهما علة للآحرء وإن كان .معنى المعرّف. لأ اعرف يجب 
تقديعه على معرفه من حيث التعريف. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: اكم الذى هر علة: E‏ يتقدم على معلوله او يتأاخر 
عنه أو يقارنه: فان تقدم عليه يلزم ألا يكون علة له؛ وإلا يلزم وحود العلة بدون 
المعلول؛ فيلزم انتقاض العلة وهو باطل» وإن تأحر عنه استحال أن يكون علة له؛ وإلا 
و د ل عى عا ور حال» وإن قارنه احتمل أن يكون علة» واحتمل ألا 
یکون علة؛ فإذن: ليس هو علة على تقادير ثلاثةء وهو علة على تقدير واحدٍ؛ فيكون 
طرق عدم عليته ‏ أكثر» وطرق عليته أقل» فكلما كانت طرقه أكثر فهو أأكثر جزمًاء 
وهو المطلوب» وباقى المعارضات ظاهر. 

الحواب: قلنا: لا نسلّم أنه لا يجوز أن يكون علة ) بتقدير التقدم. 

قوله: ويلزم النقض» قلنا: e‏ وسند النع: أنه إنما يلزم ذلك ]/۳٠١[‏ أن لو 
جعله الشار ع علة فإذا تقدّم» رھ يلزم الانتقاض ؛ والذى يوضح ذلك: أن جملة 

من الواجبات يوجد قبل اعتبارها شرعيات حَعْلها عة فلو صح ما ذكرتم يلزم نقض 
العلة فى تلك الصورة» وهو باطل. 


على مثال» ثم تأتى أشياء ليس فيها أثر» فيفرقون بينهاء وهى جتمعة بآرائهم» ونحن وهم نقول 
فی الآثار: تتبع كما حاءت» وفيما قلت وقلنا بالرأى: لا تقبل إلا قياسًا صحيحا. ينظر: نص 
کلام شیخنا حسن مصطفی فى «الرهن». 
(۱) سقط فی رأًم.. 
(۲) فی رب»: علته. 
(۳) فی (ً»: على. 


اراب عه الاب ك فلا ق اخ 

قوله: الا نسلم أن التقدّم شرط للعلية ». ومعناه: أن العلة .ععنى المعرّف يجوز أن 
تكون متأخرة. 

وأنّا الجواب عن الرابع فضعيف؛ لأن ن للحصم أن يقول: الأصل عدم المناسبة 
اة E‏ لأن اعرف يجب : تدم معرقه على العف فلو گان کل 
نفسه فى التعريف» وهو حال. 

لا يقال بريد الصف بالغاب ههتا الكت لأن االات الفلانة كر م 
الواحد وهذا لا يتم؛ لأ الغالب الذى اعتبره هو الكثرة فى الوقوع» وذلك باعتبار زمان 
وقوعه» و كلما كان الزمان أكثر فهو الأغلب» وما ذكره ليس كذلك. 

اة ا كان انه ر قر عل وح اردغ وا دك عا اا 
أعلم. 
قال المصنف: الْمَسالة الثامنة: 
يجوز التغليل بالوصف ال ركب عند الأكثرين. وَقَالّ قوم لا يجو 


لتا: أن امناسبة مع الإقيران والدَوران تفي ضَن الْعلية؛ یجب ب العمل به. 


Ev 


وا 


حح اكرون بأمور تَلاَة: أحدذهَا: أن کر ا ری ا ی را 
تقض ل AE‏ واللاَرمٌ مُحَالٌ؛ فالمَلروم مله 


بيان اللارَمة: ی رکچ ت کر ونید انتا لاقت بک 
تلك لهي لان کون الفا يت الماهيّة E AS‏ ۳ 

ET 

وا کان نلك کان عَم کل اڊ من أُخرء َة علا عدم عَِيّة يلك 
لايق فإذا عه r‏ العلّة فإذا عدم بعد ذلك ا ل 
كن عدم دا لْجُرء انى عله عدم عة لَك َة لد ذلك E‏ 
الجزء الأوّل؛ فلا یحخصل مره E‏ بعدم الجزء الفانى» ف - حصل عدم حزء ١ء‏ الماهية 
مع أنه لم يرب عليه عدم عة يلك الاهيّق مذ وحد التقض فى عة الب لأ 


CEVA Os SS SSS a 
کلب عل الي‎ E EEE کون عدم زء الَاهية عة عدم عليه الاه‎ 


مە ەت 


ا او و ضعية. 

فان قلت: هذا ب قتضی الا یون فی الوُجُودِ مَاهية مء لأ عَدَمّ كل واج يِن 
اخرلا ع شب لنت ك ی E RR NE‏ 
مَجموع 0 لأجرّاى فلم عدم أحَدٍ يلك الأجراء عِلة لِعَدَم شىء آحر. 

راما عة الَاهِية» هى حُكم رَائِد على دات الَاهيةء وعَدَمهّا معلل بعَدم کل واد 
من أراء الَاهية؛ فظهر الفرق 

و أن كو الشىء عِلة عبرو صرفة ذلك الشىئ سَواء حصت ا له تلك الصفة 
بذاټوِ أو بالْحَعْل» فإذا کان الو صرف الي ا فما اَن IE‏ 
الصة بتمَامِهَا ِكل وَاحِد من ِلك اراي وهو محال. 

ما اولا: فلانه يلرم کون الصفة الوَاجِدة فى امال الكرة وهر مال 


E E‏ ا عة تامّة؛ لأنةُ لا مَعنى لون 


e‏ حمل فی كل راجو ين أبتاء ا رة من بك اب وهذا أيضا 
فال ل وهو 


2 os 
إن حَدث أن فالقتضى لِحدوث ذلك الأر: إا كل واد من بلك الأخراء ار‎ 
مجموعها: فان كان الأوّل: كان كل واا من الأجراء مسقلا باقيضاء العِية؛ و‎ 

OU TE 
ون كان الثانئ: كان الكَلاَمٌ فى اقضًّاء ذَلِك الَجْمُوع ذلك الأمر الْحادث‎ 
9رہ ا ا ق ما رر چ ر ور ا ب‎ 
E SS 

ورم ال ا 


ون قَلّا: ته لم خت أَر َم يكن حاصاك فلك الأجراء ا الاحيَمَاع كهى 
حَالَة الإنفراد ر ا لاضراد- ما كانت عِلة؛ فکڏا عند الإحيمَاع. 
ات الأول: ن ال E‏ و لاغ و E‏ عة 
عن 2 م 
الماهية؛ خرب می کرو قت 0 
ي ا الول يست مرف و e a‏ 


ا بحسب اقسا راء لاه 


ون الثالث: أنه منقوض بل وَاحدٍ من العَشَرة؛ فانه لیس بعشرقٍ» عند احْيمَاءِها 
یکو الَجْمُو ع عَشَرة؛ فکذا ههنا. 

الشرح: اعلم: أن أمثلة هذه المسألة كثيرة؛ كالقتل العمد العدوان» وملك النصاب 
الكامل النامى» إلى غير ذلك. احتحٌ الصنف على ذلك بالمناسبة والدوران» ووحههما 
ظاهر. 

وللحصم وحوه:[١٠۳/ب]‏ الأول: أنه لو حاز ال ركيب فى العلل الشرعية» يلزم 
انتقاض العلة العقلية» واللازم باطل. 

بيان الملازمة: أنه لو جاز الت ركيب فى العلة يلزم دوا E‏ ولو 
وحدت علة شرعية مر كبة» يزم وحود علة مر كبة شرعية» وعدم جزء العلة ال ركبة علة 
لعدم العلة المركبة؛ لافتقار العلية إلى ذاتهاء وعدم الذات بعدم جزئهاء فإذا انعدم جحزء 

بعد انعدام غیره» لزم انتقاض العلة العقلية؛ ضرورة أن عدم جحزء الماهية علة لعدم الماهية 
علة عقلية قطعيّة» سواء كانت العلة شرعية أو عقلية» وإذا انعدم حزء العلة استحال 
انعدام الذات؛ فان عدم المعدوم شحال» ا انتقاض العلة العقلية؛ ؛ وهو محال» فينتفى؛ 
رفو الطار برها مط ها الت وه ف وذلك لأن عدم المركبة من جزأين 
فصاعدا يحصل بعدم أحد الأجزاء لا على التعيين» وتوجه المنع هكذا: الان وز 
الت ركيب فى العلل الشرعية يستلزم انتقاض العلَة العقلية. 

قوله: , إذا عدم جزء الماهية ال ركبة انعدمَت الم ركبة» فإذا انعدم حزء ثان يلزم 
الانتقاض». قلنا: نمنوع» وسند المنع: أن هذا إنما يلزم أن لو كان عدم الماهية الم ركبة له 
[علل] ‏ بعدد أجزاء الماهية الم ركبة؛ فيكون عدم الحزء الأول علة لعدمهاء وعدم الحزء 
(۱) سقط فی رأ). 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك Lei aE‏ 
الثانى علة لعدمها؛ فكذلك عدم الجزء الثالث» وليس الأمر كذلك» بل علة عدمها عدم 
ورل ی ع اق ات اا ع جف غد ج 

من الأجزاء على البدل؛ وهذا منع صحيح لاجواب له» ويصلح أن عل جوابا عما 
تمسّكوا به» وهو خير من واب الصنف» وهو مع كون العدم علة للعدم؛ فإك المجنى 
من کون ا استلزام عدم جزء الماهية عدم الماهية المر كبةء وهذه القضية بينة 
بذاتها بديهية لا يس مع منعهاء ولا معارضتها. 

وأمّا قوله: ١‏ فهذا يقتضى ألا توجد ماهية مركبة أصلاً » - فوجهه ظاهر» وجوابه 
المنع» ومنها نمنع الفرق بين الماهية وعلية الماهية» ووجه المنع أن نقول: لا نسلم أن الماهية 
شىء وراء تلك الأجزاءء وأن عدمها بعدم أحزائهاء بل لا يقتضى عدم جزء إلا عدم 
ی ا عام جو ا اا کان ورف کا غا ار ر 
على ذات العلة» O Cy‏ ا 
جَواب هذا المنع م مع سند انع على ما قاله بعضهم؛ فإنه مع سند المع a‏ 
لكلام» بل جوابه الدليل على الطلوب» ويتأتى ذلك وهو سهل متيسّر عند التأمل. 

الوجه الثانى: هو أن كون لشیء علة وصف له زائ على ذاته ر 
N E‏ 

رإذا ثبت ذلك فنقول: لو صار ال ركب موصونًا بالعلّة: فإتا أن يوصف كل حزء 
منه بتمام العلية» وهو محال وإلا لكانت الأجزاء عِلَلا مستقلة وهو محال؛ وإلا 
لانقسمت العلة إلى السدس والثلث والرايع e E‏ 
مده امام العلة ولا بتقضها ٠)‏ ۱۷ /ب] فلا يكون بحزء من أحزائه مدحل فى العلية 
بوه ا فاا کون ال كب ها عة فعا وذلك خاذف القدير. 

القالث: أن الجزء اأ وا بک علا فد ند الانضمام 7 إلى الآحرين *“ بقى كما 
لو لم يكن البجحموع علة» وهو المطلوب» وإن لم يبق كما كان فلاب من حدوث أمر» 
فا لمو حب لحدوثه: إما أن يكون كل واحد من الأحزاء أو المجموع» لا سبيل إلى الأول 
ولا الثانی» وإلا a‏ 


(۱) فی «ب»: مع. 

(۲) فی (أ): ببعضها. 
(۳) فی «ب»: الانقسام. 
)٤(‏ فى «أ»: الآحران. 


a NDS N 
الصحيح من الجواب.‎ 

وأمَّا الوجه الثانى: منع كون العلية أمرًا وحوديا؛ وإلا يلزم التسلسل» وقد سبق بيانه 
مع معارضته والجواب عن المناسبة: النقض بالعشرة» ولك أن تمنع الحصر. 

وبيانه: أن المو حب حار أن sS‏ إلى الآخحر» والله أعلم 

د 

a oro ا ته / ر @ ےت _ د‎ ٤ 

الاول: نقل الشيخ ابو إسحاق الشیرازی - رحمه ا لله ن م أنه قال: رلا 


e 


ol م‎ 


يَجُوز أن تزيد الأوْصَاف على سبعوَ »» هذا لْحَصْرٌ لا عرف لَه حجة. 


الثانی: فی الفرق بين حرء عة وَمَحلهّاء وَعشَرْطِ ذات اة وشرط عليَهَا وبل 
الحوض فيه لأب مِنْ حَدّ الشرطي رذ کروا فيو وهن ا نه الى يرم ِن عَدَيِه 
عَدَمٌ الحكي ا أنه اذى يلرم مر عَدمه مفسَدة دَافعة 
جود الْحكم. 

إذا عرفت ذلك فين الاس من أنكرّ هذا الفرق» وينه الثبتو EE‏ 


ت و ي 


وم ن 


حتجوا عليه: ا وة رة تا یکو مرن لک رر إا وذ ّنا 
کم د اع کل و ر الرطى والإضَافة إلى الل وَالَحَلّ؛ يكو كل 
TE RE‏ يِن الْعَرّف لِلْحك؛ يکود حرا من الة. 
e yS‏ له ذات 
e‏ الإضَافات؛ لاخیاها إ ee‏ 
TS‏ خض بلك كرد اسا خو انض Ee‏ ا 
ِن عض ون مَعَ نليم هَذا الََام؛ انعر فى تغريف الحكم هو الحموع؛ ؛ وجيتف 


لا قى بين جزء لعل وَين شَرْطِهًا هرق 


(۱) سقط فی رأ». 


SOT SSS 


ےی بے ج 7ے 


وفائدة هذا الْبحْث: أنه إذا صدَرَ بَعْض بلك الأخْرَاء عَنْ إِنسَان» رصدر الشانى عر 
سان اح إن كانت يك الأخزاءٌ اوي فى َة وااسَبة اتر کا؛ إلا نیب 
ل فاعِل الجزء لأقوىء ا سء ساوج اله ر 
شرطها. ومن الاس من سم القَرق» وَرَعَم أن الْيلة إن تغرف عِليتهَا بالنص» و 
بالاسينباط. 


فان کان الأولّ: فالقذرٌ الى دل التص على كوه مناطا كم - هو لعل وسار 
الود ّى عرف اعيَارُهًا بدلائِل منفصِاَةٍ نجْعَلها شراط . 
ر 8 


إن کان الثانى: E N N RETO‏ ق 


E RO O a TO‏ ي 
فهو الشرط. 
دہ کے ~ 0 2 ٍ ر ر ۳ ت ر ا 
هذا إذا عرفنا علية الصف با تاسبق أمّا إذا عَرفناهَا بسّائر الطرٌّق» لم يتجه هذا 
الفرق. 


الشرح: فال الضت فى «الرسالة البهائية»: نقل الشيخ أو اتاق الا 
عن بعضهم: أنه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على حمسة» ونقل ابن القاص عن آخرين: 
أنه لا جوز أن تزيد الأوصاف على سبعة. 

e EO A a E 

U E‏ ت 
الشرط وانتفاء المانع» ]/۳٠۸[‏ وهی سبعة التى نقلها الشیرازی؛ فكل ما زاد على هذا 
هو تقاض هذه احمل وکن رده ال ما د کنا وغد لرد عجر وعی. هذا ما قاله 
هذا المتحذلق» وهو فاسد؛ وذلك لأن الكلام فى أوصاف ا لافى الشرط والمانع 
والفاعل وامحل. 

قال اللإمام حجة الإسلام - قدس ۱ لله روحه - فی رشفاء الغليل»: الفرق بين العلة 
وشرطها هو المقصود» وكذلك الفقَرقٌ بين جزء العلة وشرطها ولازمهاء والعلة © 
وعحلها وشرطها ونفس العلة وذاتها وبعض العلة ور كنها. 
)١(‏ سقط فى (أ). 


(۲) ینظر: التنقیح ( ۱۳١‏ ا)» والنفائش (۳۰۹۲۹/۸۔ .)٥۳١‏ 
(۳) فی رب»: لأن العلة. 


ار ا فر ا و ا فر ا ت ر ا 
غموض فى شىء من ذلك وإنما الغموض فى الفرق بين جزء العلة وشرطهاء والعلة 
وشرطهاء ونقول: الشرط فى لسان الفقهاء عبارة عما بعتنع وجود العلة إلا بوجوده لا 
عما تحب به العلةء أو يجب به الحكم» ويقال: هو غار عاب اک عو وود 
علة الحكي وأمّا [العلة] “ فهى عبارة عن الداعى والباعث» أو عن الأمارة» أو عن 
ال خب إمّا بجعل الشارع إياه " موجبًاء أو بجعل الشار ع؛ ؛ كما تقوله المعتزلة. 

ثم قال: البيع موحب للملك والنكاح موحب» ولكن بشرط حضور الشهود؛ 
فيقال: حصل النكاح بالعقد لا بالشهود» وكذلك الرحم يحب بالزنا عند الإحصان لا 
بالإحصان» وبراءة الذمة عن الصلاة بفعل الصلاة عند مقارنة الطهارةء والقطع يحب 
بالسرقة عند العقل والبلوغء لا بالعقل والبلوغ. [۸٠۳/ب]‏ والفرق بين جزء العلة 
والشظ: أن كل وصف مناسب» أو متضمن لمعنى مناسب: U CEL‏ 
الف رها ت عا اا ا ر وا ا ا 
الغليل». 

ّا التعريف الأول للشرط» وهو قوله: ما بعتنع وجود العلة إلا بوحوده ١‏ لا عما 
بحب به العلة أو يجب به الحكم. واعلم أن قوله: « بمتنع وحود العلة إلا بوجوده» _ 
و ى العلة» فاحةرزنا بالقيد الأول عن الجزء وبالثانى عن نفس 
مايعنع وجود العلة إلا عند وجوده» كان أحق؛ لما قرره أن الشرط ما 

ال غاا وا ا ار ا نة ار الو و ل ي 
الو ولا جزله. 


والتعريف الثانى وهو قوله: وال ما ع ال :دة لر وة ع اخ وم 
ينكشف بواحد من التعريفين الفرق بين الحزء والشط 

وحاصل كلامه فى الأول: أن العلة المناسبة أو الشبهية يظهر الفرق فيها ! e‏ 
والشرط؛ وذلك لأن الحكم إذا توقف على شىء: فان عرف كونه مناسبًا أو جزء 
مناسب» او ت شبها او کونه جزء شبه» رلا م - فالأول هو العلة 


() سقط فی «ب». 
(۲( فی ا أمارة. 


(۳) فی «ب»): تقف. 
)٤(‏ فی (أ»: بوحوه. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك DONE a‏ 
ارط ر ماس رل مها 

واعلم أن الغزالى قال فى , شفاء الغليل»: لا بحصل الفرق بين جحزء العلة والشرط 
بالمناسب؛ وذلك لوحهين 

VS a‏ ار رد 

واحد فلا إشکال» وإن صدر من شخصین: نان م یفتزق فی شیء اشتزکا فی الحک» 
وإن حصل افتزاق فى شىء بأن يكون أحدهما ذاتاء والآحر صفة كالقتل مع العم 
e ys n‏ 
n LS‏ 

وبعد فهم هذه القاعدة: لا مناقشة فى الاصطلاح» واعتزف الغزالى بأنه لا يتأتى ١‏ 
بين الجزء والشرط فرق أصلا أعنى به فرقا يتناول العلل المنصوصة والمستنبطة. 

واعلم: أن كل واحد من الفرعين إنما يتفرع على القول بجواز الت ركيب فى العلة 
الشرعية» وذلك ظاهرء فإذا لم تقل بجوازه فلا نظْرَ فى عدد الجزي ولا [فے م (° 
بن الط 
E EE‏ 

وأمّا قوله: «القائلون بالطرد » فالمراد به الاطرادء ومعناه: أن شرط العلة الاطراڈ 

تنبيه: اعلم أنه إنما يتصور تفريع هذين الفرعين على القول بتر كب العلة ]۹ /ب] 
(۱) فی «أً»: جحزاء. 


(۲) فی (أ»: ججويز. 
(۳) سقط فی «ب». 
)٤(‏ فی «ب»: لا یبالی. 
)٥(‏ سقط فی «أً. 

(1) فی «أً»: فرق. 


AR oo‏ sكاقق‏ غر اغصول 
الشرعية :و أما إذا م يقل بذلك» فلا يتصور هذا التفريع» وا لله أعلم بالصواب. 


قال صاحب «التنقيح»: : جز لعلة هو الوصف المعتبر انام ما ي يتضمن المعنى الذى 
شرع الحكم لأجحله. ثم قال: وحَد الشرط: ek‏ 


هد اغا غو ل غا وهو فاسذ؛ فالاأول ينتقض بالشرط وح الشرط ينتقض 
بالسبب الواحد» إذا لم یکن له سبب سواه؛ فإنه لزم من انتفائه انتفاوه. 


aS ROE E ETN قوله:‎ : e 
e a للحكم ولا لعلة الحک ا‎ 
فالقيد الأوّل: احتراز عن المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه عدم شىء. والقيد الثانى:‎ 
احتراز عن السبب؛ فإنه يلزم من وجوده الوحود.‎ 

وقولنا: «لذاته» احتراز من أن يقارن وجوده بعدم السبب أو قيام مانع؛ فيلزم العدم لا 
لذاته» هذا ما قاله بعضهم» والكل مندفع؛ أن اواد بالحكم التصديق» وهو أعم من 
الك القرغى الى هو الطاب اغلىي بأفال اكان ومن الحكم العقلى بكون 
الشىء علة» فيدحل فيه جميع آنواع الشروط؛ : نعم: قد يورد عليه الحكم» إذا كانت علته 2 
واحدد؛ إت یازم من اتفاتها اتقاء الک ولکن اب عنه ا خان به ازال فی 
عدم العلل الشرعية» وهو أن ]//١۲١[‏ العلة الواحدة إذا انتفت انتفى الَعّلولء لا لأن 
العلول انتفى» بل لأن الحكم الشرعى لابدً له من علة» ولا علة فى صورة اتتفائها؛ فلا 
یکون الحکم ثابتاء إلا یلزم التکلیف بامحالء فما یاز من انتفاء الحكي» بل لاستحالة 
التكليف بامحال» وا ذكرنا تبين فساد ما اخحتاره من التعريف» واستغناؤه عن القيود التى 
ذکرها. 

قال املصنف: السالة التاسعة: 

تفقوا علّی انه لا يوز اليل بالاسم؛ مثل ليل تحريم الْحَمْرٍ با العَرَبَ E‏ 


سے 


ا انا نعلَم بالضرُورة: ن محرد هذا اللفظِ لا بر ل إن رید به ليله سى 
هذا الاسم؛ من كوه مخامرا للعقل؛ ذلك يكو تَعْليلاً لوصف لا بالاسم. 
الشرح: [التعليل بالاسم] .ععنى الأمارة» فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مجوز. وهو 


(۱) ینظر النفائس .)٠١۳۳/۸(‏ 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك OOO ales on OE n le aa‏ 
ل خض اة وال وا عد او ا ا وعو رل اخ من 
الشافعية والمالكية. 
والقول الثالث: الفرق بين المشتق وغرره؛ فإن کان مشتقا حاز؛ وإلا فلاب نقله 

اباجی 7 ونل عن أحمد جواز التعليلِ NA EL‏ 
الخطاب الحنبلي. 

قال صاحب رالتلخحيص»: إنه لا جور التعليل بالا[سم] .مععنى الأمارةء [و] ° 
هذا كلام سنده أحد المذاهب المذكورة» وا للّه أعلم بالصواب. 

قال المصنف: السنالة 


اكل و أو حنيفة: خو و ونای ا مر 


صحتها فی فسا ۳ صِحة عنما إلى افرع bl‏ لن رذ 1 توقف عي 
لك ققد مح وله فی شیا راء گان قثت از م تكن 
بل على صحَة وُحُودِهَا فى عير الأصل؛ و حِينيذ ينقَطِع الدَوْرُ ؟ 
سَلّنا ذلك وَلكن وُحد - هنا - ما يَدَل عَلَى فَسَادِ عة القَاصِرة وُو مِنْ 
وجوو: 
الأرّل: اَذ ا ا ا غ 
ونا ETE‏ أن القائدة مِنَ اة اتوس بها إلى مَعْرفة الك 
و دة الان ا ي أنه لا نكن فى القاصرة أذ وسل بها إلى مَْرفة الحكم 
فى الأصنْل؛ أن ذلك مَعْلوم بالنص» رلا يكن التوسل بها إلى مَعرفة لْحْكمٍفِى عير 
الأصل؛ أن ذلك إنما كن أذ َو وح ذلك رمف فى عير الأصنلء فإذا لم يود 
امتنع رل لك اماف 


.1۸٩ فقرة‎ )1٤١( ينظر: إحكام الفصول ص‎ )١( 
سقط فی وأ‎ (۲) 
سقط فی «ب».‎ )۳( 


ا ا ك م ۹ سے 2 ےر 
وإنمًا قلنا: إن ما فائدة فيه عَبّث» وإ العبث غير جَائز؛ فذلك للإحمَاع. 


الثانى: الدليل ينفى القول بالْعلة الطنونة؛ لأنه اناع الف رَو عير حائز؛ لقوله 
تعالى: لإ الط ل فى من احق شيا [يونس. ]٦‏ ترك الْعَمَلْ به فِى َة 
اتعدية؛ لاد فيا فائدةء وهي التوَسل بها إلى مغر اكم فى عبر مَحَل التص وحذه 
لفائدة مفقودَة فى الْقَاصِرَة؛ فرحب بَقَاوهَا على الأصْل. 

الثالث: اليلة الشَرَعية أَمَارَة؛ هلبد وان کون كَاشِفَة عَنْ شّئي E‏ 
تکشِف عَنْ شىء من الأخکام؛ فلا تكو أَمَارة؛ فلا تكو عِلَة. 


والجواب: قولة: لم لا جور أذ يقال: صِحَة كونها عله موفوفَة عَلَّى صِحة 
وُحُودِهَا فى غير ذلك الْحَلٌ ؟ 

قلتا: د الْحَاصل فی مَحَل حر لا َون هو بعيبو؛ و الاخ 
فی مَحيْنِ» بل کو۵ مع وا کان كدلك؛ مَمُول: کل مَا َحْصُل ل م الصفات 
عند حول مله فى محل آحر يكوك مُْكن الْحْصول أ N a‏ 
خر أن حم العیء کم نلو مادا نکن حول کل بلك الائوں فیدر نحق 
alg TEE E‏ 


رظ ”و 


قَوله: الفائدة أن وسل بها إلى مَعرة الحکم. لتا: کک 
کن لا نسم آنه لا اده إلا هی؛ فما الدلاة على هتا الْحَصر؟ ؛ م إنا بين فائدتين 
أحريین: 

لأولى: شرف اذ احم شرع عبن إرخه اينه والمتحي EEE‏ 
معتيرة؛ لن النفوس إلى قول الأخكام المطابقة ا أميل» وعَنْ قول 
) انحكم الصف والنعبد الَحْض أنْعَد. 


الثانية: أنه لا فائدة أکثر ب ِن الم بالشئء؛ لأنا إذا عمتا الحم ثم اطعا على 


ل الین ُو ظانینَ بما کنا عَاِلينَ عن N,‏ رلا يمتبِعْ - 
ضا EU‏ 


رە به © ور e‏ رو“ ° ا او 2 ٤‏ 
سلمنا أنه a‏ أو فى 


فيما يظن أنه من مفسدات ا ا OV e‏ 
حاب العَدم E E PIE‏ به إلى عدم الحكم. 
بیانه: انه إا علب على ضننا کون الملل نعللا ية اصرق اتا من قيار 
عليه فلا يبت الحكم فى القرزْع. 

فان قلت: یکفِی فی الإتناع مِنْ ا قياس ألا تنجد عِلة معدي ۴ التغليل باليلة 
مره تو لرن و ت ر E e‏ 
صف مته معد ماسب ذلك اكم ولم بز الغليل اة اْقَاصرة بى ذَلِك 
رتف لدی ای ن اقا »۽ کان يجب اليل به؛ وجيتن كان يلرم شوت 
الحم فى الفزع. 

ا قار صَارَ مُعَارضًا ِلك الصف و الَعذّى؛ وجِيتيِن 
لا ينبت القَياس» ويمتنع الحكم. 

ہآ اتوت یمه کیم قم ا نکر ل مه ۷ ثیح کر ءل 
E‏ مع اَن طالب لھا يکو طَالبًا لِمَّا لا يَفِعٌ ب جين يشال بطلب 

سلا ا ما لا دة فيه لا وڙ إا ن لا بُو َك قبل أن 
فائدة فيه» أو بعد أن يَعْلم ذلك ؟ 


e 


ت 


E 


وهنا الستتنبط للع - حال لبه لَه - لا بعلم أ تلك العلة منعديةء أو قاصرة؛ فلا 
EE SE AN E‏ 


o 41 o 


مَعْرفتهًا؛ أن ذلك حارج عن وسعه 
ا ص ل 


ذکروهُ حَاصِل فيهاء مَعَ حوازهًا. 

وٴله: «الذليل ي فى اقول , الله الط ت فلا E‏ ا ا 
الا ا إثبات ا ۰ 

رأيضاً: ا الله اة ااا وة إلى إ بات الخکم فالعلة القَاصرة 


وسيل ا تفى الحكم؛ RTT‏ انها عَلّى وفق النافى» 
وَالتَعَدية على لها 


ہے م gg‏ 


قوله: هَذِهِ الأَمَارَة لا تكشرف عر حكمة. قلًا: بل تكشِف عن الَنع ِن 
ايفتال ليواي E N EL‏ 


الشرح: قال إمام الحرمين (“: قال قائلون من يصحح العلة القاصرة : انه ری 
ار اا جرت و هاا د ت له لأنه لا يجرى الربا 

فى الفلوس فى المذحب» وإ جرى فالعلة متعديَة لا قاصرة. واحتار أن كلام 
الشارع: إن کان تًا لا بجعا 5) التأويل» فلا يرى للعلة القاصرة إلغاء» ۰ ۲٣/ب]‏ 
لکن بتنع عن الحكم بفسادها؛ اا ا ا و ف 
الاعزاض» وليس فيها إلا اقتصارها وانحصارُهًا فى حل النص» وحقيقته تعول إلى أن 
نص يوافق مضمون العلة وهذا بأن يشهد بصحتها أولى من أن يشهد بفسادهاء وإنغا 


(۱) ینظر البرهان (۱۰۸۲/۲) (۱۰۹۲). 
(۲) ينظر البرهان ٠١۸١/۲‏ المعتمد ۲۹۹/۲ التىصرة ۲٠٤٠ء‏ المستصفى ٠٤٠/۲‏ التلويح ٦٦/۲‏ 
فواتح الرحموت ۲۷٦/۲‏ والمنتهى »)١٠١١(‏ روضة الناظر (1۹4)» المسودة ٤١١‏ نشر البنود 
1۳۸/۲ 
(۴) قال أكثر أصحابنا الشافعية: لا ربا فى الفلوس وإن راحت رواج النقود؛ بناء على مامر من 
تعليلهم حرمة الربا فى الذهب» والفضة بالنقدية. ومنهم من قال: إذا راحت الفلوس رواج 
النقودء وأصبح الناس يتعاملون بها حرى الرباء لأنها صارت أمانا. وحكم الأكثر بشذوذ هذا 
الرأى. أا مذهب مالك ففيه رأيان: فروی عن ماللي؛ أنه ألحقها بالنقود مرة. وألحقها بالقروض 
مرة أحرى. أما مذهب الحنفية: ری مد خريان ارياق الفلرس؛ فيحرم بيع فلس بفلسين. 
ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف عدم حريان الربا فى الفلوس؛ لأنها ليست ننا بالأصل»› هذا ما قاله 
الفقهاء. وعندى أن الرأى القائل بجريان الربا فيها هو أعدل الآراء مهما حكم أكثر الشافعية 
بشذوذه. فإن المنطق الصحيح والإنصاف يقتضيان ت أحذ شىء زائد عما أعطى الإنسان 
بدون مقايل من عمل أو مال» وقواعد الشرع العامة الوسسة على العدالة ية فى نصضوض 
كثورة؛ منها: ولا ضَرَرَ ولا ضار وو کل أحد أحق بماله مِن اده وولدو رالناس أُحَعينَ» فمن 
ذا الذى يقبل على نفسه أن يدفع سبعة فى مقابل خمسةء إلا تحت أسر القهرء والاستغلال. أو 
ليست الفلوس مالا جحافظ عليه. والشريعة حاءت بحفظ الأموال وعدم تعريضها للضياع؟ فكان 
من تمام الحكمة القول بتحريم الزيادة فى الفلوس» ونهيه - يي - عن بيع الدرهم بالدرهمين» دل 
بنصه على تحريم بيع الدرهم بالدرهمين» وبإشارته على تحريم الغبن» وأحذ أزيد ما أعطى. 
والعيرة بالمقاصد والمعانى» لا بالألفاظ والمبانى. ينظر نص كلام شيخنا سليمان محمد فى الربا. 
)٤(‏ فی «ب»: جحتمله. 
)١(‏ فى «أًم: سلامة. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك E E RR RSE‏ 
E‏ ا - ظاهرًا ينافى تأريله وحمله على الكثير مشلا دون 
القليل» فإذا سنحت شح عا ا اطا ق عد فن اد اة رى 
تتزقى رتبتها عن المستنبطة القاصرة. 

وقال الغزالى ": إن فسّرنا العلة عا دل المناسبة أو الشبه على عليه فلا جحد 
عليتها بهذا التفسير» وإن فسرت ما يثبت به الحكم فى الفرع؛ فلا جحد عدم عليته 
ا 

قال ضاحب «الإحكام»: اة قاض اجا غلل حه اكات الفاضرة 
ا أو بحمعًا عليهاء وإنما احتلفوا فى القاصرة» إذا كانت مستنبطة» فتعليل 
أصحاب الشافعي” - رضى الله عنه - حرمة الربا فى النقدين بجوهرية الأممان» فڏذهب 
الشافعى وأصحابه وأحمد بن حنبل والقاضى أبو بكر والقاضى عبد الجبار وأبو الحسين 
البصرى وأكثر الفقهاء والمتكلمين: إلى صحتها. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو 
عبدا لله البصرى [والكرخحى] إلى إبطاهاء والمختار صحتها. 

واحتحٌ المصنف على صحتها بأن قال: صحة تعديتها إلى الفرع تتوقف على صحتها 
[١۳۲/أ]‏ فى نفسهاء فلو توقفت صحتها فى نفسها على صحة تعديتها - يلزم الدوؤر 
واعترض عليه: بأنه يجوز أن تتوقف صحتها فى نفسها على صحة وجودها فى الفرع» 
ولا تتوقف صحة وجودها فى الفرع على صحتها فى نفسها؛ وعلى هذا ينقطع الدؤر 
وحاصله: منع لزوم الدور» ووجه انقطاع الدور على هذا الاحتمال ظاهر. تم شرع فى 
العارضات فى حكم المسألة» وهى ظاهرة. 

ثم أحاب المصنف عن الأول؛ بأن قال: الوجود فى الفرع مثل الموجود فى الأصلٍ 
لا عينه؛ لاستحالة وحود الشىء الواحد بعينه فى عليّن وإذا كان كذلك نقول: جميع 
الصفات الذاتيةء إذا كانت ممكنة لأحد المثلين - يلزم إمكانها للمثل الآحر؛ وإلا يلزم 
احتلاف المثلين» وهو حال؛ فبتقدير حصول ذلك الممكن: وجب أن يكون علة؛ سواء 
حصل فی محل آخر أو م يحصل؛ أن علته كانت باعتبار تلك الصفات؛ وهى حققة 
فيلزم علتها. هذا ما قاله المصنف» وفيه نظر. 

وبیانه: أنا لا نسلم أن عليته باعتبار تلك الصفات فقط» بل بها وبحصول مثلها فى 
امحل الآخر. 
a.‏ 
(۲) ینظر 
(۳) ینظر الاحکام ۲۰٠۰/۳(‏ 


A Se 0۰‏ اكول 

فلم قلتم: إنه ليس كذلك؟! وهذا أول النزاع» وفيه نظر؛ وذلك لأنة التزمْ 
الجواب عن قطع الدورء وما ذ کره لیس بصحیح فی نفسه» ون صح فليس بصحیع؛ 
للزوم الدور» بل إن صح يكوك مراد الآحر مستقلا بنفسه» ولم يصحَح الأول ولا 
القانى. 

قوله: ويجوز أن يوجد فى الأصل وصف متعد مناسب...» إلى آخره (. اعلم: أن 
هذا بيا وجود الفائدة فى العلة القاصرة» وتلك الفائدة هى المنع من القياس. 

وبیانه: هو أنه [١۳۲/ب]‏ إذا اجتمع فى الأصْل وصفان؛ أحدهما متعد والآخر 
قاصر: فإذا عللت الحكم فى الأصل بالمتعدى. انتظم القياس؛ فذلك التعليل إغا يصح إذا 
سلمت العلة عن المعارض» وأمَّا إذا م تسلم فلاء ولم تسلم فى الصورة؛ لأنه إذا علل 
الحكم بذلك الأصل بالوصف لتعديه إلى الفرع عَارَضَةُ الوصْف القاصر فى الأصل» فلو 
م جز التعليل بالقاصر )» صار المتعدى سانا عن المعارض» فجاز التعليل به فيتعدّى؛ 
فإذن: فائدة التعليل فى القاصر منع التعليل بالمتعدى» وقد اشتمل التعليل بالقاصر على 
هذه الفائده. 

نّا قوله: ولا بمنع أن يكون علة مۇثرة ; فى الحكم...» إلى آحره. والمراد: أن القاصرة 
قد كرا هى الات على اك بكرو دافا إل اليص غا الحكم مع أن 
الطالب ها لا ينتفع بها فى تعدية الحكم إلى الفر ع. 

قال صاحب ,التلحيص»: هذا الحواب ضعيف؛ بالقياس إلى ما اخحتاره» وهو: أن 
العلة الشرعية معرفة؛ لأن العلة القاصرة لا تفي تعريف الحكم فى الأصل. 

قوله: «التعليل بالعلة القاصرة كنع القياس؛ خی لرن حذو الا أمارة على الحكم» 
لا المنع بالقياس. 

n al LS E e 
«العلة الشرعية تكشف عن الحكمة لا عن الحكم».‎ 

2 ما قاله» وهو فاسد وذلك ا منوا ع صحيحة متوحهة» وهو لايلزم إلا أنها 
متوحهة» وأمًا نها جارية على قواعده الى اختارهاء فذلك ليس بلازم ولا يلزم 
العرض مذهب معيّن. 


(۱) فی «ب»: م. 
(۲) فی (اً»: آخر. 
)۲( فی وا بالقاصرة. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك TP a‏ 

وقال بعضهم: قوله: , الحاصل فى الأصل بعينه لا بعكنْ حصوله فى الفرع» بل 
مله(" قلنا: العلة عندنا هو القدر المشترك بين المغلينء لا هذا الممل [۳۲۲/أ] ولا ذاك؛ 
فلا معنى هذا البحث فى الأمثال» سلمنا ذلك ولكن قولكم: ,ما ثبت لأحد لين 
فهو مثل للمثل الآحر» - لا ينفعكم؛ لأن الكلام فى الجواز الشرعى» و هذا جوا غقل. 
واعلم: أن هذا الكلام فاسد. 

نّا الأرّل: وهو أن التعليل إنما هو بالقدر المشترك قلنا: هو كذلك» ولكن وجحود 
القد r‏ 2 اا A a‏ 

N POR FE 
لأصل بعينه» فهو حال الوحود فى الفرع» والقدر المشارك من حيث هو قذرٌ مشترك لا‎ 
وجحود له فى الأعيان» إلا مثال» وهو المراد بالخصة.‎ 
وأمّا قوله: , هذا جواز عقلی» ۔ فهو کلام عجيبٌ يدل على عدم تصوره لما قاله‎ 
ان‎ 

وبيانه: أن نذكر دليل المصنف منتظمًا انتظامًا طبيعياء فنقول: الموجوذ فى الفرع هو 
مث الموحودِ فى الأصل لا عينه “ على ما قَررناه» و كل ماهو ممكنْ الحصول لأحد 
لمثلين من الصفات الذاتية» فهو ممكن الحصول للمثل الآحرء وإلا يلزم احتلاف المثلين»› 
وهو حال» وإذا کان کذلك» فنقول: إذا وقعَّت تلك الأمور الممكنة للمثل الحاصل فى 
الأصل» وحب أن يكو هو علَة فى الأصلء وإن م يوجا. مثله فى الفر ع؛ لأنه علة فى 
الأصل» إذا وحد مثله فى الفرع ا وعلیته حینئذ: إنغا ٩"‏ ۳۲۲/ب] کانت باعتبار 
تلك الأمور الممكنة هما بحسب الثليةء وقد فرضناها اغ لك اور يويد عند 
عدم حلول مثله فى الفر ع؛ فيلزم عليته فى الأصلء وإن لم يوحد مثله فى الفرع» فقد 
اتضح الدليل المذ كور وإنتاحه المطلوب» والدليل الصحيح هو المنتج للمطلوب» سواء 


(۱) فی «أ»: مثاله. 
(۲) فی «أ: فى. 
(۳) فی «أً»: ولابد. 
)٤(‏ فى «أ»: الوحود. 
)٥(‏ فی (اً): بعینه. 
(٦)‏ فی «أً»: ما إن. 


۲ه e‏ الكاشش عن احصول 


كانت مقدماته عقلية أو م تكن» > وسواء كان المطلوب شرعيا أو لم يكن» > ولو صح ما 
ذکره ه المعترض لما صح القياس إذا كانت إحدى مقدماته قطعية؛ ؛ كوحود الطعم فى 
المفرجا) ولا ایك إثبات جملة من المطالب الأصولية بدليل كجملة من السائل 


المعنوية» والأوامر وغيرهاء وهذا ما يقوله من له ان“ بأصول الفقه. 


وأمّا قول المصنف: فرع احتلفوا فی أن كم فى مورد النص تابث بالنص» ا 


بلة النص؟! 
فقالت الحتفة: :ل کن ا نبوت بالعِلة؛ لأ الحكم ملو ال و وَالَظنون 
د یکو طريقا إلى الَعلوم. 


وأصحَانا حورو والحلاف فيه لفظ “ب نا نی بالعلة ‏ هَهنا - مرا مناسبًاء يغب 
على الط أذ لزع انيت الْحْكّم لأخله؛ وَذَلك محا لا نكن إنكارة. 

الشرح: م أن المراد فرعية هذه المسألة ليس حقيقة التفريع على المسألة السابقة 
بل هذه مسألة تولدت من قول أصحاب أبى حنيفة فى هذه المسالة: الحكم فى مورد 
لغلة القاضة - عرف بالنص؛ فلا فائدة فى العلة لا فى الأصل ولا فى الفرع» وقالوا: 
إذا كانت العلة متعدية فى مورد النص فالحكم فى مورد النص ثابت بالنص لا بالعلةء 

وحجة أصحاب أبى حنيفة ما ذكره ه فی اتن وهو أن الحكم معلوم باللص» والعلة 
مظنونةء واستناد المعلوم ]/۳۲١(‏ إلى المظنون غعال. 


قال المصتف: لا حلاف فى المسألة على التحقيق؛ فو اوک فى الأصل 
عرف بالنص» وهم لا ينكرون أن العلة الباعثة على © الحكم فى الأصل نالمعي 
اسي CE DY EAE‏ 
حلاف لفظل . 

ل ال کے لیے عا ال اا اا ي ن 
EY‏ النظر مسألة وهى أن العلة إذا كانت متعدية» فالحكم فى مورد النص 


(۱) فی (»: فى علم. 
(۲) فی (أً»: هو. 
(۳) ينظر: المستصفى .)۳٤٠١/۲(‏ 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك SA iA esa‏ 
مضاف إلى النص أو العلة»ونقل الخلاف ثم قال: هذا حلاف لا تحقيق [تحته]؛ لأنا نظن 
أن الباعث على النص فى مورده هو المعنى المناسب» ونحن ظننا وصدقناء ولا حجر فى 
مثل ذلك. 

تنبيه: اعلم: أن هذا الكلام حقّ إلا أنه لا يتمشىٌ على القول بأن العلة الشرعية هى 
الأمارة المعرّفة» وإنما يتمشى على قول من يفسر العلة ب «الباعث»» وهذا ظاهر عاية 


٠ 

الظهور. 
م سرس ل ي 2 ص 
المسألة الحادية عشرة: 


us e‏ لحن أنه لا جوز العلل بالصقات المقدرة؛ حلفا 
عض الفقهاء العَصريينَ؛ مثاله: ولهم: : الك مَعنى مدر رى فى امحل نره إطلاق 
ا ر قالوا: ملك ات دی سا حاونا؛ َلك هُو قولة: بعت 
اشرت وَهًاتان لمان مر كيان مِنَ الحُروف اتَواليةء وكل ي ا 
ا د 
فاذڻ ليس لهاتين الكلمتيّن وود يقي لکن لما جود تقدیریا؛ وَهُو أن 
الشارع قَدَر اء تلك الحروف إلى ين خوت الْكٍ؛ E ES‏ 
اله ال مرل الب 


ا EE‏ إن مَنْ عليه الدينْ» کون ذلك 


که ل 


واعلم: َد هذا اكلام مِنْ جنس الْخرّافات؛ ن ووب إا أن کون مُفْسرً 
بمُجردِ تعلق حيطًاب الشَرْع على ما هو مهيا أو يكو لمعل فى ِء بحَيْث 
یکو لخادل به مَذْحَلٌ فی اسیحقاق الذمٌ؛ على ما هو قول المعترة. 


ون كان الأرل: م یکن ی الطاب حح إلى قى محدثي بكو عة ل 
أن ذلك التَعَلىَ مَدِييُ رل“ ؛ َكيف کون مُعَللا بالحْدَّث؟ 


ران كان الانى: َالو فى الْحُكم حهات الَصْلَحَة وَالَمَْسَدََ؛ فلا حَاجَة فيه إلى 
بَقاء الحُروف. 


وأيْضا: : فامقدَرٌ يحب أن يكوت عَلْى وفق لواقم والحروف لو وؤحدت مُجتيعَة 
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لحرت عن أن تكون كاذَاء َو در شرع ياء روف | ال اد 
(بعت» E‏ احتمَاعها هذا 0 


إا 


فی الال از نيشال بنا يطالبه ذلك ا فهذا 
وغرفا. اماد ی ال ِن الترحَاتِ اى لاً حَاحَة فى العف والشرع لبها 

الشرٌح: اعلم: أن صاحب «التنقيح» نقل الخلاف فى جواز التعليل بالمقدرات. وقال 
صاحب رالتنقيح»: أنكر المصنف وجماعة: أن للتقدير ذ فى الشرع تصورًا فضلا عن التعليل 
به» واختار الجواز؛ ولفظ المصنف لا يدل على ما نقله؛ [۳۲۳/ب] فإن اة ل 
يجوز التعليل بالصفات حلاف للفقهاء العصريين» وليس فى هذا اللفظ دلالة إلا 
على منع التعليل بالصفات [لمقدرة] (. _ 

وأا ما نقله صاحب اتی سن نكاره ‏ التقديرً فى الشرع تصورًاء فلا دلالة 
الان ع 

وإذا عرفت ذلك فنقول: مثاله أن نقول: بيع لبن الآدميات جائز؛ ١‏ انه ن فلو كة 
صاهرة؛ فو حب القول نجواز بيعهاء قياسًا على سائر الأعيان الطاهرة والمعنى بالملك 
a‏ فی الح أثره التصرفات» ورا قالوا: الك ادت فس ا 

ا 
3 أنه نقل الحمصى فى «فصوله: أن الملك فى اللغة هو القدرة ”) ل 
ملكت العجين» إذا قدرت عليه» ويقال أيضًا: إذا ملكت () فأْجخ أی: إذا قدرت 

فأحسن العفو وفى الشريعة: هو عبارة عن: القدرة [ اللخصوصة على تصرفات 
خصوصة وقيل: هو عبارة عن القدرة] ‏ على التصرفات» أو عن الموحب ها. وقال 
صاحب «المعتمد»: هو عبارة عن اللاحقية بالانتفاع. ا 

اما ما ذکره ه المصنف» فهو ضعيف؛ أمّا قوله: «هو مفسر جرد تعلق نخطاب 
الشرع» وهو قديم» ‏ فليس الأمر كذلك؛ لما سبق فى أول الكتاب فى حد الحكم 


(۱) سقط فی «رب». 


(۲) فی «أً»: إنكار. 
(۳) فی «أً»: المقدرة. 
)٤(‏ فى «أً»: ملك. 
)٥(‏ سقط فی «أً». 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك E a‏ 

وأمّا ما ذكره من مذهب المعتزلة - ففيه مساهلة ظاهرهة؛ فإن الحكم عندهم هو تابع 
لكون الفعل واقعًا على صفة ها اثر فى استحقاق الذم أو عدم استحقاقه» وبالجملة: هو 
تابع للمصالح والمفاسد؛ لا أنه عين المصلحة أو المفسدة. 


قال صاحب ]/۳۲١[‏ «التلخيص»: المملوك فيه معن شرعيٌ به يعلل الإطلاق فى 
التصرفات» وهذا فى العرف العام» والعرف الخاص e‏ العام: فلانهم ا 
الإطلاق فى التصرفات بالملك حتى السوقية» ا عدم الإطلاق بعدم الملك» 
وكذلك علماء الشريعة يفعلون. 

r ate a a 
الك مغايرًا للإطلاق فى التصرُف؛ ولأنه يثبت الملك [حيث] © لا تصرف فى اجحنون»‎ 
والوصئ والوكيل؛ فدل ذلك على أن‎ Ch Oe 
املك مغاير للإطلاق فى التصرفات؛ ولأن الوارث إنغما يرث ما خلفه الميت» ولا‎ 
إطلاق فى التصرفات؛ فتعين أن يكون املك معنى مقدرًا شرعا فى الحل» وأمًا ثبوت‎ 
الدين فى الذمة» فهذا يجوز تفسيره بالتمكن من المطالبة؛ لأنه يعلل الممكن بثبوت الدين‎ 
فى الذمة.‎ 


| قال صاحب رالتنقيح»: الملك لا بعكن e‏ ارو ا ا 
للك رلا بأن الك كالتصرفات فلاب وأن يقدر فى احل معنى شرعى؛ وهو 
ااطارية 

و أنه لا حكن تفسيره بأسبابه؛ كالبيع وابة وغيرهما؛ وذلك لأنهاآسباب له 
وتفسير المسبّب بالسبب باطلٌ» وأمّا أنه لا يكن تفسيره بأمارة؛ وذلك لاستحالة كون 
الشىء عَيْنَ أثره» ولا يبعكن تفسيره باعتبار الشارع تلك الأسباب؛ فإن الاعتبار أمر 
إضافی» فإن كان المراد باعتبار الشارع 7٤۳۲/ب]‏ الأسباب فيه للآثار» فقد سبق 
إبطاله؛ فلابدً من أمر آحر» وليس عحقق؛ فيكون مقدرًا. وَطُوّل نَقَسَةٌ و الإكثار مِنْ 
هذا الجنس؛ فلا فائدة فى نقله؛ فإنا بحيب عن هذا القدر الذى نقلناه» و اټ 
جمیع ما ذکره. 


(۱)( سمط فی أ 
(۲) فى رأ»: احلل. 
(۳) سقط فی رأً). 


°٦‏ .......... الكاشف عن الحصول 

وقال بعضهم ‏ : فهرسة السألة إن أريد بها ظاهرهاء وهو العلة ‏ الشرعية 
فهذه المثل غير مطابقة؛ لأ الك والصفة ونحوها ليست علا يصح بها القياس» وإن 
أريد بها أنه لا جوز التقدير فى الشرعيات» فهو باطل؛ وذلك لأن التقدير هو إعطاء 
حكم الموحود حكم المعدوم وبالعكس؛ من الأرّل: النجاسة اليسيرة والصور النادرة» 
ومن الثانى: الإعتاق عن الغير؛ فإنه لا بذ من تقدير الدحول فى ملك من أعتق عنه؛ 
بدليل تبوت الدلالة. 

واعلم: أنه يعكننا تفسير الملك بشىء لا بحتاج إلى تقدير أصلاً؛ وذلك لأن اللك 
تفسيره بالقدرة الشرعية فى التصرفات المخصوصة؛ فالملك هو القدرة المذكورة» والالك 
هو القادر بنفسه أو بغيره؛ كالحاكم» والولى» والوصىء» وال وكيل» والمملوك هو متعلق 
قدرته فى إيقاع التصرف. 

وإذا ظهر ذلك: م تكن بنا حاحة إلى تقدير المعدوم موحودًاء وما ذكرناه من تفسير 
ای ن ملك وغرر آثاره؛ فبه يندفع جميع ما ر إثبات معنى مقدر 

فى المكيل المملوك. 

u‏ صاحب «التلخيص» فإنا نمنع أنه تعين [٠٠٠/أ]‏ أن يفسر الملك .ععنى 
مقدر فى امحل شرعًاء وإنما يلزم ذلك أن لولم يوجذ أمر آخر حل حقق موحوڈ صا 
لأن يفسر به» وقد بينا ذلك؛ وبه يندفع قول صاحب «التنقيح». 

وأمّا جملة بعضهم: فكلا ساقط؛ وذلك لا تين بالثال أن املك يجعل على من يلك 


E 


£ ا 
وأما ما ذکره من حدوث النجاسة 2 اشير وقوله: أعتق عبدك عنى» فليس من 


(۱) ينظر: النفائس .)٠١٤٥/۸(‏ 

)۲( «أ»: : العلية. 

(۳) النجاسة فى اللغة: النجس» والنجس» والنجس: لقذر من الناسء و کل شىء قذرته. ونجس 
الشىء بالكسرء ينس نحسًاء فهو تجس» ونجس ورحل نجس ونحَسٌ والحمع: أنجاس. وقيل: 
النحَسنٌ يكون للواحد والاثنين واحمع» والمؤنث بلفظ واحد» رحل نحس» ورحلان نجس» وقوم 
کش ال ا اا انما المشركون نجس [التوبة: E E ETR‏ 
فقالوا: أنخاس ونحسة. وقال الفراء: نجس لا يجمع» رلا يؤنٹ. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 
ينظر لسان ا tro‏ واصطلاحًا: ع أنه كل مستقذر بنع من صيحة الصلاق 
حیٹ لا مرخص. رالقيد لاإدخال» فيدخل الستنجى بالحجر» فإنه يعفى عن ر الامتحا وتصح 

ما مته ومع ذلك مَحكوم عليها بالنجاسةء لكنه أبيح له التعارًل للضرورة» وعرفها بعضهي- 
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فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك O E N a e‏ 
باب التعليل بالقدّر» بل هى من باب الدلالة الالتزامية» وتسمى ب «دلالة الاقتضاءي» 
ولیس فيه تقدير. 

و غ عنی) يدل بالمطابقة على طلب التق وبالالتزام ا 
طلب التمليك» وقوله: وأعتقت يدل على الإعتاق مطابقة» وعلى التمليك التزاماء 
فيترتب على اللفظين التمليك والإعتاق؛ فمدلول الأوّل: مَلْكٍى» وأعتق عنى» ومدلول 
الغانى: ملكتك› وأعتقت و ) ۰ 


قاعدة كلية فى الانتقالات الشرعية: 


اعلم: أن الأشياء اللائمة لنوع البشر لا تختص ملاءمتها بصنف دون صنفيء أو 
شخص دون شخحص؛ فإن الأكول الواحد مشتهى طبكًا لحملة من اليش کک 
u‏ والمشروب والمنكوح والمسكنْ والدراهم والدنانيرٌ وكل ماهو مُشتهى ريد 

بعيْنهِ مشتهى عمرو» والشهوات والإرادات ليست حصورة للتعلق .عشتهى معن دون 
غیره فلاب من قانون کل يوجب اختصاص الشتهی [٠٠٠/ب]‏ المطلق بشخص 


رار 


= وهو النووی على ما قيل بأنها كل عين حرم تناو ها على الإطلاق» حَالة الاحتيار» مع سهولة 
التمييز لا لحُرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها فى بدن أو عقل»"فخرج بالإطلاق ما يياح 
قليله» كبعض النباتات السمية» فإن قليلها باح بلا ضرر› وضالة الاحتيار حالة الضرورة» فيباح 
فيها تناول الميتة» وبسهولة التمييز دود الفاكهة» ونحوهاء فيباح تناوله معهاء وإن سهل تييزه» 
علافا لبعض المتأحرين» نظرا إلى أن شأنه عسر التمييز» ولا ينجس فمه» ولا يجب عليه غسلهء 
وقياس فلك أن ما عبر بالسرجين وغوه لا يجس اَم باك ولا مجحب غسله منه» إذ لا لزم 
من النجحاسة التنجس» وهذا القيد والذى قبله وهما قوله حالة الاحتيار» مع سهولة التمييز 
الإدخحال» لا لااخجراج» وحينئذ فقوله: وحرج بحالة الاختيار» أى: حرج عن الاعتبار فى تانير 
الحرّمة» فلا متافاة» وحرج بلا لحرمتها لم الآدمى» فإنه وإن حرم fê‏ آی: کٹر أو قل 
من نفسه» أو غيره فى حال الاحتيار الخ» > لکن لا لنجاسته» بل حرمته ای٠‏ احترامه» رلاد غا 
حم الحربى» فإنه حرم تناوله مع عَدَم احتزامه؛ إذ الحرمة مة تنشاً من مَلاَحَظة الأرصاف الذاتية أو 
العرضيةء ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هوب فالحرمة الذاتية ثابتة للحربى» فكان 
طاهرًا حيّا وميتاء حتى بتنع استعمال حزء منه» فالاستنجاء كما مَرّ دون إلحرمة العرضية» تیت 
الإيعان ونحوه» كعقد الذمة» فلم تشبت له» ولذا ل حارم ولم يعظم» »> فلهذا حاز إِغْرَاءٌ الكلاب على 
حیفيه» وحرج بلا لاستقذارها ما حرم تناوله» لا لما تقدم بل لاستقذاره کمُخاط ومنی وغیرهما 

من المستقذرات؛ بناء على رة أكلهاء وهو الأصح» وبلا لضررها فى بدن أو عقل: ما ضر 
العقل كالأفيون والرعفران» أر البدن كالسّميات والتراب» وسائر أحزاء الأرض» إن کان قلیلاً 
بالنسبة لمن N E E‏ | 
النهی. ينظر الإقناع ۲۲۰/۱. 


Nh Me ٥۸‏ غ اقول 
معين» وإلا أفضى ' إلى التغالب المفضى إلى رارج والمرج)"» وذلك يوحب فساد 
المعاش والمعاد» فاقتضت [الحكمة] () وضع القوانين الموجبة للانتقالات من غير تغالب 
وتسالب» وذلك هى العقود الموحبة للانتقالات فى الاخحتصاصات» ووضعت العقود 
لدلالتها على الرضا الباطن المدلول عليه بالصيغ» التى ها الدلالة عليهاء فقد لاح من 
ذلك أن الموجب الكلى للانتقال الاحتيارى هو الرضا الباطنء» فإذن:  :‏ قوله: ربعت 


اشرت ليس .عو حب على التحقيق. 
السنالة الثانية عشرة: 
قال المصنف: حَهنا أَبْحَاث: الأوّل: الل قد يکود لا حم واج وهو ظاه 


وق يكوك مها أكثرَ من واج ولك الأخكاءٌ: اما أن E TT‏ 


r a‏ م 


ر ا 


و فى ذاتين: والأول مُحال؛ لإميناع اماع 


انی حائز؛ وهو کالقتل ِى حَصَلَ بفِعْلٍ رند E‏ انه يوحب الْقَصَاص 
لی کل راچ نهنا a e‏ اخکائا معن عر شان فهو 


رکا الا ا اا و ق ۳ ۽ يتقف إججابها 
ای ر أو لا يتوقف. 


فان کان الأول: فالشرطًا د: إا ألا جور احيمَاعُهُمًاء ا فا لم جز حار 
اَن تكو عة مُوجبة لحكمين م نادن عند حصول شرطين لا يَتَمعَان. 

ران کان يَجُوڙ احْيَمَاعهمًاء فهر مُحال؛ لاهم إذا اححَمَعَاء لم تكن العلة باقتضَاء 
اخیونا رای ين ایشا الاس ET O RY ECE‏ 


9g ہر‎ 


واا وجيتيذ تخر ج العِلة عر أن تكون عَلَةً. 


ا 


(۱) فی «أ»: لأفضى. 

(۲) فی «ب»): المرج واهرج. 
(۳) سقط فی را». 

)٤(‏ فى (أً»: فأدل. 


RS a CES a 

بهذا ّان: TT NT‏ قوفف EE‏ ا الشاك 
ر لنانی: ن شَرط العلة احتصاصهًا بمَنْ 4 کی ولام یگن ضا 

حصول الحکم شئ وى من اقبَضًائه لِغيرو. الثالت: TT‏ 

موقوفا على شرّط؛ مل الرّاء اة لا وجب الحم إلا برط الإخصّان» وقد لا 
یکون؛ وهو ظَاهِرٌ. 

الرابع : اليل قذ تكون عِلة لإنّات الْحُكم فى الايداء؛ كلدو فی مع الل» وقد 
تكوك عِلة فى الإبدَاء وَالاتيِهّاء؛ کالرّضّاع فی إبْطال النکاج e‏ له وة 
ا مثل العدة والردة؛ انهم يذَْعًان النكاح» ا 
كوف فَوة لما مَا. 

اشر اعلم: أنه يطلق الواحد على الواحد بالجنس» وعلى الواحد بالنوع» وعلى 
الواحد بالضنف» وعلى الواحد بالشخحص, والراد ههنا هو الواحد بالنوع» فنقول: | 
إذا كانت واحدة بالنو ع: فإمّا أن يكون ها حكم واحد بالشخص» أو أكثر من واحد 
بالشحص» والأكثر من واحد بالشخحص: إا يكون أحكامًا متماثلة أو لا تكون 
متماثلة» وغير المتماثلة : إا أن كانت متضادّة أو لاء فالأوّل: هو الأحكام الغير 
المتماثلة المتضادة واثانی: الأحكام [الغير] المتماثلة الختلفة؛ فقد تحصلنا على أن العلة 
الواحدة بالنو ع قد تق تقتضى حكمًا واحدا بالشخص؛ کماورد: «تجزئ عَنك» ولا حزئ 
عن غَيْرك» ٩‏ وقد تقتضى ‏ أحكامًا كثيرة وهى تنقسم إلى ثلانة أقسام: 

الأحكام الكثيرة ]//۳۲٠[‏ المحتلفة: كالحيض والأحكام الكثيرة المتضادة مثاله: 
الطلاق الموحب عة بالحيض والطهر؛ على رأی من يرى ١‏ كون القرء مشتركا بين 
الحيض والطهر» ويرى وحوب حمل اللفظ على كل معانيه» ویعتد بها فى زمن واحد؛ 
وفيه نظر. 

وأمّا الأحكام المتمائلة: إمّا أن تتعلق .عحل واحد» أو بأكثر من واحد بالشخص» 
والأرّل كالقتل الصادر من شخحص واحد والثانى القتل الصادر من شخصين؛ فالأول 
حال؛ لاستحالة اجتماع المثلين» والثانى ليس .عحال؛ كالقتل الصادر من شخصين 


(۱) فی «أ»: المقابلة. 
(۴) فى الأصول: تكون. 
)٤(‏ فی «(ب». را 


JE seein aR Gm 0۷۰‏ 
لواحد. نم نقول: العلة رالواحدة] ( القتضية حكمَيْن متضاين: إا أن يتوقف 
اقتضاؤها هما على شرطين هما أر يقضى أحدهما متوقفا على شرط دون الآحر أو 

یقضی کل واحد منهما من غیر توقف على شرط والحصر ضرورى. 


القسم الأول: توقف الحكمين و واا ا يجوز 
احتماع الشر طين»› ا لا ۹ سبیل ال الأول؛ ی فتعين فتعين الثانى› وإتما قلناء انه 5 سبیل إلى 
الأول؛ وذلك لأنه إذا احتمعا: فإما أن تقتضيهماء فيلزم احتماع الضدين, أو لا 
تقتضيهما؛ فتخرج العلة عن كونها علة» أو تقتضى أحدهما دون الآحر؛ فيلزم 
AL GEL SEER SE GEE‏ 
(اقتضاؤ هس( هما) على شرط؛ وذلك لأنه“ ا أن تقتضی کل واحل منهما» أو لا 
[۳۲۹/ب] تقتضی واحداء أو تقتضى واحدا منهما دون الاخر. 

| وافاك باط يعن ما سي وأا لقب اعرا وخر أن شرف اختعما على 

واعلم: أن ما ذكرناه لا إشكال عليه» والتقسيمات المذكورة حاصرة؛ فإن حمل 
اا و ا ا ا طريقنا» وباقی 
الكلام ظاهر لاإشكال عليه؛ وا لله أعلم. 


فال صاجي ,لااد عن القمن 7 رة آنا الارن 
فلأن العلة المذكورة فى التقسيم لم تبين إن وجحدتها بالنوع أو بالشخحص,» والواحد 
بالنوع يکن أن يوحب أحكامًا " متماثلة فبى امحل الواحد؛ وذلك لأن كون المرء 
بزحب عله الارات ا : فى اليوم الواحد والواحب فى هذا اليوم مثل 
الواحب فى اليوم الآحر؛ وذلك بشرط حضور,الأوقات» والعلة الحقيقية هى من العقل» 
والبلوغ ينشيهًاء وما حصولنا لوقت فهو من“الأوصاف المعرفة لا من العلل الحقيقية 
اا واا 


(۱) سقط فی رأ». 

(۲) فی (أً»» «ب»: فی. 

(۳) فی «أً»: اقتضاؤهما. 

)٤(‏ سقط فی «ب». 

.)٠١۹۰/۸( ينظر: النفائس‎ )٥( 
فى «ب»: التقسيمين.‎ )٦( 

(۷) فى «أ»: أحكامها.. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كدلك OSS‏ 

والثانى: هو أن السا ان يقول على الدليل الذى ذكره لإيجاب العلة الواحدة 
بالشخحص حكمين متماثلين: لا نسلم أن العلة الواحدة بالشخص ههناء بل علة وجحوب 
القصاص على زي هو ما صدر منه من القتل» وكذا ما صدر من عمرو» فلم تت العلة 
الموحبة للأحكام المتماثلة ذاتا وشحصًاء وأمّا إذا كانت العلة [۳۲۷/أ] تقتضى أحكامًا 
متضادة» فالتقسيم الذى ذكره منتشرٌ؛ وهذا لجحواز أن يتوقف اقتضاء العلة لا الحكمين 
على شرط دون الآحر. 

قال بعضهم: لا نسلم أنه لا يجوز اجتماع الشرطين للعلة المقتضية للضدين؛ وهذا 
لأنه إذا احتمعا يصار ‏ إلى الترجيح. 

واعلم: أن ما قاله صاحب «التلخيص» وارد على ظاهر كلام المصنف» ومندفع عما 
ذكرناه» وما ذكره العترض» فدَفعة: بأن ‏ ما ذكره الصنف هو بالنظر إلى العلة 
والشرطين. وأمًا المرححات الخارحية فلا كلام فيها. 

تنبيه: قول المصنف: «وهذا البيان يظهر أيضًا أنه لا يجوز ألا يتوقف اقتضاء العلة 
معلو ليها المتضادين على شرط»: يريد به أن هذا القسم - وهو ألا يتوقف اقتضاء العلة 
معلوليها ١‏ المتضادين - يبطل بعين الدليل الذى بطل القسم السابق على هذا وهر 
اقتضاء العلة لمعلولين متضادين معلومين على شرطين يجوز احتماعهماء وقد أوضحنا 
ذلك إيضاحًا تامًاء وا لله أعلم. 

المسنالة الثالقة عشرة: 


قال المصنف: قَذ يدل بذات اة عَلى الك وقد يُسْتَدَل بلَية العِلة على 
الحكم. 

فالاول: مث ان يقال: قت عمد عَدذرَّان؛ فيكون موجبًا للقَصَاص. 

رالثانى أن يمّال: لقنل اعد الْعْذرَان سيب إوجوب الْقَصاص» وقد حد؛ فيحب 
9 

AT SE‏ رن سه ر و 
(۲) فی «ب»: فصار. 
(۳) فی «أً». فإغا. 
)٤(‏ فى «أ»: معلوها. 


E TT TC o۲‏ الكاشف عن الحصول 
ر E e‏ ا 
N -‏ جد ين شان قوی کرد ب مار ر عي 
Ey‏ ؛ لان قولّنا: SG OE‏ 
کا رخو سی نک عل ست ب لا رن کات دشري وشي 
الدو ر وإ محال؛ ملت 8 EREY‏ سه عل وت 
الحكم. 

الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى ‏ أن هذا الكلام ظاهرء والدور ممنوع» وذلك 
ظاهر» بل صدق قولنا: «, هذا سبب لذلك» يتوقف على تصور كل واحد منهما وأنّا 


قال صاحب الج اة رلك ف ت العلة ب «المعرٌف»» فلا [۳۲۷٣/ب]‏ 
دور. 

قال بعضهم : الدور لازم فى المعرّف. قلنا: هذا فاسد؛ لأنا إذا قلنا: عرف كذا 
بکذا» فلا یلزم من هذا دور اأصلا. 

يوضحه: أن الحدود والرسوم معرفات» ولا دور أصلا؛ وإلا لما حصل التعريف» ولا 
فرق بين التصورات والتصديقات فى هذا المعنى. 

واعلم: أن للسائل أن يقول: إمًا أن تدعى أن القتل العمد العدوان موحب لوحوب 
القصاص أو لا تقول ذلك بل د تقول : إن القتل الموجحب يلزمه الوحوب لذاته» أو تريد به 
معنى آخر» فالأول يستلزم الدور المذكور بعين ما ذكرت فى دعوى السببيةء وإن ردت 
به الثانى قذاك مذهب المعتزلةء وإن ازدت معنی ال فلابد من بیانه. 

Eh a‏ کک e‏ إا 
الآهة/ء والثانى: وقو ع الفساد؛ ا e‏ ا 8 ا فاسد اء 


.)٠١٦٤/۸( ينظر: النفائس‎ )١( 
.)٣٥٦۳ ۔٣۰٣۹۲/۸( ینظر النفائس‎ )۲( 
احتلف العلماء فى ملازمة تلك الآية فمنهم من قال: إنها عقلية قطعية دالة على نفى التعدد؛ إذ‎ )۴( 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك BT SO a‏ 


الر ادن اة فى الآية آلممة موصوفون بتمام القدرف ومع تعذدهم يلزم الفساد فى العالى» وعدم 
تکو نه بالفعل حزماء ولا جخفى تقرير الآية على هذا. ومنهم من قال: إن الآية حجة إقناعية» 
والملازمة عادية؛ بحواز أن يتفقا فلا يلزم الفسادء وهذا على تقدير أن يراد بالفساد الخروج عن 
عليه تشنيعا بليغاء واستند هذا المعاصر فى تشنيعه إلى أن صاحب التبصرة» وهو أبو المعين التسفى 
كفر أبا هاشم؛ لقدحه فى دلاله هذه الآيةء وقد أحاب بعض تلامذة الأستاذ سعد الدين على هذا 
يعالح بها مرض القلب» فالطبيب إن نم يكن حاذقا مستعملا للأدوية على قدر قوة الطبيعة 
وضعفها - كان إفساده أكثر من إصلاحه كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إن م يكن على قدر 
إدراك العقول ‏ كان الإفساد للعقائد بالأدلة أكثر من إصلاحهاء وحينغد جب أ يڪون طریقی 
الإرشاد لكل أحد على وتيرة واحدة فالمؤمن المصدق “ماعا لا تقليدا لا ينبغى أن تحرك عقيدته 
بتحرير الأدلةء فإن النبى - َل - لم يطالب العرب فى عخاطبته إياهم بأكثر من التصديق» ولم 
يفرق بين أن يكون ذلك بإعان وعقل تقليدى» أو بيقين برهانى» والجافى الغليظ الطبع الضعيف 
الشتنشن والستان» والشاكون الذين فيهم و ذکای ولا تصل عقوم ای هم البرهان العقلى 
لا بالأدلة اليقينية البرهانية» وذلك تقصور عقوم عن إدراكها. وأما القطن الذى لا ينفعه الكلام 
ا لخطابى: فتجحب الحاحة معه بالدليل والبرهان العقلى القطعى» إذا اعتمد فنقول: لا يخفى أن 
التصديق بوحود الصانع وتوحيده يشمل الكافة من العامة والخاصة»ء وأن الى - ي - مأمور 
بالدعوة إلى الناس أجمعين. وباحاحة مع المشركين الذين هم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية 
قاصرون» ولا تحدى معهم إلا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية والمقبولة التى ألغوهاء 
وحسبوا أنها قطعية. وقد اشتمل القرآن العظيم على الأدلة القطعية التى لا يعقلها إلا العالمون» 
وقليل ما هم بطريق الإشارة» وعلى الأدلة الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة تكميلا 
لاستاذه لا يصلح أن يكون ردا؛ لأنه يترتب عليه الطعن فى الأدلة القرآنيةء وذلك نم ينحصل فى 
ی زمان. وکان الأحرى به ان يقر جخطاً أستاذه ویقول: إن حطأه ۹ یو حب کفره؛ أنه جحتهد» 
وقد وافقه الكمال بن همام فى أن الملازمة عادية» وخحالفه فى إفادتها للقطع» وقال: إن الأمور 
العادية وإن احتملت النقيض - راحع لی إہکانها فى حد ذاتها وهذا ثايت هاء وأما احتمال 
العلم للنقيض فراحع إلى متعلق التمييز بأن يكون متملاء لأنه يحكم المميز بخلافه؛ إما فى الحال 
كما فى الظن» أو المآل كما فى الجهلء ومنشأه ضعف التمييز؛ إما لعدم الحزم» أو لعدم المطابقة» 
أو لعدم استناده اى مو حب» وهذا الاحتمال هو المراد ق تعریف العلي لاف الاحتمال بالمعنى 
الأول؛ فإنه ثابت للممكن فى حد ذاته وهو غير قادح. والح أن الآية حجة قطعية برهانية- 


فليس [اللازع] ° قرع الفساد على تقدير عدم الفسادء فلا احتماع للنقيضين. 
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تبك لحك وهذه اة بن قرع خرا تعصبص فبا انا إذا e‏ 
المقتض - ن إذا N‏ 
الأول ا دىئ إ ET‏ 
وخُوذا وَعَدَما - حَصَل فن اد دك لوعف عله ِلك اَعَد ا 


الثانی: أن بي القتضيى الان E‏ قوی بضِدي بل 
يَضْعْف به وَإذا ا بانع حال ضعفه فلاا پوز ذلك حال قوتي وهو 
حال عدم القتضى ۔ کان او 

الشرح: اعلم: أن العلماء اتفقوا على حواز تعليل تعلیل الحکم بالوصف الوجودی مع بیان 
القتضى فی أصل المسالة ۳۲۸7 /ب] واحتلفوا فی جوازه من غير بیان القتضى» > احتار 
الصنف الجواز» واحتار "“صاحب ,الإحكام» 7ء وصاحب «التنقيح» [إعدم 
الحجواز۲(. 


=على نفى تعدد الآلهةء وأما بجويز الاتفاق فينقله عن معنى الألوهية. وإلا فى هذه الآية .ععنى 
غیر؛ لأنها لو كانت استئنائية لكان المعنى: لو كان فيها آهة ليس فيهم الله لفسدتا؛ فتقتضى 
تعدد آلهة ليس فيهم اللّه. أما تعددهم - وا لله معهم - فلا يستفاد نفيه» مع أن المقصود نفى التعدد 
مطلقا. وولو» فى الاأية مستعملة فى الاستدلال على العلم بانتفاء الأول للعلم بانتفاء الثانى» وهو 
استعمال لغوى؛ كما أن استعماها فى انتفاء تحقق الثانى؛ لانتفاء تحقق الأول - استعمال لغوى 
أيضاء إلا أنه لكثرة الثانى فى لسان اللغويين نسبة بعضهم إلى اللغة» ولاستعمال الأول فى لسان 
المنطقيين نسبة بعضهم إلى المنطق. ينظر نص كلام شيخنا عبد الحميد فتح الله فى صفة 
الوحدانية. 

(۱) سقط فی رأ». 

(۲) فی (أً»: احتاره. 

(۳) ینظر: الإحکام (۱۸۹/۳). 

)٤(‏ سقط فی «ب». 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك OV O E OS e‏ 

مثاله أن نقول: الزكاة لا تحب فى الحلى المباح» والدليل عليه القياس على عدم 
لكان المناسبة والدوران. 
ذلك: 

وأما الدوران: فلانه دار عدم الوجوب مع ما ذكرنا من الضرر وجودا وعدما؛ ُش 
وحودا: ففى فصل اللآليع والحواه وأمّا عدمًا فظاهر» والدوران والمناسبة دليلان على 

سبق؛ فيلزم عليه الوصف المذ كور» وهو المانع. 

واعلم: أن هذا الخلاف إغا يتصور تفريعًا على القول بتخحصيص العلة؛ فإنا إل جوزنا 
خصيص العلة» أمكن احتماع العلة مع المانع فى أصل السالةي وان منعناه انوت هال 
GS OV POL‏ 
الخلاف وإن ل يجز ٠‏ تخصيص العلةء وهذا قأاسد؛؟ e‏ 

وقال صاحب ر«التنقيح» : اف العدم الستمر يصح إضافته إلى المانع» والدوران 
والمناسية ]۳۲۸ب[ انما يدلان عند صحة الإضافة إليه» وام مطلقا فممنوع. 


و E‏ ر «الؤثرء لا حكن na,‏ 
E N E‏ 
هذه الال و اخرها ضعفة فلا ازم تقريرها والذى يدل غلى أن امك بالمناسبة 
والدوران يتعذر ههنا؛ لأن المعلل هو العدم المستمر على قول من يعلل بالمانع من غير 
مان وجرد ال وا كان كال خر اة اه لااد فن الاس ان قول 
والشرع ورد به» والعدم المستمر ليس بحكم ورد به الشرع» اللهم إلا إذا اكتفينا فى 
المناسبة بكونه مصلحة أو مفسدة» ونقول بالمصال المرسلة على قول من اختار ذلك. 


)١(‏ فی (أً»: بعد 
(۲) فی «ب»: نجوز. 
)۲( ف رأ فسر 


eas ESSER E °۷٦‏ الكاشف عن الحصول 
مغا: جد اله العمد العدوان؛ جب القصا ؛ فلابك ۱ EET‏ رتب 
ا وال؛ فو ا ف ر 
ف اا ا تحدد تعلق ۳ تعلق الحكم الشرعى - وذلك فى العدم المستمر محال» 
إلا اذا رخبت السألة فيما إذا قال الشارع: لا أحكم بالوجوب» وإنغا أحكم بعدم 
الو خوت و ا0 ضور ة السا تلك 
قال المصنف: واحتج المخالف بأمور : أحدها: آنا إذا عَللنا انتقاء ال لک بالمان» 


ر ار ت 


فالمعلل: إا عدم مستمر e‏ 

ا فلاَنٌ م ا الطير إنمَا لا طبر أن القفص يمنعة؛ فهدا اليل 
َقوف على ام بكرن ایر حب قاورا؛ قاد بتقدير موت الطير يمتنع تغليل عدم 
الطيرَّان بالققص» وكذا من عَلل عَدَمّ حضور ري فى السوق بحضور غريم له هناك 5 
د أن ين أنه كان قاور على الحْضور؛ ؛ وإلا لما صح ذلك لتيل عرنا. 

E N O 
حسن» وما رآه امون قبيحًاء فهو عند الله قييح».‎ 

ورابعها: اعم ااي م الک فو خضل عدم امقتضيى. لامتنع 
سناد ذلك اعدم وحود الانع؛ أن تخصيل الحَاصِل ال و ت ا 
ا القتضبى. 

الشرح: الأول: أن [۳۲۹//] المعلل: إما العدم المستمرء أو العدم المتجدد بالضرورة 
لا سبيل إلى الأول؛ لأن ذلك تحصيل الحاصلء» والثانى هو المطلوب؛ وذداى لأن العده 
التحدد ‏ هو أن يكون المقتضى لوجود ‏ الدافع للعدم قائمًا؛ فيكون الوجود 

بفرضية" التحقيق لولا الماني ويلزم من ذلك اشتاط بيان المقتضى للتمسك بالمانع؛ 
ر ارب 

لادان ظن استناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر من استناد انتفاء الحكم 
)١(‏ فى (أ»: الترتيب. 

(۲( فی التجدد. 
)۲( فی و المخجحدد. 


)٤(‏ فى (أً»: الموحود. 
)٥(‏ فى (أً): بعرضية. 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك SO O a‏ 


لو جود المانع؛ لان عدم ا تصىی أظهھ من وجود المانع» ن الأول يشت .عجر د (۱( 
البراعءة الأصلية دول الثانى» والاستناد ا ما هر الأظهر وحودا علد العقل أظهر عملا . 


وإذا ثبت ذلك فنقول: ظن انتفاء المقتضى: إمّا أن يكون مثل ظن وجود المانع» أو 
أقو ى منه» أو أضعف بالضرورة» وأا كان يلزم المطلوب. 

واعلم: أن ههنا أمرين. أحدهما: انتفاء المقتضى. 

وثانيهما: وجوذ المانع. ويجوز إضافة الحكم إلى الأول» ويجوز إضافة انتفاء الحكم 
الإإضافتين على وجود المضاف إليها قطعًاء والمقدمة الأولى دلت على أظهرية الإسنادء 
والتقسيم واقع فى أظهرية المستند إليه العدم» وهو: إما انتفاء المقتضى» أو وحود 
المانع. 

وإذا عرفت هذه المقدمة» فنقول: اما إذا کان الواقعٌ کون [۳۲۹/ب] ظن انتفاء 
المقتضى مل ظْنٌ وجود المانع» يلزم أن يكون استناد الحكم إلى عدم المقتضى أولى؛ 
الاستناد إليهء فأمّا إذا كان ظن انتفاء المقتضى أظهر من وحود المانع» [كان ظن استناد 
الانع ينع أن يكون ظن وجود المقتضى أظهرَ من ظن وجود المانع» وإذا كان ظن وحود 
المقتضى راجحا على ظن وحود المانع» يلزم توقف التعليل بالمانع على وجحود المقتضى؛ 
وذلك لأنه إذا كان ظن] ‏ وحود المقتضى راجحا على ظن وحود المانع» يلزم أن 
يكون معنى العدم المانع أنه منع ترتب المقتضى على المقتضى» ولا [يكون] ذلك إلا بعد 
تحقق المقتضى» هذا بسط هذا الوحه وشرحه» وبقية الوحوه ظاهرة. 

الا ا ا ا ا ےد اا ا 
عن الْعرّف. 

قوٴله: ) انما اض الحْکه شرعياء إذا کان ببحیٹث 0 ا الشر ى ل os‏ 
قلنا: نحن لا نعْیی بکون هذا الانيفاء شرعياء إلا أنه لم عرف إلا من قل الشرع؛ 
ذلك حاص بدون ما قلتموه. 
(۱) فی رب ): .مجر ده. 
(۲) سقط فى رأً». 


UN E SER O 
وعَن الثانى: أ مُحَرة النظر إلى وُو انع يقتضِى فن عدم لحك بدون‎ 
الالتقات ا السام الثلانة ة التى د‎ 


ہے ق 


E LS E SEE e 
أن د س كاد حاصلا تيل حول ب هذا نې بل قل لر راص اه‎ 
يبع تعليلة بحاصل بعْد.‎ 


راشای نسم لا ٠‏ 5 خضل فيه التَحَددُ إا إذا ا 


يام اش" 

وثاتيها: أن انتفاء الحكم لاتقاء القتضى - أطهر عند العقل من اتفاقة لخصول 
المانع. 

رإذا كان ذلك فما أن E‏ نحقق ايفاء القتضى مل فظن تَحقق وود 


لمان قوی منه» E‏ 

فاڻ كان الأوَل: امتنع تغليل عدم الحکم بوځود الّانم؛ لأ عَدَم المقتضِى ووحُود 
ان لا سوبا فى الف راحص عَم القتضبى بمزه ية وَهِى أ ظنَ إسْناد عدم 
E FO E 2‏ 
لک الان رأ إن کان ف عد ا ا فاد ا 

وأا إن كان ظن عدم المقتضى مروا بالنسلبة ة إلى جود الان فظن 
یکو مَرْجُوځاء َو کان طن وود راجحا ذلك يدل على اه العلل بالانع يو 
على رجححَان جود المقتضى» وهو ا 

واُها: أذ غيل بالانع قف على بيان اققضرى عُراء فف عليه شرعا. ” 

هذا القذر یکی فی حُصول فن آنه لا َحْصرٌ ون كان ل حطر يالتا فى َلك 


ارت ي 
انع فيد ن عدم الحكم عُرفاء ليده شرْعاء؛ لِلْحَدِيث. . 


Soa E SS SS LS 

وعن الرًابع : أ راف الدلائل والمعرفات على الشوء الواحدِ لا نسلم آنه جلاف 
الأطل. ۰ ۰ 

الشرح: اعلم: أنه أحاب المصنف عن الأول بقوله: , العلة الشرعية معرفة» والمعرّف 
يجوز تأخيره عن المعرّف؛ ألا ترى أن وجود الممكن يدل على وجود واحب الوحود 
سبحانه» مع تأخحر وجحود ال عو و خد و ا ا ك ت 
الإشكال فى إثبات المانع بالمناسبة والدوران» ولا يجاب عن هذا: أن التمسك بالمانع () 
مع قيام القتضى مانع اتفاقا؛ فلابد لإنبات المانعية من طريق؛ فنحن نثبت للمانعية بدون 
لتعرض للمقتضى بعيْن ذلك الطريق؛ ١١١7‏ /] لأنا نقول: ذلك لا يتأتى ههنا. 

وبيانه: هو أن نقول: المقتضى للوجحوب قائم فى الأصل عدم الوحوب ثابت فيه 
إجماعا؛ فيلزم أن يكون عدم الوجوب لقيام المانع من الوجوب؛ [لأنه لو أقام المانع مسن 
الوحوب] " لثبت الوجوب عملا بامقتضى للوجوب السالم عن معارضة اماي 
راللازم باطلْ بالإجماع» ويلزم من ذلك وجود المانع فى الأصل» وهو المدعى. 

قال المصنض: قوله: «إنما يكون الحكم شرعيا إذا كان بحيث لو سكت لثبت». قلنا 
تحن لا نعنى بكون هذا الانتفاء حكمًا شرعيًا إلا أنه لم يعرف إلا من الشرع» وذلك 
حاصل بدون ما قلتموه. اعلم: أنه لاب من إيضاح السؤال» ثم بيان الجواب عنه: 

أمّا الأول فمعناه: أن الخصم يقول: فرق بين النفى والانتفاء المستمرٌ والانتفاء 
اللستمر ليس بحكم شرعى» وإغا النفى حكم شرعى» وإغا يثبت النفى الشرعئ» إذا قال: 
لاه سرون اندر سكت الفاح ايت اوسر ع سض 
[الوحوب]'» هذا شرح السؤال» وأا الجواب عنه» فقد قال الصنف: تحن لا نعنى 
بکون الانتفاء کا شرع ا اه ا رت الا عن كل الهرع E‏ 
قلشمره». 

زاغل أن مى هذا اللراب: آنا اغا تعلل الأتاء الست ونعتى بكونه شرعا انه 
م يعرف هذا إلا من قبل الشرع؛ لما ذكرنا من الدليل عليه» وهو المناسبة والدوراك 
وهما دليلان شرعيان» هذا ما قاله؛ وفيه نظر؛ وذلك لأنه: إمّا أن يستقيم التمسك 
با مناسبة والدوران على المانعية [١١۳/ب]‏ المذكورة أو لأ: فإن لم يستقم فسد كلامه 


(۱) وأ بالمنع. 


(۲) سقط فی «ب». 
)۳( سقط فی بء٠‏ 


واعل أن الف د كر بعد هده السا ال ية فال ,اشا ا ل 
يعكن إثباته بقياس العلة» وعكن إثباته بقياس الدلالةء وقياس الدلالة أن يستدل بعدم آثار 
الشىء وعدم خحواصه على عدم وأمّا تعذر قياس العلة: فلأن العدم المستمر ساب على 
الوصف الذی یعلل به واللاحق لا يكون علة للسابق». نم قال: «ولقائلٍ أن يقول: علل 
الشرع معرفات» والمعرّف يجوز تأحيره عن المعرف». 

وأمّا الثانى اجات ا عنه بأن قال: «جحرد النظطر إلى وحود المانع يقتضى 
ظن عدم الحكم ». وهذا الكلام فيه نظرء وبيانه من وجهين: 

الأوّل: أنا نمنع المغايرة بين الأول والثانى؛ وذلك لأ الدليل هو بحاله لو جرد الناظر 
النظر إليه لغلب على الظنٌ» بل هذا هو معنى الدليل فى كل موضع. 

ل ل غ ا ر ییا ویثبت مطلوبه 
على تقدير وقوع كل قسم من تلك الأقسام» وباقى الكلام ظاهر. 

فرغ 

ا - رمه الله -: ُوْسَلْشاأة اتغليل بانع يرقف على وود 
امقتضی» لکن لا حَاحَة إلى كر ديل مقصيل على وجو المقتضی» بل بک أن بقال: 
ام الا يكوت المقتضى مَوْجُودًا و فی افرع ؛ وح جينوذ يْرَمٌ عَدَمٌ الحم فى القرْع و َك 
حمل الققضی فى المَرّع؛ كه إنما ب ّت فيه؛ تخصيلا مطحي ودفعا لحاحيي وَهَدا 
لَْنى قَائِمٌ فى الأصْل؛ يلرم تيوت المقتضى فى الأصْل» راذا بت ذلك فقذ صح 
وار ليل عدم الحم فو انم 

السالة الحامسة عشرة: 

قال بعْضهه: AT‏ عِلة فِى الأصْل لاد وأ يكون متفقا 
عَليهِ. وَهَذا ضَعِيف؛ انهم نكن نبان بالثليل» حل عرض بل اح أذ َلك قد 
یکو علوم بالضرُورق وقد کون علوم یران ایی وذ کو۵ معوا بالتارء 
ايق وَحَذا آحِر اكلم فى الْعَة. . ) 

الشرح: اعلم: أنا إن فرعنا على توقف التمسك بالمانع على وجود المقتضى فظاهر» 
وإ فرعنا على التوقف فطريقه أن نقول: إمّا أن يثبت المقتضى فى الفر ع أو لا: فإن م 


فيما يظن أنه من مفسدات العلة مع أنه ليس كذلك O SO‏ 
يثبت يلرم انتفاء الحكم لافتقار الحكم إلى المقتضی له وانتفاؤه حينعذ وأمَّا ]/۳١١[‏ إذا 
ثبت؛ فلأنه يثبت الوحوب فى صورة النزاع لوجود المقتضى» ولو ثبت الوحوب فيهاً 
لانضاف إلى المشترك بين الصورتين لكان المناسبة؛ فيلزم وحود المقتضى فى الأصل› 
وهو المدعى» ويدعى من الابتداء أحد الأمرين» وهو: إمًا عدم الوجوب فى صورة 
النزاع» أو قيام المقتضى للوجحوب فى الأصل» وأا كان يلزم حصول المطلوب؛ وعلى 
هذا حمل كلام اله ننف» وإن كان فى عدمه نقيض. 

وقوله: «لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل» مراده أن يقول: الوحوب ثابت فى صورة 
كذا» وهو مضاف إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع؛ لمكان المناسبة» ويلزم من هذا 
قيام المقتضى فى صورة النزاع» ولا يقال: الفتضى غير موحود فى الأصل؛ اذلو ينت 
فيه - وعدم الوجوب ثابت فيه إجماعًا - فيلزم الترك بالمقتضى» وهو حلاف الأصل؛ لأنا 
ءنقول: الدليل دل على وجود المناسبة» فلو لم يثبت المقتضى يلرم الترك بالمناسبة» وإن 
ثبت يلزم الترك به» ولكن لمعارض من خارج» وإذا تعارضا فالترك لمعارض من حارج 
أولى من الترك لغير المعارض من خارج» أو يقول المدعى: وجود المقتضى للوحوب فى 
الأصل مع عدم الوجوب» وهذا احموع انت اما اجزء الأول: فالمناسة) وما الان : 
فبالإجماع. 


وإن قيل: لو ثبت المقتضى يلزم الترك بالمقتضى. قلنا: نعم» ولكن لمعارضة المانع» 
ويبدى الوصف المناسب المقتضى للعدم» [١١۳۳/ب]‏ و يحمل كلام المصنف على أنا لا 
الفرع» وقد سبق تقريره. 

[وقد] )1( قال صاحب «الحاصل» (), یکفی ا يقول: لو تست الحكم قى الفرع 
لانضاف إلى المشترك وحاصله يئول إلى الترديد فى ثبوت الحكم فى [ص] ”"ع. 
وصاحب «التحصيل» ‏ تردد فى ثبوت المقتضى فى صورة النزاع» وههنا طريقة 
نخر حسلنة ) وهی ان نقول: الدع ا خد الور وهو. إمّا عدم الوحوب فى صورة 


النزاع» أو قيام المقتضى الوحوب فى الأصل» أو إضافة الحكم فى صورة المقيس عليه 


)١(‏ سقط فی رأً». 

(۲) ینظر الحاصل .)۹٤٤/۲(‏ 
)۲( سقط فی 0 

.)۲۳٠٣/۲( ينظر: التحصیل‎ )٤( 


VERN ESS SiS SN SRR o۸1 
إلى المشترك بينهما؛ لأن الدليل لا يخلو: إما أن كان دالا على إضافة الحكم الشابت فى‎ 
أحد الفصلين إلى المشترك بينهما أو لاء وإنما كان يلزم أحد الأمور الثلائة.‎ 

أما إذا كان الواقع عدم الدلالة؛ فلأنه حينئذ يلزم أن يكون الواقع عدم الوجحوب فى 
[ص] ٣"‏ ع؛ ولا لکان الواقع هو الوحوب؛ فيضاف الواحب إلى المشترك e‏ 
وحينغذ: يكون الدليل دالا على إضافة الحكم فى أحد الفصلين إلى المشترك بينهمامن 
القدر ولازمه. 

وأما إذا كان الواقع الدلالة؛ فلأنه حينفذ' ينضاف الحكم الثابت 2 أحد الفصلين 
إلى المشترك بينه وبين الآحر؛ عملا بالدليل. 

ثم نقول: أما أن یکون الواقع انضياف الحكم الفابت فى المقيس عليه إلى المشترك 
فظاهر» وأما إذا كان الواقع انضياف الحكم الثابت فى المقیس عليه إلى ]/۳۳١۲7‏ 
الشركة فالحكم الثابت فى المقيس: إما الوحوب أو العدم: فإن كان هو مضافا إلى 
امشترك بين الصورتين» يلزم قيام #لقتضى فى الأصل» وهو أحد الأمور» وإن كان الواقع 
الثانى فهو الأمر الآحر» فصح ما ادعينا من ثبوت أحد الأمور الثلائة» وإنما كان يلزم 
الطلوب. 


% *#* * 


(۱) سقط فی ٫أ».‏ 
(۲) فى أ: فيهما. 
(۳) سقط فی وأ 


0 ّ / 
القسم الثالث 
et 2‏ ر 0 س ق 
فى المباحث المنعلقة بالحكم والأصل والفرع 
الاب الأول فى مَباحث الحكم 
قال المصنف - رجه الله -: وفيه مَسَائِلٌ 
المَسالة الأولى: 
e‏ على ر ا e‏ اقات E‏ إلحَاق 
وال ك 
NSEC E SS‏ 
٣ O‏ س ا ِ ۶ ٣ i E.‏ له Jo?‏ 
وأما الجمع بالحد: فكقوٴل القائل: حد العالم شاهدا: من له العلم؛ فيجحب طرد. 
وأمّا الحمْع بالشرط: فكقولا: م مَشرُوط بالْحياة شَاهِدًا؛ فكلك غايًا. 
وأمًا الحمْع بالدّليل: فكقولنا: التخحصيص والأخكام ي على الم رالإرادة 
شاهدًا؛ فكذلك غائًا. 


واعلّم أنه ما كان الجَمْع بالعلة أقوئ الوحوي وجب عَلينا أن تكلم فيي فتقول: 
ماد القياس على مُقَدَميْنِ, إخداهما: :أن ا لحكم تبت فى الأصل لعلة كذا. N,‏ 
EN a OS‏ 


فهاتان المقدمتان: إن حَصَل العم بهماء حَصَلَ حَصَل ِْم بثبوت الحكم فِى الفرع» ون 
حَصَلَ القن بها صل الفن بوت الحکم فى الفرع. 


وإنما قلا: إنه يرم ين حول الوم بيك امد 9 مين - حصول العلم بالنتيجة؛ 
رلك 5ات ا ذلك تی مور شی ذرك ي" بت یك اتی فی سور 
آحری فنقول: کون ذلك الَعنی مورا فی ذلك الحكم فى بلك الصورةٍ ! إمًا أن يعبر فى 
تلك المؤترية كوه حَاصلا فى َلك الصورق و كوه عير حاصل فی هَذِه الصورة رم 
ا ا 

إن كان الأرل: يكن ذلك المَعنى إِتمَام الل ا من تمَام العِلة كل ص 
لام نة فی المؤنریق فإذا کان لاد ِن ید کون الى هناك أو يد ونه لس ما 

الال ل ر اا لتفسریر الى ذكرناه. 


ولذ كان افانى: فام اور حمل فى الأصنل مُستلزمًا للځکې وقي 8 
لزم للځکې مع آنه َم ملف حاله أله فى الصورتين» لاً بحسب وال شىء عنه» 
ولا بحسب انضمَام شىء ِء يرم حينيزٍ ترح أحد طرَفّى لبك الارى عا 
الآخحر من غير مرحّح؛ وهو محَال. 


فثبَت بهذا اران الباهر: نه يرم ِن العم بيك القَدَّميْن حصو العم بوت 
الحم فى القَرّي» را یت حذا هر اا بتقدیر خصول عاتين القدمتيّن فى العَقليّات 
NS‏ 

فان قلت: E E EA OS E‏ 
لول ولیس هو بقياس. قلْت: بل هذا هو القِيا س؛ فانا إذا راا الحم حاصلا فى 
وة م م قات لل على آذ لززز نی ذلك م ا ا 
قامت الدّلالة علا e EEE‏ الصو التانية دل القع 
بحصول الحكم فى الصورة الانية ل تخصييل القن هتين دمن أ صْب؛ ولك 
نا وإن يتا أذ الحَاصل فى القزع مل اخاصل فى الأصلل» امن لأب وأن عير 
بين والوية؛ إلا هدا عن داك E‏ 
الآخر فالاتنان واحد؛ ا 


وإذا حصل التغاير ياين واهوية عل ذلك لعن فى أَحَد الجانبين جْرء العلة أو 
ا فى الحانب الآحر يكون ماعا مِنَ العِلية وَمَع هَدَا E‏ 


القطم. 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع NE ERE‏ 

واعلّم أن لكين طرقا فى تغيين اليلة: أحَها. القسيم الى لا يكوك منحصرً 
فإذا قيل لَهم: لم لا جو جود قم آحر؟ الوا اهنا فى صلب فما وَجَذنا 
وعدم م الوجدان بعد الاسشتقصاء فى الطلّب يدل على عدم الو دة ا إذا طلب 
شیتا فی الان وتر ای مع حراها فى انوارء فلم با - قط بالَد وَهَدَ 
ضعيف؛ إذ رب وجو ما عرفتاة بد الطلّبء والقياس عَلى نظر العَيْن قياس من غير 

حابم و بتقدیر ذکر الجاع فهر a‏ القياس بالقياس؛ وَهُو بَاطِل. وثانيهمًا: اوران 
اخارجی» وقد تقد بيان آنه لا بيد الفنّ؛ فطلا عن البقين. وثالهًا: الدررَا الذهن ب 
کقولهم: تی عَرما کون اكليف ارا با حال عرفا قبح ولذ لم تغرف شيا حر 
رمت لم نرف كوه مرا بالمُحَال لم تغرف قبح وإن عرفت سار صفاته إن العلْمْ 


القبح دار مع م العله بکو نه اق اا فی فى الذهْن. 


هدا الورك الذَهْيِى فيد الحرم باد لوتر فِى ا هو نفس كونه أمَرا 


کف 

ص 

۰ 

٠‏ سے 
ص 


نقول: کلامكم يتيل على أمربن: أحَذهمًا: : أن لما لزم ِن اليلم بكو انر 
بالْحَال - العِلْمُ ِى ّرم أن يكون كوه انرا بالمُحال علة لقبجه. 

والثانى: همال يرم ِن اعم يسائر صِقاقه - الم بكوب ياء وجب ألا 
کون سار صفاته عله لكونه قییحاء وتم مازعُون فى هَذين الاين لبد مِنَ الدَللة 
عليهمًا؛ الم بها ليس من اللوم الصرورية؛ كلم با الاد نطف الاين 
وما رأث احا م كلمي كر فى تقرير هَن المقامْن شيتا؛ على أذ الأول منقوض 
بجويع الإضافاتي فنا تی غلمنا کول هذا الشخحص اء عستا كو هَذا الشخص 
الآحر ابن و کذا ا مع آنه تیل ن کون كوف حا با داك عة کون ذلك 
اا اأضَافين معا اللا المغلول؛ رلا 

وأا الٌانی: فلاَنة لا يُمْكن القطع بن إا عرفا سار صفات إن لا يَخْصل اليم 
عند لك بکونو ییحاء إلا اذا رشا کل صف کف مکنا أن فطع بأنا عرفا كل 
صقاقو؟ مانا إا زا ان يكو م NET‏ 
لمات ای لم رفا أذ جب عند الم به اليم يكره قيا وع ذا المخوي لا 


ن 


A. 2‏ 
تتم هذه المقدمة. 


o۸“‏ ...الاقف عن احصول 
سلما آنه ل يرم ِن اليم يسائر الصقات الْمٌ بكو بحا قم يدل هذا اذز 
علا ا الات ل ا کو فی القبم؟ 


رَاعلم أن الكلام فى تقرير انين المَدَّميْن i‏ ¿ الفلاسيفة؛ فانم رَعَمُوا أن 
للم با عة ْم بالغول؛ على َا کل ما كان عل ّي يرم ِن العم به لعل 
2 

وَرَعمُوا أن اليلم ال قيب بوځود الَغلول لا صل إلا مِنَ العم بيه َّرم الحم 
E‏ 
فی کتہتا الکلاَمیة ية الُم على هَاتينِ لمقدمتيّن» وبينا ضعفهمَا وَسُقَوطَهُمَاء فلا 
a‏ وبا لله التوفيق 


الشرح: اعلم: أن قياس الشاهد على الغائب هو اختيار أكثر المتكلمين» والإمام م 
يرض هذه الطريقة؛ وقال: الذى دل على نبوت العلم فى الشاهد: إن دل على بوت 
العلم فى الغائب فهو المقصود» ولا معنى للقياس» وإن لم يدل فذكر الشاهد لا معنى لهه 
نم قالوا: لاإبد فى القياس من جحامع» والجوامع أربعة: العلةء والدليل» والشرط 
وروق ا و ب دواو اا 

إذا عرفت ذلك فالمصنف خخالف القائلين بكون هذا النوع يفيد العلم» وقال:() 
قو اها الحمع بالعلة والتزم بيان ضعفه. 

ونقول: لابد من بيان صورة القياس» وصورته أن يقال: الله عز وجل عالم بعلي 
حلافا للمعتزلة؛ فإنهم قالوا: بالعالمية» وأنكروا وجود العلم» وكلامهم فى العلم والقدرة 
واس 

واستدل أصحابنا على أن العالمية ثابتة شاهدًا اتفاقاء وهى مفتقرة إلى العم 
[۳۳۲/ب] اتفاقا وافتقارها إلى العلم لنفس [العالمية]"“ لما يذكروه من الدليل عليه» 
وهو التقسيم المنتشر» والدوران الخارجى» والدوران الذهنى؛ على ما هو مذكور فى 
الأضر: ونفس العالمية حاصلة فى الغائب» فيلزم افتقارها إلى العلم غابًاء فيبت العلم 

غائباء وهو المطلوب. 


(۱) فی «اء: إن هذا. 
(۲) سقط فى ٫أم.‏ 
(۳) فی أً: ما 

)٤(‏ فى «أًه: والمنتشر. 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع O E N‏ 

ولنبين الأصل والفرع والعلة والحكم على اصطلاح الفقهاء تقرًا إلى الأفها» 
وإيضاحًا ها. فنقول: الأصل هو العالمية شاهدا. 

والفرع هو العالمية غائبًاء والعلة - أعنى: علة افتقار العالمية إلى العلم شاهدا - هى 
نفس العالمية» والعالمية شاهدا وغائبًا واحدة؛ فعلة الافتقار إلى العلم غائبا موحودة؛ فيلزم 
الافتقار؛ فيلزم وجود العلم غائباء وهو المطلوب. 

نص المصنف فى «الرسالة البهائية» على أن نفس العالية شاهدا هو علة الافتقار» 
فليفهم كذا. وإذا اتضح ذلك فنقول: لابد للقیاس من مقدمتين. 

إحداهما: فى الأصل معلل بكذا. والثانية: أن كذا موجحود فى الفرع. 

وقد تبين لك أن الموحود فى الأصل مع الموجود فى الفرع مثلان؛ لأنه يستحيل أن 
يكون الموجحود فيها واحدا بالشخحص؛ لاستحالة وحود الواحد بالشخص فى ملين 
تختلفين» والمثلان لابد وأن يكونا متغايرين بالشخحص؛ وإلا يلزم أن يكون الانان(') 
واحدًاء وهو حال» وإذا تغايرا بالشخحص» جاز أن يكون خحصوص الموحود فى الأصل 
شرطا لعليته» أو الخصوص فى الفرع مانعا من عليته» ومع هذين الاحتمالين لا يبحصل 
القیاس» (۳۳۳/] فإذن: القياس فى العقليات لا يفيد اليقين» وهو المطلوب» وهذا كلام 
صحيح لا غبار عليه وأما الحمع بالدليل والشرط والحقيقة م يذكرها الصنف فى هذا 
الكتاب؛ اكتفاءٌ بيان فساد هذا النو ع الذى هو أقواهاء ولتحقق هذا الإشكال فى تلك 
الصورة» ونحن نذكرها؛ تكميلا لمقصود المسألة فنقول: 

الجحمع بالشرط هو أن تقول: شرط العلم الحياة شاهدا» والشرط موحود غائبا؛ فيلزم 
وجود المشروط» وهذا ضعيف حدا؛ لأنه لا يلزم من وحود الشرط وحود المشروط› 
وأما ضعف الحمع بالدليل؛ فلأنه حعل الأحداث دليل الحدث شاهدًا أصلاء والأحداث 
واک 

ذكر المصنضف هذا المغال فى الأحداث شاهدا وغائبًاء وهذا بعينه وارد على 
التحصيص» والاتفاق شاهدا وغائبًاء ولك أن تبين ضعف الحمع بالحقيقة ببعض ما سبق 
يانه» ولبعضهم فی هذا اوضع کلام سخحيف جدًا» ولظهور سخافته تر کنا نقله وبیان 
فساده. 

ومنها منع لزوم الدور عند قول المصنف: «وإن قاسوا على نظير العين» قلنا: هذا 
قياس من غير جامع» وفيه إنبات القياس بالقياس؛ وهو دور». 


(۱) فی أ»: الإتيان. 


OAR‏ ... ........ الكاشف عن الحصول 
زا قوله: «قد بينا فى كتبنا العقلية دلالتهم على هاتين المقدمتين و ضعفهاي» أما 
دلالتهم فظاهرة. 
وأما بيان ضعفها هو أن العلة ذات» وها وصف كونها علةء وإذا اتضح ذلك فنقول: 
لا نسلم أنه يلزم من العلم بذات العلة العلم ولا نسلم أنه [۲ب] يلزم من 
العلم بعليتها العلم .معلوها؛ لأنه يفتقر العلم معلوها إلى العلم بعليتهاء والعلم بعليتها إلى 


أصلا. 


قال المصنف - رجه الله -: المسألّة الثانية 


احق جوا الاس فى القَات؛ رَمُو قول ابن سرب ناء ونقل ابن نی فی 
«الخصًائص»: قول کار عَلَمَاء العربية؛ کالم ازنی وب على القارسِى وأئّا اك 


ا صر رور ر 


صحَابنا وحمهور | حنفِية ا 


لاوج لرل راا فص ال ا سی حمرًا قبل الشدة الطارئة فإذا 


ا ا ة رى رال الاسم اران 
اا يد عن لايق يحمل عن أ العلة E‏ الشدة e‏ الشدّة ا 


2 


لاشم فان مرل ال اې وا خسنل ر اه شی ت زعت از تا 2 
حرام - حمل ع ا ا انيد حرام والفن حه وجب اكم بحر 


فان قیلٌ: وران إنما بيد ضَنَ الي يما َيل | ت الاحتمَال؛ 
e‏ شىء من الألفاظ وشىئء من المعانى مناسبة E‏ ا ا 
E E‏ ل کا ت اک وو 

میت یکن اورا خا نید لر لي 


سلتا آنه حمل فن الو ون إنمَا يرم ِن حُصُول ال : فى القزع حصول 


ذلك الحکې إذا ثبت بت أ بلك اليلة إنما صارَت عِلة؛ لان الشَارٍع حَعلَهَ ا عة ألا تَرّى 
Î‏ غانِمًا لسراو اذا کان له عبد آحر اسو لم يق عَلَيْه؛ لأ م 


ع سے 


يجعله حمل الإنسان عله لحکم لا حب أن فرع عليه الحم يتما جت فكد هَهنا لا يرم 
يِن کون الشْدَة علة لذلك الاسم حصُول ذلك الاسم أينمَا حصت الشَدَة إلا إذا 


فى المباحث المتعلقة بالحكم ا والفرع OA SSNS SS‏ 
عَرضنا أذ واضيع الام و الله تعالى وَالجَوَاب عن الأول ES‏ 
للاسم» ااافا العلة بالداعی» و الونر. 


سے 
£ 


إما ما إذا فر ناهَا اعرف فلا بُسيع؛ كما أ اله على حَمَل الألوك عة حوب 


الصلاقی لا بمَعنی کون PE‏ أو داعا بل بمَغنى: انإ و 
A‏ رَعن الثانى: ااا الات ق 


الثانى: و و لدی امد عليه اازنی» ویو على القاریی - رهما اله - أنه ل 
ف بين أل اة هل ماعل رق وکل مول تعيب كلك الول فى كَل 
وخر الإطراییء وآ کل سرب نها احص بائ ارد بى ومنت فيك إلا قياس 
انم لما وصفوا؛ بض القاعلين بى وروا على ذلك عم أنه ارمع القاعِل؛ رنه 
قاعلا واتتصب الَفعول؛ ا 

إن قلْت: كيف يصح ذلك وذ جد الول عير متتصيبي وكا الفاعل قذ لا 
ريع؛ لِعارض؟ فَلْت: تعلف الحم عَنٍ الع لماع لا َد فى اله نة من يقول 
بتخصيص العلة وَمَنْ لا قول به EE N‏ 


الثالث: وَهُو أن أَهْل العَربية أب موا على أ ما لم يسم فاعلة إنما ارتفع؛ لکوّنه 
شبیهًا بالفاعل فی إسناد الل لي رم رل رق النحَاة ِن الكوفيين والصنرئن 

فى الأخكام الإغرايية بأد هذا يبه ذاك کا ف ن يشبهه الإعراب 
وإحماع آهل اة فى الَبَاحث وة حسة. 


ا اذ ا بعموم قوله تعالى: لإفاعتبروا) ارا واه حاون كل 
الأفيسة وَاعمَمَادْهُمْ فى الفرق على أن الْعَانِى لا تناسب الألفاظ. 

فامتنع حع العنى عله الاسم بخجلاف الأخكام الشرعِيّة؛ فان المعَانِى قد تناسبهاء 
لكنا قد بينا سقوط هَذا الفرق. 

واحقج ل بامور: ET‏ م وعم آدم الأسْمًاء كلها 
[البقرة:١١]‏ دلت الآ على انها بأسرها تَرقيفّة؛ َيْمَْيْع فى شىء نها أذ يت 
الان 


ہے ھھ 
سے سے 


2 E 
وثانيهًا: أن اهل اللغة لو صرحو رَقالوا: رقيسوا» - لم ر الیل ا إا ال‎ 


ښ 


e 


2 


ا 


ELD E‏ لم جز القاس 


عند التصريح ائ ایی فل ترز ذلك م 4ے ت: ئن عن أهْل اة نص فِى 
ذلك کے کان اولی. 


رثإلنها: أن لياس إنما جوز عِند ليل الكو فى الأصْل رتغليل الأسماء غَير 


ا ا A‏ وإذا لم يصح 


ور اَن ا اللات ینافی حواز ر القياس؛ انهم ر افش E‏ دهم 
رسوا امار لأسو به وسكا الرس الأنيض عيب ولم يُسَّموا امار الأبيض 
بوه و الفرس «صهیلا وصوت > الجمار «نهيقا وصوات “الكل A‏ 


و لار إا سيت بها الإملم؛ أجل الاستقرارء ثم إل ذلك المعنى حاصل 
فى الحيَاض والأنهارء مَعَ انها لا تسَمّى بدَلِك. وَالحمْرٌ إنمًَا سُمَيّت بهذا الإسْم؛ 
لِمُخامَرتها العَقَل» ثم مره حاصلةٌ فى الأيُون ويرو ولا سى مرا 

رواب عَنِ الأول: أنه ليس فى الآية تعالى عَم آَم الأ ا 


رر و عل ا رن فاء وَالبعغْض تنبيهًا القاس وَلأنة بُو أن يدرك آدم 
غا ياء ولَحْنْ تمُا قاس كما أذ حهّات القبلَة َد ندرك سا وَقّذ ندرك 


اجتهادا. 
6 ر ر 


رعَنِ الثانی: آنا ندعى أنه نقِل لينا بالتواتر عن اهل اللغة: أ روا القادب َل 
رى أ يع كب الخو وافصريف» والاشيقاق مَْلوةٌ د من الأَقيسَة وأحْمَعَّت 
الأمة عَلَى ووب الأخن يلك الأقيسة؟ فرتة لا براع ان بنك ضير اران 
والأحبار إلا ك القوانين؛ فکانٌ E‏ ا بالتواتر. ۰ 


وعن الثالث: E‏ آنا فف اة بالعرّف لا بالداعی» و الاس و حينفد 


قتف شتو رقن اق E‏ 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع Sees‏ 

الشرح: اعلم: أن الغزالى(') - رجه الله - احتار منع حريان ا فى الأحكام 
اللغوية والعقليةء وهو يلحق بالواضح 

ار در چ ی ی 9 ی ی ۲ من 
الطرفین» فنقول: من القیاس ما سبق تعریفه فی اول کتاب القیاس ولابد فی کل قياس 

من أصل وفرع وعلة حامعة وحكم» ولابد أن يكون الحكم الذى يقصد إثباته فى الفرع 
معلومًا من القياس؛ فإن الكلام فى اجتهد ال سات و اكا ن ا 
فة وليس له تعرف الحكم الشرعى من القياس إلا بفقدان الكتاب والسنة؛ فلابد 
من الأمور الأربعة ليستعلم الحكم الشرعى الجهول له من علة الأصل المشتركة بين 
الأصل والفر ع» هذا هو المعقول من القياس. 

وإذا ضحت هذه المقدمة: فيجب على من يدعى حرياف القياس فى الأحكام 
اللغوية؛ أن یتین فى کل قياس يفيد حكمًا لغويًا ما ذكرنا من الأمور» وإلا م يكن ذلك 
قیاسًاء و لابد أن يتبين حذف ا لخصوص من الاعتبار» وإن غير الاصطلاح لم يكن القياس 
مفهومًا حصلا وخحرج عن حل النزاع» وينبغى ”أن يعلم أنه ليس من هذا الباب 
irre]‏ الاستدلال بالاستعمال على كونه حقيقة اللفظ؛ وكذلك ليس منه اللفظ 
تسا فن ال الشترك بين الصورتين؛ دفعا للاشتراك واجحاز؛ را اف 
مسائل الأوامر والنواهى؛ ؛ لأن حاصله تعرف كون اللفظ مستعملا فيما وضع له» ويلزم 
منه كون اللفظ موضوعًا لذلك المعنى» ويرجحع ذلك إلى دليل اقترنت به فدلت على 
الوضع» وذلك ليس بقياس» والذى يوضح ذلك أن الأصوليين اتفقوا على أن لقي 
تتمیز عن اججاز بأسباب: أحدها: استعمال أهل اللغة إياها مبحردة عن القرائن»› [و] إدا 
اُرادوا امجاز قرنوا اللفظ المذكور؛ فإذن: يستدل على الحقيقة واججاز بالتجرد والاقتران» 
ولیس هذا من باب القیاس» ولیس فى هذه الصور كلها تلك الأمور المعتبرة فى القياس؛ 
فإاذن: ليست تلك الصورة بأقيسة أصلا. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أكثر ما تعلله النحاة أمران: منها: ما يرجع إلى تعليل 
السمو ع من العرب» فلا يحصل فى هذا القسم الأصل والفرع؛ فلا يكون هذا النوع 
قياسًا» وإن تميز أصل عن فرع بأن وجد مسموع من العرب اختص بإعراب» ووجحد عير 
مسمو ع منهم يريد إلحاقه بالمسموع فى ذلك الإعراب؛ فلابد من مشترك بينهماء ولابد 
من الدال على علية المشترك والمناسبة معنى الباعث يدل فى كلامهم ولا يستحيل 


.)۳۳١٠/۲( ينظر: المستصفى‎ )١( 


N O o۹۲‏ غ اول 
و جو دها؛ فإنا نقول: البفء الاح ا فی ا العرب من الرباعی ٤[‏ ۳١/ب]‏ 
والخماسى والسداسى؛ وذلك لطلب الخفة با مناسبة لأن خفة اللفظ على اللسان أمر 
مطلوب للعاقلء والحكيم قد باشر؛ لأن وضع الثلاثيات أكثر من الرباعى» وما فوقهاء 
بالاستقراء» والمناسبة موحبة لعلة الأصل بالطرق الدالة على أن المناسبة موجبة لغلبة 
الضن» وقررناها فيما سبق؛ فهذه و تتأتى هم قليلاء ويتأتى م الدوران وبقية 
ا ق الدالة على العلية من النص وأنواع الإبعاءات لا تتأتى هم واحذف الخصوص 

فهو المشكل ا وذلك لأنا حدفنا الخصوص عن الاعتبار فى القياس الشرعى لأن 
الشارع تعبدنا بالقياس» ويلزم من ذلك حذف الخصوص عن الاعتبار. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إن وجد قياس اعتبر فيه ما ذكرنا من الأمور فى شىء من 
الباحث اللغويةء أو النحوية» أو التعريفية؛ فلا حكن النزاع فى كونها حجة» وإن ل 
يوحد ذلك لفقدان بعض تلك الأمورء أو كلهاء فلا قياس فى تلك العلوم؛ فلا نزاع 
أيضًا. 

ولننظر الآن فى أدلة المثبت والنافى فنقول: أما الدوران فضعيف» ومن جملة شروط 
عليته عدم المزاحم» وقد تحقق ههنا وهو الخصوص» ولا يقال: هذا يبطل عليه المدار 
U E‏ نقول: الدليل الدال على وقوع التد بالقياس المفيد للحكم الشرعى» منع 
اعتبار الحصوص فى تلك الصورء ولم يدل دليل على وقوع التعبد بالقياس المفيد للحكم 
اللغوی ]/٣١7‏ وما ذكره منقوض بالأفطس' والأشهب) والأبلق؛ فإن 
الواضع اعتبر حصوص امحل فى تلك الصورء قلنا: م قلتم: إن الواضع ما اعتبر حصوص 
لحل فى فصل الخمر» وهو كونه معتصرا من العنب. 

وقوله: «اللغات توقيفية» اختياره التوقف لا التوقيف. وأما الوحه الثانى فلا نسلم أن 
رفع بعض الفاعل علم بالقياس» بل علم بالاستقراء أن كل فاعل مرفوع» سلمنا ذلك 
ولكن إنما ينتظم القياس أن لو كان لنا نوع من الفاعل مسموع من العرب رفعه» ونوع 
آحر من انو Cp E‏ 
باللسمو ع للمشاركة فى فى العلةء وحن نمع ذلك بل نوع الفاعل “مع من العرب 
رفعه» وذلك كاف فى العلم أو الظن أن كل فاعل مرفوع؛ لأن الحكم الثابت فى نوع 


1/۲ الأفطس: الف انخفضت قصبة أنفه. بذ ينظر: المعجم الو سيط‎ ١( 
ين ا‎ SS 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع SD GO‏ 
تىت لأفراده» والذى لم يسمع من العرب أشخاص النوع» والقياس إنغا يجرى فى 
الأنواع» ولا جرى فى أشخاص الأنواع. 

وأما رفع مفعول ما م يسم فاعلهء فتعليله من تعليل الواقع» وليس هو بقياس. وأما 
قوله(': ,النحاة من الكوفيين والبصريين يعللون بالشبه». 

قلنا: لا نسلم أنه قياس على الوحه الذى لخصناه» بل هو تعليل المسموع من 


)١(‏ فی «أً»: قول. 

() هم رحال المذهب الكوفى الذين قام على أكتافهم النحو الكوفى وحهدوا فى سبيله حتى أسسوه 
مذهًا كاملا يعتوى على الكثير من القواعد الدقيقة التى تستحق الاعتماد عليها والأحذ بها. وقد 
حالف الكوفيون البصرين فى أمور كثيرة دعت العلماء إلى التمييز بين آرائهم من ناحية وآراء 
البصريين من ناحية أحرى. وفى تبيان المسائل الخلافية بين المذهبين ألف ابن الأنبارى كتابه 
الشهير الذى أسماه: الإنصاف فى مسائل ا لخلاف بين الكوفيين والبصريين. وللكوفيين طبقات 
مس هى: الأولى - وثلها ابو حعفر الرؤاسى وأبو مسلم معاذ بن مسلم افراء. الثانية - وعثلها 
الکا ن الغالثة - وبمثلها أبو الخسن على بن الحسن بن بارا العروف بالأ همر وکذلك الفراء 
وهشام بن معاذ بن الضرير واللحيانى. الرابعة - وعثلها أبو عبد الله قاسم بن سلام وابن الأعرابى 
الخامسة: ويثلها ثعلب. رابن السكيت. ينظر: معجم المصطلحات النحرية ص(1۸ .)١‏ 

)٣(‏ هم علماء البصرة النحويون الذين ينسب إليهم اللذهب البصرى فى اللغة - وقد كانوا أول من 
تكلم فى النحو كعلم وقاعدة» كما كان مذهبهم أول المذاهب النحوية التى أسهمت فى بناء 
صرح النحو عاليا وشاخخا. وقد قيل عنهم: إنهم قد سبقوا الكوفيين فى صناعة النحو ما يقرب 
من مائة عام كانت الكوفة حلاهها منشغلة بعلم الحديث وتدوين الأخبار. وللبصريين طبقات سبع 
ھی: 

-١‏ الأولى: ومن رحاها مضر بن عاصم وأبو داود عبد الرحمن بن هرمز» وعنبسة الفيل» وأبو 
الأسود الدڙلى. 

الثانية: ومن رحاها عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى وعيسى بن عمر. 

۳ الثالثة: ومن رحاها الخليل بن أحهمد ويونس بن حبيب. 

٤‏ - الرابعة: ومن رحاها سيبويه واليزيدى والأصمعى. 

٥‏ الخامسة: ومن رحاها محمد بن المستنير المعروف بقطرب والأحفش الأوسط. 

السادسة: ومن رحاها صالح بن إسحاق المعروف بالحر وغد اله بن خا العروف 
باوز ى و لازن و السجسای: 

۷ السابعة: ومن رحاها المبرد. وقد كان للبصريين مناظرات ومساحلات كثررة مع غيرهم من 
رحال المذاهب الأحرى كان هم فيها قصب السبق والقدح المعلى. ينظر: معجم امصطلحات 
النحوية .)۲۲١۲١(‏ 


کلامھې وإن وحد من نوع القياس الذى لخصناه شىء( وحد فيه جميع الأمور 
المعتبرة فى القياس» فذلك مما لا ينازع فيه فيحصل. 

أما التمسك بقوله: إفاعتبر وا4 فضعيف؛ بينا ضعفه فى ول ا ات 
القياس س؛ فلا عمدة عليه» وههنا يضعض؛ لا عرفت من عدم تحقق صوره ه القياس ههناء 
وحجج المخالف ظاهرة. 

والحواب عن التمسك بالآية ضعيف؛ لأن ما ذكره حلاف الظاهرء ودعوى التواتر 
ممنوع» وفيما ذ كرناه من تلخيص القياس أظهر» سلمنا ذلك فى قواعد الإعراب» ولكن 
ذلك فى اللغات» والفرق بينهما واضح. 


a 


قال المصنف - رجه الله -: المسنألة الثالتة: 


المشهور E‏ إجراء القاس فى الأسباب والدليل عَلَيّه: ا إذا سنا اللْوَاطً 
مقلا على الرنا فی کوّنو مُوجبًا للْحَد: فما أن نقول: : إل كوت الرنا مُوجبًا للْحَد؛ لأخل 
وصفو مرل بين وبين الأواطى وإمًا ألا تقول ذَلك: 

فإ كان الأرل: كان الموحب للْحَد هُوَ دَلِك اراو عا ب ار تار را 
عن کونهما موُن للْحَد؛ لأ اكم َا سيد سبد إلى القذر المشترك استحال مع ذلك 
إسنادةُ إلى حصوصرية كل واد نَا ِن رط لياس بق ا 
ا ق ا حكم الأصل؛ بخیلاف ؛ لياس فى الأخكام؛ فن بوت الحكم 
فی الأصل لا ینافی کونه معلا باقر TS‏ اقرع وأا إن قيل: کون الرڑنا 
E‏ اسْتَحَال قياس المواط عَلَيْوِ؛ 

انه لاد فى القاس ين اساي 


اذ قلْت: الجاع بين الوَصْفيْن لا يون له أشي فى الْحكي ل ای ف ا 
الوصفين رانا الحم فإنما صل ر من الوصفين. قالت: هذا بَاطل؛ لأ ما صلح 
ية اة كان صالخا ية الحم لا حَاحَة حيتي إلى الواسطة. 

الشرح: اعلم: أن احتيار الغزالى إل حوازها. واختیار صاحب «الإحکام)() عده 
جحريان القياس فى الأسباب؛ وهو الأظهر. 


(۱)( ی «ب»: بشیء. 
(۲) ينظر: اللستصفى (۲/ ۱)» وشفاء الغلیل .)٠۰۳(‏ 
(۳) ينظر: الإحكام(٤/٦٠).‏ 
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والدليل عليه: أن نقول فى قوهم: «الزنا موحب للحد إجماعا فيكون اللواط موجبا له 
بالقياس عليه»: إن مو جبية الا للحت إا كان در البرك تة وين اللواط ار 
نقول: ليس القدر المشترك الثانى عنع القياس؛ لاستحالة انتظام القياس بدون المشترك بين 
الأصل والفر ع» وإن كان الثانى انضاف وجوب الخد إليه فى فصل الزنا("؟ لصلاحيته 
وو حوب الحد له؛ فلا يستند إلى الزنا؛ لأنه إذا تعرف شىء من شىء استحال أن يعرف 
من غيره» وقد بينا أن اجتماع المعرفات على شىء واحد حال؛ نعم: أن يتعرف الشىء 
مرة من شىء» ويتعرف من غيره إذا كان احتلف المتعرف» ورا أن يكون المطلوب من 
اعرف الثانى وحه کونه [۳۳۹/] OT‏ المعرفة من الثانى» والخحاصل 
استحالة اجتماع المعرفات بشىء واحد بالشخص. 

اا ت اساد وخوت الحد إلى المشترك بين الزنا واللواط بطل" استناده إلى 
الزنا؛ لما قررناه؛ فير ج الأصل عن أن يكون أصلا؛ فبطل القياس» وبه حصل الفرق بين 
القياس فى الأسباب» وبين القياس فى الأحكام المستندة إلى السبب؛ فإنه لا يخرج الأصل 
عن کونه صلا بقیاس حکم شرعی [علی حکم شرعی]. 

قال المصنف: رفإن قلت : الجامع بن الوصفین لا یکون له تأثیر فى الحكم». توجحیه 
هذا الكلام أن نقول: لا نسلم أنه بخرج الأصل عن كونه صلا بالقياس فى الأسباب؛ 
لأن تأثير إضافة الحكم إلى المشترك بين السببين فى السببية لا فى الحكم المستند إلى 
السبب. أحاب المصنف على هذا المنع بأن قال: «الدليل على أن المشترك بين السبيين 
له تأثير و فى الحكم؛ لأنه صالح لإضافة الحكم إليه؛ لما ذكرناه فى الدليل» وإذا كان 
ا والحكم ثابت على وفقه» يضاف الحكم إليهء وإذا انضاف إلى المشترك بين 
الوصفين يخرج الزنا ٩‏ - مثلا - عن أن يكون أصلا واللواط فرعًا؛ فلا قياس». 

واعلم: أن صاحب رالإحكام» ذکر دلیلا مادته كلام المصنف» إلا آنه أظطهر من هذا 
الدليل» وإن كان أطول» فلنذكره: 

قال صاحب «الإحكا؟: الدليل على عدم جريان القياس فى الأسباب أن نقول: 


(۱) فی وأه: الربا. 

(۲) فی «أً»: بل. 

(۳) سقط فی «ب». 

. فی وأء: عن‎ )٤( 

(ه) فى «أ»: الربا. 

.)٥٦/٤( ينظر: الإحكام‎ )١( 


۹ه O E‏ 
الحكمة التى يکون الوصف سببها'[٣۳۳/ب]‏ هى الحكمة التى لأجلها يكون الحكم 
ا و وعند ذلك: قياس أحد الوصفين على الآحر فى حكم السببية 
- لابد وأن يكون ذلك لاشتراكها - فى حكمة الحكم بالسببيةء وتلك الحكمة: إا أن 
تكون مضبوطة بنفسها ظاهرة جلية غير مضطربة» وإما أن تكون خفية مضطربة فإن 
IIS‏ فإما أن يجوز التعليل بالحكمة المضبوطة أو لاب إذ الخلاف واقع فيه فإن قلنا 
بالأول: كانت مستقلة يإثبات الحكم [وهو الحد] المرتب على الوصف» فلا حاحة إل 
الوصف الحکوم عليه بكونه سببًا للاستغناء عنه» وإن کان [الشانى فقد] امتنع التعليل 
والجمع بين الأصل والفرع بهاء و[أما] إن كانت خفية مضطربة» فإما: أن تكون 
مضبوطة بضابط أو لا: فإن كان الأول فذللك الضابط فا هو السبب» وهو القدر 
المشترك بين الأصل والفرع» ولا حاجة إلى النظر إلى خحصوص الأصل والفر ع؛ فلا حك 
على أحدهما بالأصالة. والأحر بالفرعية» وإن م تكن مضبوطة بضابط» فالحمع متنع 
إجماعا. ) 

واعلم أن قياس اللواط على الزنا فى السيبيةء وقياس القياس على غيره - لا نسلم أنه 
فى السببية» بل فى الحكم الشرعى المستند إلى السبب. 

واعلم: أن ابن الحاجب() احتصر هذا الدليل اخحتصارًا عظيمًاء فقال: لو صح القياس 
فى الأسباب لصح التعليل با لصاح المرسلة وبيانه هو: آنه لو صح لكان للوصف 
المشترك بين الزنا واللواط» فیخرج خصوص الزنا عن کونه سببا على ما سبق(۳۳۷/أ] 
بیانه» فلا یبقی لنا أصل يشهد للواط فلو ثبت لكان من باب التعليل بالمصال المرسلة. 

قال صاخب التلخحيص” ": المشترك بين الوصفين علة لخلة الوصف لا الحكم؛ سلمنا 


(۷) ينظر: البحر الحيط لاز ركشى ٦1/١‏ ٠ء‏ سلاسل الذهب للزركشى ۳۹۷ الإحكام فى أصول 
الأحكام للآمدى ٠٤‏ نهاية السول للإسنوى 44/٤‏ منهاج العقول للبدحشى ٣|٣ي»‏ 
۳ التحصيل من المحصول للأرموى ۲٤۲/۲‏ حاشية البنانى ٠٠٠/۲‏ الإبماج لابن 
الك # الات سات لابن قاسم العبادی ٥/٤‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحانى 
۰۹ حاشية العطار على جمع الحوامع ٤/۲‏ ۲» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 
۲ إرشاد الفحول للش وكانى .۲١‏ وينظر: شفاء الغليل »))٠0۳(‏ التبصرة ( »)٤ ٤١‏ 
شرح التنقیح ))٤١٤(‏ المنتهی »)۱٤١(‏ نبراس العقول .٠١١١/١‏ 

)١(‏ فى أً»: سبيلها. 

(۲) ينظر: شرح المختصر .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) ينظر: النفائس .)۳٠١۰/۸(‏ 
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ذلك ولكن لم لا يجوز أن يكون المشترك بين الوصفين علة مؤثرة فى الحكم» وعلة 
مؤثرة فى صيرورة الوصف علة معرفة للتأثير؟. الأول أورده المصنف على نفسه» وأجاب 
عنه» وأما الثانى فهو باطل؛ إذ لا مؤثر فى العلل الشرعية عندنا 


ر هل بجرى القياس فى الأسباب والشرط بأن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم فيقاس عليه وصف 
آحر» فیحکم بکونه سببا؟. قد احتلف فيه العلماءء فأكثر الشافعية قالوا بججوازه» ومنعه القاضى 
أبو زيد الدبوسى وأصحاب أبى حنيفة» وهو مختار ابن الحاحب. استدل المانعون ا بأنه 
مناسب مرسل فلا يعتير. أما كونه مناسبا مرسلا؛ فلأن حاصله أن ججعل علة للحكم؛ لتحصيل 
الحكمة المقصودة فى الفر ع؛ کما فی الأصل ولا يشهد له أصل بالاعتبار د TT‏ 
يتحمَق فيه علية هذا الوصف؛ لأنا إنغا نستدل على اعتبار الوصف فى نظر الشارع» وأما كونه 
غير معتبر؛ فلأن المرسل ينقسم إلى ما علم إلغاؤه؛ وهو مردود تفاقا إل مام يعلم إلغاؤه» وهو إن 
م يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم» فهو الغريب من المرسل المسمى بالمصالح المرسلة والمخحتار عند 
الجمهور رده وإن علم فيه أحد اعتبارات الملائم فهو ملائم المرسل رده الأكثر منهم الأمدى 
وابن الخاحب. وثانيا بيان علة سببية امقيس عليه» وهى قدر من الحكمة يتضمنها رصف منفية 

فى المقيس أى: نم يعلم بوتها فيه» لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين» فيجوز احتلاف قدر 
الحكمة الحاصلة بهماء فيمتنع الجمع بينهما فى الحكم» وهو العلة؛ لأن معنى القياس الاشتراك فى 
العلةء وبه بعكن التشريك فى الحكم. وثالنا: بأن الحكمة المشتركة إن كانت ظاهرة منضبطة فقد 
استغنى عن النظر فى الوصفين» وصار الحكم مرتًا على الوصف الذى جمعهما وإن لم تكن 
منضبطة» وكان ها مظنة فكذا يرتب الحكم على هذه المظنة وإن لم يكن ها مظنة فلا حامع بين 
الوصفين من حكمة أو مظنة فيكون قياسًا اليا عن الجامع وإنه لا نجوز. واستدل الجوزون بأن 
السببية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى» كالوحوب والندب» وغير ذلك فتخصيص 
القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم على أن الأمر بالاعتبار» وكذاعمل الصحابة رضوان 
الله عليهم غير ختص بصورة دون صورة فلا وحه إذن للتخصيص فيكون القياس حاريا فيها 
کباقی الأحكام. مثال القياس فى الشرط قياس الغسل على الوضوء فى توقف الصلاة عليه 
کالوضوء فیکون شرطاء ومثاله فى السبب قياس اللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج فى فرج 
حرم شرعا مشتهى طبعاء وهذا المثال عند غير الحنفية لأن الحنفية لا يقولون بوحوب الحد فى 
اللواط ولأن القياس على السبب عبارة عن أن يثبت علية علة قياسا على علة أحرى لذلك 
الحكي فلابد هناك من وصفين أحدهما أصل» والآحر فرع» وههنا العلة أمر واحد» وهو الإيلاج 
فی فرج. . فتبين أن القائلين بصحة القياس فى الأسباب لا يعتدون إلا بثبوت الحكم بالوصفين؛ )ا 
بينهما من الجامع. والخلاف المقدم فى الأسباب والشرط خجرى فى العلل والموانع أيضًا. بالنظر 
فى أدلة كل من الفريقين يظهر أن النزاع فى الحقيقة لفظى» لأن المانع نظرًا إلى ان کونها سببين 
أو شرطين يقتضى أن يكون الحكمة فى كل المرتب عليها عليها الحكم غير ما فى الآحر؛ إذ لو كانت 
واحدة فى السببين مثلا - لكان مناط الحكم شيا واحد» وهى تلك الحكمة وحينعذ لا تعدد فى 


4 


الحکہ E‏ بالقِياس: إِمَا الإصل ٤ار‏ الحكم ال علوم أو 
نون فلحَكَلمٌ فی ها الاي فول ادرا ان لے الال pe‏ 
توص ليه ۽ بالقِياس م لا؟ بعد تفاقهم E E‏ کم العقلٍ كاف فیه. 
رن هبنت فور الدلالة لا قياس العلة. 
ااا ا ا ا بعَدَم آثار الشّىء وعدم حواصة على عَديي وأا 
تعر قياس للق فلأ الإنتفاء الأصلى حاص قبل الشّرع؛ فلا يجوز تيده بوصلف 
يوحد بعد ذلك. 
ولقائل أذ يقول: عِلة الشرع لا مى لها إلا العف وار اليل عن لرل 
جائ . 


o‏ ره 


راغلم اد هذا اكلام : ا بالعدې ف الإعدام فإنة جک شرعی یجری فيه 
الَا 
بیاس. 


ر ادى طريقة الم ققد اعتلفوا فى أنه َل موز اسيغتال لياس فيه؟ وعندی: 
أذ ذا النلاف لا بى أن بقع فى الْحواز الشرعى؛ فاته َو لر نکن تخصيل ايقن ول 
لكوم تخصيل اين ياديك اليه حَاصِلة فى هَذِهِ الصورة - لَحَصَل لَحَصل العلم البقينى 
بان حكم الفرع ثل كم الأصلء بل البح بنبقى ُن يمع فى أنه: هل ینکر“ تخصا' 
هَذيْنٍ ينين فى الأخكام الشرْعية أ لا 
وما الى طريقة الظن: فلا راع فى جواز اسمَعْمًال القاس فيه 

الشرح: اعلم: أنه قد سبق تفسیر قياس الدلالة وقياس العلةء و لا بأس بتجديد العهد 
بذ کره فنقول: 

قال إمام الحرمين فى البرهان(): E E‏ نفذ ظهاره... 
إلى غير ما ضاهی] ذلك من الأمثلة [وهذا] ينة ينقسم إلى ما يشعر بالمعنى [المخحيل] 

=السبب ولا فى الحكم. وانجوز لمم يقصد إلا ثبوت الحكم بالوصفين لما بينهما من الجامع» وهذا 

يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكم والسبب إذ الشروط والأسباب المختلفة الحكمة لا مجرى فيها 

القياس اتفاقا. ينظر نص كلام شيخنا محمد سلامة فى القياس. 

.)۸۳٤( )۸11/۲( ینطر:البرهان‎ )۱( 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع SO E A o‏ 
انانب إشعارًا 2 وإلى ما يستعمل شبها حضا فالمشعر با لمعنى ما ضربناه من المغال+(٠‏ 
استدلالا بنفوذ الطلاق على نفوذ الظهار؛ فإنه جمعهما كون كل واحد حر 
للبضع()» مع كون الزوج مالكا للبضع متمكنا من التصرف فبه بالتحريم على وحه 
یتمکن من الانفراد باستدرا که وعلی وحه [مبین] يستدعی [رفعه] عقا مجدداء 
فالظهار حرم کالطلاق فر بط أحدهما بالاخحر [يلوح منه منه المعنى لاجامع بينهما] . 

وهدا القسم ممأه بعض المتأحرين «رقیاس الدلالة» م حیث إنه يتضمن شبها دال على 
العلىب 

وهؤلاء قسموا الأقيسة إلى ثلاثة [۳۳۷ب] أقسام: إلى قياس معنى» وهو: المتضمن 
للمعنى المناسب» وإلى: قياس الدلالة وهو. الذى يشتمل على ما لا يناسب بنفسه» 
الذی لا یکون مناسبًا فی نقسه» ولا یشعر .ععنی مناسب أصلا. 

مثاله: قوهم: الوضوء قربة ينقضها الحدث» فيشترط فيها الموالاة؛ قياسًا على الصلاة. 

هذا ما قاله الإمام فى «البرهان» واعلم أنه قد بينا قياس الدلالة فى تقسيمات» 
وأعدناه ههنا لتجدد العهد به وليعلم أنه ي 


تفسیر آحر. 


() فى رأ: بالمثال. 

(۲) وعبارة البرهان: وهذا ينة ينقسم إلى ما يشعر بامعنى اميل المناسب إشعارًا بينا وإلى ما يستعمل 
شبها حضًا: فالمشعر بالمعنى كما ضربناه من المثال استدلالا على نفوذ الظهار بنفوذ الطلاقء فإنه 
يجمعهما اقتضاء كل واحد منهما تحريم البضع» مع كون الزوج مالكا للبضع» EE‏ 
التصرف فيه والتحریم على وحه ینفرد باستدراکه» او على وحه مبین یستدعی رفعه عقدا جددا 
والظهار حرم كالطلاق فربط أحدهما بالآحر يلوح منه المعنى الجامع بينهما. وهذا القسم ماه 
بعض المتأحرين قياس الدلالة» من حيث إنه يتضمن شبها دالا على المعنى. وهؤلاء قسموا الأقيسة 
إلى قياس المعنى» وهو الذى يرتبط الحكم فيه .معنى مناسب للحكم خيل مشعر به» وإلى قياس 
الدلالة وهو الذى يشتمل على ما لا يناسب بنفسه» ولكنه يدل على معنى حامع» وإلى قياس 
الشبه ا لحض» وهو الذى لا يشعر .ععنى مناسب أصلاء ولا يكون فى نفسه مناسبا. ثم اخحتيار 
النظار قياس الدلالة لإعرابه عن المقصود على القرب فإن لو أبداه لمعلل ونوزع فيه» رفى 
مناسبته» وطريق اعتباره وإشعاره لقال: التحريم إلى الزوج. والله الحرم» كتحريم الطلاق 
بالإضافة إلى الطلاق. فإذا كان عقبى الكلام يستدعى الاستشهاد بالطلاقء فذكر الطلاق اول 
مرة على الابتداء يتضمن المعنى» ويصرح بالاستدلال عليه. ينظر: البرهان ۸1٩(‏ - ۸1۸). 


تحريم الخمر؛ دلالتها عل الشدة ووجود O ۰ pe‏ 
قياس الدلالة بالاستدلال بانتفاء حواص الشىء وآثاره على انتفائه» وسيأتى زيادة بيان 
لقياس الدلالة» وقد سبق بيانه. 

وإذا عرفت ما ذكرناه: اتضح لك باقى الفصل» وهدا الذى جعله سؤالا ههناوعبر 
عنه بقوله: «لقائل أن ف وهو الذى جعله المختار فى المسألة السابقة»: 
باقض ب سبق فی المقدمةء وهو أن SI‏ م الحظر أو 

آنه 0 قال: تفسير قياس الدلالة .عا فسره المصنف باطل؛ فإنه ليس ذلك من أقيسة 
الفقهاي فلا يندرج تحت حدود القياس» والكل مندفع ]۳١۸[‏ لأن الاستصحاب فى 
تلك الصورة عارضه الدليل الدال على الحظر عند القائل به. 

a N e‏ بعض الوجحوه. 


a الدلالة‎ 


رل و 


قال اللصنف - رجه الله -: المسالة الخامسّة: 


چرے ر و 


EC E‏ إبّات أصول اليبادات و بالْقيَاس» م لا؟ فقال اباد“ 
ول ا و بات الصّلاة اء الحاحب؛ 
بالقِيّاس. 


ر 
ص 


ذَّھ هذا الخلاف ا 0 مله على وهن : الأورّل: أن يقَال: الصلاة بلماء 


)١(‏ ينظر: الإحكام 
(۲) فی «ب»: فسیأتی. 

(۳) ينظر: النفائس .)۳٠١ ٤/۸(‏ 
)٤(‏ فى أء: الكلام. 

)٩(‏ سقط فی ا 

)٦(‏ سقط فى رأ. 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع O O O o‏ 
فوا ناء حتی بصییر ذلك مغلوا آنا قطعا ف اقول 
باطل. 

واانی: أذ بقّال: لا ندَعى انها لر كانت مَشرُوعَة لَحَصّل الم بها يقيناء ولكنا 
مَعَ ذلك تمع مِن اسْبِعْمًال القاس فيه. 


ا ر رون رر ر 


ا الأرل: فهو باط بالوت؛ فاته راحب عندَحُم مع أن ميلم وجوه قطًا. 
فان قلت: O a‏ ؛ عله - عليه الصّلاة ولسم - 
صوح ٣‏ 8 ينما ذلك بالتواتر. e‏ فی نفیه ولع 


ًا الا: ؛ لن إذا از الإكيقاءٌ فيه بالف VY,‏ بالق 
وا لی ٠‏ ۾ مَحْض؛ ر بياس 
م إا ١ N E‏ ر با آنه يفي 
ظن الضرر؛ فیکو العمل به وَاجبًا. 
الشرح: اعلم: أن الخلاف فى إثبات أصل العبادات نقله أبو الحسين البصرى فى 
فده( و صورده: ابات صااه شاک نه بالقياس . 

وفى كلام الغزالى فى شفاء الغليل ما يخالف هذا التصوير بل يرفع الخلاف فى 
المسألة» فلننقل ما قاله صاحب رالمعتمد» أولا بلفظهء ثم ننقل ما قاله الغزالى: 

د د 

قال صاحب «المعتمد»": اعلم أن أبا على لا يجوز تعليل الأصول؛ ولا جوز إببات 
صلاه سادسة بالقياس»› ولا بتعليل الخدود» وهو قول أبی الحسن؛ ولهذامنع من قطع 
الختلس بالقياس» ومنع من إثبات صلاة يإبماء الحاجحب بالقياس» ومنع من [تعليل 
ا Ty‏ لأنه م يثبت الصوم بدلا فى هدى 
المحصر ٠‏ لن ذلك ابات عباده فتاه ومس أبو الحسين من إثبات | أبتداءِ 


کک 


.)٠٠١/۲( ينظر: المعتمد‎ )١( 
.)٠٠۳( ينظر شفاء الغليل‎ )۲( 
e 0 
إذا منعه‎ e وحصرت الرحل:‎ » ET e 
Ee AT ا ا‎ 
el بعد ذلك: نان انت‎ 


J ENN MER ASR e 1۲‏ 
بالقياس» أو خبر الواحدء وكذلك م يثبت الزكاة فى الفصلان» واستعمل القياس فى 
نصب ما يجب فيه الزكاة؛ كما يعمل القياس فی صفات الصلاة [۳۳۸/ب]» وإن لے 
يستعمله فی صل الصلاة» وقبل خير الواحد فى إثبات نصاب زائد على المائتين؛ على 
مذهب أبى حنيفة» وصورة النزاع [تمنع من القياس] فى المقادير والرخص. 

وقبل أبو يوسف خير الواحد فى الحدود؛ [كما يقبل الشهادة فيه و إن كان ما يدرا 
بالشبهة]؛ وهذا يقتضى أن يستعمل فيها القياس؛ لاستوائهما فى إفادة الظن. 

والشافعى وأصحابه يعللون جميع ذلك قياساء إلا الأصول والحدود» ويقولون: مالو 
دل دليل على العلة» لقيس عليهماء واختلفوا فى أنه: هل فى الشريعة جملة من المسائل 
لا تعلل بالقياس أحكامهاء ام ل؟: منهم" من قال: فيها جملة من الأحكام لا تعلل؛ 
وهی التی ذكرناها/ ومنهم من قال: لاء بل لابد من استقراء مسألة مسألة. 

وقال الغزالى فى «شفاء الغليل»: إنه نقل عن أبى زيد الدبوسى؛ آنه لا جوز القياس 
فى الأسباب» و ف فی ی ایی ,ار کی مه 
وتارة يكون الاحتلاف فى الشرط› وتارة فى صفته. 

JE‏ وسببية ملك النصاب. ومثال الثانى: كون النصاب 
يوصف دائما سببًا. [و] مثال الثالث: اشتراط الشهود فى النكاح . [و] مثال الرابع: 


( کک ا و. 

(۲) فى «أ»: فيهم. 

(۳) فی 8 ذ کرها. 

)٤(‏ فی را المسيخ 

)٩(‏ فی i‏ الزتاء 

() الشهادة مصدر شهد .ععنى أحبر فتكون الشهادة فى اللغة .ععنى الإحبارء وأما فی اصطلاح 
ألفقهاء ف الإإخحبأر المتعلى امعين. تم إننا لو نظرنا إنى العقود فى الشريعة الإسلاميةء لوحدنا أن 
الفقهاء م يشترطوا فى صحتها الإشهادء بل قالوا: تنعقد صحيحة بدون إشهادء ولافرق فى 
ذلك بين عقود المعاوضات کالبیع والإحارة وبين عقود التبرعات» كالوقف واههبة والصدقة 
بالرغم من أنه قد ورد الأمر بالإشهاد فى البيع فى الكتاب العزيز قال تعالى: فإرأشهدرا إذا 
تبايعتم» وقد هلوا الأمر على الندب وقالرا: تندب الشهادة عند البيع حوف التجاحد ولا 
تتوقف صحة البيع عليها. ولكن خد الفقهاء قد احتلفوا فى النكاح» رهل حکمه حکم سائر 
العقود فلا تشترط الشهادة فى صحته أو ليس حكمه حكم بقية العقود» وأنه لابد فيه من 
الشهادةء فذهب القليل منهم إلى أن النكاح ينعقد صحيحًا بدون شهادة وهؤلاء نظروا إل 
النكاح كعقد من العقود فحسب ولم ينظروا إلى الأحاديث الواردة باشتراط الشهادة فى - 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع E on‏ 


=النكاح لأنها م تصح عندهم وذهب جمهررهم إلى القول باشتراط الشهادة فى النكاح» رهؤلاء 
نظروا إلى النكاح نظرة أسمى من نظرة الفريق الأول من حيث إنه عقد له حطره وأثره» فيحب 
أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. نم إن الجمهور احتلفوا فيما بينهم بعد اتفاقهم 
على أن الشهادة لابد منها فى النكاح هل هى شرط فى صحته؟ .عنى ععنى أنه لو خلا العقد عنها 
یکون فاسدا. أو هی شرط فی امه ععنی ان النکاح ینعقد صحیحًا بدرنهاء رلکن لا فم ٠‏ 
واد کر السألة الأرلى والثانية مذاهب العلماء وأدلتهم فى اشااط الشهادة وعدم 
شت اطها وهل هى شرط صحة أو تام. السألة الأرلى: احتلف أهل العلم فى اشتراط الشهادة فى 
َ وعدم اشتراطها. فذهب عبد الله بن مهدی» ویزید بن هارون» والعنبرى» وعثمان 
البتی» وابن بى ليلى» وأهل الظاهر إلى القول بأن الشهادة ليست شرطا فى النكاح» وهو رراية 
عن أحمد. وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط فى النكاح. استدل من م يشرط 
الشهادة فى النكاح بالأثر والمعقول. أما الأثر فما روى عن ابن المنذر قال: أعتق النبى ي - صفية 
بنت حیی» فتزوحها بغور شهود» ووحه الدلالة من هذا الأثر أن ابن المنذر حبر أن النبى ب 
تزو ج صفية من غير شهود» ولو كانت الشهادة شرطا فى النكاح» لا تركها النبى ب. وأا 
المعقول: فقد قالوا فيه: إن النكاح عقد من العقود» فلم تكن الشهادة شر شرطا فيه کالبیع - وتناقش 
هذه الأدلة ما يأتى: أما الأثر فيقال هم فيه: إنه لا يدل على عدم اشةاط الشهادة فى النكاح؛ 
لأنه يحمل على الخصرصية» وما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث 
القاضية باشتراط الشهادة فى النكاح. ويقال هم فى المعقول: فرق بين البيع والنكاح» فإن البيع 
لا يتعلتى به إلا حق المتعاقدين بخلاف النكاح» فإن يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو هو الرلة ذلك 
اش طت فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه» فيضيع نسبه» وفى ذلك من الضرر ما لا يخفى. . وأما 
هور" ققد ادلا اة والعقول. أا الستة: فاولا. اروف ف ا اس د یاه 
ER‏ ي - قال: رالبغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة» رواه الترمدى» ووحه 
الدلالة منه أن النبى - كك أطلق على النساء اللاتى ينكحن من غير بينة بغايا» فدل ذلك على 
اشتراط الشهادة فى النكاح» وإلا لما سماهن بغايا. . وٹانیا: ما روی عن عمران بن حصن - رضی 
| لله عنه ان الئیی ۔ کک قال: رلا نکاح إلا بولی وشاهدى عدل» ووحه الدلالة من الحديث أن 
الظاهر أن التفى يتوحه إلى نفس الفعل ود أن الفعل يوحد من غور شهودء فتعين توحه النفى 
فی الحديث إلى الصحةء وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد شر طا فى صحة النكاح لأنه قد 
استلزم عدمه عدم الصحةء وما كان كذلك فهو شرط. افا ا أحرحه الحاكم والبيهقى»› 
وغیرهما من طريق أبى يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى عن الزهرى عن عررة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كيل: رأما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدی عدل فنکاحها باطل فإن 
دحل بها فلها اهر قإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لهم ووحه الدلالة من الحديث أن ا 
- ل احبر بأن نكاح المرأة بدون إذن ولیها وشاهدی عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط الشهاده 
فى النكاح. وأما المعقول» فقد قالوا فيه إن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهر ي رلت 


اشتراط صفة العدالة فى الشهود(. 


-فاشترطت فيه الشهادة لملا يجحده أبوه» فيضيع نسبه. وقد نوقشت الأحاديث التى تمسك بها 
الجمهور عا يأتى: ما حدیث ابن عباس فقد قيل هم فيه: إن الرمذی ذکر أنه م يرفعه غير عبد 
الأعلى» وأنه قد وقفه مرة» وأن الوقف أصح» ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا لا يقدح فى 
الحديث؛ لأن عبد الأعلى ثقة» فيقبل رفعه وزيادته» وقد يرفع الراوى الحديث» وقد يقفه. وأما 
a‏ 
ويجاب عن هذه المناقشة» بان هذا الحدیث رواه الشافعی - رضى الله عنه - من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاء وقال: هذا وإن كان منقطعاء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. وأما حديث عائشة 
فو ای ی ا وریا ری ر ب ری ورن وا د کین کے 
الشاهدين. ويجاب عن هذه المناقشىة بأن البيهقى نقل عن أبى على الحافظ النيسابورى أنه قال: 
أبو يوسف الرقى هذا من حفاظ أهل ابلحزيرة ومتقنيهم» ثم ساق الحديث من طرق أحرى. هذه 
حلاصة ما نوقشت به الأحاديث التى تمسك بها الجحمهور والناظر فى الأدلة يرى ترحيح مذهب 
الجحمهور للأحاديث. وهى وإن تكلم فيها إلا أنها بانضمامها يقوى بعضها بعض» فيصح 
الاحتجاج بها. لاسيما أن النكاح شرع لمقاصد حليلةء يتعلق بها وحود النوع الإنسانى على 
الوجحه الأكمل؛ فلذلك وجب أن عتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضا فى اللإشهاد 
على النكاح مييز له عن السفاح؛ فإن الزنا لا يكون عادة إلا سرا. 

المسألة الثانية: احتلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لابد منها فى النكاح. هل هى شرط 
فى صحته أو فى تامه؟. فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط فى تام النكاح» وليست 
شرطا فى صحته» فينعقد النكاح عندهم صحيحا بدون شهادة» ولکنه لا يتم إلا بالشهادة. 
وقالوا: تندب الشهادة عند العقد للخحروج من الخلاف. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عم 
وعروة بن الزبيرء وعبد الله بن الزبيں والحسن بن على» ومن امحدثين عبد الرحمن بن المهدى» 
النكاح» وأن العقد لو حلا عنها يكون فاسداء وقد حكاه فى «البحر» عن على» وعمر» وابن 
عباس والعترة. _ ) 
يشترط لأداء الشهادة العدالة؛ لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداءي. والمرضى من الشهداء 
هو الشاهد العدل. رالعدالة كما قال ابن رشد. هيعة راسخة فى النفس تحث على ملازمة 
التقوی؛ باحتناب الکبائر وتوقى الصغائرء والتحاشى عن الرذائل. والعدل: هو الذى تعتدل 
احواله فی دینه وافعاله» واعتداله فی الدین: ألا يرتكب كبيرة وألا يداوم على صغيرة. واحتلف 
الفقهاء فى ماهية الكبائر والصغائرء فقال بعضهم: مافيه حدفى كتاب الله عز وحل فهو 
کو رما لا حد فيه فهو صغيرة. وهذا لیس بسدید؛ فإن شرب الخمر وأکل الربا کبیرتان» ولا 
حد فیهما فی کتاب الله تعال. وقال بعضهم: ما يوحب الحد فهو كبيرة» وما لا يوحبه فهو 
صغيره. ویبطل هذا باكل الربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. فإن هذه کبائر ولا حد 
فيها. والاحسن قول بعضهم: كل ما حاء مقرونا بوعيد فهو كبيرة؛ نحو قتل النفس الحرمة»- 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع O a‏ 


-وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم؛ والفرار من الزحف والزنا والرباء وهو مروى عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - وقیل له: إن عبد الله بن عمر يقول: إن الكبائر سبع: فقال: هى إلى سبعين 
أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة؛ ولا صغيرة مع إصرار. وفعل الصغيرة لا يخرج العدل عن العدالة» 
لقوله تعالى: #الذين يجتنبون كبائر الإنم رالفواحش إلا اللمم قيل: اللمم: صغار الذنوب؛ ولأن 
التحرز عتها غير ممكن. قال ابو اة وهو يس بين الصفا والمروة: [من الرحز]: 

إن ر الله فح جا SE ETT‏ 
ونسب صاحب الذحيرة هذا البيت إلى النبى - َو - ولكن صاحب رالفتح» غلطه فى هذه 
النسبة. والاعتدال فى الأفعال ألا يرتكب ما جخل بالمروءة؛ كالبول فى الطريقء واللعب بالطيور» 
والأكل فى السوق؛ بهذا قال الفقهاء: ونا أقول: إن الأكل فى السوق تلف باختلاف 
الأشخحاص» فلو أكل عالم مثلا فى السوق أنكر فعله» وأنحى عليه باللائمة وعد أكله فى السوق 
خالفا للمروءة» ولا كذلك الأحير والعامل مثلا. وفى التبصرة قال ابن حرز: ليس المراد بالمروءة 
نظافة الثوب ولا فراهة ال ركوب» وحودة الآلة وحسن البشارة»ء وإيا المراد بها التصون» والسمت 
الحسن» وحفظ اللسانء وتحنب خخالطة الأراذلء وترك الإكثار من المداعبة والفحش» وكثرة 
الحون وتحتب السخحضف» والارتفاع عن کل خلق ردیء یری أن من تخلق به لا جحافظ على دينه. 
وإن م يكن فى نفسه حرح. والحنفية يرون أن العدالة شرط وحوب القضاء على القاضى» ولا 
شرط القضاءء فلو قضى القاضى بشهادة فاسق نفذ وأثم إلا أن بنع الإمام القضاة من القضاء 
بشهادة الفاسق فحينعذ لا ينفذ؛ لأن القضاء يتقيد بزمان ومكان وحادنة وقول معتمد. وبنى 
الحنفية كون الفاسق أهلا للشهادة على أهليته للقضاء والسلطة»ء وفسقه يوحب التوقف فى خحبره 
للتهمة قال تعالى: «إيأيها الذين آمنوا إن حا ءكم فاسق بنباً فتبينوا أمر بالتبين والتثبت» لا بالرد 
حتى إذا غلب على الظطن صدقه حاز أن يحكم بشهادته. وعن ابی یوسف - رهه ا 
الفاسق إذا كان وجيها فى الناس ذا مروءة تقبل شهادته؛ لأنه بوحاهته لا يتجاسر أحد على 
استكجاره لأداء الشهادة» ولمروءته يحتنع عن الكذب من غير منفعة له فى ذلك. قال صاحب 
الفتح: هذا تعليل فى مقابلة النص فلا يقبل» وفى البحر: إن كان المراد بالنص قوله تعالى: 
فإوأشهدوا ذوى عدل منكم. فدلالة على عدم قبول غير العدل إنغا هى بالمفهوم» رهو غير 
معتبر عندنا. وإن كان المراد بالنص قوله تعالى: «إيأيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا». فليس فيه ما يمنع قبول شهادة الفاسق؛ لأنه أمر بالتبين ولم يأمر بالرد. فإذا تبين القاضى 
ری غ ی العا ارا ا حر انعا ا ا 
.انتهى. وقال علماؤنا الحنفية: إن الأول أصح؛ لأن فى قبول شهادة الفاسق إكراما له. 
ونحن لم نؤمر بإكرام الفاسق. حاء عن النبى - كَل إذا لقيت الفاسق فالقه بوحه مکفهر. وقال 
الشافعى - رمه الله تعالى - إن العدالة شرط قبول أصل الشهادة» فلا يجوز للقاضى أن يقضى 
بشهادة القامنى أضلا. اوللش ر كانى فى العدالة بحت وهو أن كيرا من أهل القرئ الى يسكنها 
جماعة من الحراين المعروفين الآن بالقبائل قد لا يوحد فى القرية الواحدة - وإن كثر ساكنوها _= 


٦٠٦‏ قق غ افضول 
نم قال: وأما أصل الحكم: فكالاحتلاف فى أن الركعة الواحدة مشروعة صلاة أم 
لا؟ والأربعة مشروعة على المسافر» أم لا؟ وصوم بعض اليوم مشروع» ام لا؟. 
رالاخحتلاف فى وصفية الحكم: مثاله: أن الاحتلاف فى أن الواحب قراءته فى الصلاة 
الفاتحة أم غيرها؟ 
نم قال: المفهوم منه حلافه» [و] أنه لا جوز إثبات أصل الحكم ابتداء بالرأى وأن 
القياس من غير أصل القياس عليه غير صحيح» وليس فى ذلك اع اسول لیخالف(). 


خالف لکلام بی ا ا فليتأمله الناظر. 


=من يستحق أن يطلق عليه اسم العدل» بل يكون أكثر أهلها - إن م یکونوا كلهم متساهلا 
فى الإيقان بأ ركان الإسلام كالصلاةء والصوم» ونحرهما. وإن صلى مثلاء وفعل صلاة لا بحسن 
نطق بكلمة الشهادةء فكان حالم فى ذلك ظلمات بعضها فوق بعض» ثم يقع بينهم التظا م فى 
الدماء والأموال وليس فيهم عدل معتبر فى الشهادة» ولا بحضرهم عدل من غيرهم فيترافعوا إلى 
حكام الشريعة» ونحن نعلم أنهم لا يتورعون عن منكر من المنكرات» ولا يقفون عند حدود 
الشرع» ويقدمون على الأعان الفاحرة وعلى شهادات الزور» فماذا يصنع الحاكم عند ترافعهم 
إليه؟ إن وقف على اعتبار العدالة فى الشهودء وعلموا ذلك منه سفكوا الدماء» وهتكوا الحري» 
وأكل بعضهم مال بعض؛ وهم فى أمن من أن يقبل عليهم شاهد, أو يلتفت إلى إحبار خير» بل 
غاية ما هناك أن الحاكم يسد باب البينة والإخبار إذ لا عدل معتبرء ولم يبق إلا تحليف الخصب 
الذى علم كل عالم جحاله. أن اليمين الفاحرة أهون شىء لديه وأيسر أمر عنده؛ ولو يسمعون على 
كثرتهم أن من قتل نفساء أو أحذ مالا أو هتك حرمة ليس عليه إلا اليمين لكان ذلك من 
أعظم البواعث هم على الإفراط فى فى ذلك رالتهافت عليه» وحينئذ يفتح هم باب شر لا تغلق» 
وتضطرم فيهم نار فتنه لا تنطفئ أبداء وهذه الشريعة المطهرة من عرفها حق معرفتها وحدها مبنية 
على حلب المصاح ودفع المفاسد» واعتبار هذا الأصل العظيم وشواهده من الكتاب والسنة 
كثیرة» محتمل ملفا مستقلا فإن قال الحاكم المترافع إليه: هات البينة التى معك» ثم سمعها 
واستکثر من عددهاء حتى تلوح له أمارات الصدق» أو يبلغ حد التواتر - كان ذلك أقرب إلى 
حلب المصلحة الشرعية. ودفع المفاسد المخالفة للشرع» وأزحر هولاء العوام عن انتهاك 
وسفك الدماء ونهب الأموال. فإن جاء المدعى ما يفيد ذلك» ويتضح به الصواب _ 
ونعمت» وإن م يأت بذلك ورحع إلى اليمين الشرعية التى E‏ 
صاحبها غير فاحر لا يتورع عن اليمين الفاحرة؛ فكان فى ذلك زجر للعصاة ة وأهل الجسارة عن 
أن يسفكوا الدماء» وينتهبوا الأموال؛ وتهتك الحرم؛ وليس فى الإمكان أبدع ما كان. ينظر نص 
كلام شيخنا محمد عبد انعم حاب الله فى البينة. 
)١(‏ فى «أ»: التخالف. 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع e VO ERS Re‏ 
وأما ما ذكره الصنف من هل الخلاف على أحد وجهين»› فالذی فی کلام آبی 
اححسين ا بالصلاة السادسة؛ فلا ينحصر الخلاف ف اد و جهين 
وأما الأدلة التى تمسك المصنف بها" فى هذه المسألة» وفيما بعدهاء» فهى تمسك بها 
فى أصل القياس» وقد سبق بيان ما فيها من الإشكال؛ فلا نعيده ههنا. 
قال المصنف رر حه ١‏ لله: الَسألّة السّادسة: 
E eS‏ جور ! EOE‏ و کرات 


ررر ر 


ولا والرحص بالقيياس. وقال فة کک رَحِمَهّم اله -: نه لا يجُوز. 
E O O E ENE HEE‏ 
یس فبا أ یس كلك بل حب بحت عن كَل ملو أن هَل رى قياس 

8 5 ۰ 
تا: مسك يعموم قله تعَالى :ل فاغتبروا» [الحشر [Y:‏ وبإطلاق قول معَازٍ: 


وأجهد» مع أ اسول لصوب فى إطلاقهِ - وباتة جب العَمَلْ بالصُوَاب المَظنون. 
قان ادعو نه لا يمكنتا وجْدَان اة فى هاه سال فلك إنمَا يهر البح عَنْ كل 
رادو من هه المَسَاِل» فن ودن العلة فيهاء صح القاس إلا فَلا ولکن هذا 
می عير محص بهو سال بل كل مساو لا تج الع فيهاء تعَدَرَ عَلينا الِياس. 

اَن a‏ لباب ی 
شهود الرَوَايا: ا ا و ی ا 
فلا يُعْمَلَ بمّا وَافق العَقَلٌ كان أُولّى. 


و الكفارات: فق قاسوا الإفطّارً بالأكل» عَلّى الإفطار بالوقاع» وقاسُوا قل 
لصي ناسییاء على تلو عَمْداء مع تقبيد النصَ اَعَد فى وله تعَالّى: ل ومن قله منک 
مُتعَمَدًا فَجَراءٌ مل ما قعل من النعم) [المائدة: 0 ]. 


إن قلت : س هَذا بقياس وإنمَا هو اسيذلال على مَوْضع الحم بحذف الفوارق 


(۱) فى «أً»: يشبها. 
(۲) فى ٫أ»:‏ بها المصنف. 


۰۸ لاقف غق احصول 
ل IT‏ أ الحم فى الل يجب أن كوف مُعَلد وذ 
العلة: إا الى به الاشتر ين الأصْل افرع و الذِى CE TT‏ 
ملد راط اَن کون معلا بما فيه الامتياز؛ فوحَب اليل : بما به الاشيراك يلرم 
يڻ حصول ذلك مى ٍ فى افرع حصول الحكم فيه وهذا تفس اياس واسْيخراج 
لعٍ بطري الس والتقسييم. 

وما القدّرات: فق قاسُوا فيها حتى نهم ذَهَبُوا إلى تقديرًاتهم فى اللو 
والبقر. ) 

و اما الر خض :عفد قار اها با فن الصا على الأخجار فى الاشتجاء 

من اظهر ار حص» sS‏ بلك فی كرا O as‏ 


~r gg @ 


e‏ فيها إلى : فی إجاب استعمال الأخجار. 


سر e‏ س 


الا ا : العاصى بسر يترحص؛ فأنبتوا الرحصة بالقياس» مح أن القاس ا 
لک ا إعانة ال ل ا الإعانة. 


احتح بقوله ع الاد والسلام ES‏ «ادرعوا ا بالشبهات» والقياس 
ك يفید بشع ¢ J2‏ فتحصل الث ر 


8 لا تهتدی ۳ 


وأما «الرحص: فقالوا: انها نح من ا لله تعَالّی؛ فلا یدل بها عر مو اصعهًا. 
وأ e‏ فإنها على يلاف الأصْل؛ لإكونِها منفية بالنص الافى لإضّرر. 


رالجواب عنها عنها: نها تشك بالَسَاِل اى كرما الشافعی ر ا د 
تقول: هذه الأدلة حصت بخبر الواح انه يجوز إثبات هذه e‏ مع 
ا 2 و 4۾ صار َ lS‏ - قائم ي فى الْقَيا س الخاص 2 


المسالة ن 


قال الشيخ بو إسلحاق الشيرازئ - رمه الله -: ما طريقة العَادة وَاللمَةٌ كاي" 


فى المباحث ا E N OO‏ 
ايض وأکٹري اقل اتقاس وأكثره EE‏ ن غ 
مقرم لا قابا ولا اورا وخب ار وع فيها إلى قول الصَاق. 


٤‏ 2 کھ ا د و و‌ 
الأمُورٌ التى لا تعلق بها عَمَلٌ لا يجوز ماتا باليس كران النبی ی وإفرادي 


ص 


E‏ هَذِه الأمُور تطْلَّب لتَعْرّف فت لا ْمَل بهّاء فلا 


ف 
2 ث 


يجوز الإكتفاء فيها بالظر 
ا 2 و و ا اک 
متواټرا: فالقیاس إن نسح کان مَردُودا وان E‏ 
القبرخ و الخصوص: ران كان مادا فهر ما إذاورة خر الواحد على حلاف اياس 
وقد شَرَّخنا الجال فيه فى باب الخبر. 
جوز التَعيد بالنصوص فى كل الشرّ ي انه كن أن ينص الله على على أخكام 
لأنعال على ابلق ويذعل تفصيلها ياء كما إا نص على حرم الا فى كل 
م و 
مَطعُوم؛ فيدحل فيه کل مَطعوم. 
hE a‏ أذ الاس لا بمح إلا بد بوت الحم فى 
ت 2 o‏ 0 ا و ر 
الأصلء لَك أخكامَ الأول شرع لان العقل لا ندل إلا على البراءة E‏ 


ر 
سے لر م 


2 
ور؟ وهو 


ا 
ا 


عَدَاهَا لا ثبت ثبت إلا بالشترع» قو کات يلك الأَحْكام ممَة بياس لزم ال 
محال 

الشرح: اعلم: أنه قد سبق بيان مذاهب الناس فى المسألة السابقة» وقد نقلنا كلام 
صاحب رالمعتمد» فى ذلك. 


وقال صاحب الإحكام: ذهب الشافعى وأحمد بن حنبل وأكثر الناس إلى إثبات 
الحدود والعبادات بالقياس"؛ حلافا لأصحاب أبى حنيفة»ء والأدلة وما ذكره من 


(۱) ينظر: الإحكام .)٠٤/٤(‏ 
(۲( ينظر: البحر الحیط للز رکشی ۷٥/۰‏ البرهان لإمام الحرمین ۸۹٦-۹۸٥/۲‏ ا للاسنوی- 


لمناقضات واضحة. وأما شهود الزوايا: فصورة المسألة: أن يشهد أربعة على أنه زنى 
بھاء Rm‏ زاوية معينة من الدار» ويشهد آخحر 

زنی بها فى زاوية أحرى» ويشهد الثالث على الزنى فى زاوية أحرى؛ وكذلك الشاهد 
[۳۳۹/ب] الرابع؛ فالقياس يقتضى ألا يجب الرحم؛ [لعدم] توارد شهاداتهم على 
زت [واحد) وصار کما لو شهد کل واحد على أنه زنی بها فی دار غير الدار التى 
شهد الأحر بالزنى فيها؛ فهذه صورة شهود الزوايا. 


والقائل معذور حيث م جد ما وصل إليه من النسخ إلا كماذكره وحن وجدنا 
النسخحة الصحيحة و صوره: وشوو الزوايا». 

وأما التقديرات فى الدلو: فإن الفأرة إذا ماتت فى البئر» ننزح عددا معينا من الدلاي 
وفى الدحاحة إذا ماتت [فى البتر])» عددا آحر أكثر من الأول» وكذلك الكلام فى 
اع ارات 

وأما الحديث: فاعلم: أن هذه قاعدة تذاكر فيها أئمة النظرء قال الحصكفى فى 
فصو له» : قال أبو حنيفة - رصی ا هخه س إذا تزوج باحرمة ووطهاء لا يجب الخد 
والدليل: E GS‏ بيان ذلك: أن هذا 
الوطء يشبه الوطء الحلالء وإذا تحقق الاشتباه فقد بحققت الشبهة» وبيان بحقيق 
اللاشتباه هو: أن اشتباه الشىء بغيره عبارة عن احتصاصه بحال؛ لو نظر الناظر إليه» لطن 
أنه ذلك الغير» EE E OO‏ 
الاستعمال» فيجعل حقيقة للفظ دفعا للاشتر 

قال الحصكفى: إن أبا حنيفة تمسك بذلك الدليل فى مسألة [١٤۳أ]‏ نكاح المحارم؛ 
ووجهه: أن الشبهة إذا كانت عبارة عن نظر؛ فهى موحودة فى نكاح الحارم؛ لأنه وطء 
يشبه الوطء الحلال؛ لأنا إذا حردنا النظر إلى كونه وطتاء صارت المنكوحة بعقد صادر 


E ETE‏ من الحصول 
للأرموى ۲٠۲/۲‏ المنخول للغزالى ٠۷١‏ حاشية البنانى ٠٠١٤/۲‏ الإبهاج لابن النییكى 
۳ الآيات البينات لابن قاسم العبادى٤‏ /ه. حاشية العطار على جمع الحوامع .۲٤۳/۲‏ 
)١(‏ سقط فی رأ. 
(۲) سقط فى ٫أ.‏ 
(۳) فی : سھو 
)٤(‏ سقط فى رأًم. ٠‏ 


فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع E E O aa‏ 
من الأهل» مضاف إلى المحل» وقطعنا النظر عن المانع الذى هو ماعرف به تحقق 
الاشتباه؛ إذ لا معنى للاشتباه؛ فتتحقق الشبهة» فيسقط الحد؛ هذا هو المنقول عن أبى 
حنيفة» نقله الحصكفى فى «فصوله الكبير». 

والمتكلمون استعملوا لفظ رالشبهة» فى أدلة حصومهم؛ لأنه يشبه الدليل الصحيح 
الذى هو البرهان» وليس هو بصحيح فى نفس الأمر» وليس ببرهان» ولنذكر صورة هذه 
القاعدة فى مادة حاصة؛ لتتهذب' بالمثال؛ فنقول: المنقول عن أبى حنيفة - رضى الله 
عنه - أنه لو استأحر رجحل امرأًة لتغسل ثوبه» فوطئها المستأحر - لا يحب الحد؛ وذلك 
أن لا ديلا قى ا وهر اليا على وط مسكرحته وذلك الدبل لا شد 
القطع؛ لتحلف المدلول عنه» وإذا م يفد - وهو شبهة لا يفيد القطع - حصلت الشبهة› 
أو هى الشبهة المفيدة للحل؛ فيدرأً الحد؛ لاحتمال عدم الوجحوب للحديث؛ والملصنف 
استعمل لفظ رالشبهة» ههنا على تفسير المتكلم. 

تنبيه: قول المصنف: رالقران أو الإفراد»/. الصادر من النبى َو لا يتعلق به عمل» 


(۱) فی «ب»: لشهدت. 

(۲) الإفراد: أن يحرم الشخحص أرلا بالحج فى أشهره من ميقات بلده» ثم بعد الفراغ من أعماله كلها 
مخرج إلى أدنى الحلء ويحرم بالعمرةء ويأتى بأعمااء سواء أوقعها فى عام الحج» بأن اعتمر فيما 
بقى من ذى الحجة» أو أوقعها بعد عام الحج» فلالإافراد صورتان. والدليل على حواز الإفراد ما 
روت عائشة رضى الله عنها قالت: «خرحنا مع رسول الله و فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل 
بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة». والقران له صورتان: الأولى: أن يحرم الشخص بالحج 
والعمرة معا فى أشهر الحج من ميقات الحج» سواء كان ميقات بلده أو الميققات الذى مر عليه 
فى طريقه» ثم يأتى بأعمال الحج فقط» فيكفيه طواف واحد» وسعى واحد لخبر «من أحرم 
بالحج والعمرة أحزأه طواف واحد وسعى واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا) والمعنى فيه أن 
اعمال العمرة مندرحة فى أعمال الحج اندراج الأصغر فى الأكبر. والصورة الثانية: أن بحرم أرلا 
بالعمرة وحدها فى أشهر الحج أو قبل أشهره» ثم قبل شروعه فى الطواف ها يدل عليها الحج 

- فى أشهره بأن ينويه» فيكفيه عمل الحج» لخبر عائشة: «أنها أحرمت بعمرة - فدحل عليها النبى 

- ل - فوحدها تبکیى» فقال ها: ما شأنك؟ قالت: حضت وقد حل الناس ولم أحل» ولم أطف 
بالبيت» فقال ها رسول الله بل: أهلى بالحح ففعلت» ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت 
بالبيت وبالصفا والمروةء فقال ها رسول الله ل قد خللت من حجك وعمرتك جيعا»» أما لر 
شرع فى طواف العمرة» فلا يصح له حينعذ أن يحرم بالحج؛ لاتصال إحرام العمرة بأعماهاء 
فيتعين الإحرام هاء ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرهاء وكما لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد 
الشروع فى طوافها؛ كذلك لا يصح إدحال العمرة على الحج؛ لأنه لا يستفید به شیغاء بخلاف 
ما إذا أدحل الحج على العمرة قبل الشروع فى الطراف» فإنه يصح» لأنه يستفيد به الوقوف 
والرمى والمبيت. ينظر: أحكام الحج والعمرة ص .٠۲١۹۱‏ 


فيه نظر؛ لأنه قد يتعلىق به فيما يرحع إلى الأفضليىةء وباقى الكلام ظاهر إلى أول 
٤ ۰[‏ ۳/ب] الباب الثانى. 
* * %* 


ا انف 
شی ت و ر ن داب تع ب 


سم الأول : فی شرَائط الاَصْلء إذا کان خک 


لأول؛ بوت ٤کم‏ الأصْل؛ أن القاس عبارة عَنْ: تشبية افر ع بالأصْل E‏ 
: ۴ بعد a‏ و فی ا 


حَمِيع اگم 5 تعر فت ٤‏ ااا 
فقد اختجوا علیه؛ با ر کان ذلك الي قنش ا مَعْرفة و الف 


غ 


افرع قل کان لیس ا ل مىچ 


آ۷ کک a‏ فى الأضل ھ هو القَيامسَ؛ کو لْعلة اتی یل پخ 
لأسنل الريب بالأل البميد: اک کرد ھن فی ب لخر لزغ تاقري 
َو عَيرها: : إن كان الأول: أك ره المزع إئى الأمنل تعيب تيكوف حول الأنر 
الريب لاء وإ كان الثانى: رم ليل حكم الأصنل القريب بعلتين؛ وهو شحال. 

ائ ارل: لان چ أن ليل اکم اراد بن ميعن شُحال. 


Neg 11٤‏ ق اكول 
رانا ثايا: أنه لا نكنتا بات اكم فى الأصل القريب إلا بأذ رصل إل بالوة 
الؤحوةة فى الأطل اتويد وى بوصلا إلى وو يلك ايلي اشع غي بال 
الموجحودة فى 0 i N EE‏ 
رمتى عرف ذلك كانت الل الثانية عليكة الأئر ؛ فیکون التعلیل بها ممع 


الرابع الا يکن ایل فل على کم لات ا تیو على کم ر ولا لم 
كن حل ادما صا والآعر معا - وى من القکس. 


2 لايد وذ يهر کون ذلك الأصلٍ معلا بوصلفي معن لأ رَد اقرع َيه ل 
يصح ! إل بهلرو الواسطة. 


السادم فالا بج الا تکرن حم لان ار عن کم لزع وهو کقیاس 
الوضوء على و أن التعبد بالتيمُي > إنما ورد بعد اِجرَةً. 

احق أن بقال: أو لم بوذ على كم الع ليل إلا ذلك القاس لم ُز نَم 
الفزع على الأصْل؛ لأ قبل هَذا الأصل ّرم أن يمَال: کان هذا الحکم حاصلاً ِن عير 
دلیل» وخر تکیت ما عا اؤ تا کان حال أكون ذلك كاسع رائ ا 
وج قبل ذلك ديل ار يوی لياس RS‏ َرَادُف الأدلة 
عَلّى المذلول الواجد حابر 


الْقِسلْم الثانى: کان ْفى اليس علب على نيلان قبسي الأسترل. فقال قوم 
من الشافعية والحنفية: يجوز القياس عليه مطلمًاء وقال الكرٌحي“: لا يور إلا لإإحدى 


ر رت 


ڃلال ثلاث: 

إخْداها: أن کون ق نص عَلّى عل ذلك الح لأ النص عليه كالتصريح بوحوب 
القاس عليه 

ab‏ يه. 


وانيها: أن تيع الأ على تعليل وإن افوا فى تَغليلو؛ ملا جوز القاس عَلّه. 
والنهًا: أَنْ يكو ن المي س عليه مواقا لياس على أصول أُحرَى. 
رالحق أن بُقَال: ما وَرَدَ بخيلافٍ قياس الأصُول: : اما اَن ال كوت ليلا مَقطوعًا بي أو 


) فى شرائط الأصلٍ O E O a‏ 
فان کان ا به کان أ ا ۹ E‏ بالأطلٍ فِى هذ اااجع ن 


كان القاس عليه القاس على عَيره؛ قَوّحب أن بُرَّجّح لهد بين اني ا 

يده آنه ذالم مع العُمُومٌ ِن قياس يحصة فاًولّى ألا يكو القاس 
ر لن و 
اأسول. 

O a E 
EN 


ا 


اب که کر تشگ بی زز اذ گرد مل کیو رة از ترذ 
ا اذ لم تكن منصوصةء رلا كان القاس عليه أُقوّى مِنَ القاس عَلى الأول 
اد سنه فى أن اياس عَلّى الأصول الى مِنَ القاس عَليهِ؛ لان القياس عَلّى ما طريق 
و اش ا ا ا 

وإ کات موصت فافزب آنا يَسْتّوى القياسَان؛ لان الْقَيَاسَ عَلَّى الأصُول 
يخحتص بال ١‏ طریق كمه ملو وان كانت عله كمه عير مَعلومَقٍ ذا لياس طریق 
حكيه مون وَطُريق عليه معلومَة؛ فكل واد مهما قد احص بحظ من القوة. ۰ 


E N 
الأول: رَعَم عَثْمَان البتى: أنه لا يقاس عَلى الأصْل؛ حتى تقوم الدلاة عَلّى جواز القاس‎ 
عليه وهو باطل من ثلائة أُوجي:‎ 

أحَذها: اَن عُمُوم َوه تَعَلّى: ابروا [الحشر:۲] ينفى هذا الشَرْط. 

آنا إذا ضا کون اكم و فى الأصلل معلا بوَصطفي ثم عَلمناء أو ظتى 
حصوله فی افرع - حصل فل أذ حم اقرع مل حكم الال وَالْعمَل بالف 
واحبٌ. 

رنالنهًا: أذ المحَابة جين اسَعملوا اياس فى مَسالة حرام وَالجَدٌ وَغبْرهم لم 
تبروا هَذا الشَرْط. 


e 1٦‏ ......... الكاشف عن المحصول 

اثانی: َعَم يشر المريسى: أ رط الأصل انيقاذ الإحْمَاع عَلَى كون حْكيه 
ا أو تيوت النصر على عين يللت اللة وَمندنا: أن هذا الشرط غير معتبر؛ والدليل 
عليه الوحوة الثلائة الذكورة. 


م 


الثالت: قال قوم aE‏ بالعَدَدِ لا يجوز القياس عليه حتی EE‏ 
عليه الصَلاة ة والسَّلامٌ -: جس بعلن فی اليل ارم لا قاس علي ET‏ 


وجوه الثلاّة. 

واحتجوا: بان تحصيص ذلك لْعَدَدِ بالذ كر يذل على تفي الْحُكم عَمّا عَدَا وأيضًا: 
جواز ر القياس ع يرو ل ذلك 1 حصر. 

ا #1 آ0 ذلك بجواز بار على الأشياء الستة ت فى تحریم ربا الفضل؛ وَهَذا 


ضا ديل فى اول الَساة. 


الشرح: اعلم: e‏ قد سبق بیان الأصل والفرع فی ول ر کتاب القياس»» ولابدمن 
بحديد العهد بذ كرهماء فنقمٍ ل: الأصل هو مجل الحكم اججمع عليه» أو المنصوص عليه 
على رأی» أو ن اض الذال عا على الحكم على رأى» TT‏ 
والحق أن الخلاف نمظى» سواء اعتبرنا الوضع اللغوى أو الأصلى؛ فإن الأصل هو الذى 
يبتنى عليه الشىء من غير عكس» والثلاثة بهذه الغابة. 
والمصنف قال بعد هذه الأصول: رأما تفسير اصطلاح الفقهاء - وهو: أن الأصل هو 
حل الحكم القابت؛ کمال البالغ فی القياس الدال على إلحاق مال الصبى مال البالغ فى 
الزكاةء أو مشل القتل يباحدڊ فى إلجاق المثقل به قياسًاء ولكل واحدمن هذه 
الإستادات e‏ کونه صلا وهذه الشروط ليست باعتبار الذات؛ لاستحالة 
توقف الذات على شىء من هذه الأمور؛ فتعين أن یکون باعتبار أصالته؛ E‏ يشترط 
فى أصالته الأمور المذكورة». 
لصف تيع الغزالى فى جعلل هذه الشروط للأصل. وأما صاحب 
فقد حعل اشر للذكورة لحك الأجل با علس أن عمل ررد 
للنص الدال على ج الأصل» إذا حعلناه أصلا. 


(0 فی : ینبنی. 
: (۲) فى «أ»: الإشارات. 


فى شرائط الأصل DE‏ 
وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن الحكم فى المقيس ]//"٤١[‏ عليه: إما أن يكون علة 
القسم الأول نظائره كثيرة» منها: قياس الأرز على البر فى كونه ربويا؛ لاشتراكهما 
فى الطعم. ۰ 
بيان الثانى: مسألة العرايا؛ فإنها على حلاف الأصول؛ لكون التمر مطعومًاء وقد 
فی معناه؟ فيه حلاف على ما سیاتی تفصیله» إن شاء الله عز وحل. 


الشرط الأول: أن يكون الحكم ثابتا فى الأصل؛ إذ لو م يكن ثابجا فى الأصل 
استحال تفريع حكم الفر ع عليه ولا يكون ما ذكرنا أصلاء والمفروض خلافه. 

الشرط الان : الأصل أن يكون الطريق إلى معرفة("“ ذلك الحكم سمعيا؛ لأنه لو م 
يكن سمعيًا لكان عقَليّا؛ فلا يعكن معرفته؛ إذ لو عرف لعرف: إما بالسمع؛ وهو باطل 
حينئذ [إذ] " ليس بسمعى حينئذ» أو بالعقل» ولا جال للعقل عندنا فى الأحكام» وإذا 
م يعرف حكم الأصل استحال تفريع حكم آخر عليه» فیخرج عن کونه أصلا. 

الغالت: ألا کون طریق ثبوت الحكم فى الأصل هو القیاس» بل يكون الحكم الثابت 
فيه: إما بحمعًا عليه» أو منصوصًا عليه وذلك لأنه لو كان بطريق القياس يلزم أحد 
الأمرين وهو: إما أن يكون القياس على الأصل القريب لغوا [ضائعاء وإن كان الفانى 
لرم] ‏ تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين [واللازم باطل» بيان) لزوم أحد 
الأمرين على ذلك التقدير؛ [وذلك [١١٤٣ب]‏ لأن العلة فى القياس التى يلحق بها 
الأصل القريب بالأصل البعيد: إما أن تكون هى التى يلحق بها الفرع بالأصل القريب» 
ولا تكون هى بل غيرهاء فإن كان الأمر الأول» وذلك لأن العلة هى الموحودة فى 
الأصل البعيدء و كان القياس عليه كايا - فيقع القياس على الأصل القريب لغوا ضائعا 
وإن كان الثانى لزم تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين» وهو ممتنغ. ٠‏ 

بيان اللزوح: وهو أنه محتمع فى الأصل القريب علتان مستنبطتان» فتناسب لزوم أحد 


(۱) فی «ب»: معرفته. 
(۲) سقط فی أ». 
(۳) سقط فی رأ). 
)٤(‏ سقط فى ٫أ».‏ 


ES ANS O N 1۸‏ الكاشف عن الحصول 
الأمرين على ذلك التقدير]' وكل واحد منهما متنع» أما الأول: فظاهر»ء وأما الثانى 
فلوجهين: الأول: هو أن التعليل بعلتين مستنبطتين باطل لما مر. 

ا ا وت ی ي ع ارت ل اص بجر 
العلة الموجودة فيه» وهى التى هى علة الحكم فى الأصل البعيد؛ فيكون الحكم فى الأصل 
قد تعرفناه من تلك العلةء وإذا تعرفنا الحكم فى الأصل القريب من تلك العلة استحال 
n es‏ الفر ع؛ لأنه حصلت 
الأصل القريب. 

وأما الشرط الرابع فظاهر. 

وأما الخامس: فلابد وأن يكون [الحكم] فى الأصل ]/١٤۲١[‏ معللا بعلة مشتركة 
بين الأصل والفر ع» وإلا لاستحال الإلحاقء وبطلت الأصالة. 

وقوله فى الكتاب: «يظهر» هو شرط القياس» إذا کان القائس هو | جحتهد؛ وكذلك 
إذا كان هو المناظر» والوصف المعين قد سبق بيانه SS‏ وبيان ما يصلح 
[للعلية وما لا يصلح] (". 

وأما دعوى علية شىء مشترك بين الأصل والفرع فهو اصطلاح بعض النظار. 

تنبیه: اعلہ) أن شرط کون الحکم الثابت فی الأصل ألا یکون ثابتا بالقياس مختلفا 
فيه» فقد ذهب ابو عبد | لله البصرى والحنابلة إلى عدم اشتراطه. وقال الغزالى(: 
شرطين؛ أحدهما: أن يثبت كون الوصف علة:بالطرق السمعية» وثانيهما: ألا يتغير 
حكم الأصل بالتعليلء ومعناه: أن العلة إذا عكرت على النص بالتحصيص فلا يفيد. 

وقد بينا أن المعنى إذا كان EL‏ الذهن» حاز أن يكون قرينة خصصة للعموم 
وأما المستنبط بالتأمل ففيه نظر. 

(۲) سقط فى «أ». 
(۳) سقط فی راً». 
)٤(‏ سقط فى رأ. 
(ه) ينظر: المستصفى .)٠٠٠/۲(‏ 
)١(‏ ينظر: الإحکام .)۱۸١/۳(‏ 


فى شرائط الأصل EVES DE DSS‏ 
الوصف: أما ت الأصل وهو ألا يكون الحكم الثابت فى الأصل منصوصًا عليه ولا 
بمحمعًا عليه بين NE oS‏ مثاله: قول الشافعية: الحر لا 
يقتل بالعبد؛ قياسًا على عدم جواز قتله بالمكاتب؛ فإن المكاتب لا يقتل به الحر بإ جماع 
[۲٤۳/ب]‏ الإمامين» وقد احتلف غير الإمامين من العلماء فى جواز قتل الحر به. 
مثال آخحر: المرأة البالغة العاقلة إذا زوحت نتفسها لا يصح [نكاحها عند الشافعى» 
وقال بعضهم: القياس على ابنة مس عشرة سنة لا يصح] تزويجها نفسها إجماعاء 
وهو إجماع الإمامين: أما عند الشافعى فظاهر» وأما عند أبى حنيفة فلأنها صغيرة. 

وأما م ركب الوصف: فهو أن يقع الخلاف فى أن وصف المستدل [هل]“ وحد 
فى الأصل؛ مثاله: أن يقول [شافعى] المذهب: تعليق الطلاق بالملك واقع؛ وذلك لأنه 
تعليق على الملك؛ فوجحب ألا يصح؛ قياسًا على ما إذا قال: زينب التى أتزوحها طالق» 
فيقول الحنفى: إذا وحد التعليق فى الأصل منعت الحكم فيه؛ وإلا فلا جمع بين 
المسألتين» هذا هو الكلام فى هذا القسم. 

[و] ٠"‏ أما القسم الثانى» وهو: أن يكون الحكم معدولا به عن موافقة الأصل 
كالعرايا» وبذل اللبن فى الشاة المصراةء فقد نقل المصنف اختيار الكرخحى واحتيار أهل 
التفصيل» وهو أن الحكہ ف الال الول إا ان يكرة ابد مقطو ع ب 
كالنص والإجماع» أو لا يكون كذلك: فإن كان الأول صار صلا بنفسه؛ إذ لا نعنى 
بالأصل فى هذا الموضع إلا هذا؛ فكان القياس عليه كالقياس على غيره» ومعنى هذا 
الكلام أن 0 صورًا؛ منهاً: 

الأرلى: الربويات المنصوصة»ء وهى الأشياء الستة. الثانية: العراياء وكلها أيضٌا 
٤۳‏ ۳/] ثابت بالنص. الثالثة: الصورة التى وقع الببحث والتردد فى إلحاقها بالأشياء 
الستة» أو بالعراياء إذا كانت الصورة شبيهة بالأصلين فى العنى الذى يقتضى الإلحاق 
بكل واحد منهماء فإذن: القياس على العرايا هو القياس على الأشياء الستة قطعًا؛ فيجب 
على الجتهد ترحيح أحدهما على الآخر؛ ويؤکده أن العموم ليس .انع من قياس 
(۱) سقط فى ٫أًم.‏ 

(۲) فى «ب»: الاحتلاف. 
(۳) سقط فى ٫أ.‏ 
)٤(‏ سقط فى «أًم. 


) فی «أء: إن.‎ )٥( 
سمط فی وبا‎ (1( 


Jal ENS eset ۲۰‏ 
تخصيص العموم؛ كقوله - ي -: «لا يقضى القاضى وهو غضبًاك(' فإنه عقل منه أن 
الخضب مانع من استيفاء الفكر والنظرء والقليل من الغضب لا ينع منه» فألحق بالغضب 
الكثير: الجوع الكثير والعطش» وأحرج عنه الغضب كالعموم [و] م بعنع من القياس 
القتضى لتخحصيصه“؛ كما ذكرنا من المثال فبألا بعنع القياس على العموم من قياس 
بخالفه كان أولى والمنع بالقياس على العموم» القياس على الأشياء الستة» وقوله: من 
القياس على ما خالفه: القياس على العراياء ووحه الأولوية: أن العموم أقوى من القياس 

على العموم؛ وذلك لأن القياس فرع العموم» والفر ع أضعف من الأصل. 

* * % 


(۱) احرحه البخاری (۱۳۹/۱۳) کتاب الأحكام: باب هل يقضى القاضى وهو غضبان حديث 
)۷۱١۸(‏ ومسلم )١۳٤۲/۳(‏ كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان حديث 
)١۷١۷(‏ وأبو داود )١١/٤(‏ كتاب الأقضية: باب القاضى يقضى وهو غضبان حديث 
)۳١۸۹(‏ والترمذی (1۲۰/۳) كتاب الأحكام: باب لا يقضى القاضى وهو غضبان حديث 
)۱۳۳٤(‏ والنسائی (۲۳۷/۸) کتاب آداب القاضی: باب ذکر ما ینبغى للحاكم أن يتجنبه» 
وابن ماحه )۷۷٦/۲(‏ كتاب الأحکكام: باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان .)۲۳٠١(‏ والشافعى 
(۱۷۷/۲) کتاب الأحکام حدیث (1۲۳۰۹۲۲) وأ مد ( )٥ ٤٤۰٤41۳۸۰۳٦/٥‏ وأبو داود 
الطیالسی )۸٦۰(‏ والحمیدی )۳٤۸/۲(‏ رقم (۷۹۲) وابن الجحارود (۹۹۷) وابن حبان 
٠٠٤١ ٠٠ ٤٠(‏ -الإحسان) ووكيع فى «أخحبار القضاة». ۸۱/١(‏ - ۸۲) والطحاوى فى 
«مشکل الآنار» (۲۹۰/۱) والطبرانى فى «المعجم الصغیر» )۲١۹/۱(‏ والبيهقى )٠٠٠/٠١(‏ 
كتاب آداب القاضى: باب لا يقضى القاضى وهو غضبان» والبغوى فى «شرح السنة) 
(بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد املك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله : لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

(۲) سقط فى ٫أ.‏ 

(۳) فی :١‏ لتخحصصه. 


لباب الثالث فى القن 

قال المصنف: :أذ بوج فيه مل عل الْحُكم فى الأصل من عير تفاؤت ألبتة 
لا فى الماهيق رلا نی الريادق ولا فى النقصتان؛ أن قياس عبارة عن تعلرية حکميِن 
محل إلى محل وة لا حل إلا إا كان الْحْكم الت فى افرع مثل الت فى 
الأصل. 

إن قلت: هذا ية قضی الا یکو قياس القکس ححة. قلت: قذ ینا فی اول کاب 
القاس ا العکس غا عَنِ القمَسك بنظم الام مدای ثم إنا تبت مقدمتة 
شريه ا الطرد. وأ ا لی اعتبْرا قوم فى القع مع E‏ 
ذھی 0 


لأرل: : قال EC e‏ حل ال ف القع مَعْلومًا لا مضلنونا 
و هذا باط| اض ا ځکم» والعقول: 


ماله ر ا موم وله عا : لإفاطتبروا [الحشر :۲ يقتضِى حَذف هذا 
ارط 


وأمّا الحكم فَهُو: أ الزنا والسّرقة إذا ظَهرّا عند القاضى قضّى بوحوب الح لان 
لطريق له شَهَادَة الشَهُرد» وى لا تفي اليلم. 

وا ر إا خملل ف كرد الحم ممل بيك رمدي م حمر 
ن تيوت ذلك الصف فى الفرْع ل 
الأصْلء العمل بالفنَ واحب مطلقاء؛ EE‏ 

الثانى: ال بو هاشم : کم فی القع جب ان کون یمات حُملّة حتى يدل 


لس على تفصریلوء 8 أ ر د ا e‏ ا 


الثالث: N REE‏ 
النص عليْه: امان رن مین الک ایی دل عله الان از شعاا: ترذ کید 


ص 


الأول: جار اسیَعْمًال القاس فيه عند الأكثرين؛ لان ترَاذف لأولة على الَذلول اراد 


جائ ومنعه که بعضهب الال ا إنم قال الاجتهاد بعد دان النص ب ر 


E EN 

وأيضًا: فالدليل فى وار العَمَلٍ بالْقَيّاس؛ كوه اتباعًا لظن وإ الظَْسٌ لا بى 
مِنَ احق شيا (النحْم:۲۸]. 

ا E‏ نص للضّرورة؛ فى حال وَجود افص على 

مقتضى الأصّل. 

الجَواب عن الأوّل: أن ق فص معاد دة عل أ التمَسّكَ بالقياس عند فِقدان اشد 
جَائزء فما عند وود النص - فليس فيه لیل لا على حَوَازهِ ولا على بُطلانو. 

عن الثانى: ما تقدم مارا او 

خاتمة لهذا الباب: : هنا وځ آخر يِن القاس بس يستعْملة اهل الرَمَان E,‏ 
وو تبت الحكم فى القع لت فى الأصنل؛ أن بتقدير بوه فی القَرّ» وَحَب ان يکون 
ر * نى الفلانى؛ لمناسبيه وَاقيرّان الحكم بو وَذَلِك انى حَاصِلٌ فى الأصل؛ 

بوت الحکم فيه فيه ۰ 

بت فقت أذ الحم لو تت فى القع ّت فى الأصنلِ فلا لم ينت فى الأصْل وجب 
ألا ينبت فى القَرع. 

ونك أذ بُذكر ذلك على وجو آعر اد ليم وهو أن يقال: : بوت الحكم فى 
الفرع فض إلى مَحذور؛ فوخب ألا يبت . 

إلا قلنا إنه تفضيى إلى مخذورٍ لان لو تبت الحم و فی قرع کا۵ ئ آذ یگوذ 
غللا بهذا الصف ِى ؛ e‏ کک معَللاٌ به. فإڻ کان 
الأول: زم النقض؛ أنه عير ابت فى الأصنل 

إن کان الانی: رم النقض؛ ا قافرا یز ایکو شخم را بود العليّة 
وجب النقض وها ر لينا فى القيّاس. وبا لله التوفيق. 

الشرح: اعلم: أن الفرع هو المقيس» وله ذات وله عارض» وهو فرعيته فيما يرحع 
إلى الحكم الثابت فيه بطريق القياس؛ فإن الحكم فى الفرع هو المتفر ع على غيره. 


فى الفرع E SESE O ORES E SS AAS aa‏ 
وإدا عرفت ذلك فاعلم: أن TT‏ الأصنف اعتبر له ت شر طا( ا واحدا» وهو أن 


واف وای ف این ن عر را ر صان 

اعلم: آنا قك يتا أن الموجحود ف فى الفر ع يستحيل أن يكون عين الموحود فى الأصلء 
بل لابد وأن يكون مثل الموجحود فى الأصلء وذلك لاستحالة وجود الواحد بالشخص 
فی حلین ختلفین؛ فاهذا قال المصنف: «مثل علة الحكم ف فى الأصل». 

وأما قوله: رمن غير زيادة ولا نقصان»» فذلك يعود إلى الحكم دون العلة؛ فإن الحكم 
قد ثبت فى الفر ع بطريق الأولى» ونظائره كثيرة» منها: تحريم ضرب الأب؛ قياسًا على 
تحريم التأفيف. وبالحملة شرط تفرع الحكم على غيره أمران. 

أحدهما: أن تكون العلة الثابتة فى الفر ع مثل العلة الثابتة فى الأصل. 

وثانيهما: باه فی افرع مدل اکم اشدایت فی اال 

والغزالى ار 2 وثانيها: ألا 
يتقدم الفر ع على الأصل؛ كالوضوء والتيمم والمصنف ذكر هذا الأصل. وثالثها: ألا 
کرد حکم لش بني بای ا a‏ او یکون الحکم فی 
نبال ب بهذه e‏ وان ذل الشبه على العلة» منع الإلحاق؛ روق 
رشفاء٤ ]/١ ٤‏ الغليل». رابعها: ما ذكره أبو هاشم. وخامسها: yi‏ يكون حكم الفرع 
صو تا غا 

واعتبر صاحب «الإحکام(" شرطا آخر؛ وهو. : أن يكون الفر ع خاليا عن معارض 
راحح يقتضى نقيض ما اقتضته العلة؛ وهذا على رأى القائلون بتخصيص العلة. 

وأما ما ذكره من قياس العك وجحوابه -: فقد ذکره فی أول كتاب القياس» وقد 
شر حناه» ونبهنا على ما فیه؛ فلا نعیده» ولیس التلازم حصورا فیما ذکره» بل له أنواع 


ر( ينظر الإحکام ۲۳٠/۳‏ المستصفی ٠۳۰/۲‏ نهاية السول ۳۲۸/٤‏ - ۲۲۹ شرح العضد 
۳/۲ الروضة .)١١۹(‏ 

(۲) ينظر الإحکام للآمدی ۲۳۲/۳ المستصفی ۳۳٠/۲‏ جمع الحوامع ۲ نهاية السول 

٤ )‏ تيسير التحرير ۰۰/۳ حواشی المنار »۷٦۷(‏ ۷۷۱)» إرشاد الفحول (۲۰۹)» فتح 
الغفار ۱۹/۳ فواتح الرحموت »)۲٦۰(‏ المدحل ۳۱۲» کشف الأسرار ۳| .٠٠۲‏ 

(۳) ينظر: الإحکام .)۲۳١۰/۳(‏ 


eee a:‏ الكاشف عن المحصول 
ذ كرناها فى كتاب القواعد فى الفن الثالث فى «علم الخلاف»» وقد ذكر الصنف فى 
الخاتمة نوعا مشهورًا من التلازم» ودليل اللزوم هو القياس؛ والحواب الذى ذكرناه فى 
النوع الأول لا يتأتى فيما ذكره من التلخيص. 

تنبيه: اعلم نا [إذا] قلنا: الأصل هو محل الحكم الثابت؛ نصا أو إجماعاء أو المققدر 
نبوته» والفرع هو محل الحكم الطلوب ثبوتهء أو الملحق بالمقدر ثبوته - عم رسم الأصل 
والفرع يع أنواع الأصول والفروع فى القياس الطردى والعكسى. 

خامة: قياس الدلالة قد سبق بيانه» والمقصود تكثير أمثلته» ليتهذب بالأمثلة» ونقيض 
الكلى من حزئياته؛ ا و فنقول: 

قال صاحب؛ «التنقيج»: الحكم تبع العلة» والعلة فى الفر ع: أا أل تماد ف 
عد التنصيص عليها فى الأصلء أو إجمالا من غيرهاء ثم ذلك الغير الدال عليها: 
[١١۳/ب]‏ إما أن يكون ثبوتاء أو نفيًا؛ فالأول: قياس العلة» والفانى: قياس الدلالة 
والثالث: قياس لا فارق؛ فقياس الدلالة هو الذى يجمع بين الأصل والفرع بالحكم الذى 
هو فى الرتبة الثانية من الدلالة؛ فإنه يدل على الوصف» ثم على الحكم» وطريق تقريره: 
أن ندعى لزوم اشتراك الأصل والفرع فى الحكم المطلوب؛ لاشتراكهمافى حكم آخحر 
هو من أثر المؤثر فيه؛ فنقول: 

حل صن بالقصاص عن المنفردين؛ فيصان عن المشار كين؛ كالنفس؛ وصورة المسألة: 
قطع الأطراف بالطرف الواحد. 

مثال آخر: محل يأثم بإتلافه عمدًا؛ فيضمنه؛ كالمعصوم» وسائر أموال الذمى. 


آحر: يصح ظهاره؛ فيصح طلاقه؛ كالمسلم. 

آخر: يجلد بالزنا بكرا؛ فيرحم ثيبًا؛ قياسًا على المسلم» وتقريره: بإسنادهما إلى مؤثر 
واحد؛ ليدل وجود أحدهما على وجود؛ الآحر بواسطة الدلالة على مؤثره؛ من غير أن 
يصرح با مؤثر؛ كيلا یکون منقطعًا بالانتقال» ويضيع استعمال أحد الحكمين: إما 
الأصلء أو الجامع؛ فنقول: صيانته عن المنفرد تدل على أنه مطلوب البقاء فى القصاص؛ 
فشبتت الصيانة عن الشركاء مبالغة فى فى الصيانة - والله أعلم - وحسما 
للذريعة؛ كما فى الأصل؛ فتذكر الحكمة؛ لوجه ارتباط الأصل ولا غير. 


)١(‏ سقط فی رأ». 
(۲) فى «أ»: عن. 
(۲( زیاده ت A‏ 


NTS E O E o فى الفر ع‎ 

وإذ قد اتضح' ذلك» فنقول: قياس الدلالة هو: الاستدلال بالأثر على المؤثر» 
وقياس العلة هو: ]/٠٤٠٠١([‏ الاستدلال بالمؤثر على الأثر. 

تنبيه: اعلم: أنه قد سبق قول المصنف: رإن العدم الأصلى لا يدل عليه قياس العلة» 
ريدل عليه قياس الدلالة» وقد تين أن قياس الدلالة هو: الاستدلال بالأثر على المؤثرء 
والمؤتر فی العدم الأصلى حال فما يتجه قياس الدلالة ولا قياس العلة» قلنا: طريقه 
ا ق وذلك لأن الفقير لم ملك جرمًا عينا؛ فلا تحب 
فيه الزكاة؛ كال جواهر؛ وذلك لأن عدم ملك الفقير عين الحلى يدل ببقاء تلك المالكية فى 
الحلى؛ وهو المطلوب؛ فلا تحب فيه الزكاة. 

مثال آخر: من طرق العدم أن نقول: إن الجنون إذا أفاق أثناء الشهرء لا جب عليه 
القضاء؛ لأنه إذا حن حئونا مستوعبًا لأ تحب غلية القضاء؛ قياسًا غليه؛ لان ا 
الأول يدل على اشتراكهما فى المنافى؛ لوحوب القضاء؛ فلا جب القضاء. وا اع 
بالصواب ٤٥7‏ ۳/ب]('. 


(۱) فی ام : صح . 

(۲) سقط فی رأ». 

(۳) ثبت فی ١أ‏ وھذا آخر کلامنا فی القیاس» وحسبنا الله ونغم الوکیل. وثبت فی «ب»: تم بحمد 
الله وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد التبى الأمى» وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسلیمًا کثررا. 


محتوبات الجزْء السادس' 


لباب الغالث: فى الخبر الذى بقطع بکونه كذبًاء وهو أربعة: [] o‏ 
الأول: الخبر الذى ينافى مُخبرهُ وحود ما علم بالضرورة [م] E n‏ 
القانى: الخبر الذى يكون مُحبَرهُ على حلاف الدليل القاطع [م] E‏ 
القالث: وهو فى الحقيقة داحل سحت القسم الثانى E N RS E‏ 
الرابع: ا لخبر الذی يروى فى وقت قد استقرت فيه الأحبار O‏ 
مسألة: ۴ أن الأخحبار المروية عن الرسول ييي بالآحاد إخ [م] O‏ 
مسألة: فى عدالة الصحابة [م] E O a‏ 
الأصل فيهم العدالة [م] VE E SE ODED ES A NaS.‏ 
بالغ إبراهيم النظام فى الطعن فى الصحابة [م] E Ga ae‏ 
قدح النظام فى ابن مسعود من وحوه [م] O E O aa‏ 
شرح الأصفهانى [م] A o‏ 
خر آل تغال دفر تفريعات غل السالة ع E OEE‏ 
فائدة: إذا كان الشخحص ل يكذب قط فقال: أنا كاذب [م] a‏ 
الخلاف فى تعريف الصحابی» من هو؟ [م] AE E O E n‏ 

القسم الثانى: فى الخبر الذى لا يقطع بكونه صدقا أو كذبًا وفيه أبوأاب: E asa‏ 
الاب ارق ات لأر عل اه ةف الشرع ا 0 
الخلاف فى المسألة [م] E E‏ 
أدلة المتكلمين» من المنقول والمعقول [م] TT oy‏ 
الدليل على ذلك من القرآن الكريم [م] E ES‏ 1 
أسعلة واعتراضات وردودٌ فى الدليل [] E OT‏ 
مسك الرازی بالدليل e‏ على المعارضين [م] OE O E O‏ 
السلك الثانى فى تمسك الرازى بدليل الجمهور [م] a OT yS o‏ 
السلك الفالث: السنة المتواترة [ح]. E‏ 
السلك الرابع: الإجماع [م] O E‏ 


)١(‏ أشرنا إلى الموضوعات الخاصة بامحصول للإمام الرازى بالرمز [م] وبشرح الأصفهانى إلى 
بداية شرح الأصفهانى الخاص .عسألة امحصول السابقة عليه. 


1V 


الدليل على عمل الصحابة بخبر الواحد من وحهين [م] e‏ 
الو جه اول O E l٤‏ 


بيان الوحه الثانى من مقامين [م] A E O e‏ 


امقام الاول وبیانه من وحوه [م] e LG N O‏ 


O O الوحه الحادی عشر [م]‎ 
e areas SERS gy 


Rls ES ere ESE SS PT CTE l121 الو جه السادس عشر‎ 
E SR AES SE Ra وهذه الأحبار قطرة من بحر [م]‎ 


ما آورده المخحالفون من منع ومعارضات |[ OE a‏ 
جواب الرازى عن هذه اللعارض تفصیلا E e E‏ 
السلك الخامس: القياس 71[ aie RSS SEIS SOSRET RE‏ 


الملسلك السادس: دليل العقل [ء] N O a‏ 


أدلة المنكرين وما عولوا عليه فى إنكار حجية حبر الآحاد [ء] o‏ 


Herrin arrrinê 


senate nrnnne 


sacs rrr 


necar nrarrrr? 


eenrrerannnnanaibaceêض‎ 


srweresrrroenrrnaacesr 


annanca ecac nan 


nenn nnvrere rG nan 


unre vrrvrrrennmaarcta# 


snervwiuerrrrrrnnnnnnê 


wrsunanaanaanavac sconce 


sesnnanvececeravrnnnn 


anauannuvreoevasnarnyvrnenn 


wuurrnreranmaeb nbc cns 


saucravrverrrnurrnsnnmn 


seurrnnamanaaannnner 


navro scecsvaanaaanaees 


serru rrrmmnnanaaregan 


saunuansrsinannannrrven 


enrnunnbarlnvrvrrrrnaas 


mmununaaccecsessunaanas 


suauuanbsaveoevnenaaaavres 


saa rmevanirqrnebnoccrnr 


nsenmaavnuvwbccacaccanes 


enacsaauaceoernrnvrvvvvoice 


O O E O aoa أولا: المعولون على العقل [م]‎ 
OO ROA SCA SaaS نانيا: المعولون على النقل [ج]‎ 
E E O O aa | الجواب عن 0 المنكرين‎ 
E NOREEN SSA SAS Se شرح الأصفهانى‎ 
O aa أقوال العلماء ومذاهبهم فى المسألة‎ 
E e O Sea حول المسلك الأولء وفيه نظر من وجوه‎ 
ST AOS SSR AS GAAS الان عل الد المد كور‎ 
E SER EOS SEA حول المسلك الثانى‎ 
O REE ER ERE alsa SEES. E RS 
O E E E A as تنبيهات فى المسألة» وهى أربعة‎ 
O iE RRS الباب التانى: فى شرائط العمل بهذه الأخبار‎ 

القسم الأول: فى المخبر .... وهو مرتب على ثلاثة فصول SR a [e]‏ 
الفصل الأرل: فى الأمور التى يجب وجودهاء حتى يحل للسامع أن يقبل روايته» وهى مسة [] 

o٦ 

الشرط الأول: أن يكون عاقلا ]م[ E E Dl Ee‏ 
الشرط الأول: أن يكون عاقلا [م] e E O A ay‏ 
الشرط القانى: أن يكون مكلفاء وفيه مسألتان [م] ES O a‏ 
الملسأالة الأولى: رواية الصبى غير مقبولة لثلانة وجه [م] eta E E‏ 
المسألة الثانية: oV .... N og o‏ 
الشرط الغالث: أن يكون مسلمًاء وفيه مسألتان [م] O‏ 
المسألة الأولى: الكافر الذى لا يكون من أهل القلبة [م] E SS o‏ 
شرح الأصفهانى N EE SE EER eS Aa‏ 
المسألة الثانية: المحالف من أهل القبلة [م] E O oon‏ 
الشرط الرابع: العدالة: تعريفهاء. والمعتبر فيهاء وضوابطها [م] a OE‏ 
تفریع نوعين من الكلام على «الضابط فى العدالة» [م] O NG oy‏ 
البوع الأول: فی أحکام العدالة» وفيه مسائل [ح] O ESTE‏ 
شرح الأصفهانى E EES EEE SSS ERA aOR ee‏ 


المسألة الأولى - من مسائل النوع الأرل فى أحكام العدالة - فى الفاسق إذا أقدم على 
الفسق [ح] E O SSA.‏ 


المسالة القانية: فى المحالف الذى لا نحفره [م] yy‏ 
شرح الأصفهانى a O‏ 
المسألة القالقة: فى أن رواية اجحهول غير مقبولة ... [ء] aT‏ 
أدلة الرازى فى المسألة [ح] E e O‏ 
أدلة المخالف فى المسألة م[ E i o‏ 
شرح الأصفهانى .... E‏ 

النوع الثانى: فی طریق معرفة العدالة والجرح» وهو أمران» وفيه مسائل [ء] E‏ 
المسألة الأولى: شرط بعض المحدئين العدد فى المزكى والحارح فى الرواية والشهادة []......... ۷٠‏ 
الملسألة الثانية: بجحب ذكر سبب الحرح دون التعديل [] E e DELE‏ 
لمسألة الثالفة: إذا تعارض الحرح والتعديل [م] a o‏ 
المسألة الرابعة: بيان مراتب الت زكية [م] e O E O E‏ 
الملسألة الخامسة: ترك الحكم بشهادته لا يكون حرحًا فى روايته [ء] VE sm GS‏ 
الشرط الخامس: أن يكون الراوى بحيث لا يقع له الكذب والخطاً [ء] ac‏ 


الفصل الثانی: فی الأمور التی حب بوتهاء حتی بحل للراوی أن يروى الخبر [م] .... ۲ 
الفصل الثالث: فيما حل شرطا فى الراوى» مع أنه غير معتبر والضابط فى هذا الباب» 


وفیه مسائل [م] VE ED al E SESS GRAS‏ 
شرح الأصفهانى E nad E GO O‏ 
المسألة الأولى: رواية العدل الواحد مقبولة O o oy ]٥[‏ 
المسألة الثانية: : راوى الأصل إذا م يقبل الحديث هل يقدح فى رواية الفرع آم ؟ [] E‏ 
المسألة الغالث: : هل یشترط کون الراوی فقيها؟ [ء] O‏ 
المسألة الرابعة: إذا عرف منه التساهيل التأهل فى أمر حديث رسول الله ك لا حلاف فى أنه لا 

يقبل نحیره [ˆ] N sR rS N OES RRR‏ 
الملسألة الخامسة: لا يعتبر فى الراوى أن بكرن غالا بالریة وفی اش 2| Ae Sea‏ 
شرح الأصفهانى E anole e Sg Pa SS‏ 
المسألة السادسة: تقبل رواية من لم يرو إلا حيرا واحدًا [م] a‏ 
المسألة السابعة: لا يحب كون الرّاوى معروف النسب [م] E a‏ 

القسم الثانى: فى البحث عن الأمور العائدة إلى المخير عنه [ء] esa‏ 
شرح لاصغهانى O a‏ 


المسألة الأولى: حبر الراحد إذا عارضة القياس إح| E E Ra‏ 
الملسألة التانية: إذا روی عن رسول اله م أنه عمل جخلاف موحب الخر [م] ea‏ 
الملسألة الثالفة: عمل أكثر ا وچب ر 5ا O N an‏ 
المسألة الرابعة: ا إذا حالفوا الرّاوى فى بعض ذلاك اخبر [م] E a‏ 
المسأالة الخامسة: حبر الواحد إذا تکاملت شروط صحته» هل يجب عرضه على الکتاب؟ [م] ۸٦1‏ 
الملسألة السادسة: لا شبهة فى أن الناسخ يجب أن کر ق غر ارق لكاب[ e‏ 
شرح الأصفهانى N te Re O O Da‏ 
تنبيه: اعلم أن قوله يي رإذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها» يفهم 
و لك راق ا E SNR BUS DEORE es‏ 
المسألة السابعة: احتلفوا فيما إذا كان مذهب الراوى جخلاف روايته [ح] 1 
شرح الأصفهانى O Laan‏ 
المسألة التامنة: حر الواحد 1 ا ا N Ss EEE‏ 
أدلة الرازى فى المسألة من وحوه أربعة [م] E‏ 
أدلة المخالفين فى المسألة [] A SS RE SESS‏ 
جحواب الرازى عن أدلة المخالفين [م] N E O O‏ 
شرح الأصفهانى E ER OSS na‏ 
القسم الثالث فى الأحبارء وفيه مسائل [م] E OOO TT‏ 
المسألة الأولى: فى كيفية ألفاظ الصحابة فى تقل الأحبار عن رسول الله ي وهى على سبع 
ESOL ERS RNS a aaa [e] e‏ 
المرتبة الأولى: أن يقول الصحابى: رمعت رسول ال ل كذا .. .. [e] «È!‏ 1 
ا مرتبة التانية: أن يقول الصحابى: رقال رسول الله عي كذا) E ET [e]‏ 
امرتبة التالتة: أن يقول الصحابى: مر رسول ا لله ھ ی بکذا) E [e]‏ 
المرتبة الرابعة: أن يقول الصحابى: Tawa NSA SE‏ 
المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابى: «من السنة کذا» [م] sese E e‏ 
المرتبة السادسة: أن يقول الصحابى: «عن النبى و « EP Sa [e1‏ 
المرتبة السابعة: أن يقول الصحابى: ,کنا نفعل كذا» E EE oats‏ 
السألة الثانية: فى: كيفية رواية غير الصحابى وهى - أيضًا - على سبع مراتب [] e...‏ 
المرتبة الأولى: أن يقول الراوى: حدثنى فلان ... إخ [م] i E O OE‏ 


المرتبة الثانية: أن يقال للراوئ: «هل معت هذا الحديث عن فلان؟» فيقول: نعم . e]‏ ۲۰۲۳ 


e 1Y‏ وتات الچز نادس 
المرتبة الثالغة: أن يک تب انی غیره برإنی معت کذا من فلان... ا 2 E‏ 


المرتبة الرابعة: أن يقال: ,هل معت هذا اخبر عن فلان؟» فیشير برأسه أو بإصبعیه ا خ[م] ۱۰۳ 


المرتبة الخامسة: أن يقرا عليه «حدثك فلان» فلا ينكر ولا قر بعبارة» ولا يإشارة [م]........ ٠٠۴۳‏ 
E RE‏ المناولة || RD ae e O O O‏ 
لمرتبة السابعة: الإحازة |م| a e N O O‏ 
شرح الأصفهانى N E E‏ ۰0 
المسألة القالقة: ذهب الشافعى إلى أن ا غير مقبول |[ م | E O‏ 
أدلة القائلين بعدم قبول المرسل |ء 0 
ادلة القائلين بالقبول |م| eae E O‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بالقبول [م| O O E a‏ 
فرو ع: الفرع الأول: فى متى يقبل الإمام الشافعى المرسل؟ [ح] O‏ 
الفرع الثانى: إذا أرسل الحديث وأسنده غيره || O‏ 


اا e‏ بت الت 2 و ی ی Es‏ 
الفرع الرابع: a E‏ ووقفه على الصحابى أحرى فإنه جعل مصلا [ء] 1٤‏ 
wT‏ من يرل الا حبار إ5 اسك خر > هل يقبل أو يرد؟ .... إم|) E aes‏ 
المسألة الرابعة: فى التدليس ومباحثه إم] E O i‏ 
المسألة الخامسة: جوز نقل اخبر بالمعنى وتفصيل القول فى ذلك إم] E‏ 
المضالة السادسة ارا ريات إذا اتفقا على رواية حبر وانرد أحذهما بزيادة وهما ممن يقبل حديثه 

وتفصيل القول فى ذلات إم| O EOD Da‏ 
فر غ على المسألة: الرّاوى الواحد إذا رؤئ الريادة مرة ٠ر‏ روا غير لك ال 1°+[ a‏ 
شرح الأصفهانى O O N o e‏ 

الكلام فى القياس» وهو مرتب على مقدمة ا أقسام [م] E aan ies‏ 


المقدمة» وفيها مسائل |+| E eels AS SR GERSON ROSES‏ 
السالة الأول: فى حد القياس وشرحه [م] E a‏ 
تغریف القياس كما ذكره القاضى أبو بكر وهو احتيار جمهور الحققين وشرحه [م] TE mee‏ 
اعتراضات على تعريف القاضى وهى ستَة [م] Ea eo E‏ 
التعريف الثانى: تعريف أبى الحسين البصرى» وشرحه [م] O O‏ 
شرح الأصفهانى من التعريفات ال ركيكة للقياس E O‏ 


شرح الاعتراضات على كلام القاضى الباقلانى e o‏ 


Ere E E SRE o شرح المختار فى حد القياس‎ 

ت اع اد س قال نجريان القياس فى العقليات جمع بين الأصل والفرع بأحد أمور أربعة ... إل 
E a‏ 
شرح تعريف أبى الخسين البصرى للقياس E aa‏ 
شرح قول الرازى فى الرسالة البهائية «القياس الفاسد قياس» Oa e‏ 


تنبيهان: التنبيه الأول: قال المصنف فى «الرسالة البهائية»: نحن إنغا لم نقل: «مثل حكم الأصل فى 


الفر ع» لأن الإضافة تقتضى المغايرة ... إل O‏ 
نقض متوحه إلى التعريف المختار |م] N O O ll oa‏ 


شرح الأصفهانى OS O O o‏ 
E‏ قياس الفقهاء الذى بحن بصدد تعريفه» وهو الملسمى ب _رالتمثيل» باصطلاح 
قوم 2 O O A E SD a a aE‏ 
حواب الرازى عن النقض الذى أورده على تعريفه وذكر تعريف آخحر [م] oo‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 
المسألة القانية: فى الأصل والفرع [ح] E O‏ 
«الأصل» عند الفقهاء والمتكلمين |[ SE Oa ESA‏ 


إفساد قول الفقهاء والمتكلمين |7[ O OS O TO aa‏ 
احتيار الرازى فى تعريف الأصل وتفصيل ذلك [م] e i‏ 
تعريف الفرع [م] . N E OSD aha EDE‏ 


دقاثق فى المسألة والتنبيه عليها [ح] O O‏ 
شرح الأصفهانى O a sea‏ 
السألة الثالة: فى بيان الأمور التى يكون القياس فيها حجة aS ESE‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الحمع بين الأصل والفر ع تارة يكون بإلغاء الفارق وتارة باستخراج الجامع وهو القياس [م] ٠۷١‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
القسم الأول: فى إثبات أن القياس حجة [م] E‏ 


م 


مذاهب العلماء فى المسألة تفصيلا [ح] E E O‏ 
احتیار الرازی فى السالة وأدلته [م] O DC E‏ 


السلك الأول الدليل من الكتاب وتوحيهه [م] A ooo‏ 
اعتراضات ونقوض على الدليل والحواب عنها [ج] E‏ 


شرح الأصفهانى O‏ 
الملسلاك الثانى: حبر معاذ المشهور عند إنفاذه إلى اليمن [ح] a O TE‏ 
اعتراضات على الحديث للمذ كور بالضعف وهو من وحهين [م] E SNARES‏ 
الرحه الأول: اشتماله على الخطأً [م] O ay‏ 
الوحه الثانى: الحديث لا يصلح لإثبات حجية القياس... إخ [م] O‏ 
خواب الرار ی عن دلت ع | O N CG‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
اسلف القالت: حديث عمر عن رقبلة الصائم»... N E se [e]‏ 
اسشلة على الدليل [ح] E O‏ 
الحواب عن هذه الأسئلة [م] E O O O‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
الملسلاث الرابع: حديث الختعمية» ووحه الاستدلال به [م] AA a‏ 
شرح الأصفهانى N DO O‏ 
السلا الخامس: الإجماع |م] E O‏ 
تحرير الاستدلال بالإجماع .عقدمات ثلاث [م] O O oa‏ 
بيان المقدمة الأولى والاستدلال عليها من وحوه [ء] E A O EOE OE I OE‏ 
بيان المقدمة الثانية [م] O O O ay‏ 
بيان المقدمة الثاثة [م]......... E E E LAR‏ 
اعتزاضات على أوحه المقدمة الأولى والحواب عنها [م] E E‏ 
اعتراضات النظام على المقدمة الأولى [ء] E EO‏ 
حواب الرازى عن اعرضات النظام [م] ET E‏ 
السلا السادس: تقرير الإجماع على وجه آخر [م] o ay o‏ 
شرح اا RSS ERE E REO RASS‏ 
الملسلاك السابع: وهو المعقول: أن القياس يفيد ظنَ دفع الضّرر» فوحب حرواز العمل به» وبيان ذلك 
O O O [e]‏ 
معارضات ونقوض واردة فى المسألة من الذين لم يمنعوا القياس وبيانها [م] Eee‏ 
الذين منعوا من القياس فى كل الشرائع ثلاث فرق [م] VS OS‏ 
الفرقة الأرلء أقو اها وأدلتها )2[ O MRCS E RS ROO O A‏ 


E Sl a ][ الفرقة الثانية» أقواها‎ 


الفرقة الثالثةء أقواطها ]¢[ O ei RSS EE eS A‏ 
الجواب عن جميع ما تقدم من النقوض والمعارضات [م] O‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
تنبيهان: الأول: اعلم أنه قد تبين أن نظم الدليل هكذا ... إڂ O‏ 
لثانى: ادعى المصنف أن العمل بالقياس واحب» ونتيجة دليلنا أن العمل بالقياس واحب إڂڅ ٠٠٦‏ 
تنبيه: اعلم أن البراءة الأصلية قطعية... إل E‏ 
تنبيه: اعلم أن البراءة الأصاية الموافقة للقیاس لا تفید شیا على حلاف القیاس حرمًا... اڅ¿ ۲۷۱ 
تنبيه: واعلم أن قول القائل: أعتقت غتنما لسواده ... إل .... E‏ 
ا کر ان کو الع س ای ار ا و ا VY‏ 
المسألة القانية: قال النظام: النص على اة الحكم يفيد الأمر بالقياس [م] 1 
شرح الأصفهانى ST O e‏ 
أدلة الرازى على ما احتاره [م] O‏ 
شرح الأصفهانى N SD OND RE SE ROSE i GCE Rt‏ 
سوال فى المسألة وحوابه [م] O o‏ 0 
شرح الأصفهانى O O‏ 
فك ا عدو ا بوق هر و او ااا تی هي ار ع 
امتعدية إل O‏ 
تان ان الغ بتصریح الشار ع ما يفهم منه أن الإسكار علة الحرمة...إخ Reena‏ 
المسألة القالفة: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون ظاهرًا حلا وقد لا يكون 
لك O E O‏ 
أدلة الرازى [ح] ooo‏ 
أدلة المحالف فى المسألة والجواب عنها [ح] aig CS ay‏ 
شرح الأصفهانى E O O‏ 
المسألة الرابعة: هل عکن أن یکون ثبوت الحکم فى الفر ع أقوی من ثبوته فى الأصل؟ [م] ۲۸١‏ 
شرح الأصفهانى e‏ المسألة E oy‏ 
الجواب عن هذه الإشكالات yy‏ 


NacenanvarenacrGCDrRNECCCCOSPRAACECRGALISCRRGGATNN NDEBELE 


القسم الثانى: فى الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم فى الأصل AC ees‏ 
وحاصل القياس يرحع إلى أصلين» والأصل الأول الكلام فيه مرتب على مقدمة وأربعة أبواب 


المقدمة: فى تفسير العلة ]+[ DES O SaaS‏ 
تفسيرات تلانة باطلة: [م] E‏ 
التفسير الأول: تفسيرها بالموحب وبيانه [م] E‏ 
التفسير الثانى: تفسيرها بالداعى وبيانه [] EO‏ 
التفسير الغالث: تفسيرها بالمعرف وبيانه [م] E‏ 
شرح الأصفهانى e O‏ 
عرض إشكالات الرازى على التعريفات السابقة والإحابة عنهاء واحتیار تفسیر صحیح ها ۲۹٦‏ 
حاتمة فى المسألة  E n e‏ 

الباب الأول ا وهی عشره [م] EV et‏ 
الفصل الأول: فى النص [ء] E O O a‏ 
شرح الأصفهانى ونقلل أقوال الأصولين فى هذه الال Eh‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
تبيه: ينبغى للمحصل: أن يستحضر القاعدة... إل e E‏ | 
تنبيه: اعلم أن قول المصنف: ,الطرق الدالة على عة الوصف فى الأصل...» لا يستقيم على 

رآيه...إڂ SE SESS OY LS‏ 
الفصل الثانى: فى الإعاءء وهو على خمسة أنواع [] E ees E‏ 

النوع الأول: تعليق الحكم على اللة بحرف الفاء وهو على وحهين [م]............... ۳۲۱ 

فرعان على النوع الأول: الفر ع الأول: فى بيان أن تزتيب الحكم على الوصف مشعر 

O yT aE a 


الفر ع الثانى: قد ذكرنا أن دحول. «الفاء» يقع على ثلاثة أوحه [م] 

النوع ۰ أن يشر ع الشارع الحكم عند علمه بصفة احكوم عليه فيعلم أنها علة 
الحكم... E‏ 
ا ن ہذکر نارح فی اکم رسا لو غ یکی سرا للك اغکم ۾ يکن 


لذكره فائدة» وهو على أربعة أقسام [ح] 1D EON‏ 
النوع الرابع: أن فرق الشار ع بين شيئين فى الحكم بذ كر صفة... [م] E‏ 
البوع الخامس: النهى عن فعل بنع تقدم وحوبه علينا.... [] TO aaa‏ 
مسألة متفرعة على هذا الفصل :الظاهر من هذه الأقسام قد يترك عند قيام الدليل عليه [م] .. ٠۲٠١‏ 
شرح الأصفهانى ويشمل: مقدمات للشرح لا بد من ذكرها O‏ 


المقدمة الأولى: فى تعريف الإعاء E a‏ 


الكاشف عن المحصول Ui O E E‏ 
الملقدمة الثانية: فى دلالة الإعاء E E O O‏ 
المقدمة القالغة: فى أن العلة متقدمة على المعلول ys O‏ 
شرح المتن LD O‏ 
تنبيهان: الأول: أن قوله فى الفرع الأرل: «الحكم المرتب على الوصف مشعر بالعلية) عبارة 
حسنة... إل O O‏ 
الثنبيه الثانى: أن الوحه الأول قد سبق تقريره... إح E aoa‏ 
الفصل القالث: فى بيان: عِليّة الوصف بالمناسبة» وهو مرتب على مسمين i ET‏ 
القسم الأول: فى المقدمات» وفيه مسائل: [م] E EG e‏ 
المسألة الأولى: فى تعريف المناسبة [م] O‏ 
ر ا Ee sea O o ooo‏ 
المسألة الثانية: فى تقسيم المناسب» وذلك من أوجه [م] E EE‏ 
التقسيم الأول: المناسب: إما أن يكون حقيقيًاء أو إقناعيا [م] TT‏ 
ا E‏ 0 
فر عً: هذه المراتب قد تتداحل بحسب ظنون الجحتهدين [م] a OT a‏ 
ثانيًا: المناسب الإقناعى ومثاله. [م] O a‏ 
شرح الأصفهانى ويتضمن إيضحات زائدة ... إڂ TE O a‏ 
القسم الأول من مواقع الضرورة وهو حفظ النفس.... إل O aos‏ 
الضمان وفيم يكون؟ E‏ 
أصول الشريعة: أقسامها حمسة وبيانها E E a o‏ 
التقسيم الثانى: تقسيم المناسب إلى معتبر» وملغى» ليس واحدا منهما [م] EA Sess‏ 
المعتبر وأقسامه [م] E e Tg‏ 
الملغى وأقسامه OE CN OR NO O E E O a ١ [r]‏ 
القسم الثالث المسمى ب«المصالم المرسلة»... [م] Es amenê a‏ 
و اها ويتصمن: RR EOE SS‏ 
مقدمتین على كلام الرازى: الأولى: فى نقل مذاهب الناس فى أنواع المناسبات وأقسامها ٠٤١‏ 
اده ا ر ا و و ل واد E‏ 
فى الفرق بين المؤثر والمناسب وأمثلة لكل i EEO OE TOO O‏ 1 
تلحیص E O E N Ca ESR Raa‏ 
تنبيه: اعلم أن الجحنس والعرض العام يشترأكان فى صدقهما ... إل O‏ 


حاتمة فى المسألة E OOOO‏ 
التقسيم التالث: الوصف باعتبار الملاءمة ووقوع الحكم على وفق أحكام أخحر»ء وشهادة 
الأصل: وهو أربعة أقسام إم| O E‏ 

القسم الأول: ملائم شهد له أصل معين [م] E‏ 

القسم الثانى: مناسب لا يلاثم ولا يشهد له أصل معين إم] N i a‏ 

القسم الثالث: مناسب ملائم لا يشهد له أصل بالاعتبار [م] O‏ 

القسم الرابع: مناسب شهد له أصل معين ولكنه غير ملائم [م] Eee‏ 

O O O شرح الأصفهانى‎ 

المسألة التالقة: فى أن المناسبة لا تبطل بالمعارضة والدليل على ذلك [م] Oe‏ 

شرح الأصفهانى ... O‏ 

الفن الثانى من فنى فصل المناسبة: فى إقامة الدلالة على أن المناسبة تفيد العلية من وحهين: الأول: 


الدليل عليه عقدمات ثلاث || i E NO‏ 
المقدمة الأرى والدليل عليها من وجوه ستة | م | OOO‏ 
الخلاف حول هذه المقدمة |م| O E O N‏ 
المقدمة الثانية وبيان وضوحها |م| hE‏ 


المقدمة الثالتة: والدليل عليها من وجحهين وبيانهما.. [م| E E A Ga‏ 


شرح الأصفهانى O a‏ 
تنبيه: قال الغزالى فى «شفاء الغليل» ... € O O O‏ 1 


تنبیه ٿان اعلم أن لأثمة النظر طريقة أحرى فى إثبات دلالة المناسبة على العلية PV‏ 
منع على المقدمة الأولى وبيانه |م| O O O‏ 


أدلة نمانية على تقوية هذا المنع [م] O eR a‏ 
الدليل الأول: أنه تعالى حالق أفعال العباد وبيانه من وجوه أربعة 1+[ n‏ 


الدليل الثالث: أنه قد وقع التكليف ما لا يطاق وبيانه من وحوه [م] r‏ 
الدليل الرابع: أن تخصيص خلق العام بالوقت الذى خلق فيه يستحيل أن يكون معللا بغرض [م] 
۳V٤‏ 


1 1 ا ت eT N‏ ا 1 : چ 


احنة وفى الاخحرة... || E E‏ 
الدليل السابع: أنه تعالى حلتق الخلق و ركب فيهم الشهوة والغضب... |م| a‏ 
O O E EE‏ 
الدليل التامن: E‏ المذ كورة فى أول هذا القسم على استحالة أن يكون شىء من أفعاله 
تعانی وأحكامه معللا... [م|] E SEE‏ 
معارضة فى المسالة [ج | EO‏ 
شرح الأصفهانى E e‏ 
الجواب عن المعارضات فى المسالة |ح | E‏ 
شرح الأصفهانى E a‏ 
الفصل الرابع: فى المؤتر إم| O‏ 
RE oie O O‏ 
الفصل الخامس: E e‏ 1 
النطر الأول: فى ماهيته || E‏ 
النظر الثانى: فى أنه حجة [م| n O‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
الفصل السادس: فى الدوران (م| EE‏ 
معناه» ووقوعه على وحهین [م| E E EO‏ 
الدليل على أن الدوران يفيد ظر اله E SA ON‏ 
شرح الأصفهانى E N O‏ 
لوحه التانى فى أن الدوران يفيد ظن العلية [ح] E OE‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
بيان ضعف هذا الوجه O OR a O E‏ 
احتلاف أحوبة الأئمة عن هذا المنع OS‏ 
اعتراضات صاحب رالتلخحيص» وإحابة الأصفهانى عنها. E‏ 
أدلة المحالفين فى المسألة وبيانها والجواب عنها [م] yT‏ 
شرح الأصفهانى ا E e O a‏ 


التقسيم نوعان: منحصر ومنتشر... [م] E E SE CAS‏ 


شرح الأصفهانى وأبحاث أربعة فى المسألة E‏ 
الفصل الثامن: فى الطرد [م] O O‏ 
المراد بالطرد عند الفقهاءء تفسيران للطرد [ج] E E a‏ 
الحجة على التفسير الأول [ء] O mn e‏ 
احتجاج المخحالف هذا التفسير» والحجواب عنه [م] o‏ 
الحجة على التفسير الثانى للطرد [ج] CER OR Oe aE‏ 
احتجاج المخحالف على التفسير الثانى [م] E OO‏ 
الجواب عن احتجاج المخالف [م] E‏ 
شرح الأصفهانى TE‏ 
الفصل التاسع: فى تنقيح المناط [م] O‏ 1 
شرح الأصفهانى E E CD E E‏ 
مفهومات ثلاثة للأصفهانى فى المسألة O‏ 
مه فا الان ةوفه ا م ارو ااا ی ءا رو 
بعينه. .. @ O DG DD O O‏ 
إيراد كلام الغزالى على وحهين [م] Eee O O‏ 
الفصل العاشر: فى الطرق الفاسدة» وهى طريقان [ء] O‏ 
شرح الأصفهانى ET e O‏ 
تنبيه: اعلم أنه بعكن أن نورد هذه القاعدة OT‏ 
حاتمة: اعلم أنه حكن تقسيم القياس من وحوه O O‏ 


الباب القانى: فى الطرق الدالة على أن الوصف لا يكون علةء وهى مسة [م] .. >٤١‏ 
الفصل الأولى: فى النقض» وفيه مسائل المسألة الأولى: وحود الوصف مع عدم الحكم 


يقدح فى كونه عِلة والخلاف فيها [م] O N ay‏ 
الحجة الأرلى فى المسألة [م] O‏ 
شرح الأصفهانى ... O‏ 
تنبيه: اعلم أن الغزالى قال: العلة إِمَّا قطعية أو ظنية ... إڂ O oa‏ 
تنبيه: اعلم أن الغزالى جعل النقوض على ثلاثة أقسام i‏ 
فائدة: فى احتيار الرازى واأحتجاجاته: E any‏ 
الجواب عن منع أورده الرازی على احتياره [م].... CE O n‏ 


شرح الأصفهانى O‏ 


تنبيه: اعلم أن الدليل المذ كور ضعيف» وبیانه من وجوه اة o E‏ 
الحجة الثانية فى المسألة | م| E O O a‏ 
شرح الأصفهانى E‏ 
الحجة الثالثة فى المسألة | م| a O O‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
العارضات فى المسألة وبيانها E a E‏ 
المسألة الثانية: فى كيفية دفع النقض» ولا يكون إلا بأحد أمرين... [م] A TT‏ 
القسم الأول: المنع من حصول تام تلك الأرصاف» وفيه أنحاث ثلاثة [م] ese‏ 
القسم التانى: فى منع عدم الحكم وفيه أبحاث أربعة [م| ES E‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 
تنبيه: اعلم أن الاحتجاج على الكافر بأن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب... إڂخ 
O O‏ 
فائدة: اعلم أن البحث يتوقف فهمه على فهم اصطلاح المصنف... إل a‏ 
تنبيهان: الأول: قوله: راللفظ إذا كان له معنيان قاما بالتواطؤ أو بالاشتراك» فيه نظر... إل ٤۸۳‏ 
التنبيه الثانى: قوله: رلا يفيد بالتكرار إلا كذا»... إڂ a O‏ 
المسألة الثالغة: وهى مشتملة على فرعين من فرو ع تخصيص العلة [م] ES ale‏ 
الفرع الأول: ا ]+[ CREE‏ 
الفر ع الثانى: هل يجب على المتمسك بالعلة المحصوصة ذكر المانع فى ابتداء الدليلء أم لا؟ [م] 
۸0 
المسألة الرابعة: ورود النقض على سبيل الاستثناءء هل يقدح فى العلة أم لا؟ إم] CAE aa‏ 
شرح الأصفهانى O e‏ 
المسألة الخامسة: «الكسر» نقض يرد على المعنى دون اللفظ [م] O‏ 
شرح الأصفهانى E E E‏ 
الفصل الان : فی عدم التأتير إ2 O E DI‏ 
حقيقته» والدليل على أنه قادح |م| CA a O o a‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
الفصل التالث: فى القلب» وفيه مسائل [م] ل Ae‏ 
المسألة الأولى: فى حقيقته |م] a Ty‏ 


المسألة الثانية: فی إنکار إمکانه لوحهين واجحواب عن ذلك |[م] a O‏ 


cenrovenrvrrrmrmarrnsss 


Rp e AR A ESE e Ss 14۲‏ لادم 
المسألة الثالغة: القلب معارضة إلا فى أمرين [ء] E‏ 
المسألة الرابعة: القالب إمّا أن يذ كر القلب» لإثبات مذهبه» أو لإبطال مذهب خحصمه.. [م] ٤۹۷‏ 
شرح الأصفهانى O O ys Sy‏ 
تنبيه: اعلم: أن القلب يظهر كون الوصف للمدَعَى عليته أنه من الطرد المذكور... إڂ ....... o‏ 
الفصل الرابع: فى القول بالموجب» وحده ونوعيه |م] E‏ 

شرح الأصفهانى Ca O aD‏ 
الفصل الخامس: فى الفرق» وفيه مسألتان [م] O O‏ 

امسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتدن [م] SE e A e‏ 
احتيار الرازى» وأدلته ومعارضات فى المسألة [م] E OO O‏ 
الجراب عن تلك المعارضات |م| E‏ 
شرح الأصفهانى E E‏ 
السألة القانية: لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين» والدليل عليه وحهان [م].... ٠٠۴‏ 
شرح الأصفهانى O n‏ 
الباب الثالث: فيما يظن أنه من مفسدات العلةء مع أنه ليس كذلك [] ...0% 
تقسيمات العلةء تمهيدا للموضو ع» وهى تقسيمات سبعة |م] O aes‏ 
شرح الأصفهانى E O ooo‏ 
المسألة الأولى: احتلفوا فى حواز التعليل محل الحكم... [م] N O ae‏ 
شرح الأصفهانى E Og‏ 
معارضة ودفعها |م] E EO O O‏ 
شرح الأصفهانى N alen e O O‏ 
الا الا وا ق كان فا مخ اجار ال ب ae‏ 
ترحیح الرازى.فى المسألة وأدلته إم] i OY E‏ 
معارضة على الدليل من وحوه ستة [م] E O yy‏ 
حواب الرازى عن هذه المعارضة بوحوهها [ح] Sn age‏ 
شر ح الأصفهانى E E O O O‏ 
ا مسألة القالغة: فى التعليل بالحكمة .. [م] OD‏ 
شر ح الأصفهانى E O‏ 
المسألة الرابعة: جوز التعليل بالعدم» حلاف البعض الفقهاء [] TE‏ 
أدلة المجوزين لذلك [م] ....... E‏ 


أدلة المانعين لذلك [م] O yy‏ 
الجواب عن أدلة المانعين [م] O‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
حامة E O E O O O O O‏ 
الملسألة الخامسة: للمانعين من التعليل أن يمنعوا من التعليل بالأرصاف الإضافية [م] ٥٠٠١‏ 
شرح الأصفهانى O E N OS OE AS AONE RASS‏ 
حانمة: قال الرازى فى (الرسالة البهائية): التعليل بالامور الإضافية لا يجوز NT‏ 
المسألة السادسة: تعليل الحكم الشرعى بالحكم الشرعى حائز > حلافا لیعضهم [م] Te‏ 
دليل اججحوزين» ودليل المانعين والجواب عنه [م] O‏ 
فر عً: فى حواز تعليل «الحكم الحقيقى» بالحكم الشرعى [م] E‏ 
المسألة السابعة: يجوز التعليل بالأروصاف العرفية [ح] SEN a ROSS‏ 
شرح الأصفهانى E O‏ 
المسألة القامنة: يجوز التعليل بالوصف الم ركب عند الأكثرين» وقال قوم لا تجوز [م] SO en‏ 
أدلة الفريقين [م] O‏ 
الجواب عن أدلة المانعين [م] SR E u‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
فرعان على المسألة التامنة [م] O O O O O a‏ 
الفر ع الأول: نقل الشيخ أبو إسحاق الشيرازى عن بعضهم أنه قال: لا جوز أن تزيد الأرصاف 
على سبعة).... [م] E E OS O e‏ 
الفر ع الثانى: فى الفرق بين حزء العلةء وحلها... [م] SO E eS‏ 
شرح الأصفهانى O‏ 
تاغل ا إا عور قري هان اران عال ارل م كي ال الع 0 
المسألة التاسعة: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم... [م] a‏ 
شرح الأصفهانى O O a‏ 
المسألة العاشرة: فى التعليل بالعلة القاصرة.. [ح] OO Bia TE‏ 
مذاهب العلماء فى المسألة [ح] SO a‏ 
معارضات فى المسألة والجواب عنها [م] O O‏ 
شرح الأصفهانى GO e E SOONER ERE E‏ 


فرع فى المسألة: احتلفوا فى أن الحكم فى مورد النص ثابت بالنص أو بعلة النص... [ء]... ۲ه 


شرح الاصفهانی O SR E O O a a‏ 
تنبيه: اعلم أن هذا الكلام حق إلا أنه لا يتمشى مع القول بأن العلة الشرعية هى الأمارة 
المعرفة N O OG CC‏ 


السألة الحادية عشرة: لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة [م] ۴ 
شرح الأصفهانى E‏ 
المسألة الثانية عشرة: أبحاث متعلقة بالعلة» وهى أربعة [م] e o‏ 
الببحث الأول: قد يكون للعلة أكثر من حكم... [م] A O oa‏ 
البحث الثانى: من شرط العلة احتصاصها .عن له الحكم [م] OA ei e‏ 
الببحث الثالث: أن اقتضاءها معلوها قد يحون موقوفا على شرط [م] 0 
الببحث الرابع: العلة قد تکون عة لإبات الحكم فی الابتداء [م] O‏ 
شرح الأصفهانى OD O yy‏ 
قرول الصف ووخدا الان e EO @ ٠:‏ 
المسألة الثالغة عشرة: فى الاستدلال برعلية العلة» على الحكم [م] OV‏ 
شرح الأصفهانى O O‏ 


شرح الأصفهانى O r‏ 
حجة المخحالف فى المسألة [م] O O‏ 
شرح الأصفهانى Oy‏ 
الجواب عن حجة المحالف [م] BV VEE EEE O AS‏ 
شرح الأصفهانى N O aT o‏ 
فر عً: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وحود المقتضى ... [م] TT‏ 
الملسألة الخامسة عشر: فى اشتزاط وحود الوصف الذى يجعل علة فى الأصل والاتفاق 
عليه .... E AE E E O ]٥[‏ 

شرح الأصفهانى O A‏ 
القسم الثالث: فى المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع وفيه ثلائة أبواب [م] ٠۸۲‏ 

الباب الأول: فى مباحث الحكم» وفيه مسائل عشر A aS‏ 

المسألة الأولى: فى صحة القياس فى العقليات [ء] SAT aE o‏ 


اعتاد القياس على مقدمتين [م] ORF mina O‏ 


اعتراض والحواب عنه [م] E O‏ 
طرق المتكلمين فى تعيين العلة [م] O e‏ 
شرح الأصفهانى ا E OO OO E O‏ 
المسألة القانية: القياس فى راللغات» [ء] SAE RSE RR‏ 
ار الراری رازه ها [عا O‏ 
أدلة القائلين با لجواز والمعارضات الواردة عليهم والجواب عنها [م] ORR‏ 
أدلة المخالفين فى المسألة [م] e a‏ 
شرح الأصفهانى e a‏ 
المسألة القالغة: لا يجوز إحراء القياس فى الأسباب [م] EE SEE‏ 
شرح الأصفهانى E I‏ 
المسالة الرابعة: فى أن النفى الأصلى» هل يعكن التوصل إليه بالقياس أم لا؟ [م] as‏ 
شرح الأصفهانى O oo‏ 
المسألة الخامسة هل کن إثبات أصول العبادات بالقياس أم لا؟ [م] E See‏ 
شرح الأصفهانى O O o‏ 
المسألة السادسة: هل يجوز إثبات التقديرات والكفارات والحدود والرحص بالقياس؟ [ء].. ٦٠۷‏ 
مذهب الشافعى الحجواز» ومنعه أبو حنيفة [ء] eV a e‏ 
دلیل اخوزت E ng E E [e]‏ 
أدلة المانعين [ح] NON ST RS SG O DE SES‏ 
الجواب عن أدلة المانعين .. EASE Ea aaa‏ 
ا لملسألة السابعة: فى إثيات ما طريقه العادة والخلقة بالقياس [ء] E‏ 
المسألة التامنة: الأمور التى لا يتعلق بها عمل لا يجوز إثباتها بالقياسى [م] Too‏ 
المسألة التاسعة: إذا ورد القياس بخلاف النص [ء] Eb OIE‏ 
المسألة العاشرة: التعبد بالقياس فى كل الشرع [م] eS‏ ........ 1۹ 
شرح الأصفهانى E a RT TT‏ 
تنبيه: قول المصنف: «القرآن أو الإفرأى الصادر من الى کل لا تعلق به غمل 0 
الباب الثانى: فى شرائط الأصل» وفيه قسمان o‏ 
القسم الأول: فى شرائط الأصل» إذا كان حكمه على وفق شرائط الأصول وهى ستة [م] 1۳“ 
القسم الثانى: إذا كان الحكم فى المقيس عليه على حلاف قياس الأصول [ء] E‏ 


القسم الثالث: فيما حعل شرطا فى هذا الباب؛ مع أنه ليس بشرط وهو ثلاثة [م] YO‏ 


شرج الأصفهانى a ANAS EEE ASS e ORES‏ 
تنبيه: اعلم أن شرط كون الحكم الثابت فى الأصل ألا يكون ثابتا بالقياس مختلفا فيه 


الباب التالث: فى الفرع 


a N O Sy 
E ب‎ e القرط الفى عة قى غر‎ 
O ee اعتراض على هذا الشرط والجواب‎ 


user evaanesnn 


شرح الأصفهانى OO OOP‏ 
تنبيه: اعلم أنا إذا قلنا: الأصل هو محل الحكم الغابت... إخ o‏ 


N E E E EOL ARS aa حانمة‎ 


uannvrernnsvve 


rerrvrecrecaann 
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uaureraaanrvn 
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